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الق�مّة او�لى كل ملاحظاته

، الله عن ذ� كل �يراوجزاه
�لى تفضلهم بق�ول ویطیب لنا تقديم �الص الشكر والتقد�ر ٔ�عضاء لجنة المناقشة 
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حیث أصبح تطور الدول في ، مقومات الدولة الحدیثةأبرزوالتجارةالمال والاقتصاد تبر یع
دفع جمیع الَّذي الأمر، والاقتصادیة المنجزةالتّجاریّةالأَعْمَال ارتفاعمعدّل قاس بالوقت الحالي یُ 

خلال الاهتمام بهذا المجال منإلى ومدى تطورها، على اختلاف أنظمتها وقوتها، دول العالم
لت أهمیة كبیرة وْ أَ الّتي ، من الدولالجزائرعدتُ ، حیث عن أنجع السبل لحمایته وتطویرهالبحث
من وهو ما تجسد بصورة واضحة في ترسانة ، سبیل ترقیة ومواكبة الركبفي الأَعْمَال لمجال

لما عْمَال الأَ تشتمل علیها حیاةالّتي ، مختلف الجوانبفيأحدثتها الّتي ، ات القانونیةصلاحالإ
تحتویه من مصالح نوعیة.

على اختلاف فروعه أهم الركائز لتحقیق التطور ، عتبر نجاح تسییر وضبط مجال الأعمالیُ 
لابد من حضور ، ولكي تتحقق هذه الفاعلیة، والنجاعة الاقتصادیة للسوق والدولة في الوقت ذاته

وینتج عنها تحقیق الرفاهیة للمستهلكین ، مالقوم كافة التصرفات والأعالقاعدة القانونیة باعتبارها مُ 
حد ما الفاعلیة الاقتصادیةإلى عموما حققتةالقاعدة القانونیفصحیح أنّ ، والقائمین على المجال

العدید من أیضًا هتهذا التطور المتسارع والحركة المستمرة للنشاط الاقتصادي رافقإلاّ أنّ 
.)1(ن المصالح الاجتماعیة المختلفةبالعدید مالضررلحق تُ الّتي الممارسات

رضة للعدید من كانت عُ الّتي ، تتمكن التشریعات من حمایة هذه المصالح المختلفةكي 
الجزائیّة ستعانة بالقواعدالإإلى اضطرتالتّجاریّةالاقتصادیة و الأَعْمَال عنواقعة الانتهاكات ال

.فرادمصالح الأتلحق الّتي لتجاوزاتووضع حد ل، الصارمة لضبط وتقویم مختلف أنشطة الأعمال

والمجال ، تتسرب شیئا فشیئا داخل مجال الأعمالالجزائیّة القاعدةأخذتبهذه الطریقة 
معالم السیاسیة عن التّنفیذیةالسّلطة استحواذ جراءوذلك التّشْرِیعِي التضخّمدرجة إلى الاقتصادي

.التّشریعیّةالسّلطة نتیجة ضعف ، الجنائیة

یشكل حالة من القلق للأعوان الجزائیّة هذا الطغیان في استعمال القاعدةصبحأَ 
تتوفر على الّتي الجزائیّة حیث أصبحت الدولة عن طریق كثرة هذه النصوص، الاقتصادیین

تفبعدما كان، الجزائیّةعلیهم فأصبحوا یعانون من ظاهرة خطر القاعدة اعنصر الإیلام تشكل خطر 

عالیة سمیر، عالیة هیثم، القانون الجنائي للأعمال التّجاریّة والمالیة، المؤسسة الجامعیة للنشر والتّوزیع، بیروت، -)1(
.53، ص2012
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أصبحت في وقت لاحق تشكل حالة من ، الجزائي في مجال الأعماللمُشُرِّعْ االحاجة ملحة لتدخل
أصبح الأعوان الاقتصادیون یطالبون بمطلب جدید ألاّ وهو اتخاذ القاعدةحیث ،اللأمن القانوني

في مجال الأعمال.التراجعوضعیة الجزائیّة 
التفكیر في بدأ، لهبالنظر لما تتطلبه مقتضیات التطور الاقتصادي والحركة المتسارعة

عن طریق وضع قواعد أخرى جدیدة ، في مجال الأعمالالجزائیّة القاعدةمسألة التخفیف من وَطْأ
العودةبقى وت، الاقتصادیة المعاصرةالسّیاسةیتماشى مع ما تتطلبه الَّذي لتحكم المجال بالشكل

القواعد عن ضبط هذا المجال احتیاطي یلجأ إلیه في حالة عجز هذهأمر الجزائیّة القاعدةإلى 
بالشكل المرغوب.

استحداث قواعد جزائیة في مجالإلى عمدت التشریعات، من التدخل الجزائيأیضًا للتخفیف
ابــم والعقــق بالتجریــا تعلــمواءً ــس، امــي العــقانون الجنائالتختلف عن تلك الموجودة في الأَعْمَال 

تتمیز بالمرونة في الردعوالّتي ، یتمتع بها قانون الأعمالالّتي الإجراءات نتیجة للخصوصیةأو 
فاستحدثت هناك قواعد لا تتقید بشكل مطلق ، في نفس الوقت مرونة قطاع الأعمالتسایر والّتي 

لا یحصر عادة الأفعال المُشُرِّعْ أنإذ ، المادي بشأنهاالرُّكْن بمبدأ الشرعیة مع عدم تحدید
المجرمة.

لخروجها عن لا تخدم لا قانون العقوبات العامالمستحدثة الجزائیّة القواعدأیضًا هذا ما جعل
أیضًا الأمربالشكل المضبوط. فأستدعىالأَعْمَال مجالولا ، القواعد العامة في التجریم والعقاب

ا التقلیدي القاعدة الإداریة بشكلهأیضًا ولكن.وبالتحدید للإجراءات الإداریةاللجوء للقواعد الإداریة
بالتشریعات لإخضاعها لنظام أدّى ممّا تدعیم عملیة الضبط الاقتصاديعن عاجزة مرة أخرى

وذلك في مجال یضمن عدم تدخل الدولة ، الناحیة الإجرائیةأو من الناحیة الموضوعیةسواءً متمیز
أجل مستقلة منإسناد مهمة ضبط هذا القطاع لهیئات إداریة مستحدثة و تّم لذا، في مجال الأعمال

الفعلیة في مجال الأعمال.الحِمَایَة تحقیق حیاد الإدارة وتحقیق
لها سهولة تضمّن منحها سلطات قمعیةتّم ، الیة المطلوبة من هذه الهیئاتلكي تتحقق الفع

التدخل لتقویم حالات الانحراف المنتشرة في المجال الاقتصادي عن طریق تسلیط عقوبات إداریة 
تؤدي المستقلّةالسلطات الإداریة هكذا صارتیطبقها القاضي. الّتي بعید العقوباتحد إلى تشبه

مهمة تكاملیة في مجال الأعمال.
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تقنینا خاصا وضعبنظام القمع الإداري بین من أخذهانسبةفي الدولتشریعات تدرجت
وصه بین عدة فتبعثرت نص، ضمن تقنین مستقلدون صیاغتهه وبین من اعتمد، بالعقوبة الإداریة

.)1(مجالات

ذلك أن الجزاءات، الجزائیّةعن طریق الدعوى ، تقوم الدولة باقتضاء حقها في العقاب
فإنّ بالتاّلي و ، على نصبناءً لا جریمة ولا عقوبة إلاّ بأنّه یحكمها الأصل العام القاضيالجزائیّة 

، على الأفرادالجزائیةوقع عقوبات تُ لا یجوز للإدارة كقاعدة عامة أنبأنّه ضيتالأخذ بهذا المبدأ یق
الأَعْمَال في مجالإلاّ أنّ لمخالفتها للنظام العام، یرتكبونهاالّتي فاتلمهما كانت جسامة المخ

.أخربطابعالجزائیّة ة الجزاءاتتطبق الإدار حیث الأمریختلف

عوى وبدأت تضعف قیمة الد، اتجاهات حدیثة في سیاسة العقابحیث بدأ ذلك بظهور 
بعدما لوحظ أن جهود المجتمع ، كأسلوب قانوني لإعمال سلطة الدولة في العقاب، الجزائیّة

جانب عجز هذه القواعد إلى على العمومكإعمال الإعداملمعالجة المجرمین كانت غیر إنسانیة
استلزم من هذه الّتي الأمر من تحقیق المساعي الاقتصادیة المقررة في مخططات التمنیة

شدیدة القسوة وعدیمة الفعالیة في مجال الأعمال.الجزائیّة یعات التخلي عن العقوباتالتشر 
یشهد هذا ، الجزائیة في الجوانب الموضوعیة لقانون الاعمالالقاعدة تَراجُع إلى جانبو 

الأخیر تراجع على مستوى القواعد الإجرائیة كوجه جدید للتحول في السیاسة الجنائیة المعاصرة 
الإعتماد على أسالیب الوقایة.و تجاه نحوى البدائل الإجرائیةوذلك بال
للمجتمعالجوهریةالقیمحمایةإلى الأولىبالدرجةیهدفالتجریمدورأنّ فیهشكلامما

ومدىأهمیتهادرجةباختلاففیهاالحِمَایَة درجةتختلفوالّتي ، الاجتماعیةالمصالحعنوانتحت
المصالححمایةفيلیتدخلتعداهالحدیثالتّشْرِیعِي التوجهأنغیر، للمجتمعبالنسبةتأثیرها

مرتكبهااستحقكلماأساسیةالمصلحةكانتثمةومن، وغیرهاالتّجاریّةو والصناعیةالاقتصادیة
السّیاسةبالتّشریعیّةالسّیاسةارتباطفكرةیجسدماوهو، العملجسامةحسبعلىجزاء

.الاقتصادیة

أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال،نقلا عن -)1(
.07، ص2019جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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والفكرة القانونیة ولیدة ظروف استلزمت قیامها وحتمت ، القانون ظاهرة اجتماعیةالمعلوم أن 
أولاها :تمر هذه الأفكار في العادة بثلاثة مراحلحیث ،الأخذ بها كأسلوب تنظیمي وسلوك تقویمي

یتعلق بفكرة انسحاب القاعدةالأمر ونفس، ثم وضع تعریف لها، ثم التعبیر عنها، قیام الفكرة
في الجزائیّة عرفته القاعدةالَّذي حیث ظهرت للوجود على إثر الغلوالأَعْمَال في مجالة الجزائیّ 

البحث تّم ثم في مرحلة ثانیة، الأمن القانونيزوال نتج عنه تضخم تشریعي و الَّذي ،هذا المجال
، ن العقابمالحدّ ، من التجریمالحدّ تمثلت فيوالّتي ، عن أدق الألفاظ والمصطلحات للتعبیر عنها

كل هذه العبارات استعملت .نحو سیاسة بدیلة، عن الإجراء الجنائيالتحوّل ، تقیید التدخل الجنائي
تشكل أحد والّتي لیتم في النهایة وضع تعریف لها، لتكون رمزا ودلالة لمعنى فكرة التراجع

مستوجبات بحثنا هذا.
من التدخل الجنائي في مجال نظم ووسائل تهدف للتخفیف تضمّنلهذا بدأت التشریعات ت

بدأ الحدیث عن مجموعة من النظم حیث ،والإنقاص من حدة وصرامة هذه العقوبات، الأعمال
تتمثل في نظاموالّتي الأَعْمَال في مجالالجزائیّة القاعدةتَراجُع تحقیقإلى تهدفالّتي ، المستحدثة

عن التحوّل بالإضافة لنظام، نون الجنائينظام التدخل الاحتیاطي للقا، من التجریم والعقابالحدّ 
على وباتحاد كل هذه العوامل والتغیرات نتج ما یسمى بالقانون الجنائي للأعمال، الإجراء الجنائي

اختلاف طبیعة قواعده وتطورها وتحولها.
اتخذتها القاعدةالّتي للتعبیر عن الوضعیة القانونیة، وقع اختیارنا على مصطلح التراجع

یفید المعنى ویترجم بشكل مضبوط حالة الَّذي ه المصطلحرأینا أنّ لأنّنا ، في مجال الأعمالیّة الجزائ
مراعین في ذلك مبدأ أنه بقدر ما یصل الاصطلاح للتعبیر عن الفكر بقدر ما ، الجزائیّةالقاعدة 

جة أنه یجسد ومصطلح التراجع في هذا المقام له الدقة والدلالة لدر ، یعطي لها نسیج الفن القانوني
فلا یمكن بأي شكل من الأشكال تركها بالشكل ، في مجال الأعمالالجزائیّة وضعیة القاعدة

إزالتها بشكل مطلق مثلما یطالب بعض أیضًا ولا یمكن، عرفته في الآونة الأخیرةالَّذي حلالمستف
ات أن تعلم كیف على التشریعلكن ، لكون هذه القاعدة ضابط تقتضیه الأسباب، المسیرین والأعوان

المتداولة التّجاریّةتستعمله بأسلوب من شأنه أن یحقق التوازن بین المصالح الاقتصادیة والمالیة و 
في مجال الأعمال.
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أن تكون اللغة القانونیة متماشیة مع حرفیة المعنى اللغوي للكلمة ، والولا یشترط في كل الأح
المهم في الصیاغة أن یكون الاصطلاح خالیا من إنّما، المعبرة عن الأفكار محل البحث والدراسة

فقد اللفظ النقاوة الفنیة للتعبیر القانوني یحتى لا ، اللبس والإبهام فیما یحمله من معنى قانوني معین
الفكرة القانونیة.دلالةدق صعنفینحرف 
ال الضرر وشمولیتها لتطإصلاحبة تمتاز بالسرعة والدقة وصعو الأَعْمَال أن جرائمبما

التخفیف أو الجزائیّةالاهتمام بفكرة سحب القاعدةظهر هناك، كیانات فاعلة في مجال الأعمال
لذا الأهمیة الأولى هنا تتعلق أساسا بأهمیة هذا، منها في كل من شقها الموضوعي والإجرائي

الجنائیة.السّیاسةفي التحوّل 
الأَعْمَال قانونمن أهمیة ، انون الأعمالفي قالجزائیّة القاعدةتَراجُع كما تتجلى أهمیة فكرة

وكذا مصالح ، دا للعدید من المصالح الداخلیة والخارجیة للدولةهْ لكون هذا الأخیر یشكل مَ ، ذاته
خصوصا أن تراجع القاعدة الأعوان الاقتصادیین من جهة والأفراد المستهلكین من جهة أخرى

.ة الجنائیةالجزائیة یعتبر من أبرز أوجه التحول في السیاس

ومحاولة ، في مجال الأعمالعلى القواعد الجزائیة الإعتمادتبیان نسبةإلى یهدف الموضوع
الأعوان مختلف ینادي بها الّتي الجزائري للأفكارالمُشُرِّعْ استجابة تكوین فكرة عن مدى

القانونیة مراكزهم الحمایة ضمان و بهدفالجنائي التخلي عن الجزاءالمتمثلة فيالاقتصادیین 
بموجبه تتضح حقوقهم وواجباتهم أثناء الَّذي الأمن القانونيجانب تحقیقإلى ، لمختلف المتعاملین

.التّجاریّةممارستهم لأنشطتهم الاقتصادیة والمالیة و 

وكذا الإحاطة، بشقیهاالجزائیّة التراجع في تطبیق القواعدملامحتبیان إلى ، أیضًایهدف
إحداث خلل في إلى لا یؤديالَّذي على النحوالأَعْمَال مجالتنظیم لحدثة قواعد المستبمختلف ال

یعتبر أهم دعائم الدولة المعاصرة.الَّذي التوازن الاقتصادي
على توفیر المرونة مدي قدرة فكرة تراجع القاعدة الجزائیة تحدید إلى یهدف هذا الموضوع

إیجاد موازنة إلى أیضًایهدف، ة في مجال الأعماللجنائیاالسّیاسةحاذته الَّذي ومسایرة التطور
وفكرة، كآلیة ردعیة لحمایة المصالح الاقتصادیة للدولة والأفرادالأَعْمَال بین التجریم في مجال

.كبدیل لتحقیق الأمن القانوني للأعوان الاقتصادیینالجزائیّة القاعدةتَراجُع 
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الجزائیّة تراجع القاعدة-موضوع فإنّ یارهلكل موضوع بحث أسباب معینة لاختباعتبار أنّ 
ذاتیة وأخرى موضوعیة نعرضها كالتالي:تعود لأسبابالدراسةهذه-الأعمالفي مجال 

لحداثتها الأَعْمَال مجالفيالجزائیّة القاعدةتَراجُع انصبت على فكرةالّتي اهتماماتنا العلمیة
المتعلقة بمختلف مجالات الجزائیّة یعاتوأهمیتها في بلورة رؤیة جامعة ومانعة تخص التشر 

السعي لتحدید فاعلیة هذا التحول.وكذا ، الأعمال
یة تستحق أن تكون محل بحث قانونلما فیه من مسائلالأَعْمَال جالبملدینا میول كبیركما 

ولد لدینا الرغبة في ممّا عمالفي إطار القانون الجنائي للأةسابققمنا بدراسة حیث، ودراسة
الشعور بالاطمئنان حیال البحث.، في هذا المجالأكثر لتعمق والبحثا

من خلال التعمق في صلب ، وزیادة الرصید العلمي، الرغبة في إثراء الجانب المعرفي
بالإضافة لمحاولة تزوید الباحثین ، یطرحها هذا الموضوعالّتي الموضوع وتحلیل مختلف المسائل
من خلال ، ل برصید معرفي نظري یساعدهم في بحوثهم ودراستهمفي مجال القانون الجنائي للأعما

الجنائیة في مجال الأعمال.السّیاسةتسلیطنا الضوء على تحولات 
یطرحها هذا الموضوع الّتي ، محاولة المساهمة في اقتراح بعض الحلول للإشكالات القانونیة

قوبات وقانون الإجراءات العتتوزع بین قانونالّتي من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة
وتوظیف مختلف الآراء ، ومختلف القوانین التابعة لهم ومناقشة مختلف الأحكام القضائیة، الجزائیّة

الخاصة والمناقشات الفقهیة والدراسات المتعلقة بالموضوع.
ي فه، في مجال الأعمالالجزائیّة القاعدةتَراجُع في حداثة فكرةالموضوعیة الأسبابتتلخص

وكعامل ثاني أهمیة هذا الموضوع بحد ذاته ، هذا أولاالأَعْمَال تطویرأجل مطلب العصر من
تتعلق بالتجارة والاقتصاد الّتي الأَعْمَال وثالثا الدور الهام لعناصر مجال، تشكل حافز للدراسة

والمال.
لكثیرة والمتداخلة فاختیارنا لهذا الموضوع نتیجة للتفاعلات الاقتصادیة والقانونیة الحدیثة ا

هي من ، الأكادیميمین متباعدین نوعا ما على المستوىومحاولة لفهم العلاقة التفاعلیة بین مفهو 
تناوله وأبرزت الدوافع الموضوعیة كونهما یؤدیان وظیفة التنظیم إلى دفعتناالّتي الاساسیةالدوافع 

للحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة على مستوى الدولة.
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نائیة المعاصرة جالالسّیاسةتجمع بین موضوع یتعلق ب، مساهمة في تقدیم دراسةكذلك ال
هذه فإنّ ، وموضوع اقتصادي مالي من جهة أخرى في قالب قانوني، بالدرجة الأولى من جهة

من تجارب الدول الأخرى لمحاولة تطبیقها في المجتمع الجزائري. العبرالدراسة تحاول استخلاص 
حاولنا إثرائه بالنصوص الجزائریة.ولكونه موضوع حدیث

من خلال عرض الجزائیّة القاعدةتَراجُع شملهاالّتي ضرورة التعرف على مختلف المجالات
الّتي البحث عن مختلف الآلیات القانونیةو ، من جوانبه الموضوعیة والإجرائیةمؤشرات هذا التراجع 

في الجزائیّة ارنة في سبیل التخفیف من عبء القاعدةالجزائري إقتداء بالتشریعات المقالمُشُرِّعْ قررها
مجال الأعمال.

الأولى تتمثل في حاجته للتدخل :تتجاذبه ضرورتینالأَعْمَال التجریم والعقاب في مجال
الضّرورةوأما ، تنخر الجسد المالي والاقتصادي للمجتمعالّتي مكافحة الجرائمأجل الجنائي من

نتیجة الجزائیّة القاعدةخطرمیتهددهنالأمن للمتعاملین الاقتصادیین الذیالثانیة فتتمثل في توفیر 
مقیدة لروح المبادرة. إلى تخوفهم من أن تتحول هذه القاعدة من حامیة

یتأرجح بین الردع الجزائي للتجاوزات الَّذي تثار إشكالیة الدراسة من الوضعهنا ، انطلاقا من
بین إعمال مفادها تحقیق التوازن الّتي ، وني للأعوان الاقتصادیینوالأمن القانالأَعْمَال في مجال

كآلیة ردعیة لحمایة المصالح الاقتصادیة الأَعْمَال والإجراءات الزجریة في مجال، التجریم والعقاب
عوان لألتحقیق الأمن القانوني ل، في هذا المجالالجزائیّة عرفته القاعدةالَّذي للدولة والتراجع

في مجال الجزائیّة قاعدةالكیف تعامل المشرع مع مسألة توظیف :نتساءلبالتاّلي و ینالاقتصادی
الأعمال؟

ةالجزائیالقةانینتحلیل مختلفدراسة الموضوع تستدعي إتباع المنهج الاستقرائي من خلال 
ثمومن ، أهم أوجه التراجع في كلا جوانب القاعدة الجزائیةللوقوف على وذلك ، في مجال الأعمال

وذلك من خلال استقراء الدراسات الجزائیّةأزمة العدالةإثرظهرت على الّتي تحلیل الأفكار
مع الاعتماد على ، المتعلقة بهذه المسألة من أجل استنتاج أهم المزایا التي تطرحها فكرة التراجع

الأَعْمَال ل ضبطتقنیة التحلیل المقارن بین الحین والأخر للمفاضلة بین السیاسات المقارنة في مجا
لأغراض تحلیلیة وتوضیحیة.
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فقد استدعت الدراسة توظیف ، تكریس التناسب والتجانس بین المنهج والموضوعأجل منو 
جانب المنهج الاستقرائي وذلك في إطار إلى ، مجموعة من المناهج والمقاربات العلمیة الأخرى

لى المنهج الوصفي التحلیلي من خلال لذا اعتمدنا ع، تولیفة متكاملة عبر حقول معرفیة متعددة
جنائیة.الالسّیاسةدراسة مجموع التحولات في 

یتم تناول حیثبابین؛ إلى الإشكالیة المطروحة أنفا سیتم تقسیم موضوع البحثعنللإجابة 
یحتوي الَّذي (الباب الأول)الأَعْمَال في تحقیق الأمن القانوني في مجالالجزائیّة القاعدةفعالیة

یتعلق ثانهما بمظاهر التراجع و الموضوعیةالجزائیّة لى فصلین یتعلق أولهما بالتحول عن القاعدةع
الأَعْمَال الانفراج عن التجریم في مجالنحوعن الإجراء الجنائي:التحوّل ثم، عن القاعدة الجزائیة

عن الإجراء الجنائي في التحوّل نظامبدوره على فصلین یتناول أولهما یحتويالَّذي (الباب الثاني)
عن الإجراء الجنائي.التحوّل حین یبین الفصل الثاني مظاهر



الباب أ�ول
في الموضوعیةالجزائیّةالقا�دةفعالیة

ال تحق�ق أ�من القانوني في مجال ا��عمَْ
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الموضوعیة في ضبط مختلف مجالات حیاة الإنسان منذ قدیم الجزائیّة اهمت القاعدةسَ 
یعتمد على فاعلیتها لفرض الّتي وكانت المكنة، كانت أبرز مظاهر تدخل الدولةحیث ،الزمان

إلى یعول علیها بالدرجة الأولى مقارنة بباقي القواعد القانونیة المدنیة والإداریةو ، سلطان القانون
.)1(إهمال هذه الأخیرةتّم نأدرجة

بأن جرمت فعل القتل وفي سلامته ؛كانت الضابط لحمایة الإنسان في حقه في الحیاةكما 
، تخل بالسلامة الجسدیةالّتي مختلف أشكال الضرب والجرحعن بأن جرمت وعاقبتو ؛البدنیة

ت التكلیف بعدم الإخلال بها تضمّنبأن ؛وكان للإنسان سیاجا لحیائه وشرفه وسمعته وأخلاقه
لحمایة الذمة الجزائیّة دسعت القواعإنّما لیس هذا فحسب، بعقوبات متفاوتةذلك عن وعاقبت

مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة مثله مثل الحق في الحیاة أیضًا كانوالّتي ، المالیة للإنسان
ولم یكن حضور هذه القواعد ، الإنساننیتحصو تجریم للةعن طریق وضع صور مختلف؛والدین

وقمع ، ط المجال الاقتصاديضبلأیضًا عول علیهاإنّما ، صر فقط لمكافحة الإجرام التقلیديیقت
الجرائم في مجال الأعمال.

في بعض الأحیان ، في مجال الأعمالالجزائیّة قاعدةلوصل الاستعمال الموسع لحیث 
بعدما كان ضمانة للأشخاص والأفراد اویكون القانون على هذا النحو خطر ، لیشكل تهدیدا

یتعارض مع الجزائیّة ي استعمال القاعدةفالتعسف ف، والأعوان المتداولة مصالحهم في هذا المجال
والذین یعارضون فكرة إطلاق ید الدولة في ، یضم أكبر المستثمرینالَّذي اللیبراليالنّظام مبادئ 

تتعلق بالتجریم والعقاب فبالنسبة لهذا الاتجاه، مسبقاةممارسة العقاب دون قیود معلومة ومحدد
.)2(الجزائري إلیهالنّظام یسعىالَّذي 

في قمع الجرائم والتجاوزات المتعلقة الموضوعیةالجزائیّة القاعدةوعلى الرغم من مساهمة
، هذا المجاللعیسر الو التقنيلا یسایر الطابع، القاعدةعلى هذهالمكثف الأعتمادإلاّ أنّ ، بالأعمال

(1)- DESCORPS DECLERE Frédéric, « Pour une réhabilitation de la responsabilité civile des

dirigeants », Revue Trimestrielle de droit commercial (RTD), no 01, Dalloz, Paris, 2003,
p26.
(2)-Levasseur Georges, « Le problème de la dépénalisation, archive de la Politique Criminelle,

n 6, Paris, 1983, p54.
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عها دوما حیال هذه القواعد ویتعاملون م، والأعوان الاقتصادیین غیر مرتاحینالقضاةجعل ما
.جعلها تعجز عن تحقیق فاعلیتها كقاعدة جزائیةالَّذي الأمر، بشكل من الریب والتردد

من والحدّ تقلیلتحاول الظهرت هناك توجهات سیاسة حدیثة ، بناء على ما تقدم من معطیات
اجع بضرورة انسحاب وتر الأَعْمَال وخصت مجال، والتقلیص منها بشكل عام، الجزائیّةغلو القواعد 

وقد حاولت التشریعات تطبیق هذه السیاسات ، وذلك لعدة أسباب، الموضوعیة منهالجزائیّة القاعدة
فصل فیه م التوهذا ما سی، ةالموضوعیالجزائیّة متعددة تقضي بالتحول عن القاعدةلكیفیاتاوفق

الجزائیّة دةمن هذا الباب ثم نستشهد بمظاهر التراجع عن إعمال القاع، )الفصل الأول(من خلال 
.)الفصل الثاني(الأَعْمَال في مجال



الفصل أ�ول
الموضوعیةالجزائیّة التحول عن القا�دة
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سمة الأَعْمَال والتدخل الجزائي في جمیع تفاصیل حیاة، التشریعيالتضخّمباتت ظاهرة 
فزاد، صادیینوتُؤثر بشكل لافت على مصالح المتعاملین الاقت، الاقتصادیةالسّیاسةتُسیطر على 

أرقام معدّل وتطور ، وأثر ذلك سلبا على الاستثمار، طرق تدخلها حتى أرهق المتعاملین فیهاددع
بسحب نادونیاءوهو ما جعل بعض الفقه، أمن القانونياللاّ فشكل أزمة تعرف بأزمة ، الأعمال

هذه القاعدة من بیئة الأعمال.
ومختلف المسیرین ، والماللأَعْمَال اورجال، استجابة لمطلب الأعوان الاقتصادیین

بتراجع القاعدةالمتعلقجانب الفقه القانوني والاقتصاديإلى ، والمساهمین في بیئة الأعمال
الأَعْمَال زیادة معدلاتأجل بهدف التشجیع مجددا على تطویر واستقطاب الاستثمار منالجزائیّة 
القاعدةشدّةمنالأَعْمَال تأمین مجاللى إانتهجت التشریعات سیاسات مختلفة تهدفف، من جدید
حد من لالحدیثة لالسّیاسةاستتبع ظهور عدة نظریات قانونیة تفسر توجهات ممّا الجزائیّة

.)1(في إطار سیاسة التحولالجزائیّة الاستعمال المكثف للقاعدة

ن ویقال ع،حالإلى من حالأو ، موضعإلى في اللغة التنقل من موضعالتحوّل یراد بكلمة
وبالتعبیر المركب للكلمة حوله تحویلا فیعني نقله من ، )2(غیرهإلى الشيء تحول إذا انصرف

أما عن استعمال المصطلح في ، )4(حالإلى تغیر الحال من حالأیضًا فتفید، )3(أخرإلى موضع
ي الألماني بالتحدید القانونالنّظام في ، عمل لأول مرة في اللغة القانونیةاستفإنّه ، المجال القانوني

أوائل في كان الَّذي 1896وذلك قبل وضع القانون المدني الألماني لعام ، في الشریعة العامة
.)5(القرن التاسع عشر

حمیدة محمد امیسویط، التحول في نظام الإثبات الجنائي، مركز الدراسات العربیة للنشر والتّوزیع، الجیزة، أانتصار -)1(
.23، ص2017

.208، ص1960، مطبعة مصر، مصر، 1المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، ج-)2(
أحمد زكي بدوي، معجم المصطلحات القانونیة، فرنسي، انجلیزي، عربي، دار الكتاب المصري، ودار الكتاب اللبناني، -)3(

.72، ص1989القاهرة بیروت، 
، 1972لألفاظ العربیة والفرنسیة والانجلیزیة واللاتینیة، دار الكتاب اللبناني، بیروت، جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، با-)4(

.259ص
استعمل مصطلح التحول كمصطلح قانوني للتعبیر عن وضعیة قانونیة تمثلت في أن یزیل الدائن دینا قدیما ویستبدل -)5(

ترة لاحقة أستعمله المشرّع الایطالي في قانون به دینا آخر یقوم على شروط تختلف عن شروط الدین الأول. ثم في ف
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نحن بصدد التطرق إلیه فهو یفید المعنى اللغوي المحدد في المعاجم الَّذي التحوّلأما
تقتضي الانتقال من الّتي ، مجال الأعمالالحدیثة فيالسّیاسةبحیث نتناول اتجاه ، القانونیة
قد الجزائیّة والتحول عن القاعدة، الوسائلأو غیرها من القواعدإلى الموضوعیةالجزائیّة القاعدة

بشكل مطلق عن طریق إعمال نظامالجزائیّة یتم الاستغناء عن القاعدةحیث ،یكون تحول كلي
هذامن)المبحث الأول(وهو ما یتم التطرق إلیه من العقابالحدّ نظامأو ، من التجریمالحدّ 
بالحدّ نظام التدخلتفعیلإما ، كما قد یكون تحول جزئي والذي یتخذ بدوره إحدى الشكلین، الفصل

المبحث (نتطرق إلیه ماوهو إما التدخل الاحتیاطي للقانون الجنائيو الأدنى للقانون الجنائي 
.)الثاني

تفید حالات التحول في الإجراءات والّتي تقضي 569و580في المادتین 1988لسنة 447الإجراءات الجنائیة رقم: 
أما الاستعمال الفقهي لهذا المصطلح ، بتحویل الإجراء الخاطئ إلى إجراء صحیح بمعنى إجازته لما لا یكون الخطأ جوهریا

أما ، فقد درج استعمال لدلالة على تحول نظریة العقد، والذي استخدم قبل ذلك في تحویل الوصیة إلى تصرف تأمیني
استخدم المصطلح في الفقه الجنائي فقد جرى استعماله لبیان فكرة الإجازة بأن یحول الإجراء الباطل إلى إجراء أخر 

نقلا الصحیحة في هذا الإجراء والّتي تسمح بتكوین إجراء أخر صحیح. صحیح، وذلك بالاعتداد بالقیمة القانونیة للعناصر 
.24حمیدة محمد امیسویط، مرجع سابق، صأانتصار عن 
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المبحث الأول
ي عن القاعدة الجزائیّة التحول الكل

إلى ، مختلف الأفعال في بیئة الأعمالعن أدى الإستعمال المفرط لسیاسة التجریم والعقاب
، لكون هذه الأفعال لا تشكل ظاهرة إجرامیة بقدر ما هي ظواهر اقتصادیة، العدید من الصعوبات

جات، والخدمات، وبالتاّلي تصاحب العملیة الّتي تعرفها مراحل إنجاز الأَعْمَال من تسویق المنت
حتى وإن كان للقاعدة الجزائیّة نصیب من المساهمة لقمع هذه الأفعال، إلاّ أنّه لا یمكن الاعتماد 

یعتبر ، الَّذي إنّما ینبغي إدخال كافة القواعد مجتمعة لتحكم سیر هذا المجال، علیها بشكل منفرد
لي.من أهم المجالات سواءً على المستوى الوطني أو الدو 

ظهرت على ضوء سیاسة جدیدة، تتضمّن فكرة التخفیف من التدخل الجنائي، ورفع الضغط 
الَّذي تحتویه القاعدة الجزائیّة كحل لأزمة ألاّ أمن القانوني والتضخّم التّشْرِیعِي الَّذي أسفر عن 

ألاّعقلانیة في وضع القاعدة الجزائیّة، في ظل غیاب سیاسة جنائیة واضحة المعالم.
المعاصرة تعید النظر في استراتجیاتها )1(طلاقا من هذه المعطیات أخذت السّیاسة الجنائیةان

مستهلة البحث عن استراتجیات ومكنات بدیلة تشكل متنفسا لرجال ، المعتمدة في مجال الأَعْمَال
العدالة الأَعْمَال والأعوان الاقتصادیین، وذلك بعدما إعترف الفقه الجنائي بالأزمة الّتي تمر بها

الجنائیة، سواءً من خلال انحراف النّظام القانوني للقاعدة من جهة، وعدم فاعلیة الجزاء من جهة 
.أخرى وأیضا كثرة الملفات المطروحة في المحاكم الجزائیّة

بحث بقي بین حیث أن الاعتماد على القاعدة الجزائیة في مجال الأعمال، أمر لم یحسم بعد 
طالب بإلغائها مطلقا في مجال الأَعْمَال بالحدّ من التجریم ماعدة الجزائیّة و رافض لتدخل القاتجاه

والعقاب، وبین من یري ضرورة الإبقاء علیها لأنّها كانت القوام الضابط والمساهم في عملیة تنمیة 

الّتي تتخذها دولة ما بهدف قمع ، بأنها مجموعة من الوسائل والتدابیر الموضوعیة والإجرائیة؛تعرف السّیاسة الجنائیة-)1(
یة وعملیة بناءً على المعطیات المتوصل إلیها من مختلف العلوم الجنائیة، لمزید من الإجرام عن طریق إیجاد حلول علم

، مركز البصیرة للبحوث 11ع مجلة دراسات قانونیة،التفاصیل. أنظر: میموني فایزة، "العقوبة البدیلة في النّظام الجزائي"، 
.26، ص2011والاستشارات والخدمات التعلیمیة، الجزائر، 
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أما نحن فقد تبین، )1(مختلف المصالح المالیة والاقتصادیة والتّجاریّةعلىالأَعْمَال بالمحافظة 
موقفنا من المسألة من خلال صیاغتنا لعنوان هذه الأطروحة ألاّ وهو التخفیف من القاعدة الجزائیّة 
بشكل توائمي، دون الاستعمال المفرط وبدون تفریط مجحف إذا أن هذا العنصر یتعلق بجوانب 

.الإلغاء الكلي

قاعدة الجزائیّة تَختلف المصطلحات والعبارات القانونیة المستعملة لوصف عملیة إلغاء ال
الموضوعیة من مجال الأعمال، إذ أنّه یستعمل عبارة التحوّل الكلي عن القاعدة الجزائیّة مثلما قمنا 
بعنونـة مبحثنا هذا، أو قـد یفیـد المعـنى ذاته التحوّل المادي عـن القاعـدة الجزائیّة الموضوعیـة، أو 

موضوعیة حیث أن كل هذه التعابیر تصلح وتحمل التحوّل الفعلي والحقیقي عن القاعدة الجزائیّة ال
وقد استخدم الباحثون هذه ، معنى التراجع عن القاعدة الموضوعیة بشكله القاطع في مجال الأَعْمَال

التعابیر كل حسب زاویة ومنطق بحثه، إلاّ أنّها على العموم تحمل نفس الدلالة القانونیة.
ة الموضوعیة عملیة إلغاء هذه القاعدة بشقیها یُقصد بالتحول الكلي عن القاعدة الجزائیّ 

التجریمي والعقابي لما، یتعلق الأمر بمصلحة من المصالح الّتي یتم تداولها في مجال الأَعْمَال 
سلوك كان مجرما بأحكام القانون الجنائي عنعن طریق إزالة التجریم أو إزالة الوصف الجزائي 

یتخلى المُشُرِّعْ عن تطبیق العقوبات الجزائیّة، حیث الموضوعي، أو عن طریق إزالة شق العقاب،
، ثم نظام الحدّ من العقاب (المطلب الأول)بناءً على هذا فإنّه یتم تناول نظام الحدّ من التجریم 

.(المطلب الثاني)

المطلب الأول
من التجریمالحدّ نظام

لابد أن یقوم على ، عغیر مشرو إلى لفعل معین من مشروعالجزائیّة السّیاسةتحول نظرة 
تحكم الحیاة في الّتي على أساس مراعاة منطق العقل السلیم والمعالم العامةمبنیةاعتبارات منطقیة 

والأثر ، إزالة التجریم عنه معیار الخطورةأو فتأخذ قبل تجریم فعل معین، مكان معین وزمن معین
الإباحة.أو ووضعیة المصلحة المتوخاة من خلال التجریم

.123ي سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، صبن قر -)1(
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من الحدّ مثل فينظام یتالجزائیّة الكلي عن القاعدةالتحوّل الجنائیة في إطارالسّیاسةنت تب
أصبحت من أبرز النظم أنإلى منذ ظهوره أول مرة كفكرة مبدئیة، اهتمام كبیرىلاقالَّذي ،التجریم

.)1(مجال الأعمالضرورة تقتضیه اوأصبحت مطلب، الجنائیةالسّیاسةالمعتمدة في 

والأعوان الاقتصادیین في مجال الأَعْمَال یترجم مطالب رجالأیضًا التجریممن الحدّ حأصب
یبادرون بها أثناء مزاولتهم لأنشطتهم المالیة الّتي المتمثل في إزالة التجریم عن الأفعال، الأعمال

الَّذي د النقاشالعدید من النقاشات في مفهومه بعأثارالَّذي طلبمهذا ال، والاقتصادیةالتّجاریّةو 
نتطرق ثم، )الفرع الأول(سیتم التطرق لمضمونه النّظام وللتفصیل في هذا ، بهعرفه الأخذ

.)الفرع الثاني(تطبیقاته وتقدیره ل

الفرع الأول
من التجریمالحدّ مضمون نظام

السّیاسةكانت سابقة عنه في سواءً ، من التجریم بالعدید من النظمالحدّ یتداخل مضمون
لهذا ینبغي التطرق لمضمونه بعانیة دقیقة من خلال التطرق ، تزامنت معه في الظهورأو جنائیةال

یتمظهر الّتي ثم إتباعه بأهم الصور)أولا(یتم تناوله بالتعریف والخصائص حیث لمقوماته الذاتیة
أبرز الصور والذي یشكل، )ثانیا(من التجریم الحدّ یقوم علیها نظامالّتي لتتضح لنا الفكرةابه

الّتي لكونه أصبح بمرور الوقت ضرورة ملحة للتقلیل من المساوئ، للتحول عن المجال الجزائي
عموما والمجال المالي الأَعْمَال في الفترة الماضیة في مجالالجزائیّة قاعدةلأحدثها التدخل الواسع ل

والتجاري والاقتصادي خصوصا.
من التجریمالحدّ ولا: ذاتیة نظامأ

من شأنها أن تصف الموضوع محل الّتي تلك العناصر، العادة تحت عنوان الذاتیةفي ندرجت
معین من بین أهم هذه ، وینفض الغبار عن مفهوم قانوني، الدراسة والبحث بشكل یرفع كل لبس

وسیتم في هذا المقام واستجابة لمتطلبات ، العناصر إدراج التعریف والخصائص والتمییز والإقرار

(1)- ANCEL Marck, "Pour une étude systématique des problèmes de politique criminelle",

Archives de La Politique Criminelle, N° 1, Paris, 1975, p.15.
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ثم نتطرق ، من التجریم مرفقا بأبرز خصائصهالحدّ یة في المیادین القانونیة بتعریف نظامالذات
غیره من المجالات.أو في المجال الجنائيسواءً جعلت التشریعات تأخذ بهالّتي مبرراتلل
من التجریمالحدّ تعریف نظام.أ

ظهور هذا را لحداثةنظ، من التجریمالحدّ لیس من السهل إعطاء تعریف جامع ومانع لنظام
یعرفه الَّذي عن التداخلفضلا، الاختلاف الفقهي الشدید حول مفهومهو ، في الفقه الجنائيالنّظام 

بالحدّ لجزائي والتدخلقاضي المع مجموعة من النظم المشابهة له كنظام التدخل الاحتیاطي ل
لحد من العقاب بشكل خاص.الأدنى ل

الفقهیة بهدف البحث عن التعاریف المذاهبلعودة لمختلف على ما سبق ینبغي لنا اااعتماد
الأفكار نمیز بین ولتتضح لنا ، غایة الیومإلى هعبر مختلف مراحل ظهور النّظام المقترحة لهذا 
، من التجریم ینحصر تطبیقه في المیدان الجنائي فقطالحدّ یري بأن نظامالَّذي )1(الفقه التقلیدي
تتعلق والّتي ، یطبق لصالح قوانین أخرى ومجالات أخرىالنّظام ذه أن هیرىالَّذي والفقه الحدیث

هو محور اهتمامنا في الَّذي الأَعْمَالتشكل مجالالّتي التّجاریّةبالمجالات الاقتصادیة والمالیة و 
.هذا البحث

من التجریم في إطار القانون الجنائيالحدّ تعریف.1
إزالة التجریم آثار اءكما یعبر عنه بعض الفقهو أمن التجریمالحدّ لحداثة مصطلحنظرا 

اختلف فیه هؤلاء الفقهاء الأوائل حول ، )2(ها الآراء الفقهیة في نقاش محتدمعمیقة تباینت من خلال
من التجریم یعبر عنالحدّ وهي أن نظامألامن التجریم رغم اتفاقهم في نقطة ابتدائیة الحدّ تعریف
الذینومن بین هؤلاء ، الجنائيالنّظام الموضوعیة في شق التجریم في إطار الجزائیّةالقاعدةتَراجُع 
:من التجریم كل منالحدّ عرفوا

ولیة الّتي أوجدها الفقه للتعبیر عن تراجع القاعدة الجزائیّة عن بعض نقصد بالفقه التقلیدي في هذا التعبیر التعاریف الأ-)1(
السلوكیات الّتي سبق تجریمها ولم تعدّ هناك حاجة لتجریمها لتغیر بعض المبادئ الاجتماعیة والقیم الدینیة.

العقدین الأخیرین عرفت بأنه خلالالفقیه لوفاسورلشدة الخلاف الفقهي المتعلق بالحد من التجریم والعقاب عبر عنه -)2(
مسألة تحدید المقصود بالحد من التجریم صراعا بربریا وهمجیا وذلك بقوله: 

« Nous commençons ici une série de barbarismes entre lesquels, les juristes de tous les pays
se débattent depuis deux décennies » Voir LEVASEUR Georges, op. cit, p56.
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تعریف لكریك.1.1
ورد تعریفه في العدید من حیث ،حد من التجریملكان الفقیه لكریك السباق في وضع تعریف ل

إلغاء إلى یؤدي بالنتیجةذي الَّ إلغاء التجریم"بأنّه: عرفهحیثوالمقالات العلمیة المداخلات 
وذلك بما یفید أن، جاء بسیط واضحأنهالملاحظ على هذا التعریف من الوهلة الأولى، )1(العقوبة"

سلوك معین أو یصبح فعلحیث ،المتمثلة في التجریمالتّشریعیّةمن التجریم نقیض العملیة الحدّ 
مجال الإباحة المفتوح.إلى لحظرعن طریق إخراجه من دائرة ا، بعدما سبق تجریمه، مباح

من الحدّ من التجریم عنالحدّ یزییز ولما أراد الفقیه لكیرك تمیبعد التعریف یأتي التمإلاّ أنّه
من العقاب لا ینحصر في الحدّ أن":من التجریم قائلاالحدّ أشمل منرأي بأن هذا الأخیرالعقاب 

بالمعني الواسع لعقوبة)2("اتعدیلهأو العُقُوبَةتخفیفیشمل زیادة على ذلكإنّما إزالة التجریم فقط
.)3(تكیفأي إداریة بشكل لا یدع مجال للعقاب علیها تحتأو مدنیةأو كانت جزائیةسواءً 

تعریف الفقیه كیرشوف.2.1
من التجریم والحدّ الجنائیة عموماالسّیاسةیعد الفقیه كیرشف من أبرز الباحثین في مجال 

من التجریم الحدّ حإعطاء مفهوم لمصطلأجل وهو من الأوائل الذین سعوا منوالعقاب خصوصا

(1)- M. J. LECLERCQ, « Variations sur le thème pénalisation – dépénalisation », Revue De

Droit Pénal et Criminologie, Vol 58, n 10, 1978, p807.
(2)- Ibid, op.cit, p811.

العقوبات الإداري حول فكرة نفس التعلیق تقریبا ما توصل إلیه أمین مصطفي محمد في كتابه النظریة العامة لقانون-)3(
اعتبار لكیرك لحد من التجریم جزء من الحدّ من التجریم جاء تعبیره: یسترسل هذا الرأي قائلا، بأنّه حیث تكون العقوبة هي 
جزاء جریمة ما فإنّ الحدّ من العقاب بمعناه المطلق یتضمّن إلغاء تلك العقوبة وهذا یعني أن ترفع صفة الجریمة، وهذا ما 

لق علیه الحدّ من العقاب الموضوعي أو في معني أخر الحدّ من التجریم أما بالنسبة للحالات الّتي تحل فیها التدابیر یط
نتیجة لتقید محمد أمین الاحترازیة وإجراءات الحمایة الخاصة محل العقوبة الجنائیة ثم أتبعه بعبارة لا یعد هذا حدا للعقاب

ده للموقف إلاّ أنّنا بالعودة لتدقیق في عرض موقفه نجده یجد یل بارز تعلیقه وعدم تأیمصطفي بتعبیر لكیرك لما یتضح بشك
محمد أمین مصطفي، النظریة العامة لقانون للتفصیل انظر إشكال الخلط ما بین الحدّ من التجریم والحدّ من العقاب.

.19، ص2013كندریة، العقوبات الإداري، ظاهرة الحدّ من العقاب، دار المطبوعات الجامعیة، الإس



الموضوعيةالجزائية التحول عن القاعدةالفصل الأول

21

مع الجزائیّة العُقُوبَةیستتبع إلغاءممّا بأنه إلغاء التجریم عن فعل سبق تجریمه"معرفا إیاه:
.)1("الاجتماعیةأو الإبقاء على عدم المشروعیة الأدبیة

فمن ، جاء به لكریكالَّذي تعریفلف تبني لنجده یشكل موق، عند التدقیق في هذا التعریف
موضحا رؤیته مؤید لامبینا موقفه ، من التجریم أورد تعریف لكیركالحدّ خلال صیاغته لتعریف

أنّه مفسرا موقف لكیرك على، من العقابوالحدّ من التجریمبالحدّ والتمیز المتعلق، التعاریفنحو
.)2(حيمنسجم في مضمونه اللغوي رغم غموضه الاصطلا

تعریف اللجنة الأوربیة للمشكلات الجنائیة.3.1
تعني والّتي ، تندرج اللجنة الأوربیة للمشكلات الجنائیة ضمن الهیكل العام للمجلس الأوربي

السّیاسةبحیث تختص هذه اللجنة بالبحث في مختلف المسائل المتعلق بالجزائیّة بالمسائل
في إطار مؤتمرات وندوات ، بعدة بحوث ودراساتوالتنظیم الجنائي عن طریق القیام، الجنائیة

من التجریم والعقاب أنظمة تطبق الحدّ ترى بأنالّتي الجهاتعلمیة عالمیة وأوربیة وهي من بین 
من التجریم بین حد من التجریم الحدّ تمیز في خصوص نظامحیث الجنائیةالسّیاسةفي مجال 

وحد من التجریم فعلي.قانوني
یم القانوني حسب تصور اللجنة الأوربیة یتمثل في عملیة سحب اختصاص الحد من التجر 

تضمّنعن طریق عمل تشریعي ی، بعض أنواع من السلوكعن الجنائي في فرض جزاءاتالنّظام 

(1)- VA DE KERCHOVE Michel, Le droit sans peines, Aspects de la dépénalisation en

Belgique et aux Etats-Unis, Publications Facultés Université aires Saint-Louis, Bruxelles,
1987, P311.

التجریم والحدّ من العقاب سواءً من الناحیة الاصطلاحیة أو ویخلط دوما بین الحدّ من، یبقى هذا التعریف قاصر-)2(
اللغویة لكون هذا الأخیر یتصور إلغاء التجریم، إلاّ أنّ الفعل یبقي غیر مشروع جزائیا تطبق علیه عقوبة بدیلة، وهو ما 

عن طریق الحدّ من ولكي یخرج الفعل بشكل مطلق لمجال المفتوح والإباحة یكون ، یعبر عنه بالحد من التجریم الجاف
العقاب، إلاّ أنّنا نحن نرى في هذه صورة جدیدة أو نظام جدید یسمى بنظام التدخل بالحد الأدنى الذي لم یكن معروفا وقتئذ، 
وهو النّظام الذي سنتولاه بالتفصیل في المبحث الثاني من هذا الفصل، والذي یشكل أحد صور التحول الجزئي عن القاعدة 

الجزائیّة. 



الموضوعيةالجزائية التحول عن القاعدةالفصل الأول

22

مثلما هو الحال في التشریعات الأوربیة، قانوني بمشروعیة سلوك معینالأو الاعتراف الاجتماعي
.)1(الإجهاض والعلاقة الجنسیة بین البالغینإباحة فعل الزنا و تّم حیث 

فهو یشكل عملیة التخفیف التدریجي لرد فعل نظام ، أما بالنسبة للحد من التجریم الفعلي
تغیر أي بعض المواقف دون أن یطرأ هناكأو ، العدالة الجنائیة في مواجهة بعض أشكال السلوك

تخلو من مجني الّتي الجرائمعن ا ینصبوهذا غالبا م، على الاختصاص الأصلي للنظام الجنائي
كالجرائم ، وكذا بعض الجرائم المصطنعة، علیه كالتشرد والتسول وحمل السلاح بدون رخصة

الَّذي ،من التجریمالحدّ في تقاریرها مجموعة من الأمثلة عنأیضًا أوردت اللجنة، الاقتصادیة
المخولة للشرطة بعدم التدخل في السّلطة لعل أهمها تلك النّظام یتوافق مع تصورها لمضمون هذا 

منظمات اجتماعیة إلى الوقائعتلك أسریة وتحیل أو تشكل خلافات اجتماعیةالّتي بعض الحالات
وكذا سلطة الاتهام في عدم متابعة السیر في الدعوى ، )2(تنشط في المسألة محل الخلاف وقتئذ

وتعتبر، ضي في أن یقضي بعقوبة في حدها الأدنىالتقدیریة لقاالسّلطة وكذا ، طبقا لمبدأ الملائمة
ریة یعد حد مجموعة من الأحكام المتعلقة بالعقوبات بواسطة محكمة دستو أو أن إلغاء حكمأیضًا 

.)3(من العقاب من نوع خاص

من التجریمالحدّ تعریف الفقیه لیفاسیر لنظام.4.1
الّتي وبالتحدید الدراسات، ائيجال القانون الجنمتمكن لیفاسیر من خلال أبحاثه المعمقة في 

كما ، سبقتهالّتي من العقاب من وصف دقیق للدراساتوالحدّ من التجریمالحدّ خص بها كل من
تطرحها عملیة تحدید المقصود بكلیهما وصف الخلاف القائم بشأنها الّتي بین المشاكل والإشكالات

جنة لاتخذته الالَّذي قه العام مع الاتجاهتعریفه كان ینسجم في نسإلاّ أنّ ، خلاف بربريأنّه على
، من العقابالحدّ ما هو:حیث قام هو بدوره بعد طرحه لسؤال، الأوربیة للمشكلات الجنائیة

(1)- Conseil de l’Europe, comité européen pour les problèmes criminels, rapport sur la

décriminalisation, Strasbourg. 1980, p13.
بن فریحة رشید، خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للإعمال، جرائم الشركات نموذجا، أطروحة دكتوراه -)2(

.308، ص2016تلمسان، ،وق والعلوم السیاسیة جامعة أبو بكر بلقایدفي القانون، كلیة الحق
برني كریمة، فعالیة الجزاء الجنائي في مجال الأعمال، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -)3(

.96، ص2016جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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یكون بوقف التجریم عن سلوك الَّذي من التجریم الكليبالحدّ یري وجدحیث منهنوعینبالتمیز 
التّجاریّةثم أستثنى الإباحة المدنیة و اباحیصبح محیث ،معین على نحو لا یخضع لجزاء جنائي

یقوم علیها الّتي لا تشكل اعتداء على القیم الأساسیةالّتي وذلك في إطار الأفعال، والإداریة
یتمثل بقاء فإنّه من التجریم حسب البروفیسور لیفاسیرالحدّ مجتمع ما.أما عن النوع الثاني من

بل تتقرر له بدائل ، كانت مقررة لهالّتي خاضع للعقوباتلن یبقى إلاّ أنّه، تجریم سلوك معین
.)1(جدیدة خلافا لعقوبات الحبس قصیرة المدة

من التجریم داخل القانون الجنائي وخارجهالحدّ إمكانیة تطبیق.2
جاء اتجاه جدید ومغایر یقر بأن، عرفته النظرة الأولیة للحد من التجریمالَّذي بعد الخلط

الأمروهو، خرآالجنائي لصالح نظام قانوني النّظام یدور حول فكرة التخلي عن من التجریم الحدّ 
یتم حیث نحن بصدد البحث فیهالّتي لكونه یشكل عملیة التراجع، سندرسه بشكل من التعمقالَّذي 

المخالفات المتعلقة بالأعمال لنظم إداریة أو في بعض الجوانبالجزائیّة التخلي عن الأنظمة
نظام المدني والتجاري كحالات شاذة.للأولى ولبالدرجة ا

تعریف الفقیه ریال.1.2
مهنته كوزیر لم تمنعه من الاجتهاد في إلاّ أنّ بریطانیابروفیسور ووزیرا لعدل في ریالكان 

من التجریم الحدّ من العقاب معرفاوالحدّ من التجریمالحدّ مجاله فكان من بین المهتمین بظاهرتي
بالتاّلي و ، كان معاقبا علیه بجزاء جنائي، ل في رفع صفة الجریمة عن فعل معینیتمث"على أنّه:

.)2("یعتبر مشروعا بعد ذلك

ریال كان موفقا في تعریفه للحد من التجریم ویتمیز عن الآراء فإنّ القولهذا دعند التوقف عن
انیة استهجانه اجتماعیا السابقة بأن مشروعیة هذا الفعل جزائیا بعد إزالة تجریمه لا یعني عدم إمك

من العقاب والحدّ من التجریمالحدّ في عملیة التمیز بینإلاّ أنّ إداریا.أو تجاریاأو وتجریمه مدنیا
ن عرضة للخلط.الت لحد ذاك الزماماز 

(1)- Levasseur George, op-cit, p 57.
(2)- M. REALE, Décriminalisation et Dépénalisation, Rapport présenté à la sixième

conférence des ministres européens de la justice, la Haye, 20. 18 mai 1970, Strasbourg, 1970,
p31.
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تعریف المؤتمر الخامس للأمم المتحدة للحد من التجریم.2.2
تعریفب، ع الجریمة ومعالجة المذنبینمنبالمتعلقالمؤتمر الخامس لهیئة الأمم المتحدة جاء

المؤتمر بالشكل التالي إدراجه في التقریر النهائي المعد حول مجریاتتّم الَّذي ،من التجریمحدّ لل
ضفاء المشروعیة على أفعال كانت قبل ذلك تخضع لعقوبات لإه إجراء تشریعي بأنّ "تقریبا:

.)1(جنائیة"

متعریف الفقیهة مارتي للحد من التجری.3.2
تقوم على فكرة التخلي عن الّتي أهم الدراساتأیضًا مارتيدالماس تشكل دراسات الفقیهة 

سبقتها في إطار الّتي ولا یختلف تعریفها كثیرا عن التعاریف، القانون الجنائي لصالح قوانین أخري
جتماعي الاعتراف القانوني والا"بأنّه: من التجریم معرفة إیاهالحدّ الاتجاه المعاصر لمضمون

المقبلة بعدما كان ویفترض هذا الاعتراف مشروعیة السلوك في الحیاة ، لسلوك كان مجرما
.)2("لقانونلمخالفا 

مشروعیة بشكل مطلق عن السلوكألاإزالة التجریم یعني رفع صفة فإنّ حسب هذا التعریف
حیث د العدید من الحالاتو وجعلیهأعابتا إلاّ أنّه، قانونا واجتماعیااكان من قبل مستنكر الَّذي 

المجتمع یضل إلاّ أنّ بإضفاء الشرعیة القانونیة له، یتدخل التشریع لإعادة الاعتبار لسلوك معین
.مستنكرا له

حد من التجریملل لدااتعریف الفقیه بر .4.2
ىمعبر عنه قائلا: مؤدتماما عن ما سبق من التجریم بأسلوب مغایرالحدّ عبر عن فكرة

لا یخرج السلوك المجرم من دائرة القانون حیث ،ریم هو اختفاء قانون العقوباتمن التجالحدّ 
الجنائي فقط بل یخرج من دائرة القانون بصفة عامة بأن یصبح مشروعا كلیا بإلغاء النص الجنائي 

(1)- LANTHIEZ Marie- laure, « Vers une dépénalisation du droit des sociétés », Revue Droit

des sociétés, Dalloz Paris, 2008, p8.
(2)-DELMAS-MARTY Mireille, Droit pénal des affaires, 3eme Edition, Presses Universitaires

de France, Paris, 1990, p49.
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فیكون الإلغاء منصب شق ، یعرفها القانون الجنائيالّتي عن الصرامةالحدّ ینصبأو كلیا
.)1(یوقف المتابعة في مثل تلك الحالاتممّا الصرامة

بعد إلاّ أنّهفي وحل الخلط فلما كان الفقیه في الشق الأول قد أفلحاتعثر هذا الرأي مجدد
الیوم إلاّ أنّ شق الثاني قد أخفق في التدقیق في المعني ولربما كان قد أصاب في زمانهلإدراجه ل

.التخفیف أصبح نظریة جدیدة سبق الإشارة إلیها

من التجریم في الفقه العربيالحدّ تعریف.5.2
ما نلاحظه أن إلاّ أنّ ، من التجریمالحدّ سبق الفقه الغربي الفقه العربي في تحلیل ظاهرة

وقع فیها الفقه الغربي مستغلا الانتقادات الموجهة لهم في الَّذي ،الفقه العربي تدارك بعض الخلط
هذا العنصر بالتطرق لأهم فيوسنقوم ، التجریممن الحدّ محاولات وتصورات عدیدة لتعریف

من التجریم:الحدّ التعریفات الواردة بشأن
تجریم معرفا لاألمن التجریم بمصطلح سیاسة الحدّ فتحي سرور علىأحمدعبر الفقیه حیث 

الإقرار بعدم جدوى التدخل الجزائي لملاحقة السلوك غیر تضمّنتجریم تلاأل"سیاسة إیاها: 
زاء المناسب لذلك القوانین الأخرى لتقریر الجإلى یمكن اللجوءالَّذي ي في الوقتالاجتماع

.)2(الإداري"أو كتفاء بالجزاء المدنيالسلوك لیتم الإ 

تتعلق أساسا بالجرائم الّتي ، قدم الفقیه رمسیس بهنام هو الأخر نظرته الخاصةكما 
من التجریم في الحدّ اقترح تطبیق نظامحیث موضوع أطروحتناایتمحور علیهالّتي ، الاقتصادیة

الجزائیّة المجال الاقتصادي عن طریق إعطاء السلوك المخالف للأنظمة الاقتصادیة الشرعیة
من الحدّ صب لتطبیق نظامالمجال الخالأَعْمَال شرعیة الإداریة على اعتبار حقلأللاوإضفاء 
.)3(التجریم

(1)- PRADAL Jean, Droit pénal, Introduction générale, Droit pénal générale, Tom 18eme

Edition, Cujas, Paris, 1992, p19.
.521، ص2000أحمد فتحي سرور، الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات بدار الشروق للنشر، القاهرة، -)2(
.97، ص1971، دار منشأة المعارف، الإسكندریة، 2رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، ط-)3(
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من التجریمالحدّ مبررات.ب
من التجریم بین الاعتبارات التقلیدیة الحدّ علق بنظامتتالّتي ، ات الفكریةعددت التیار تَ 

عدم إلى یدعوالَّذي فظهور الاتجاه، والاعتبارات المتوخاة من هذا المطلب في إطار الأعمال
بشكل خاص لم الأَعْمَال وجرائم، لحل مشكلة الجریمة بصورة عامةالجزائیّة الاعتماد على القاعدة

ررات ما ومن هذه المب، بها موقفهمموا هناك العدید من الحجج یبررونقدإنّما ،كذا فقطهوایأت
تتعلق بالمصلحة المحمیة في مجال الأعمال.ىومبررات أخر ، حد ذاتهافي الجزائیّة تعلق بالقاعدة

الجزائیّةالمبررات المتعلقة بالقاعدة .1
منها أزمة ، ذلك من خلال جوانب متعددةو ، في حالة أزمةالجزائیّة ري الفقه بأن القاعدةیَ 

نعالجه من خلال العناصر التالیة:الوجود وأزمة الشرعیة وأزمة الفاعلیة وهذا ما س

الجزائیّةالمتعلقة بأزمة وجود القاعدة الحجّة .1.1
تلازم والّتي في الصیاغةالجزائیّة تعرفه القواعدالَّذي على أساس الإخلالالحجّة قوم هذه تَ 

نجد التناقض بین هاجس الأمن ومبدأ الحریة ومحاولة حیث ،داخلي لتجریم والعقابالبناء ال
ویعیدون سبب ، وتأمین الضمانات الكفیلة باحترام حقوق الإنسان، )1(التوفیق بین ضرورات المجتمع

هذا التناقض لمعالجة الجریمة بحد ذاتها وعجز الجهات المختصة من وصف الجریمة لیتمكن 
ووضع رد الفعل الأنسب للأثر المترتب ، ل هذا الوصف من إیجاد كیفیة منعهاالشارع من خلا

.)2(یمكن على إثرها رسم سیاسة جنائیة قائمة ومحددة وهادفةوالّتي عنها

عند صیاغته للمبادئ العامةالمُشُرِّعْ في جمیع مجالاتها أن یعتكفالسّیاسةتستدعي هذه 
تقطن فیها المصلحة مراعیا في ذلك الّتي ي إطار الدولةف، یقوم علیها التجریم والعقابالّتي 

ولا یقتصر تصوره على التطبیق الآلي للنصوص ویهمل ، المؤشرات الاجتماعیة والسیاسیة

، 1983عدد خاص، القاهرة، مجلة القانون والاقتصاد، ت المعاصرة للسیاسة الجنائیة"، أحمد فتحي سرور، "المشكلا-)1(
.457ص

.97مرجع سابق، صإزالة تجریم قانون الأعمال، بن قري سفیان، -)2(



الموضوعيةالجزائية التحول عن القاعدةالفصل الأول

27

غیر مباشرة في ردع أو قد تساهم بطریقة مباشرةالّتي ، العناصر الأخلاقیة والإنسانیة الأخرى
.)1(الجریمة في إطار الدفاع الاجتماعي

تحكم المصالح المحمیة فتتولد الّتي وترسخ المبادئ، التشریعيالتضخّمذا یتم تجنب هك
تحمل الطابع الّتي عن طریق ربط مختلف فروعها بجل الحقائق، الجنائیةالسّیاسةعقلانیة 
الحدّ العدید من الدراسات في مجال العلوم الإنسانیة نجاعتها وتأثیرها فيأثبتتوالّتي ، الإنساني

الظاهرة الإجرامیة.من 

الجزائیّةالمتعلقة بأزمة مشروعیة القاعدة الحجّة .2.1
، الجزائیّةهي المنطلق لظهور المطالبة بالتخلي عن القواعد الجزائیّة تأزم مشروعیة القاعدة

رافقه الأَعْمَال التجریم المفرط في مجالأجل من، في وسعهاأن استخدام الدولة لأعتى ما إذ 
الّتي بالخروج عن العبرة من التجریم والمبادئ، في التجریمالجزائیّة ادئ الشرعیةلمبةتجاوز لافت

)2(كانت مبررة بالأوضاع الاقتصادیة الانتقالیةوالّتي الحِمَایَة تحكم المصالح محل

المتعلقة بأزمة الفعالیةالحجّة .3.1
عن الجزائیّة لقواعدوعجز ا، الجنائیةالسّیاسةفشل في الجزائیّة جسد عدم فاعلیة القواعدت

النصوص القانونیة إصدار فالتمادي في التجریم والغلو في، تحقیق الأهداف المرجوة من سنها
الّتي ، بل نتج عنه الكثیر من الآثار العكسیة، سیما التنظیمیة منها لم یسفر عنه الفلاحلا المختلفة 

.)3(مستوى تطبیق النصوص وفقدان الفعالیةتَراجُع تتمثل أهمها في

نسبة التطبیق من عدمه أي یةالشّخصمیز بتأما عن الفاعلیة في القانون الجزائري فهي ت
ما جعل ، دولة الجزائریةلعن الأسس المرجعیة لاالقطاع بعیدعن المشرفالشّخصعلق بتت

على تدخلات ارتجالیة لا تنبثق بناءً ، یتم علاجها بطرق متناقضة ومتنافیة، الجریمة في الجزائر
منطق موحد یسهم في تحقیق الفاعلیة.من

روحة سیدي محمد الحملیلي، السّیاسة الجنائیة بین الاعتبارات التقلیدیة للتجریم والبحث العلمي في مادة الجریمة، أط-)1(
.159، ص2012تلمسان، ، دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید

.98مرجع سابق، إزالة تجریم قانون الأعمال، بن قري سفیان، -)2(
هرة، القاجامعة ، 334، ع 59م مجلة مصر المعاصرة،أحمد فتحي سرور، "نحو تخطیط جدید للسیاسة الجنائیة"، -)3(

.300، ص1968القاهرة، 
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هي أقوى ضابط لحیاة الإنسان بمختلف مجلاتها ینبغي على الجزائیّة القاعدةتفلما كان
خذ بعین الاعتبار هذه الخاصیة كمیزة لترفع في عدم التدخل في بعض الأالقائمین على المجال 
الدولة دون إرهاق لإمكانیات، تبعض المناسباتقتضیها الظروف في الّتي المعاكسات والسلوكات

هي الجزائیّة من أهداف سحب القاعدةأنّه إذ ، شخص معینعن ل تطبیق نص التجریمفي سبی
.)1(وعدم تطبیقها وتفعیلهاعلیهاالحفاظ على هیبتها أحسن من الإبقاء 

المبررات المتعلقة بالمصلحة المحمیة.2
زوال هذه أو إنعدامأنّ إذ ، المحمیةتتعلق هذه المبررات بالجوانب المتعلقة بالمصلحة

من التجریم تقوم الحدّ لكون سیاسة، الإبقاء على السلوك المجرمالأمر المصلحة لا یستدعي معه
الحجّة تفرع عن هذه وی، الأَعْمَالئمة التجریم في قانونومدى لزوم وملا، أساسا على جدوى

من الحجج:ةمجموع

والتناسبرةالضّرو خضوع التجریم لمبدأ ضرورة.1.2
لا بالتاّلي و ، الضّرورةسلوك معین ینفي مبدأ لالتجریم إلى الخطر الداعيأو انتفاء الضرر

للمصالح الاقتصادیة الحِمَایَة لما تكون هناك إمكانیة لتحقیق نفسایكون الجزاء الجنائي مناسب
.)2(بوسائل قانونیة أخرى

استحداث الجزاءات الإداریة.2.2
بطبیعتها الخاصة عن كافة الجزاءات التقلیدیة تداریة جدیدة تمیز ظهرت هناك جزاءات إ

تكتسي هذه الجزاءات أهمیة إذ ، تحمل في طیاتها فعالیة لردع المخالفات المتعلقة بمجال الأعمال
الاستمرار في النشاط غیر أو حیلولة دون البدءلاقي الجزاءات لكونها تستعمل لبكبیرة مقارنة ب

تواكب هذه العقوبات تطور العوامل ، یعة المصالح في مجال الأعمالق مع طبالمشروع بشكل یتواف
هذه المخالفات ضباط النشاط الاقتصادي أمر الاقتصادیة وتستبعد التدخل المباشر للدولة ویتول

.99مرجع سابق، إزالة تجریم قانون الأعمال، بن قري سفیان، -)1(
.46، صمرجع سابقبرني كریمة، -)2(
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ا على تقنیات مرنة وأكثر فاعلیة كونهامرونة لاعتمادهأكثر یجعلهاممّا ، المتخصصین في المجال
.)1(ضبط مختلفةنبع من جهاتت

منح الحریة التنافسیة.3.2
یقوم على الَّذي الأَعْمَالیتمیز بها مجالالّتي من التجریم الخصوصیةالحدّ فكرةأیضًا بررت

هذا یخل فإنّ ، في حال تقید كل السلوكات بالتجریمبالتاّلي حریة المنافسة السرعة والائتمان و 
المقررة له ولتطبیقالعُقُوبَةهذا التجریم ینبغي تطبیقبالحریة وتقلص المبادرة بالمنافسة ولتوقیع 

لا تتناسب مع خصائص قانون والّتي ینبغي اللجوء لعدید من الإجراءات المطولةالعُقُوبَة
.)2(الأعمال

من التجریمالحدّ ثانیا: صور نظام
یخیة وباختلاف المراحل التار ، لاف في مفهومهتخمن التجریم بقدر الاالحدّ ختلف صورت

جاءت متباینة الّتي ارتبطت صور هذا الأخیر بالتعاریف الفقهیةإذ ، من التجریمالحدّ لتطور معني
ا نجمل هذه الاختلافات في ثلاثة صور:نإلاّ أنّ المواقف والآراء في مسألة تحدید مفهومه.

إلغاء الوصف الجزائي عن السلوك.أ
لیخرجه من دائرة ، یجرم هذا السلوكالَّذي لنصبإلغاء االمُشُرِّعْ عند قیامالصّورةتحدث هذه 

أي سلوك مشروع لا یترتب عنهالولا یعاقب علیه بعد ذلك فیصبح ، المجال المباحإلى التجریم
الفقیه هالس مان الصّورةولقد عبر عن هذه ، إداریاأو مدنیاأو جزاء مهما كان نوعه جزائیا كان

معاقب علیه انشاطأو بعدما كان فعلا، الجنائيام النّظیوضع خارج اختصاص الَّذي بالسلوك
بحیث لا یخضع لأي نوع من ، الاعتراف بمشروعیته القانونیةإلى جنائیا على نحو یؤدي

.)3(الجزاءات

.141ص مرجع سابق، إزالة تجریم قانون الأعمال، بن قري سفیان، -)1(
للدراسات القانونیة الإفریقیةلمجلة الأعمال"، أزرو عبد القادر، دهیمي نجاة، "السیاسة الجنائیة المعاصرة في جرائم ا-)2(

.130ص، 2019، درارأجامعة أحمد درایة، ، كلیة الحقوق، 2، ع 3م ، سیةاوالسی
الأعمال/ مجلة إزالة التجریم عن مخالفات الأعمال: بین وضوح الضوابط و حتمیة التكیف مع حیاة ،بوزیدي إلیاس-)3(

.202299، 01العدد البحوث و العقود و قانون الأعمال، 
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لأنّها ، الدرجة القصوى للحد من التجریم في المجال الجنائيأو المثلىالصّورةتمثل هذه 
إلاّ أنّ ، وضع السابق عن هذه العملیة بطریقة مطلقةلس لخلق مركز قانوني جدید ومعاكإلى تؤدي
فمن الناحیة الواقعیة لا تقوم المبررات ، نادراإلاّ من قبل التشریعات الا تعرف تطبیقالصّورةهده 

على أساسها جرم الفعل مازالت قائمة.الّتي ما دامت المبرراتالصّورةالكفیلة لقیام هذه 
والغیر العمدیة، فقط في بعض الأفعال غیر الخطیرةالأَعْمَال في قانونالصّورةتظهر هذه 

من العقاب بشكل مطلق بشأن الحدّ لا یمكنإذ وعدم الاحتیاطالناتجة عن الإهمال الرعونةأو 
لة التجریم عن هذه افالمطالبة بإز ، تهدد رؤوس الأموال والمشاریع الكبرىالّتي ، الأفعال الخطیرة

بعدما ، الاقتصادیةالسّیاسةذه الاعتبارات منافي لمنطق التجریم ومنطق تمس هالّتي السلوكات
.)1(تنافى مطلقا مع العقل

فیفري 13المؤرخ في 04-82في التشریع الجزائري بموجب القانون الصّورةتكرست هذه 
كانت تجرم بعض الّتي 385والذي ألغى أحكام المادة ، والمتمم لقانون العقوباتمعدّل ال1982

لا یحملون صفة تاجر هؤلاءلكون ، وسماسرة القیم المنقولةالصّرفیرتكبها وكلاء الّتي لأفعالا
وبالتي یشكل إلغاء هذه المادة أبرز الصور للحد من ، وفقا للأحكام المقررة في القانون التجاري

.)2(التجریم في التشریع الجزائي

التقلیص من نظام التجریم.ب
الرُّكْن یقع على مستوىالَّذي ان القانوني للجریمة بالتحدید في التغیربالبنیالصّورةتتعلق هذه 

بل ، لا تختفي الجریمة من المنظومة التجریمیةالصّورةفي هذه أنّه إذ المعنوي للجریمةأو المادي
التقلیل من نوع أو الأفعال المكونة للركن المادي للجریمةعددیتم اختزال مجال التجریم بانحصار

تقلیص نظام أو باشتراط عنصر العودالمُشُرِّعْ مثل ذلك قیام، د المشكل للركن المعنويالقص
.)3(غیر العمدیةالأَعْمَال لیتعلق فقط بالأعمال العمدیة دونالجزائیّة المسؤولیة

إخراج الفعل من الحظر الجزائي وإدخاله في الحضر القانوني.ج

.231بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)1(
.133بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)2(
.317، صمرجع سابقبن فریحة رشید، -)3(
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ویتم بعدها إدخاله في صورة ، نطاقه الجنائيلما یتم إخراج الفعل منالصّورةتتجسد هذه 
عدم أو قد تكون عدم مشروعیة مدنیةالّتي بإعطائه وصف عدم المشروعیة القانونیة، جدیدة

عدم القیام أو عنصر الإلزام المتعلق بالقیام بعمل معینعن المُشُرِّعْ بحیث یبقي، مشروعیة إداریة
إزالة الصّورةذه لیحل محله جزاء أخر ویطلق على هولكن عنصر الجزاء الجنائي ینحل، بعمل ما

.)1(التجریم المباشر

الجنائي مع القانونعن التحوّل مجموعة من المكنات القانونیة لتجسید صورةإلى یلجأ
تتمثل في البطلان والجزاءات العقدیة -وقد تكون هذه المكنات مدنیة ، لواجب القانونياعن الإبقاء

تطبق والّتي -تتمثل في وسائل الضبط والجزاءات الإداریة-الإداریة والمكنات-والتعویض
.)2(تدابیر وقائیةأو كإجراءات قمعیة

الفرع الثاني
من التجریم وتقدیرهالحدّ تطبیقات نظام

من المغالاة في التجریم لاسیما في مجال قانون الحدّ إلى الجنائیة المعاصرةالسّیاسةتتجه 
وتشدید ، تبناه الفقه الحدیث بانتقاداته لأسلوب الإفراط في التجریمالَّذي لاتجاهوهو نفس ا، الأعمال

وتطویر النشاط ، لما یمثله من انعكاس سلبي على جذب الاستثمارات، الجزائیّةالعقوبات 
وكأي ، (أولا)وقد تجسد هذا الاتجاه في عدة نصوص وتم تطبیقه في بعض المجالات ، الاقتصادي

.(ثانیا)من التجریم للتقییم وهو ما یتم التطرق إلیه الحدّ خضع نظاماتجاه حدیث فقد

من التجریمالحدّ تطبیقاتولا:أ
في الجزائیّة من التجریم على إشكالیة جدوى ومدی لزوم تدخل القاعدةالحدّ تقوم سیاسة

تثیر إذ ، مالمیدان الأعفيقانون العقوبات ة نظرا للتطبیق القاسي والصارم لخاص، میدان الأعمال
، على التصرفات المتصلة بالأعمالكرة ملائمة إجراء التجریم المطبقسیاسة رفع التجریم الجزائي ف

ع، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة"، بن جدو آمال، "الحد من التجریم والعقاب في السّیاسة الجنائیة المعاصرة-)1(
.195ص، 2018المسیلة، محمد بوضیاف،، كلیة الحقوق، جامعة10

.341إزالة تجریم قانون الشركات التّجاریّة"، مرجع سابق، ص"بن قري سفیان، -)2(
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إزالة التجریم عن أفعال حیث أنه من أبرز تطبیقات الحد من التجریم؛.الأفعالهذهوخطورة 
.عرفه رفع التجریم عن أفعال التسییرالَّذي وكذا التذبذب، التفلیس

في القانون الجزائرية التجریم عن أفعال التفلیسإزال.أ
بإلغائه ، من التجریم في مجال أفعال التفلیسالحدّ الجزائري تطبیقا لسیاسةالمُشُرِّعْ عرف

فیفري13المؤرخ في 04-82القانون رقم: في تعدیله بموجب ق.ع.جمن385للمادة 
یتابعون بتهمة التفلیس بالتدلیسنالذیذلك بتقلیص مجال التجریم من حیث الأشخاص ، )1(1982

صفة التاجر فیهم كون نعدام وسماسرة القیم المنقولة لإالصّرفوكلاء بذلك مستبعدا ، بالتقصیرأو 
.ق.ت.جمن07هم یمارسون نشاطهم بصفة غیر مستقلة تطبیقا للمادة أنّ 

في القانون الجزائريعلى أفعال التفلیسابالتجریم والعقالحد من.1
أهم تطبیق للحد من ، يالشّخصل رفع التجریم عن بعض أفعال الإفلاس وتضیق نطاقه شكیُ 
تشكل جریمة تفلیس ومیز بین التفلیس بالتقصیر الّتي فقد نظم القانون التجاري الحالات، التجریم

والتفلیس بالتدلیس ونص قانون العقوبات على العقوبات المقررة لكل منهما لذا ینبغي لنا التطرق 
في القانون سواءً من التجریمالحدّ من التفلیس والإفلاس الواقعي لیتسنى لنا رصد تطبیقلكل

في قانون العقوبات.أو التجاري

التجریم عن أفعال التفلیس في القانون التجاريالحد من.1.1
فالمصلحة المحمیة ، كما سبق وأن أشرناالظوابطمن التجریم على مجموعة من الحدّ قومیَ 

مع .اعدة الجزائریة عند تجریم التفلیس هي حمایة مصلحة الدائنین والمشروع التجاريبموجب الق
لا تمس أنّها الجزائري ضمن أفعال التفلیس بالتقصیر رغمالمُشُرِّعْ ذلك نجد أن هناك أفعال صنفها

یمكن تصنیفها كالتالي:والّتي الجزائیّة بالمصلحة العامة المحمیة بالقاعدة

156-66لأمر رقم: اتعدیل، المتضمّن 1982فیفري 13المؤرخ في ،04-82من القانون رقم: 385انظر المادة -)1(

.1982فیفري 16، صادر بتاریخ 7، ج.ر.ج.ج، عد قانون العقوبات، المتضمّن 1966جوان 8المؤرخ في 
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یتوخاهاالّتي المصلحة، قانوناتاجر لمهنته مخالفا لحظر منصوص علیه فعل ممارسة ال−
تّم همأجلمنالَّذي ولا تتعلق بحمایة الدائنینمهنة التجارة من الانحرافاتحفظ هنا هي المُشُرِّعْ 

.)1(تجریم فعل التفلیس

والّتي سابقالحكم بالإفلاس على التاجر دون أن یكون قد أوفي بالتزاماته المترتبة عن صلح −
تحمل إخلال المفلس بالتزام تعاقدي ناتج عن عقد الصلح المبرم بینه ودائنیه والمصلحة المحمیة 

.)2(المتفق علیه بین التاجر والطرف الأخر من عقد الصلحهنا هي ضرورة تنفیذ الصلح

نطوي لا یالَّذي الأمریوم"15ن مهلة ع"عدم قیام التاجر بالتصریح عن التوقف عن الدفع −
القضائیة والإفلاسضرار بمصالح الدائنین مادام یحق لهم طلب افتتاح إجراءات التسویةإعلى

.فكل هذه الأفعال یمكن رفع التجریم عنها لكونها لا تتعلق بمصلحة ظروریة إجتماعیا

غموض مضمون "حوال والمواعید المحددة"عدم حضور التاجر لدى وكیل التفلیسة في الأ−
اد حمایتها في تجریم عدم حضور التجار وفیه مبالغة في التجریم مادام یمكن لوكیل المصلحة المر 

.لیراجع الأوراق والمستندات بشخصهلمحل التجاري اإلى التنقلإلزامیةالتفلیسة له 

تحت أفعال التفلیس بالتقصیر عدم مسك التاجر لأي حسابات أیضًا الجزائريالمُشُرِّعْ صنفه
یجب الّتي الحساباتفإنّ ، )3(ق.ت.جمن10و09طبقا للمادة أنه حیث، نةالمهبمطابقة تعرف 

وعدم مسكها یحول دون معرفة ما على التاجر ، على التاجر مسكها هي دفتر الیومیة ودفتر الجرد
فعل المفلس یمس بمصالح دائنیه وبالنتیجة لا یمكن رفع التجریم فإنّ بالتاّلي و ، من أصول وخصوم

عدم انتظام أو ویطبق نفس الحكم على فعل نقصان، التفلیسإلى لفعل المؤديعلى مثل هذا ا
.)4(حسابات التاجر

، الجزء 29عمجلة حولیات جامعة الجزائر،بوعمامة زكریا، "رفع التجریم عن أفعال التفلیس في القانون الجزائري"، -)1(
.230، ص2016ة، الجزائر، ، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خد2
.407، صمرجع سابقبن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الشركات التّجاریّة، -)2(
، یتضمّن القانون التجاري، ج.ر.ج.ج، ع 1975سبتمبر 26، المؤرخ في 59-75من الأمر رقم: 10و09المادة -)3(

معدّل ومتمم.1975سبتمبر 30، الصادر بتاریخ 78
.231، مرجع سابق ، ص ة زكریابوعمام-)4(
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374بعض أفعال التفلیس بالتدلیس المنصوص علیها في المادة عن یستعصى إزالة التجریم

بعض أمواله"أو "إخفاء التاجر لحساباته وتبدید واختلاسه لكلـ والمتعلقة ب، )1(من ق.ت.ج
لأن هذه الأفعال خطیرة لكونها تمس ، ره بدیون صوریة في ذمته عن طریق التدلیس""اقراو

الإقرار بدیون أو ذلك أن إخفاء الحسابات، وتدفع المشروع التجاري للهلاك، بمصالح الدائنین
أفعال عمدیة أنّها ناهیك، صوریة یحول دون معرفة المركز المالي الحقیقي للتاجر المفلس

سیصیب دائنیه ومشروعه الَّذي ة التاجر المتوقف عن الدفع لعلم التاجر بالضررمصحوبة بسوء نی
وإن ، المعنوي للجریمةالرُّكْن هذا ما یشكل.ورغم ذلك تتجه إرادته لارتكاب تلك الأفعال، التجاري

كان یمكن رفع التجریم عن فعل التبدید من خلال تصنیفه ضمن أفعال التفلیس بالتقصیر كونه أقل 
.)2(ناتج عن عدم احتیاط التاجر كما أن سوء النیة مفترض في التاجرلأنّه ، رة من الاختلاسخطو 

الأفعال قلیلة الخطورةعن ینبغي أن یقتصر فقطالتفلیسرفع التجریم عن أفعال فإنّ بالتاّلي 
اءلا تلحق ضرر بالدائنین وذلك بتقلیص صور السلوك الإجرامي المشكل للجریمة مع الإبقالّتي 
تجریم صور السلوك المادي لا تحمل ضرر على مصالح الدائنین والمشروع التجاري ككل.عن 

عن أفعال التفلیس في قانون العقوباتالعُقُوبَةرفع.2.1
ة یمیالصفة التجر إزالةالمُشُرِّعْ التجریم فلما تقرر عندللحد مننتیجة حتمیة الحد من العقاب

یُلاحظما إلاّ أنّه، المقررة لهذه الأفعال في قانون العقوباتكان من الضروري أن یلغي العقوبات 
هي)3(ق.ع.جمن383المنصوص علیها في المادة العُقُوبَةأنالعقوبات الجزائريقانون في 

، كل أفعال التفلیس المشكل لكل من التفلیس بالتدلیس والتفلیس بالتقصیرعن عقوبة واحدة مطبقة
یجعل من سیاسة تجریم وعقاب التفلیس الَّذي الوضع، ا المتفاوتةبغض النظر عن درجة خطورته

المقررة لا العُقُوبَةإلاّ أنّ ، التفلیسإلى هذه الأفعال كلها تؤديفرغم أنّ ، مخالفة لمبدأ التناسب
.)4(یترتب علیهاالَّذي تناسب وتباین درجة خطورة تلك الأفعال والضرر

، یتضمّن القانون التجاري.59-75من الأمر رقم: 374المادة -)1(
.231بوعمامة زكریا، مرجع سابق، ص-)2(
.، المتضمّن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم: 383المادة -)3(
.223بوعمامة زكریا، مرجع سابق، ص-)4(



الموضوعيةالجزائية التحول عن القاعدةالفصل الأول

35

ریم الخلط الموجود في تصنیف أفعال التفلیس من طرفالتجالحدّ سیاسةتبین لنا بعد عرض 
یستلزم إعادة التفكیر في سیاسة التجریم والعقاب المتبعة في أفعال التفلیس ممّا ، الجزائريالمُشُرِّعْ 

الجزائري بعیدا في تجریم أفعال المُشُرِّعْ وقد ذهب، الجزائیّةالعُقُوبَةوجدوى تطبیق، وأسس التجریم
مرحلة ما قبل صدور الحكم المقرر لحالة توقف التاجر عن الدفع إلى قاب علیهاالتفلیس والع

تطبیقا لما یطلق علیه بنظریة الإفلاس الواقعي.
الحد من التجریم باستبعاد تطبیق نظریة الإفلاس الواقعي.2

أن یأمر بكل ق.ت.جمن221نص المادة یمكن لرئیس المحكمة بموجب مقتضیات
"لرئیس المحكمة أن :متعلقة بالتاجر المدین فجاء نصها على النحو التاليإجراءات التحقیق ال

تلتها المادة .)1("یأمر بكل إجراءات التحقیق لتلقي جمیع المعلومات عن وضعیة المدین وتصرفاته
في أول جلسة یثبت فیها لدى المحكمة التوقف عن الدفعأنّه تقررالّتي من القانون التجاري222
، لم یحدد تاریخ التوقف عن الدفعفإنّ التسویة القضائیةأو د تاریخه كما تقضي بالإفلاستحدفإنّها 

.)2(223وذلك مع مراعاة أحكام المادة ، عد هذا التوقف واقعا بتاریخ الحكم المقرر له

مضمون نظریة الإفلاس الواقعي في شقها الجزائي.1.2
منشأها القضاء ، لقانون التجارينظریة في االفعلي الإفلاس أو الإفلاس الواقعيیمثل 

بشهر -القاضي التجاري-لصدور الحكم عن القاضي المختص لیسأنّه مضمونها، الفرنسي
التثبت من توقف التاجر عن الدفع الجزائیّة الإفلاس لزوم لاعتبار التاجر مفلسا بل یحق للمحكمة
ى التاجر دون انتظار صدور حكم والحكم عل، بصورة استثنائیة عند النظر في النزاع المطروح علیه

یقضي بضرورة صدور الَّذي شرطلبمعنى عدم الامتثال ل، بشهر الإفلاس عن المحكمة المختصة
.)3(قرار الإفلاس من قبل القسم التجاري

، یتضمّن القانون التجاري.59-75م: من الأمر رق221المادة -)1(
، یتضمّن القانون التجاري.59-75من الأمر رقم: 223و222المواد -)2(
.423، صسابقبوعمامة زكریا، مرجع -)3(
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ضرورة استبعاد الإفلاس الواقعي.2.2
تناقض في الأحكام والمساس إلى ها الجزائي یؤدينجد أن تطبیق نظریة الإفلاس في شق

بقرینة براءة المتهم كأن یحكم القاضي الجزائي على التاجر بالإدانة لتوفر صفة التاجر في المتهم 
صفة التاجر فیه والعكس صحیحنعدام إفلاس التاجر لإمویقضي بعدها القاضي التجاري بعد

فكرة من الأجدر أن یتم إلغاء بالتاّلي ، یمس بمركز المدین وبشرعیة أحكام العدالةالَّذي الأمر
الإفلاس الواقعي.

بحیث ، استبعاد تطبیق نظریة الإفلاس الواقعي یتم تقلیص مجال التجریم في أفعال التفلیس
فتح أو بعد صدور حكم عن القاضي التجاري بالإفلاسإلاّ لا یمكن إدانة التاجر بجریمة التفلیس 

یحد من تعسف القاضي في كما، یقرر حالة التوقف عن الدفع وتاریخهاالَّذي ،التسویة القضائیة
رفع التجریم والعقاب عن أفعال ب، لقرینة براءة التاجر المتهمإحترام وفیه، الإدانة والعقوبة

.)1(التفلیس

إزالة التجریم عن أفعال التسییر.ب
الأَعْمَال القائمة على التجریم في مجالالجزائیّة بعد إدراك التشریعات لمسألة أن الفلسفة

طالت القانون الجنائي للأعمال بالشكل المشار إلیه الّتي ، مع حركة التجدیدأصبحت لا تتلاءم
.في مجال التسییرمن التجریمالحدّ رافقت ظهور سیاسةوالّتي سابقا

عامة والتسییر الأَعْمَال منع ارتكاب الجرائم في مجالإلى اعتماد سیاسة تهدفالمُشُرِّعْ عمد
التجریم كما سبق توضیحها تقضي إباحة إلغاء نص التجریم منالحدّ ولما كانت سیاسة، خاصة

مجال دون أن یتركالمشروعة الأَعْمَال الفعل المجرم ضمن نطاقأو بحیث یدخل هذا السلوك
اأسلوبین وهمأو من التجریم في مجال التسییر بصورتینالحدّ ة عقوبة ولقد جاء تطبیقلتطبیق أیّ 

:ماكالتالي بیانه
لتسییر بالجریمة العمدیةجرائم اإلحاق.1

.423، صسابقبوعمامة زكریا، مرجع -)1(
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التجریم عن فعل التسییر لأول مرة بموجب قانون الوقایة إزالةالجزائري فكرة المُشُرِّعْ اعتناق
قرر بدوره رفع التجریم الذى)1(12-15رقم:من الفساد ومكافحته كحكم خاص ثم جاء القانون

من الحدّ من أسالیب تطبیقو ، -حقاسنفصل فیه لاالَّذي -عن أفعال التسییر من الناحیة الإجرائیة
من الجریمة غیر بدلاالتجریم على أفعال التسییر إلحاق هذه الأفعال بطائفة الجریمة العمدیة 

.)2(ول عن غیر قصدتجعل المسیر مسؤ الّتي المادیةأو العمدیة

زات غیر مبررةجنحة منح امتیابخصوص الجزائري المُشُرِّعْ إعتنقهالَّذي الأمرهوو 
م:ـــــرقر ـــــــالأمبـــــــة بموجـــــــالمعدل01-06رقم:من قانون26/1المنصوص علیها في المادة 

في ظل المُشُرِّعْ یأتي هذا التجریم في إطار ضمان المبادئ المكرسة من قبلحیث ،)3(11-15
مترشحین وشفافیة والمتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین ال)4(247-15:المرسوم الرئاسي رقم

أو صفقةأو اتفاقیةأو تأشیر عقدأو الإجراءات في جمیع مراحل الصفقة من مرحلة إبرام العقد
تشكل عائقا أمام 15-11:قبل تعدیلها بموجب القانون رقمكانت هذه المادة حیث )5(ملحق

، یعدل 2015یلیة جو 23الصادر بتاریخ 40، ج.ر.ج.ج، ع 2015جویلیة 23، المؤرخ في 02-15رقم: أمر -)1(
، صادر 40، المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة، ج.ر.ج.ج ع 1966جوان 08المؤرخ في ،155-66الأمر رقم: 

، ج.ر.ج.ج ع 2017مارس 27المؤرخ في ،06-17، المعدّل والمتمم لا سیما بالأمر رقم: 1966جویلیة8بتاریخ 
.2017مارس 19، صادر بتاریخ 20

ال، الوقایة من الخطر الجزائي في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة بلباي نو -)2(
.173، ص2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

لقانون ، یعدل ا2011أوت 02، المؤرخة في 44، ع ، ج.ر.ج.ج2011أوت 2المؤرخ في ،15-11أمر رقم: -)3(
الصادر بتاریخ، 14ع ، ، والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج.ر.ج.ج2006فیفري 20المؤرخ في ،01-06رقم: 
.2006مارس 08

"كل موظف عمومي یمنح عمدا للغیر امتیازا غیر مبرر عند إبرام أو بموجب التعدیل على أنّه: 26/1نصت المادة -)4(
فقة أو ملحق مخالفا بذلك الأحكام التّشریعیّة والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة تأشیر عقد أو اتفاقیة أو ص

، یتضمّن تعدیل قانون الوقایة 2011أوت 2المؤرخ في ، 15-11من الأمر رقم: بین المترشحین وشفافیة الإجراءات"
من الفساد ومكافحته.

.174بلباي نوال، مرجع سابق، ص-)5(
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الصفقات المسیرین الذین وجدوا أنفسهم مجبرین على التدقیق في إطار إشرافهم على عملیة
.)1(جاءت عامة من حیث التجریمأنّها العمومیة بل خصوصا

والتنظیمیة التّشریعیّةبحیث تقوم المسؤولیة في هذا الصدد بمجرد ثبوت مخالفة الأحكام 
بغض النظر عن ما إذا كان المسیر قاصدا المخالفة أم لم یقصدها ، المتعلقة بالصفقات العمومیة

.)2(مع عنصر عدم العمدسوى عنصر العمد بالتاّلي و 

بموجب مكافحته و قانون الوقایة من الفسادمن 26/1للمادة المُشُرِّعْ أما في إطار تعدیل
توافر المُشُرِّعْ یتطلبحیث بطائفة الجرائم العمدیةالمُشُرِّعْ فقد ألحقها، )3(15-11:رقمالقانون

إثبات السلوك محل إلى ه إرادة المسیرباتجا، القصد الجنائي العام والمتمثل في العلم والإرادة
مجال فلا ، علیه فمتى انتفى عنصر العمدو ، التجریم وعلمه بأن هذا الفعل معاقب علیه قانونا

یكون بذلك قد المُشُرِّعْ فإنّ وفي هذا الصدد، ى ولو قام بارتكاب السلوك المجرملمساءلة المسیر حت
لا حیث ،اقه لجریمة المحاباة بطائفة الجرائم العمدیةأخذ بمبدأ رفع التجریم عن فعل التسییر بإلح

)4(یمكن الحدیث فیها عن التكلیف الجزائي في الأفعال غیر العمدیة

إباحة السلوك المجرم.2
احة السلوك المادي المجرم القیام بإب، أیضًامن ضمن آلیات رفع التجریم عن فعل التسییر

لتسییر في إطار المؤسسة العمومیة الاقتصادیة.تجرم عملیة االّتي الجزائیّة بموجب النصوص
بحیث ، عن السلوك المجرمالجزائیّة یكون من خلال نزع الصفة، مضمون الإباحة في هذا الصددو 

فيلا یدخل ، التسییر كما أشارت إلیه الموادأعمال فيالإخلالیصبح إتیان المسیر لإحدى صور 
هذا النوع من رفع التجریم ثم في فإنّ وللأسففعل مشروعیصبح حیث ،المحظور جزائیادائرة

، یتضمّن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر 16لمؤرخ في ا،247-15رئاسي رقم: مرسوم -)1(
.2015سبتمبر 20، المؤرخة في 50العام، ج.ر.ج.ج، ع 

تقوم الجریمة بمجرد مخالفة حكم تشریعي أو تنظیمي وبالتّالي حیث إذ تّم إدانة مسیرین بمجرد ثبوت الركن المادي-)2(
.171، صمرجع سابقبلباي نوال، تعتبر جریمة مادیة بحتة. انظر فكانت

.الوقایة من الفساد ومكافحته، المتضمّن قانون15-11رقم: قانونالمن 26/1المادة -)3(
.175بلباي نوال، مرجع سابق، ص-)4(
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الجزائري في شكل شخصي غیر مشروع بحیث اقتصر تطبیقه على بعض المسیرین دون النّظام 
وذلك بعیدا عن منطوق ، المؤسساتي الجزائريالنّظام هزت الّتي غیرهم في العدید من القضایا

.)1(النص القانوني

ریممن التجالحدّ ثانیا: تقییم نظام
ل خلاف فقهي من حیث من التجریم كان محالحدّ أن نظامإلى سبقت الإشارة من قبل

تقیم والنقد والنقاش وكأي لفهو كغیره من الأنظمة القانونیة عرضة ل.المفهوم ومن حیث الإقرار
یبقى نظام نسبي له مزایاه وعیوبه ما یجعله دومافإنّه ، ظاهرة في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

یزول ولكن ما فإنّه ، أمام الانتقادات الموجهة لهالنّظام وإن لم یصمد هذا ، تعدیل والمراجعةلمحلا ل
إبراز إلى ذهب المؤیدینحیث دمنا بصدد مناقشته فهو قائم على مجموعة من المحاسن والعیوب

.)02(على عیوبهركزواوأما المعارضون فقد)01(المزایا المتعلقة به 

من التجریمالحدّ مزایا نظام.أ
الجنائي كان بسبب الانتقادات الموجهة لسیاسة النّظام داخل ، من التجریمالحدّ المناداة بنظام

قانونتطبیقه في إلاّ أنّ وعدم الفاعلیةالتضخّمفي ظل هذا القانون من كثرة النصوص و ، التجریم
لحجج النّظام استند دعاة هذا إنّما ، بلم یتم تبریره بعیوب القانون الجنائي التقلیدي فحسالأَعْمَال 

:یمكن تلخیصها فیما یليالنّظام والّتي قوامها ممیزات هذا 

لهذا ، لا ینطوي السلوك فیها على خطورة إجرامیةالّتي الحد من التجریم یعني الجرائم البسیطة−
العادة في یعاقب علیهاالّتي ترحیبا من الفقه والتشریعات بالنسبة للجرائم البسیطةالنّظام لاقى هذا 

بالغرامة المالیة.
لا تستدعي كل تلك الّتي الحد من التجریم یستهدف المجالات غیر الحساسة والمرنة−

تجریمها وحظرها ولا تستدعي ذلك الكم الهائل من أجل منالتّشریعیّةالعملیة لإنجازالإجراءات 

.178-175صص.بلباي نوال، مرجع سابق، -)1(
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عقوبة حبس أو رد غرامة مالیة بسیطةإثباتها والعقاب علیها بمجأجل منالجزائیّة الإجراءات
.)1(تب عنها نتائج معاكسة لا یحمد عقباهاتقصیرة المدة تر 

ون في راحة ونوالأعوان الاقتصادین الذین سیكالأَعْمَال الحد من التجریم بمثابة متنفس لرجال−
نهوض بالاقتصاد الوطني.لة وتقویة أعمالهم لر ینمي لدیهم روح المبادممّا نفسیة

وخلق )2(یرفع رأس مال الأعمالممّا من التجریم یفتح أطر المنافسة والحریة الاستثماریةالحد−
لا یفقه الَّذي القانون الجنائيوبعیدا عن رهبة، روح تنافسیة مستمرة خالیة من القیود المعرقلة

القائمین على تطبیقه أدنى فكرة عن المنافسة وقواعدها.
من التجریمالحدّ عیوب نظام.ب

بل حتى الوقت الحالي تبقي إشكالیة التسلیم به ، من التجریم لم یكن سهلاالحدّ تسلیم بنظامال
وباقي المجالات الاجتماعیة الأَعْمَال من مجالالجزائیّة من عدمه قائمة لأن فكرة استبعاد القاعدة

عتقاد أن القاعدةفطالما ساد الا.والفكر السائد في المجتمعيفكرة یصعب تقبلها في المنطق القانون
مس الجوانب الاقتصادیة تالّتي تالمقوم والضابط لمختلف الانحرافات والإخلالهي الجزائیّة 

من خصائص فهي تحمل أقصى درجات الشدة لمواجهة مختلف بهوذلك بما تمتاز ، والاجتماعیة
یقوم على فكرة إلغاء ي الَّذمن التجریمالحدّ نظامإنتقدلذا ، تمس بنظام الأعمالالّتي ، الانحرافات

.من عدة جوانبالجزائیّة القاعدة

إلى تؤديالأَعْمَال من التجریم في قانونالحدّ ن سیاسةیذهب البعض من الفقهاء للقول بأ
ارتفاع نسبة الضّرورةسینتج عنه ب، سلوك معینأو نتائج عكسیة لكون عملیة إلغاء تجریم فعل

في النفوس من ردع خاص وعام الجزائیّة القاعدةاتجسدهالّتي ةفإزالة الرهب، الارتكاب لهذا الفعل
.)3(من شأنه التشجیع على إتیان ذلك الفعل بشكل مطرد

فهي جرائم الأَعْمَال في مجالالمرتكبةیزداد هذا الأثر المعاكس بالنظر لطبیعة الجرائم 
لما كان هذا ئم لإتیانها یجعلهم في إقبال داممّا مصطنعة لا تلقى استهجان من أفراد المجتمع

.160برني كریمة، مرجع سابق، ص-)1(
(2)- DELMASMARTY Mireille, la mondialisation chances st risques, Recueil Dalloz, Paris,

2008, p128.
.162بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)3(
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إباحته قانونا تشجع على توسیع نطاق ارتكابه بإزالة فإنّ ، )1(السلوك من الأساس مقبول اجتماعیة
مثل في رهبة القانون تتوالّتي ، للاستعداد الإجرامي"بیناتل"العقبة الثانیة والثالثة من تفسیر 

واستنكار المجتمع.
المعاملات المصرفیة أو التجریم فیما یتعلق بأفعال التهریبسیقوم بإلغاء المُشُرِّعْ أنفرضا

رد فعل من قبل القانون أي فلا یكون هناك، السماح بالتهرب الضریبيأو ، الصّرفالمنافیة لقانون 
هذا الوضع سیؤدي حتما الاستفحال هذه الأفعال فإنّ ، ارد فعل اجتماعیأي بعدما لم یكن له

لذا جاء المعارضون بمجموعة من المبررات یبنون ، فارغةللمشاریع لممول اویجعل خزینة الدولة 
على النحو التالي:الأَعْمَال علیها موقفهم المحارض لانسحاب التجریم في مجال

خطورة بعض الأفعال على الاقتصاد الوطني.1
مشكلة بذلك أخطر ، تنخر بقوامه وتزعزعهالّتي ترتبط بالاقتصاد الوطني العدید من الأفعال

یعدم المصدر الأساسي ؛مثلاأن إزالة التجریم في المعاملات الجمركیة والضریبیةإذ ، ضرر
وإزالة التجریم عن أعمال التهریب یجعل الموارد الداخلیة تزخر بها الأسواق ، لخزینة الدولة

عن ع الرقابةورف، التّجاریّةوترك المجال أمام الشركات ، الخارجیة وتفتقر لها الأسواق الداخلیة
.)2(منظمة إجرامیة مضادةالأَعْمَال جعل مجالالمؤسسات المالیة ی

رجال الأعمالبعض عند المهني غیاب الضمیر .2
هؤلاء في مرحلة من یتخلى حیث ،تعلق هذا الانتقاد بالجانب النفسي لبعض رجال الأعمالی

لهم أن كل فیخیلبحیث یقعون في فخ المال وینسون القیم والمبادئ، ضمائرهممراحل نشاطهم عن 
فیسعون لكسب المال بشتى الطرق على ، وجتنمأو شيء في هذا العالم یباع ویشترى كأي خدمة

الحصول على المال أمر وإن اقتضىحتى ، تملك مختلف الحوائجلالمثلىهو الوسیلةأنّه اعتبار
.)3(مجموعة من الجرائمأو إتیان جریمة

فر الإمكانیاتلتو الأَعْمَال سهولة القیام بجرائم.3

.426أحمد فتحي سرور، "المشكلات المعاصرة للسیاسة الجنائیة"، مرجع سابق، ص-)1(
.66، ص1983، دار النهضة العربیة، القاهرة، 2سني، علم العقاب، طحمود نجیب حم-)2(
.164بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الشركات التّجاریّة، مرجع سابق، ص-)3(
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والأعوان الاقتصادیین سلطة ونفوذ عند احترافهم لنشاط في مجال الأَعْمَال یتكون لدى رجال
منیة وتأمینلیها في الآونة الأولى لأهداف أیتم اللجوء إ، كما تنشأ عندهم وسائل وإمكانیة، الأعمال

باستغلال نفوذهم الأَعْمَال رجالفیقوم ، هعلى النحو غیر المرغوب فیالسّلطة ه لتنامي هذالأَعْمَال 
، جریمة مهما كانت صعبةأي ث یستطیعون أن یرتكبوایبح، تسهیل سبل الجریمةأجل وقوتهم من

أن جرائم التهریب الكبرى والمتاجرة غیر المشروعة إذ ، لو ارتكبها شخص عاديممّا بطریقة أسهل
.)1(ولها شركات عالمیة خلف الظاهرتت

مصلحة المستهلك.4
یتم على إثره الَّذي فهو مصدر الطلب، مشاریع الأعمالالمستهلك المحور الأساسي لیعد

مصلحة هذا الأخیر في هذا المجال فبالتاّلي و ، في مكان معینالأَعْمَال تقدیم عروض ومشاریع
وقد یكون هذا المساس مسلط بشكل مباشر على مصلحته لما لا ، تتعرض لمساس من عدة جوانب

تنشأ عن مختلف الاستثمارات ومراقبة الّتي سلع والخدماتللةالأسعار المقرر عنابة تتوفر هناك رق
من التجریم الحدّ كما یمكن أن یخل، ومصادر هذه الأموال المستثمرة، جودة المواد المتداولة

ممّا ضوابطأي ولا توضع لها، بمصلحة المستهلكین بشكل غیر مباشر لما لا یتم تنظیم المنافسة
الأعوان الاقتصادیین في صراع بدون قواعد تنصرف أثاره الوخیمة لأضعف عنصر في هذه یجعل 
.)2(وهو المستهلكألاالبیئة 

من التجریمالحدّ المنتهجة في إعمالالسّیاسة.5
تتعلق ؛من التجریم العدید من الإشكالات من حیث كیفیة إعمالها وأولهاالحدّ تطرح مسألة

أكثر بل.السّیاسةیعات المقارنة حول الإستراتیجیة المتبعة لتطبیق هذه بالتباین في الدول والتشر 
الحدّ یمكن أن یؤدي تطبیق سیاسةحیث ،من ذلك هناك دول تقوم بتطبیقها ودول أخري لا تطبقها

من الحدّ بطریقة غیر مباشرة على دولة أخرى لا تتبع سیاسةیؤثرممّا من التجریم في دولة معینة
رفع بتعبیر عن هذه الوضعیة قیام الدولة لوأبرز مثال یمكن استحضاره ل، اك القطاعالتجریم في ذ

.21برني كریمة، مرجع سابق، ص-)1(
(2)- DU MAlRS Bertand, Droit public de la régulation économique, Presses de Sciences

Politiques, Dalloz, Paris, 2004, p95.
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یجعلها وجهة ، حتى إهمالها لرقابة على بعض المجالاتأو ، مجموعة من السلوكاتعنالتجریم 
فتمركز فیها كل الأنشطة لتحرم ، ومقصد لعدید من المشاریع الاستثماریة ومهد للحركة الاقتصادیة

من التجریم من الاستثمار واستقطاب رؤوس الحدّ لا تتبع سیاسةالّتي اقي الدولمن ذلك ب
.)1(الأموال

أشیر لهذا الإشكال من قبل العدید من المؤتمرات الدولیة المتعلقة بالتوجهات المعاصرة 
یّة الجزائومن أبرز الذین عقبو على هذه المسألة اللجنة الأوربیة للإشكالات، )2(لسیاسة الجنائیةل

الّتي قد یشكل إغراء وحافزا لأفراد باقي الدول، رأت في إزالة تجریم سلوك معین في دولة ماالّتي 
توجه نحوى تلك الدول وهجر دولهم طمعا لالجنائیة لالسّیاسةلم تتبع نفس النهج في عملیة تطبیق 

.)3(دانهمفي بلالأمر حظر مثلما هو علیهأو في ممارسة ذلك السلوك بشكل حر دون تكلیف

من التجریم فكرة خیالیةالحدّ كرةف.6
قول بأن إزالة التجریم ضرب من الخیال لا لمن التجریم لالحدّ ذهب الفقه المعارض لفكرة

دولة مهما أي لا یتصور هؤلاء بأن تتخلىإذ ، یمكن تجسیده في الواقع القانوني لنطاق الأعمال
ل مطلق عن القانون الجنائي في شأن ضبط قانون بشك، الاقتصادأو كان نظامها المتبع في الحكم

الأعمال.

المطلب الثاني
من العقابالحدّ نظام

تعبیر عن التوجهات لاستعمل ل، )4(من العقاب هو مصطلح رصین وعصريالحدّ مصطلح
ظهر للساحة الفقهیة في منتصف القرن ، الحدیثة للسیاسة العقابیة في إطار الترشید العقابي

(1)- LANTHIEZ Marie -Laure, « Vers une dépénalisation du droit des sociétés », Revue

Droit de Sociétés, Dalloz, Paris, 2008, p 7.
(2)- COULON Jean-Marie, « Dépénalisation de la vie des affaires », Revue Lamy Droit des

Affaires, no1, France, 2008, p323.
.323بن فریحة رشید، مرجع سابق، ص-)3(
مجلة جیل الأبحاث القانونیة "عبد العالي بشیر، الحد من العقاب في السیاسة الجنائیة المعاصرة"، ، بلعربي عبد الكریم-)4(

.47ص، 2018، مركز جیل الأبحاث، 21ع ، المعمقة
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خصوصا ما تعلق بالعقوبات السالبة ، ثارت المشاكل المتعلقة بفعالیة الجزاء الجنائيلما، العشرین
للحریة قصیرة المدة.

فهما ، كذلك بالنسبة للحد من العقابالأمر كان، من التجریمالحدّ معالأمر مثلما كان
تد التماثل والاختلاف الفقهي حول مفهومهما وإقرارهما وقد ام، نظامان متلزمان من حیث الوجود

على اعتبار أن كلیهما من التوجهات الحدیثة ، وكذا الانتقادات الموجهة لهما، لأسباب الوجود
عمال لجأت إلیهما مختلف لأسیاسة الجنائیة الحدیثة والمعاصرة في خصوص القانون الجنائي للل

.)1(تحسین من مستوى فعالیة قوانینهالالتشریعات ل

وما شمله من ، من التجریم بما یحمله من معانيالحدّ أناستقرینا في المطلب السابق ب
ودائرة عدم المشروعیة الجنائیة، إخراج الفعل من دائرة التجریمإلى یهدف أساساإلاّ أنّه، اختلاف

من العقاب یتعلق بشق الجزاء من الحدّ فإنّ ، وفقا لما سبق تفصیله، مجال المشروعیة والإباحةإلى 
موضوعیة.الالجزائیّة القاعدة

من الحدّ دراسةأیضًا سیتمفإنّه من التجریمالحدّ مثلما سبق التفصیل في موضوعبالتاّلي 
ثم التطرق لتطبیقاته ، )الفرع الأول(العقاب على نفس النحو وذلك من خلال التطرق لمضمونه 

.(الفرع الثاني)وتقیمه 

الفرع الأول
من العقابالحدّ مضمون نظام

یتم من خلاله الَّذي ،عن الجزاء الجنائيالتحوّل من العقاب فيالحدّ میتمثل مضمون نظا
رفع الصفة عن طریق أو مثل العمل للنفع العام والسوار الإلكتروني، تطبیق أنظمة عقابیة بدیلة
، )2(مشروعا من الناحیة الجنائیةلمقتضیات قانون العقوبات لیصبحوفقا، التجریمیة عن فعل معین

، فتقرر لذلك الفعل العقوبات المقررة في تلك القوانین، ل غیر مشروع طبقا لقوانین أخريیضإلاّ أنّه

لحدّ من العقاب في القانون المصري والمقارن الدار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، محمد أمین مصطفي، ا-)1(
.78، ص1993

(2)- ROUJOU DU BOUBEE Gabril, Vers la dépénalisation du droit de la concurrence » les

petites affiches no 38, France, 1988, p 11.
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تفرضه الَّذي ،غالبا ما یكون الجزاء الإداريالأَعْمَال یخلف الجزاء الجنائي في میدانالَّذي والجزاء
هیئات إداریة جدیدة بدلا من القضاء الجنائي.

ینبغي علینا التطرق للعناصر، من العقابالحدّ حتى یتسنا لن التعمق في مضمون نظام
.(ثانیا)من العقاب الحدّ ثم یتم التطرق لصور، (أولا)تبرز ذاتیته لیكون نظام قائم بحد ذاتهالّتي 

من العقابالحدّ ذاتیة نظامأولا:
مي ینبغي على الباحث العلالّتي ، تعد العناصر الذاتیة المكونة لفكرة قانونیة أبرز الزوایا

الّتي ار والألفاظتشكل قوام بحثه ومفتاح رفع البس عن الأفكلأنّها ، الإلمام بها والتفصیل فیها
تجسدت في الّتي ، ونحن في إطار فكرة عدم الإسراف في الجزاء الجنائي، هیستخدمها في بحث

،)أ(عریفهمن خلال تالنّظام من العقاب سنقوم بدورنا بإبراز المؤشرات الذاتیة لهذا الحدّ نظام
.)ب(بحد ذاتهاقائمایقوم علیها لیكون نظامالّتي اتهر وإبراز خصائصه ومبر 

من العقابالحدّ تعریف نظام.أ
ما لا یكشف الاختلاف والتباین الفقهي عن جوهر الاختلافات الواقعیة بقدر ما تنصرف اكثیر 

دید من فقهاء القانون على لذا أكد الع، طریقة استخدام الألفاظ والكلماتإلى هذه الاختلافات
جانب الاهتمام إلى واحترام معایر الدقة في استعمالها، ضرورة الاهتمام بتحلیل الكلمات القانونیة

تحلیل العلاقة بین الكلمات أیضًا ینبغيإنّما ، بطبیعة الكلمات وسلامة اللغة القانونیة لیس هذا فقط
حیت .للمجتمعالعامةالسّیاسةفي إطار توجه ، اديومعانیها وواقعها القانوني والاجتماعي والاقتص

من التجریم الحدّ لمستالّتي من العقاب عانت من الخلافاتالحدّ تطرقنا لهذا التدقیق لكون فكرة
باعتباره یتم فقط في إطار القانون الجنائي أم یمتد لیشمل التخلي عن هذا الأخیر لصالح قانون 

أخر.
القانون الجنائيمن العقاب فيالحدّ انحصار.1

هو و ، واللجان الدولیة المتخصصة في المجال، أید هذا الاتجاه العدید من الفقهاء الغربیین
لكون ظاهرة، یتم فقط في أطر القانون الجنائي، من التجریمالحدّ نفس الفقهاء الذین یرون أنیضم
متلازمتان في امثلما كانت، متلازمتان في الدراسةظاهرتانمن العقاب والحدّ من التجریمالحدّ 

لذا سنتعرض لهذه التعریفات ، فكل الدراسات الأولیة انصبت علیهما معا دون فصل، الظهور
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لكن من الزاویة ، من التجریمالحدّ سبق إتباعها في تعریفالّتي ةیالداخلة في هذا الاتجاه وفقا للكیف
من العقاب:الحدّ الثانیة المتمثلة في

حد من العقابلك لتعریف الفقیه لكری.1.1
من التجریم فجاء الحدّ من العقاب في إطار عملیة التمیز بینه وبینالحدّ عرف الفقیه لكریك

من بالحدّ من العقاب لا یتحدد فقطالحدّ ..."تعریفه مباشرة بعد تعریفه لحد من التجریم كمایلي:
الّتي جزاءات المقررة لجرائملالتعدیل لأو التخفیفأنواعیشمل فضلا عن ذلك كل إنّما التجریم و 

.)1(لم یتم إلغاء تجریمها"

الحدّ من التجریم صورة من صورالحدّ یعتبرالَّذي التعلیق على موقف لكریكتّم سبق أن
اعترى موقفه هذا مقارنة لما استقر علیه الفقه الحدیث.الَّذي خلطلوأشرنا ل، من العقاب

تعریف الفقیه كیرشوف للحد من العقاب.2.1
من العقاب الحدّ في مسألة مفهومأیضًا وافقهحیث، د الدائم للفقیه لكریكیفي اتجاه التأیار سَ 

من الحدّ لیؤكد على فكرة احتواء، والتأكید على موضع أداة النفي، غویةلناحیة اللواستند دوما ل
روعیة على لمشمن التجریم إضفاء لالحدّ حسب رأیه لا یعدبالتاّلي و ، حد من التجریملالعقاب ل

من قبل انتقدوقد .من العقاب تقریر جزاء بدیلبالحدّ كما لا یقصد، إلغاء تجریمه بالفعلتّم سلوك
تعارض مع النتائج المنبثقة عن هذا التحلیل اللغوي: أنهذه المسألة بالقولفياءبعض الفقه

ومع ذلك لا ، وك معینفكیف یمكن تصور إلغاء التجریم لسل، المنطق العملي في المیدان القانوني
یكون فإنّه إذا ألغي التجریم عن فعل معینأنّه ضيتأن المنطق القانوني یقإذ ، ایكون مشروع

.)2(مشروع على الأقل من الناحیة الجنائیة

تعرض لفكرةحیث توسیعا لنطاقهأكثر وفمن العقاب فقد كان كیرشالحدّ احیةأما من ن
الجنائي النّظام كل شكل من أشكال التخفیض داخل بأنّه لقاالّتي ، من العقاب النسبيالحدّ 

ویحدث ذلك لما یعاقب على الجنایات بالعقوبات المقررة لجنح ویعاقب في الجنح بالعقوبات المقررة 

(1)- J. LECLERC, op.cit, p811.
(2)- VAN DE KERCHOVE Michel, op. cit, p311.
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في مواجهة سلوك معین بشكل العُقُوبَةیتم بموجبه إلغاءالَّذي من العقاب المطلقوالحدّ ، لمخالفات
كلي.

لأوربیة للمشكلات الجنائیةتعریف اللجنة ا.3.1
من الحدّ اهتمام اللجنة الأوروبیة للمشكلات الجنائیة مسألةأیضًا شغلتالّتي من المسائل

النّظام داخل العُقُوبَةتخفیفأنواعجمیع"أنّها: من العقاب علىالحدّ رفت سیاسةوقد عٌ ، العقاب
.)1("الجنائي

من العقاب في الحدّ سیاسة، شاكل التجریماللجنة الأوربیة لمحصرهذا التعریف یوضح
وبذلك عدم ، الجنائي فقط ولیس خارجهالنّظام في السّیاسةكما حصرت هذه ، فقطالعُقُوبَةتخفیف

.فروع القانون الأخرىالتخلي عن العقوبات لصالح

تعریف الفقیه لیفاسیر للحد من العقاب.4.1
العُقُوبَةیتمثل في إلغاءالَّذي اقه الواسعمن العقاب في نطالحدّ میز الفقیه لیفاسیر بینیَ 

من والحدّ ، إداریةأو تجاریةأو قد تكون مدنیة، لتطبق علیه عقوبات بدیلة، عن فعل معینالجزائیّة 
طفیفأو بشكل كبیرالعُقُوبَةولكن تخفف، یكون ببقاء التجریمالَّذي ،العقاب في معناه الضیق

من خلال أو ، ث كیفیة الردع عند تدخل الضبطیة القضائیةمن حیأو ، من حیث المقدارسواءً 
تتبع إنّ عقابلالمنفذة لالسّلطة أو الأدنى المقرر قانونابالحدّ قاضي بالأخذلالتقدیریة لالسّلطة 

.)2(طرق بدیلة في توقیع العقاب

الحد من العقاب یطبق داخل وخارج القانون الجنائي.2
حیث لا یعتبر أشكال ، آخر وعلى النقیض من سابقهومن أهم التعریفات كذلك ظهر اتجاه

هو ؛من العقاب وفق هذا الاتجاهفالحدّ ، الجنائي حدا من العقابالنّظام تتم داخل الّتي ، التخفیف
.إداري، نطاق قانون أخر مدنيإلى نقل السلوك من نطاق القانون الجنائي

یمكن تطبیقه ضمن ، من العقابالحدّ یقوم هذا الاتجاه على فكرة مفادها أن تطبیق نظام
كما یمكن أن یتم تمدید ، بحث تنتهج هناك سیاسة التخفیف والتنزیل في العقوبات، القوانین الجنائیة

(1)- Conseil d’Europe, op. cit, p14.
(2)- LAVASSEUR Georges, le problème de la dépénalisation ; op-cit, p 52.
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تبنىولقد ، یتم بموجبه إلغاء القانون الجنائي لصالح قانون أخرحیث ،للقوانین الأخرىالنّظام هذا 
واقفهم وتعاریفهم للحد من العقاب.بیانهم من خلال متيالآهذا الاتجاه الفقهاء 

تعریف ریال للحد من العقاب.1.2
من الحدّ ممن التجریم أما عن موقفه من مفهو الحدّ دارسةلتعریف بریال أثناء ت الاشارة بقسَ 

مجرد إلى من العقاب فیتمثل في تحویل الفعل المجرمالحدّ "... أما:العقاب فقد عرفه قائلا
من الحدّ أبرز تطبیقاتویري أنّ ، )1("ضع لجزاءات مدنیة وإداریةدنیة یخمأو جریمة إداریة

عقوبات إداریة تتمثل مجملها في الغرامات تضمّن والذي، العقاب یتمثل في مضمون قانون المرور
ولقد تزامن موقفه هذا بصدور قانون الجرائم الاداریة الإیطالي ، المالیة وسحب الترخیص بالسیاقة

.1981لسنة 

مارتي للحد من العقابدالماس لفقیهة تعریف ا.2.2
الإداريالنّظام الجنائي لصالح نظام أخر كالنّظام التخلي عن "من العقاب حسبها هو:الحدّ 

.)2(التوفیق"أو الصلحأو المدنيأو 

من وضع ، ما یجدر الوقوف علیه في هذه المسألة أن الفقیهة مارتي تمكنت بتصورها هذا
لكونها میزت بین هذا الأخیر وبین ، من العقابالحدّ ناها مع مضمونمفهوم دقیق یستقیم في مع

یمنح بمقتضاها الّتي ا لا تعتبر تلك الأشكالهلكون، سنتطرق إلیه لاحقاالَّذي ،الأدنىبالحدّ التدخل
یستعین فیها الّتي وتلك الأحوال، الأدنى المقرر لها قانوناالحدّ عنالعُقُوبَةقاضي مكنة تخفیضلل

واعتبرت أن هذه الأشكال لا تعدو ، كما سنراه في التدخل الاحتیاطي لعقوبة الجنائیةالعُقُوبَةائلبد
الجنائي.النّظام سوى أن تكون تخفیضات لعقوبة داخل 

تعریف الفقیه برادل.3.2
علق بالتخفیف وثانیهما تحد من العقاب یتمحور حول صورتین أحدهما تلدال لاتصور بر 

من العقاب هو كل شكل من أشكال الحدّ "فحسب منظوره فإن:، الجنائينّظام العلق بالتخلي عن تت

(1)- M. REALE, op.cit, p33.
(2)- DELMAS- MARTY Mireille, Droit pénal des affaires, op cit, p49.
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الجنائي لنظام النّظام الجنائي بالإضافة لكل أشكال التخلي عن النّظام التخفیض لعقوبة داخل 
.)1(قانوني أخر"

من العقابالحدّ نظاممبررات.ب
، الاحترازیة محل العقوبةإحلال التدابیرعلى فكرةمن العقاب الحدّ سیاسةمبررات تقوم

ولعل من أهم ، إهتمامات حدیثة للقانون الجنائيأبحاث علم الإجرام وظهور وذلك نتیجة تطور
لعقابي التقلیدي االنّظام ظاهرة الحبس قصیر المدة وفشل من العقابالحدّ ظهور سیاسةمبررات

.في تحقیق أهدافه في مجال الأعمال

الحبس قصیر المدةظاهرة.1
یمكن أن الّتي والمزایا، العقابیةالسّیاسةمشكلة في ، السالبة للحریة قصیرة المدةالعُقُوبَةتعد

بالنسبة أو كان بالنسبة للمحكوم علیه بهاسواءً ، تنجر عنها تعتبر قلیلة أمام مالها من مساوئ
على مستوى هذا بشكل عام أما، حتى بالنسبة للمجتمع ككلأو لعائلته إذا كان هو عائلها الوحید

لحبس لیوم واحد من شأنه أن ینهي مشروع الأَعْمَال من شأن إدخال رجالفإنّه الأَعْمَالمجال
.اقتصادي كما من شأنه تشویه سمعته في السوق والبیئة الاقتصادیة

العقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة من العقاب أنالحدّ حیث یرى أنصارلیس هذا فقط
تعویضها بعقوبات بدیلة أخرى تحقق الأغراض المتوخاة من أو یجب إلغاءها، لها مساوئ عدیدة

.)2(تسلیط العقاب

العقابي في تحقیق أهدافهالنّظام فشل.2
المؤسسات و بالتالي یصعب على ، ارتكاب الجریمةإلى السجن هو أحد العوامل الدافعةقد

الإصلاح والتهذیب والحدّ من والمتمثلة فيالعقابیة القیام بمهامها الأساسیة الّتي وجدت من أجلها 
لا یمكن إزالة المیول الإجرامیة المتأصلة لدى المعتادین على كما ، المبتدئین ، خصوصاالجریمة

(1)- Jean Pradel, Droit pénal, t 2, procédure pénale, Cujas, 5éme éd, Paris, 1990, p255.
جامعة ، ، كلیة القانون60ع ، مجلة الشریعة والقانونأوتاني صفاء، "ترشید العقاب في السّیاسة الجنائیة المعاصرة"، -)2(

.11، ص2014الإمارات، الإمارات العربیة المتحدة، 
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، واستبداله ببدائل أخرى، ولعل ما جعل غالبیة الفقهاء یشكك في قیمة السجن كجزاء، الإجرام
.)1(ل یضمن تأهیله وعدم عودته للإجرام مجددبشك، تجنب المحكوم علیه العیش في بیئة السجن

من العقابالحدّ : صورثانیا
التي التّشریعیّةالسّیاسةذلك حسب و ، أخرىإلى من دولةمن العقاب الحدّ صورتختلف

من العقاب داخل الحدّ فهناك من الدول من أخذت بسیاسة، تتبعها في مواجهة جرائم الأعمال
المُشُرِّعْ فعلمثلماأو ، الأدنى من العقوبةالحدّ ك من خلال تقلیصوذل، القانون الجنائي نفسه

الجزائري من خلال إحلال كثیر من البدائل مكان العقوبات السالبة للحریة على غرار نظام السوار 
من العقاب خارج الحدّ وهناك من أخذ بسیاسة، عقوبة العمل لصالح النفع العامأو الإلكتروني

.)2(ما یسمى بقانون العقوبات الإداريأو جنائيإطار القانون ال

من العقاب داخل القانون الجنائي نفسهالحدّ سیاسة.أ
أو ، الأدنى للعقوبةالحدّ صورة تقلیصفي من العقاب داخل القانون الجنائي الحدّ یأتي 

لتشریع وهو ما أخذت به عدة دول من بینها ا، إحلال بدائل للعقوبات السالبة للحریة قصیرة المدة
فمثلا قانون العقوبات الفرنسي الجدید ألغى بعض الجرائم، الجزائري والفرنسي وعدة تشریعات أخرى

وأن هذه الجرائم یجب أن تهتم بها ، ومنها التشرد والتسول، كانت واردة في القانون القدیمالّتي 
هي إحلال الصّورةه وهذ، وتجد لها الحلول اللازمة بعیدا عن قانون العقوبات، السلطات المحلیة

.)3(من العقابالحدّ جزاء غیر جنائي بدلا من القاعدة القانونیة محل الإلغاء وهي إحدى أشكال

الجنائيالنّظام من العقاب خارج الحد.ب
لیصبح ، إلغاء تجریم القاعدة الجنائیةخارج نطاق القانون الجنائي من العقاببالحدّ قصدیُ 

، ولكنه یقع تحت حظر القوانین الأخرى وخاصة الإداریة منها، ائیةالفعل مشروعا من الناحیة الجن
فهو على ذلك جزاء إداري یختلف عن الجزاء الجنائي من حیث ، وتقع على المخالف عقوبة إداریة

.53مرجع سابق، صعبد العالي بشیر، ، بد الكریمبلعربي ع-)1(
.54، صنفسهمرجع عبد العالي بشیر، ، بلعربي عبد الكریم-)2(
.31محمد أمین مصطفي، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري: ظاهرة الحدّ من العقاب، مرجع سابق، ص-)3(
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إلى تقرره لكنه یتشابه من حیث كونه ینطوي على إیلام ویهدفالّتي والجهة، الطبیعة والآثار
.)1(ر من التشریعات المعاصرةوقد أخذت به الكثی، الردع

الفرع الثاني
من العقاب وتقدیرهالحدّ تطبیقات

وتدعیم روح المبادرة لدى ، لحمایة مجال الأعمالالعُقُوبَةتدخلمنالحدّ في إطار سیاسة
من شأنها أن تحد من الّتي البدائلبمجموعالجزائیّة أخذت التشریعات، شطین في المجالاالن

المصالحة كما استحدثت التشریعات عقوبات جدیدة كالوساطة و ، الجنائيالنّظام داخل العقوبات
تختلف والّتي ، علیها تسمیة الجزاءات الإداریةاصطلحوالّتي ، الجزائیّةفة تماما عن العقوبات مختل

من العقاب أخر ما وصلت إلیهالحدّ ولما كان نظام، (أولا)بدورها عن العقوبات الإداریة التقلیدیة
الملتقیات تلف الفقهاء ومختلف المنتدیات و كان محل تقییم ونقد من قبل مخفإنّه الجنائیةالسّیاسة

.)ثانیا(العلمیة وفي كل المناسبات الدولیة وهو ما سنعرج علیه 

من العقابالحدّ أولا: تطبیقات
ن أفضل العاملة على البحث عالسّیاسةحدث مع تنامي نظم الأمن والوعي الجماعي وتطور 

ین في الآونة الأخیرة المشرّعالجنائیة عند السّیاسةفكان من أهم اتجاهات ، السبل للحد من الجریمة
لتخلي اأو ، الجنائيالنّظام داخل الجزائیّة العُقُوبَةوهو التخلي عن، من العقابالحدّ الاتجاه نحو

نظام الصلح.أو المدنيأوالإداريالنّظام آخر كقانوني نظام الجنائي لصالح النّظام عن 
وهي ، عم التشریعات الحدیثةالَّذي الجنائيصلاحولیدة الإالعُقُوبَةمنالحدّ تعتبر سیاسة

استقرت على أن منع الجریمة لا یقتصر الّتي ، انعكاس لمزیج من التغیرات السیاسیة والاجتماعیة
.)2(بل على القطاعات الاجتماعیة، الجنائي وحدهالنّظام على 

، الاعتماد على الحل العقابي وحده في التصدي للجریمة، وقد كان من الأخطاء التاریخیة
جعل التشریعات تستحدث الَّذي الأمر، فظهر فشل هذا الحل في تحقیق أهدافه وارتفاع نفقاته

.53صمرجع سابق،عبد العالي بشیر، ، بلعربي عبد الكریم-)1(

.448، ص2017دار بلقیس، الجزائر، خلفي عبد الرحمان، القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، -)2(
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تتمثل في العمل للنفع العام والمراقبة النّظام بدائل من داخل ؛أنواععلىوهي، بدائل عقابیة
الإداریة.الجنائي وتتمثل في العقوبات النّظام خارج ىوأخر ، كترونیةالال

أما بالنسبة لتطبیقات، الجنائيالنّظام من العقاب داخل الحدّ تطبیقاتالجزءنتناول في هذا 
خلال المراحل الموالیة للدراسة.، اق الجنائي فإننا نخصص لها جزئیةمن العقاب لخارج النطالحدّ 

عام تطبیق للحد من العقابللنفع الالعمل.أ
تعتبر أبرز عقوبة العمل للنفع العام فإنّ )1(ق.ع.جمن1مكرر 05نص المادة إلى رجوعا

شخص لفائدة عامة نحوعمل أداءبالتزام ویراد به ، الجنائيالنّظام من العقاب داخل الحدّ أوجه
مام عدم أو ، )2(ة عامة لمدة معینةجمعیة مؤهلة لتنفیذ أشغال ذات منفعأو ، معنوي من القانون العام

یفتح لنا المجال فإنّه الجزائري بتعریف عقوبة العمل للنفع العام مكتفیا بذكر شروطهاالمُشُرِّعْ قیام
عند الفقه.العُقُوبَةللبحث عن تعریف هذه

تصدرها جهة قضائیة الّتي العُقُوبَةتلكحسب البعض:"یقصد بعقوبة العمل للنفع العام
بدلا من إدخاله ، تتمثل في القیام بعمل من طرف المحكوم علیه للنفع العام بدون أجر، ةمختص

.)3("السالبة للحریةالعُقُوبَةالمؤسسة العقابیة لقضاء

المجرم وتوعیته والحیلولة بینه إصلاحأجل من، القیام بعمل للنفع العام":یقصد بها أیضا
المحكوم علیه باندماجه في المجتمع وإبعاده عن ومساعدة، مرة أخرىوبین عودته للجریمة
.)4("نفسه وأداء الخدمة للصالح العامإصلاحالاختلاط بالمساجین و 

هي إحلال عقوبة من نوع معین محل عقوبة من نوع ":عقوبة العمل للنفع العامأیضًا رفتع
وتكون ، قانونمقررة أصلا لجریمة ما بعد الحكم بها طبقا لما هو منصوص علیه في ال، آخر

.، المتضمّن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم: 05المواد -)1(
.448، صمرجع سابقخلفي عبد الرحمان، -)2(
نفع العام، دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة العدالة الجنائیة، أطروحة عبد الرحمان بن محمد الطریمان، التعزیز بالعمل لل-)3(

.94ص، 2013القانون، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، فيدكتوراه
، كلیة الحقوق، 07ع ، مجلة المنتدى القانوني، "عقوبة العمل لنفع العام في التشریع العقابي الجزائري"، لمعیني محمد-)4(

.181، ص2010سف بن خدة، الجزائر، جامعة بن یو 
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بموافقة المحكوم علیه وبطلب منه بتشغیله خارج المؤسسة العقابیة ما لم ینص القانون على خلاف 
.)1("ذلك

بل، في مجال جرائم الأعمالالعُقُوبَةیتبین لنا إمكانیة تطبیق هذهه التعاریفبناء على هذ
لذا سنقوم ، تطبیق مثل هذه العقوبةالنطاق الأكثر ملائمة لالأَعْمَال یشكل مجالإذ من ذلكأكثر 

مجالات لثم نتطرق، (أ)الأَعْمَال تطبیق عقوبة العمل للنفع العام للحد من جرائمشروطبدراسة 
.(ب)تطبیقه

كصورة للحد من العقاب الجنائيالعمل للنفع العامشروط.1
عقوبة تبدال عقوبة الحبس بحتى یتسنى للقاضي اس، یستوجب القانون توفر بعض الشروط

أمرا المُشُرِّعْ أن هذه المسألة جعلهاإلى وقبل التطرق لهذه الشروط نود الإشارة، نفع العامالعمل لل
على ذلك یستطیع القاضي أن یحكم وبناء، جوازیا بالنسبة للقاضي وأخضعها لسلطته التقدیریة

الأصلیة رغم توفر كما له أن یبقى على عقوبة الحبس ، بعقوبة العمل للنفع العام كبدیل للحبس
فتوجد الشروط ، شخصیة الجاني لا تتناسب معهإذا رأى أنّ ، شروط عقوبة العمل للنفع العام

وهي شروط عامة متطلبة لتطبیق عقوبة العمل ، الخاصة بالعقوبة والشروط الخاصة بالمحكوم علیه
:كالتاليوهيالأَعْمَال للنفع العام في جمیع المجالات بما في ذلك مجال

لشروط المتعلقة بالعقوبةا.1.1
تحدد إذ ، تحددها التشریعاتالّتي والضوابط، تتقید عقوبة العمل للنفع العام بالشروط القانونیة

:ولهذا یجب توفر الشروط التالیة، هذه الأخیرة متى یجوز ومتى لا یجوز منحها

المقررة للجریمة المرتكبة ثلاث سنواتالعُقُوبَةتتجاوزألا.1.1.1
تحدد مدة عقوبة ، منه1مكرر05قانون العقوبات الجزائري نجد أن المادة إلى ناعودتب
أن لا تتجاوز عقوبة الحبس أي ، یمكن استبدالها بالعمل لنفع العام بثلاثة سنواتالّتي الجریمة

، كلیة الحقوق، 06ع مجلة المفكر،میموني فایزة، "العمل للنفع العام عقوبة بدیلة للحبس في التشریع الجزائري"، -)1(
.229، ص2010جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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قاضي الحكم بعقوبة العمل بالنفع لحتى یتسنى ل، ارتكبه الجاني ثلاث سنواتالَّذي المقررة للفعل
.)1(العام

المنطوق بها سنة حبس نافذالعُقُوبَةتتجاوزألا.1.2.1
المحكوم بها لا تتجاوز العُقُوبَةإذا كانت، یمكن للمحكمة أن تقضي بعقوبة العمل للنفع العام

لا یجوز لها أن حیث، ق.ع.جمن1مكرر 05ته المادة تضمّنوذلك وفقا لما ، سنة واحدة حبس
للظروف المخففة تتجاوز سنة إلاّ بها إعمالمعمولالعُقُوبَةتتحكم بعقوبة العمل للنفع العام إذا كان

.)2(حبسا

شهر من صدور الحكم النهائي18تنفیذ عقوبة العمل للنفع العام خلال .1.3.1
لا یطبق حكم العمل للنفع حیث ،)3(ق.ع.جمن6مكرر 05نصت على هذا الشرط المادة 

أو حكم النهائي هو ما كان الطعن فیه بالاستئنافال-القرار نهائیاأو بعد صیرورة الحكمإلاّ العام 
أما بالنسبة للإفراج عن المتهم المحكوم علیه بعقوبة العمل للنفع العام یتم ، -جائزالمعارضة غیر 

الفرنسي فقد سمح الجزائیّة رغم الاستئناف. فأما قانون الإجراءاتالعُقُوبَةمباشرة بعد النطق بتلك
.)4(بالتنفیذ المؤقت لهذه العقوبةالأمر بة العمل للنفع العام بتحكم بعقو الّتي للمحكمة

الشروط الخاصة بالمحكوم علیه.2.1
نص على شروط أخرى تتعلق بالمحكوم ، علق بالعقوبةتعلى شروط تالمُشُرِّعْ مثلما نص

وهي على النحو التالي:، شخصیةأو كما یسمیها البعض شروط ذاتیةأو هعلی

مجلة علمیة ع الجزائري، دراسة تحلیلیة"، محمدي بوزینة آمینة، "شروط تطبیق عقوبة العمل للنفع العام في التشریا-)1(
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، شلف، 13ع محكمة متخصصة في الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.09، ص2018
ون، كلیة الحقوق محمـد لخضـر بـن سـالم، عقوبـة العمـل للنفـع العـام فـي القـانون الجزائـري، مذكرة ماجستیر في القان-)2(

.9، ص2011، ورقلـة، جامعة قاصدي مرباحوالعلوم السیاسیة، 
.، المتضمّن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم: 6مكرر 05المادة -)3(
یوسري عبد اللطیف، النظم المستحدثة لمواجهة الحـبس قصـیر المـدة مذكرة ماجسـتیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم -)4(
.101، ص2013باتنة، الحاج لخضر، سیاسیة، جامعةال
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مسبوقا قضائیایكون المحكوم علیهألا.1.1.2
اأن لا یكون المتهم مسبوق، اشترطتالّتي 1مكرر 05المادة ضمن هذا الشرط في نص

إذا الأمر ویستوي، الشّخصصدور حكم نهائي بالإدانة بعقوبة سالبة للحریة ضد هذا -، قضائیا
، -جنایةأو بجنحةالأمر سواء تعلقو ، موقوفة النفاذأو سبق صدورها نافذةالّتي العُقُوبَةكانت

مسبوقا غیر ویتم التأكد من كون المحكوم علیه ، )1(ق.ع.جمن5مكرر 53وذلك طبقا للمادة 
من630قضائیا أولا عن طریق صحیفة السوابق القضائیة الخاصة به طبقا لما حددته المادة 

بس غیر مسبوق قضائیا مكنه القاضي من فرصة استبدال عقوبة الحأنّه فإذا ثبت، )2(ق.إ.ج.ج
هذه الفرصة تسقط ویكون مجبرا على الحكم بعقوبة فإنّ أما إذا ثبت غیر ذلك، بالعمل للنفع العام

.)3(الحبس الأصلیة

ن صدر ضده حكم بالإدانة لكنه استفاد من رد الاعتبار فلا سبق وأالَّذي أما المحكوم علیه
الاعتبار یمحو كل آثار الإدانة ما دام رد، مانع من أن یستفید من العمل للنفع العام كبدیل للحبس

التقدیریة السّلطة قد ضیق من المُشُرِّعْ فهنا، )4(ق.إ.ج.جمن676كما جاء في نص المادة 
للقاضي عندما أخذ بهذا الشرط.

سنة16یقل سن المحكوم علیه عن ألا.1.2.2
إذا كان المتهم "حیث جاء فیها: ق.ع.جمن1مكرر 05/2نصت على هذا الشرط المادة 

الجزائري المُشُرِّعْ وبهذا یكون."سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة16بلغ من العمر ی
حیث لا یقل سنهم عن الأَعْمَال قد أولى أهمیة لعامل السن المسموح به لتوظیف القصر في بعض

ة أما بالنسب.المتعلق بعلاقات العمل11-90رقم: من القانون15المادةسنة حسب نص 16
حتى تطبق علیهم العقوبة.الجزائیّة یتوافر فیهم مانع من موانع المسؤولیةألافیجب ، للبالغین

.، المتضمّن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم: 5مكرر 53المادة -)1(
، یتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة.155-66من الأمر رقم: 630المادة -)2(
.84ص، 2012دار الخلدونیـة، الجزائـر، ، عاصـرةمحمد الصغیر السـعداوي، العقوبة وبدائلها في السّیاسة الجنائیـة الم-)3(
، یتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة.155-66من الأمر رقم: 676المادة -)4(
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موافقة المتهم الصریحة على عقوبة العمل للنفع العام.1.3.2
الجزائري ضرورة موافقة المتهم على عقوبة العمل للنفع العام في كل من المُشُرِّعْ استوجب

. هكذا نجد التشریع الجزائري على خطى أغلب )1(.ع.جقمن2مكرر 5و1مكرر 5المواد 
العُقُوبَةأولت أهمیة كبیرة لرضا المحكوم علیه قبل الحكم بهذهالّتي ، التشریعات العقابیة الأخرى

، ولا یكفي مجرد الموافقة، تعرف بالعقوبة الرضائیةالعُقُوبَةوتجنب إكراهه على قبولها لكون هذه
.)2(قة المتهم أكیدة وثابتة وأن یصرح بها بوضوحیجب أن تكون موافإنّما 

تطبیق العمل لنفع العاممجالات.2
، من خلال معرفة الجرائمالعُقُوبَةتطبق فیه هذهالَّذي یطبق العمل للنفع العام في الحیز

.تطبقهالّتي والأشخاص

تطبق علیها عقوبة العمل للنفع العامالّتي الجرائم.1.2
السالبة للحریة وأثرها السلبي في العُقُوبَةالعام المحكوم علیه مساوئتجنب عقوبة العمل للنفع 

وكذا من شأنها عدم الإساءة لسمعة رجل ، وشخصیتهم داخل السجن، نفسیة المحكوم علیهم
والّتي ، حددت شروط الحكم بهذه العقوبةالّتي ق.ع.جمن1مكرر05مادةللواستنادا، الأعمال

العمل للنفع العام یطبق فإنّ الأساسعلى ، الجریمة ثلاث سنوات حبس تتجاوز عقوبة لاّ شترط أت
.في هذه المادةتدخل ضمن الشروط المنصوص علیها الّتي على كل المخالفات وبعض الجنح

الأَعْمَال جرائمفي مجال ، نفع العاملیمكن تطبیق عقوبة العمل لالقول أنّه یسعنابهذه الطریقة 
وذلك ، مخالفةأو الجرائم المتعلقة بالأعمال لا تخرج عن كونها جنحةذلك أن أغلب، بشكل موسع

قاضي الجزائي.لسلطة التقدیریة للوفقا ل

.، المتضمّن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم: 2مكرر 5و1مكرر 05المواد -)1(
یس المحكمة المتعلق بالعمل للنفع العام، والموافقة هنا فلا یعتد بالصمت إنّما یجیب بالقبول أو الرفض عن سؤال رئ-)2(

تكون مقتصرة على قبول استبدال عقوبة العمل للنفع العام ولیس على نوع من العمل ذلك أن نوعیة العمل من اختصاص 
.447، صمرجع سابققاضي تطبیق العقوبات. خلفي عبد الرحمان، القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، 
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تطبق علیهم عقوبة العمل للنفع العامالذینالأشخاص.2.2
حیث یخضع لها الأشخاص ، تطبق عقوبة العمل للنفع العام على الأشخاص الطبیعیین

الجزائري في تطبیق المُشُرِّعْ نجدبالتاّلي ، )1(سنة18و16م بین البالغة أعمارهوالقصر، البالغین
عون أو عقوبة العمل لنفع العام لا یعتد بصفة الأشخاص ما إذا كان مواطن عادي أم رجل أعمال

إقتصادي.
السوار الإلكتروني تطبیق للحد من العقاب.ب

السالبة للحریة العُقُوبَةنفیذالوضع تحت المراقبة الالكترونیة هو أحد الأسالیب المبتكرة لت
، "جن بالبیتالس"بصورة ما یدعى ، ما یعرف بالوسط الحرأو قصیرة المدة خارج أسوار السجن

ولكن تحركاته محدودة ومراقبة بواسطة ، ویقوم هذا الأسلوب على السماح للمحكوم بالبقاء في منزله
ومن هنا جاءت تسمیة هذا ، قدمهفي أسفلأو مثبت في معصمه، السوارأو جهاز یشبه الساعة

النّظام وعلى هذا النحو یشكل أبرز الصور للحد من العقاب داخل ، )2(الإلكترونيالأسلوب السوار 
وسیلة حصریة للحد من الحبس.المُشُرِّعْ حیث جعله، الجنائي

میدانیة فقد تبنته معظم التشریعات المعاصرة في قوانینها العقابیة نتیجة الدراسات العلمیة ال
ودورها في تفاقم ، أثبتت عدم فعالیتها في ردع المحكوم علیهالّتي ، السالبةالعُقُوبَةالمتعلقة بتنفیذ

.من العقابالحدّ لظهور نظامأدّى الَّذي الأمر، الظاهرة الإجرامیة

تبنى فقد، المقارنةواكبة تطور التشریعـات العقابیةالجزائـري على مالمُشُرِّعْ ك وحرصا منلذل
فأستحـدث نظام الوضـع تحـت المراقبـة الإلكترونیة في مرحلة التحقیق ، بعض الآلیـات الحدیثـة

والذي لطالما كانت نقطة سوداء في منظومة العدالة ، القضائي وذلك كبدیـل للحـبس المؤقت
قم: ر الأمر منمكرر125بموجـب المادة ، إجراءات الرقابة القضائیـةتحت مسمى ، الجزائریة

، الجزائريالجزائیّة مم لقانـون الإجراءاتوالمتمعدّل ال)3(2015جویلیة23المؤرخ في 15-02

، كلیة 2ع ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيخلفي عبد الرحمان، "الدعائم الفلسفیة لعقوبة العمل للنفع العام"، -)1(
.128، ص2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، 2ممجلة الفكر القانوني والسیاسي، عبد الهدیل هزیل، "نظام السوار الإلكتروني وفق السّیاسة القضائیة الجزائریة"، -)2(
.305، ص2018الأغواط، ، ، كلیة الحقوق، جامعة عمار ثلیجیي3ع
، یتضمّن تعدیل قانون الإجراءات الجزائیّة.02-15رقم: أمر -)3(
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، وتفادي مساوئ عقوبة الحبس قصیرة المدة، العدالة وعصرنة القطـاعإصلاحلبرنامـج إلاّ واستكمـ
م:ــــرقونــــله القانحمالَّذي الجدیدو ، لیشمـل مرحلـة تنفیـذ العقوبة2018تطـور هذا الإجـراء سنة

بالنـص علـى ، )1(المتمم لقانون تنظیم السجـون وإعادة الإدمـاج الاجتماعـي للمحبوسیـن18-01
تمم الباب السادس من القانونوالّتي ، "ةالوضع تحت المراقبة الإلكترونی"فصـل رابـع تحـت عنـوان 

السالبة للحریة العُقُوبَةیل عنكبد، )2(5مكرر150إلى مكرر150بالمواد من 04-05رقم: 
والذي هو محور دراستنا.

عقوبة الوضع تحت المراقبة الإلكترونیةمضمون.1
اهتدت إلیها بعض التشریعات ، حدیثةف الوضع تحت المراقبة الالكترونیة كطریقةلتعری

تسلیطب منا یتطل، من العقابالحدّ وخدمة لنظامالسالبـة للحریـة خارج السجـنالعُقُوبَةلتنفیذ
.ونتناول خصائص الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، الضـوء علـى تعریفـها الفقهـي والقانونـي

نظام الوضع تحت المراقبة الالكترونیةتعریف.1.1
السالبة في الوسط العُقُوبَةعتبر نظام المراقبة الإلكترونیة أحد أهم الأسالیب الحدیثة لتنفیذیُ 

انین العقابیة أغلب القو من قبل ، )3(الحبس المنزليأو السجن بالبیتما یعبر عنه بأو ، الحر
الحدّ یخدمالَّذي بالشكلالنّظام صریح واضح لهذا تعریفعنلذلك سنبحث و ، الخاصة والإجرائیة
الجنائي.النّظام من العقاب داخل 

مجملـها ا أنّهإلاّ ، مفهوم نظام المراقبـة الالكترونيأطلقـت على الّتي تعـددت المصطلحات
تحـت نظام الوضع ، الإلكترونيراالسو ، الحبـس المنزلي؛ومـن ذلك، تصب في مضمون واحد

ـالمراقبـة الإلكترونیة

، المؤرخة 05، ع ، ج.ر.ج.ج2018ینایر 30الموافق 1439جمادى الأولى 12المؤرخ في ،01-18قانون رقم: -)1(
2005فیفري 6الموافق 1425ذي الحجّة عام 27المؤرخ في ،04-05، المتمم للقانون رقم: 2018جانفي 30في

والمتضمّن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین.
.01-18لقانون رقم: من ا5مكرر 150مكرر إلى 150انظر المواد من -)2(
، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة 47ع ، مجلة العلوم الإنسانیةالمراقبة الإلكترونیة"، طالبي لیلى، "الوضع تحت -)3(

.254، ص2017وري، قسنطینة، تمن
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أنّها: قد عرفها البعض علىو ، تدور حول فكرة واحدةأنّها یبدو من المصطلحات السابقة
خلال ساعات ، محل إقامتهأو المحبوس احتیاطیا بالإقامة في منزلهأو ، إلزام المحكوم علیه"

من خلال وضع أداة إرسال على ید ، الخاضع للمراقبة الكترونیاالشّخصمحددة بحیث تتم متابعة 
تسمح لمركز المراقبة من الكمبیوتر المركزي بمعرفة ما -سوار الكتروني-هذا الأخیر تشبه الساعة 

.)1("بواسطة الجهة القائمة على التنفیذإذا كان المحكوم علیه موجود في المكان والزمان المحددین 

، نظام المراقبة الالكترونیةالجزائري قام بتعریف المُشُرِّعْ فإنّ عكس عقوبة العمل للنفع العام
الَّذي 2018ینایر 30المؤرخ في )2(01-18رقم: مكرر من القانون150من خلال المادة 

تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي قانون تضمّنالم، 04-05رقم:یعدل ویتمم القانون
، "الوضع تحت المراقبة الالكترونیةالسادس تحت عنوان "بفصل رابع من الباب ، )3(للمحبوسین

إجراء یسمح الوضع تحت المراقبة الالكترونیة"مكرر على: 150حیث جاء في نص المادة 
.)4("ة العقابیةجزء منها خارج المؤسسأو العُقُوبَةبقضاء المحكوم علیه كل

الوضع تحت المراقبة الالكترونیةممیزات.2.1
یتضح جلیا أن نظام المراقبة الالكترونیة ، مما سبق عرضه من التعریفات القانونیة والفقهیة

سمات خاصة وذلك على النحو التالي:یتمیز بعدة 
الطابع التقني (الفني).1.1.2

لكونها یمثل جوهر ، الالكترونیةسمات نظام المراقبة أبرزوالفنیةتمثل خاصیة التقنیة
والذي یتطلب ، یتم التعویل على الأدوات التكنولوجیة الحدیثة وتوظیفها في المراقبةحیث المراقبة

، دار النهضة 1سالم عمر، المراقبة الإلكترونیة طریقة حدیثة لتنفیذ العقوبة السالبة للحریة خارج أسوار السجن، ط-)1(
.9، ص2009العربیة، القاهرة، 

یم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ظ، المتضمّن تعدیل قانون تن01-18مكرر من القانون 150ة الماد-)2(
للمحبوسین.

یم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي ظ، المتضمّن قانون تن2005فیفري 6، المؤرخ في 04-05قانون رقم: -)3(
.2005فیفري 13، صادر بتاریخ 12للمحبوسین، ج.ر.ج.ج ع 

، مجلة الاجتهاد القضائير، "السوار الإلكتروني إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة في التشریع الجزائري"، ھمر جوعا-)4(
.185، ص2018، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 16، ع 7م 
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أجهزت كمبیوتر ، وأجهزة إعادة الإرسال وأجهزة استقبال، وجود أجهزة تقنیة خاصة كأجهزة إرسال
.)1(للمتابعة ولمعالجة المعطیات

رضائيالطابع ال.1.2.2
على بناءً إلاّ مباشرته لا یمكن تطبیقه أي ، سم تطبیق المراقبة الالكترونیة بطابع الرضائیةیت

جعل الفقه الَّذي الأمر، موافقة الممثل القانوني بالنسبة للقصرأو ، الأمرالمعني برضا وموافقة
.)2(عقوبة رضائیةأنّها علىالعُقُوبَةیصنف هذه

جوازيالطابع ال.1.3.2
یملك قاضي تطبیق العقوبات سلطة تقریر حیث جوازيأمر لإلكترونیةتطبیق المراقبة ا

بتطبیق هذا دیریة في قبول طلب المحكوم علیهالتقالسّلطة كما له ، المراقبة الالكترونیة من عدمه
.)3(القضائیة باللجوء لإجراء المراقبة القضائیةالسّلطة لا یجوز إلزام إذ ، من عدمهالنّظام 

قضائيالطابع ال.1.4.2
ثم، القضائیةالسّلطة أتي تطبیق المراقبة الالكترونیة بعد صدور حكم قضائي نهائي من ی
السّلطة كما تشرف ، المنطوق بها بالسوار الالكترونيالعُقُوبَةباستبدالقاضي تطبیق العقوباتیقوم 

ةالعُقُوبَ القضائي لهذهما یكرس الطابع، القضائیة على متابعة تنفیذه بمعیة أجهزة أخرى
.)4(المستحدثة

الوضع تحت المراقبة الالكترونیةضوابط .2
لابد أن تتوافر ، لتحقیق الأغراض المحددة من تطبیق نظـام الوضع تحـت المراقبـة الالكترونیـة

من 113الجزائري في المادة المُشُرِّعْ حددهاوالّتي ، مجموعة من الشروط القانونیة لإمكانیة تنفیـذه

.191التشریع الجزائري، مرجع سابق، صر، السوار الإلكتروني إجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة فيھعامر جو-)1(
مجلة "، 02-15رقم:ادي درار، "نظام المراقبة الإلكترونیة في ظل تطورات الإجرائیة الجزائیّة بموجب الأمرھعبد ال-)2(

.145، ص2015، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 03ع ، الدراسات والبحوث القانونیة
مجلـة دمشـق للعلـوم الاقتصادیة العمل للنفع العام في السّیاسة العقابیة المعاصرة، (دراسـة مقارنـة)"، أوتـاني صـفاء، "-)3(

.131، ص2009، كلیة الحقوق والعلوم الإقتصادیة، جامعة دمشق، سوریا، 2، ع 25م ، والقانونیة
، كلیة 63ع ، مجلة الشریعة والقانونالمقارن"، رامي متولي القاضي، "نظام المراقبة الإلكترونیة في القانون الفرنسي و -)4(

.285، ص2015الحقوق، جامعة الإمارات، الإمارات العربیة، 
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جراءات المراقبة الالكترونیة. المتعلقة بالأشخاص محل تطبیق إتلك؛أولها01-18رقم:القانون
أما ثالثها فتتعلق ، المراد إخضاعه لنظام المراقبةالشّخصثانیها تتعلق بالعقوبة المحكوم بها على 

فأما رابعها تتعلق بالتطبیق المادي لنظام ، بالجهة المصدرة لمقرر الوضع تحت المراقبة الالكترونیة
لوضع تحت المراقبة الإلكترونیة.ا

الأشخاص المحكوم علیهمبقیود مرتبطة .1.2
یمكنـه الاستفادة من الوضع الَّذي الشّخصالجزائـري فـي الشـروط المتعلقـة بالمُشُرِّعْ سوى

فكان ، معتادالبین الحدث والبالغ وبین المبتدئ و ، نثىالأذكر و البین ، المراقبة الالكترونیةتحت
أما بالنسبة ، بواسطة محامیهأو فأما موافقة البالغ فتكون شخصیة، فا یتعلق بالموافقةالتمیز طفی

.)1(للحدث یشترط موافقة ممثله القانوني

على جمیع المحكومین علیهم بعقوبة سالبة للحریة لا تتجاوز النّظام حیث یشمل تطبیق هذا 
01-18:رقممن قانونمكرر150وهو ما نستنتجه من نص المادة ، سنوات)03(مدتها ثلاث 

.2مكرر150السالف الذكر وكذا المادة 

بالنسبة للبالغین.2.1.1
من قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج 2مكرر 150حسب ما نصت علیه المادة 

یمكن وضع السوار الالكتروني كإجراء بدیل للعقوبة السالبة للحریة أنّه نجد، الاجتماعي للمحبوس
وألالیـه بشرط موافقة المحكوم ع، سنة كاملة)18(خص بلغ سن ثمانیة عشر قصیرة المدة لكل ش
.وفقا لهذه الأشكال النساء والرجالالنّظام هذا یشمل، )2(وسلامـتهیمس ذلك بصحـته

الخاص بتنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي 04-05من القانون رقم: 2/1مكرر 150المادة انظر -)1(
لإلكترونیة إلا بموافقة المحكوم علیه أو ممثله "یمكن اتخاذ مقرر الوضع تحت المراقبة االتي تنص على:للمحبوسین

.القانوني إذا كان قاصر"
مجلة السوار الإلكتروني كبدیل للعقوبة السالبة للحریة قصیرة المدة"، -بدري فیصل، "الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة-)2(

علوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، ، كلیة الحقوق وال10، ع 02م ، الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة
.384، ص2018مسیلة، 
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بالنسبة للقصر.2.2.1
یستفید القصر كذلك من أنّه من نفس القانون علىأیضًا 2مكرر 150نصت المادة 

الَّذي الجزائري لم یحدد السن الأدنى للقاصرالمُشُرِّعْ إلاّ أنّ ، لكترونیةالوضع تحت المراقبة الإ
لم الَّذي حیث اكتفى فقط بضرورة أن یستفید القاصر، یطبق علیه الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة

في التشریع الفرنسي یشترط أن یكون سن أنّه في حین، یبلغ سن الرشد من المراقبة الإلكترونیة
بعد موافقة ممثله القانوني.إلاّ سنة ولا یتم ذلك 15ث یبلغ الحد

متعلقة بالعقوبة المحكوم بهاقیود .2.2
الجزائري نص على المُشُرِّعْ فإنّ 01-18رقم:من قانون1مكرر 150طبقا لنص المادة 

ارج السجن السالبة للحریة قصیرة المدة خالعُقُوبَةكطریقة لتنفیذ، الوضع تحت المراقبة الالكترونیة
:نوردها فیما یليبشروط

، لتطبیق المراقبة الإلكترونیةيوهو الشرط الأهم والأساس، سالبة للحریةالعُقُوبَةأن تكون-
.)1(وعلیه فلا یطبق على العقوبات الأخرى كالغرامات والمصادرة

ـوم علیـه غیر وهـذا بالنسبـة للمحك، سنوات03المحكوم بها لا تتجـاوز العُقُوبَةأن تكـون مدة-
أو ، لا تتجاوز ثلاث سنوات والمخالفاتالّتي یقصد بذلك العقوبات المتعلقة بالجنحأي ، المحبـوس

حكم الَّذي وهـذا بالنسبـة للمحبـوس، المتبقیة لا تتجـاوز هـذه المدةالعُقُوبَةفي حالة ما إذا كانت
وبدأ في تنفیذها ، جنایةأو كون جنحوفي هذه الحالة ت، علیه بعقوبة سالبة للحریة طویلة المدة

.)2(فعلا وأمضى جزءا منها، تساوي ثلاث سنواتأو أقلالعُقُوبَةولكن المدة المتبقیة من هذه

.258، الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة، مرجع سابق، صلیلىطالبي-)1(
نتالة یاسین، القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة (دراسة في التشریع الجزائري)، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة ھوب-)2(

.159، ص2012سیاسیة جامعة الحاج لخضر، باتنة، الحقوق والعلوم ال
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150الجزائري في المادة المُشُرِّعْ وهو شرط أورده، لابد أن یكون الحكم بالعقوبة نهائي-

المقررة العُقُوبَةبیق العقوبات لاستبدالفتح المجال أمام قاضي تطالمُشُرِّعْ حیث قرر3مكرر 
.)1(بالسورار الإلكتروني بعدما یصبح الحكم نهائي

بالجهة المختصة بتقریر نظام الوضعضوابط مرتبطة .3.2
القضائیة على تنفیذ العقوبات بما فیها المراقبة الإلكترونیة ضرورة السّلطة یمثل إشراف 

ینطوي على تدخل كبیر في النّظام سیما أن هذا ، وضمانة جوهریة لحقوق المحكوم علیهم بها
إشراف القضاء یكفل التدخل بالقدر الضروري فإنّ وبهذا، الحیاة الخاصة للأشخاص الخاضعین له

الأدنى للحقوق والحریات الأساسیة واجبة بالحدّ دون المساس، اللازم لتنفیذ المراقبة الإلكترونیة
.)2(والأحوالالاحترام مهما كانت الظروف 

مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیةإصدار الجزائري یعهد مهمةالمُشُرِّعْ جعلالَّذي الأمر
عن أو ، على طلب المحكوم علیه شخصیابناءً أو وذلك إما تلقائیا، قاضي تطبیق العقوباتإلى 

حسب طریق محامیه حیث یصدر قاضي تطبیق العقوبات مقرر الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة 
كما یأخذ رأي لجنة تطبیق العقوبات ، بعد أخذ رأي النیابة العامة، 1مكرر 150نص المادة 

.)3(بالنسبة للمحبوسین

تتعلق بالتطبیق المادي لنظام المراقبة الإلكترونیةقیود .4.2
تقریر وتنفیذ نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة توافر مجموعة من الشروط یتطلب 

، 01-18رقم:من القانون3مكرر 150في المادة ، الجزائريالمُشُرِّعْ نص علیهاالّتي ، المادیة
یلي:فیماتتمثل هذه الشروط 

تعدیل قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج ، المتضمّن 01-18:من القانون رقم3مكرر150/1المادة انظر -)1(
الاجتماعي للمحبوسین.

عقابي في التشریع سعاد خلوط، لخاري عبد المجید، "الوضع تحت المراقبة الإلكترونیة كآلیة مستحدثة للتفرید ال-)2(
، 2018الوادي، جامعة الشهید حمة لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 2، ع مجلة البحوث والدراساتالجزائري"، 

.250ص
.809بدري فیصل، مرجع سابق، ص-)3(
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إقامة ثابتةأو أن یكون للمحكوم علیه مقر سكن.2.1.4
وتجدر ، غیرهأو أكان خاصا بالمحكوم علیهسواءً یحدد قاضي تطبیق العقوبات محل الإقامة

ملكا أو لجزائري لم یحدد هل یكون محل الإقامة الثابت ملكا للمحكوم علیهاالمُشُرِّعْ أنإلى الإشارة
.للغیر

لا یضر السوار الالكتروني بصحة المعنيأ.2.2.4
أو ، یجب على قاضي تطبیق العقوبات قبل وضع المحكوم علیه تحت المراقبة الالكترونیة

طلب المعني من أن السوار على بناءً أو تلقائیاالتحقق، وقت أثناء تنفیذ هذا الإجراءأي في
الصحیة الشّخصویثبت ذلك بشهادة طبیة تؤكد أن حالة ، الالكتروني لا یمس بصحة المعني

كما تأخذ بعین الاعتبار عند الوضع تحت المراقبة ، تتوافق مع وضع السوار الالكتروني
.)1(نشاط مهنيأو متابعته لعلاج طبيأو الوضعیة العائلیة، الالكترونیة

فقد ، هذا السواراستعمالبالعودة لبدایات فإنّه النسبة لنطاق تطبیق السوار الالكترونيأما ب
، وذلك مراعاة لمكانتهم الاجتماعیة ومراكزهم السیاسیة آنذاكالأَعْمَال على رجالأكثر كان یطبق

أصبحت جرائم، والتخفیفالأَعْمَال یتمیز بموجة إزالة التجریم في مجالالَّذي أما في الوقت الحالي
إلى طرقتجعلنا نالَّذي وهو السبب، تستجیب لشروط المتطلبة من التشریعات لإعمالهالأَعْمَال 

شروطه بنوع من التفصیل.
من العقابالحدّ تقدیر نظامثانیا:

وإقرار العقوبات الإداریة ، من العقابالحدّ لأخذ بنظاملاتجهت العدید من التشریعات الحدیثة 
، وذلك بعد عدة دراسات ومناقشات، لاسیما تلك المتعلقة بمجال الأعمال، الجرائملمواجهة بعض

في النّظام واستمرت عملیة التقییم حتى بعد تطبیق هذه النّظام یم وتقدیر هذا یكان الهدف منها تق
من العقاب مجموعة من الحدّ عن نظامتمخضفقد ، وكأي فكرة قانونیة، مختلف التشریعات

والسلبیات.الایجابیات 
من العقابالحدّ نظاممزایا.أ

.306زیل، نظام السوار الإلكتروني، وفق السّیاسة القضائیة الجزائریة، مرجع سابق، صھادي لھعبد ال-)1(
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، قلیلة الخطورةالتّجاریّةة و جرائم الاقتصادیلمن العقاب الحل الأنسب لالحدّ نظامیُعتبر
حري أن یتم الاستغناء عن العقوباتفإنّه ، ها هذه الجرائمتضمّنتالّتي الاصطناعیةلطبیعتها
ومن ، خطورة إجرامیة تهدد الأمن الاجتماعيلا تنطوي على الّتي في بعض الجزئیاتالجزائیّة 
من العقاب الحدّ ما تعلق بتطبیق نظام، من العقابالحدّ تدعم هذا الترحیب بنظامالّتي المؤشرات
الّتي وهي الممیزاتلاّ أ، الجزائیّةالعُقُوبَةمنالحدّ وهناك ما تعلق بالبدیل في حالة، بحد ذاته

مكن تلخیص هذه المؤشرات في مجموع النقاط التالیة:یإذ تحتویها الجزاءات الإداریة

كما یستهدف المجالات غیر ، الحد من العقاب یطبق على الأفعال قلیلة الخطورة والمصطنعة−
.)1(الاجتماعيلا تشكل إخلال في التوازن الّتي الحساسة

ر المال ذلك وهو وتألا، الأَعْمَالالحد من العقاب یمس الوتر الحساس لمخالفین في میدان−
مخالفین وتعود بمنافع للخزینة للما یفرض من عقوبات مالیة ومانعة لحقوق فتحقق من جهة الردع ل

.)2(العمومیة

ینبغي لحمایة الَّذي ،من العقاب من اقتصاد الوقت والمال في سبیل تحقیق الردعالحدّ یمكن−
الحافل الجزائیّة قة الدعوىدون الحاجة لسلوك طری، الأَعْمَالالمصالح المتداولة في مجال

.)3(جهد والماللبالشكلیات والإجراءات المعقدة إهدارا ل

ته الجزاءات الإداریة والجهات المخولة لفرض هذه قحقالَّذي النجاح، أیضًامن ممیزاته−
والمالیة التّجاریّةجمعت بین قضاة ومتخصصین في مختلف المجالات الّتي الجزاءات

.)4(القانونیةحقق العدالة یممّا ، والاقتصادیة

من العقابالحدّ نظامعیوب.ب

.113رمسیس بهنام، نظریة التجریم في القانون الجنائي، مرجع سابق، ص-)1(
، 2008حسنین الدمحمي بوادي، الخطر الجنائي ومواجهته تأثیما وتجریما، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -)2(

.78ص
(3)- DELMAS-MARTY Mireille, Modèle et mouvement de politique criminelle, Op.Cit,

p172.
.42محمد أمین مصطفي، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري: ظاهرة الحدّ من العقاب، مرجع سابق، ص-)4(
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أي من العقاب لم تسجلالحدّ التطبیقات العملیة لنظامفإنّ ، من التجریمالحدّ بالمقارنة مع
توجد هناك جوانب في أنّه حیث، العیب كان في كیفیة تطبیقها لهذا النظامإنّما ، هتضمّنعیب فیما 

في حین توجد هناك ، ا انسحاب الجزاء الجنائي منها بصفة كلیةتستدعي حقالأَعْمَال قانون
من بالحدّ ةلذلك كان حري أن تكون المطالب، قانون الجنائيلعیة لدمجالات أخرى تستدعي القوة الر 

ستدعي الاستغناء هناك من الجرائم ما یإنّما ، العقاب بعیدة عن الشمولیة والتعمیم على كافة الجرائم
.)1(وهناك جرائم تحتاج لحدة الجزاء الجنائي، الجنائيفیها عن الجزاء 

فلما لا یكون ، بقي تحت تهدید الثأرإنّما من النقدالنّظام سلم هذا قد أنّهلكن هذا لا یعني
هذا فإنّ ، تكون فیها ضحیةالّتي المجني علیه مقتنعا بالعقاب المنزل على المعتدي في نوع الجرائم

حیاة البدائیة وتفقد لیجعلنا نعود لممّا ویعول على نفسه في الانتقام، ولةالأخیر ستتزعزع ثقته بالد
الدولة زمام الأمور.

.143، إزالة تجریم قانون الشركات التّجاریّة، مرجع سابق، صقري سفیانبن -)1(
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المبحث الثاني
الجزائیّة التحول الجزئي عن القاعدة

والاقتصادیة التّجاریّةفي سبیل تحقیق الدولة لحمایة المصالح المالیة و القول أنّه سبق 
تسعى الدولة لتحقیقها بغض النظر الّتي تمثل الغایة الأبرزتي والّ ، المتداولة في مجال الأعمال

منالجزائیّة القاعدة؛ عولت هذه الأخیر على قوة واحدة، تسیر علیهالَّذي النهجأو ، عن النظام
القائمین علىإلى امتدخلق اختلال في التوازنممّا ، وضع حد لاستنزاف هذه المصالحأجل 

لأعوان الاقتصادیین المتفاوتة نفوذهم في حقل الأعمال. وبین مختلف ا، الأَعْمَال
ولكون القائمین ، المجال الخصب لتناطح المصالح المتعارضة، الأَعْمَالولما كانت حیاة
أصبحت التشریعات ، نحراف والإساءةأهلهم للإالَّذي والنفوذالسّلطة عون بعلى هذا المجال یتمت

فاستمر ، الفعالة لهذه المصالحالحِمَایَة لتحقیق، الجزائیّةعقوبة لفأكثر على الأثر الرادع لأكثر تعول
أن استشعرت التشریعات قسوة واستفحال هذه إلى ، لم یعرف انقطاعالَّذي الجزائیّةسیل القواعد

إحداث ما یعرف إلى فأدى هذا الاستفحال، وعدم جدواها في بعض مجالات الأعمال، القاعدة
إلى فكلما زاد الشيء عن حده انقلب، امن محتواهالجزائیّة أفرغت القواعدحیث ،بالأزمة الجنائیة

دفع العدید من التشریعات أن تعید النظر في مسألة التدخل الجنائي في بیئة الَّذي الأمر، ضده
بعدما ظهرت هناك العدید من التصورات الفقهیة والمطالب الاقتصادیة لتقلیص إقحام ، الأعمال
من شأنها الّتي تشریعاتها العدید من الوسائل والنظمتضمّن فأصبحت الدول، یّةالجزائالقاعدة 
.)1(الجنائيالنّظام استبعاد 

اشتملت في الّتي ، من العقابوالحدّ من التجریمالحدّ تمحورت هذه النظم في فكرتي
و المصلحة مبررین ذلك بسم، من حقل الأعمالالجزائیّة قاعدةلمضمونها على الاستبعاد الكلي ل

لتحقیق الردع المطلوب لمخالفین لكن ، وفعالیة الجزاءات الإداریة بشكلها المستحدث، الاقتصادیة
وكذا اعتبار استبعاد القاعدة، أمام الانتقادات الموجهة لهذه النظم خصوصا فكرة إزالة التجریم

الجزئي التحوّل نا منشیر لنظم أخرى تمكنسنفإنّنا، لما لها من أثر، ضرب من الخیالالجزائیّة 

.102بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)1(
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یتم بمقتضاه تقیید التدخل الجنائي بحدود تأخذ بعین الاعتبار ، الموضوعیةالجزائیّة عن القاعدة
یحقق التوازن بین الَّذي بالشكل، في إرساء القواعد الموضوعیة، والتناسبالضّرورةمقتضیات 

.)1(خي ینمي الجریمةامختلف المصالح دون تدخل مستفحل ولا تر 

، الموضوعیة بنمطین أساسین حسب تصورناالجزائیّة الجزئي عن القاعدةالتحوّل حققیت
أثناء التّشْرِیعِي ما تعلق بالتدخلسواءً الأدنى للقانون الجنائيبالحدّ أولهما یتمثل في نظام التدخل

التقدیریة وسلطتهالجزائیّةالعُقُوبَةما تعلق بالتجاء القاضي لتطبیقأو ، عملیة سن القواعد القانونیة
قاعدةلأما ثاني الأنماط فیتعلق بالتدخل الاحتیاطي ل، المطلب الأول)(بین التشدید والتخفیف

أخر الحلول المتبقیة لحمایة مختلف المصالح كالجزائیّة قاعدةلجوء للیكون الحیث الجزائیّة
(المطلب الثاني).والمالیة التّجاریّةالاقتصادیة و 

المطلب الأول
الأدنى للقانون الجنائيبالحدّ م التدخلنظا

الَّذي أن التطور، یتضح من خلال تشخیص حالة القانون الجنائي في الحقبة المعاصرة
في نطاق تدخله والتحول العمیق في ، یشهده هذا القانون یسیر في اتجاه التوسع المتزاید باستمرار

، الجنائیةالسّیاسةنموذج اً عن التغییر في ه الحدیث سائغبلغ حداً أصبح معالَّذي بنائه الداخلي
.)2(خصوصا بعدما أحدثته الحركة الإقتصادیة الإلكترونیة

تترسخ لدى اتجاه ، وفي إطار استشراف آفاق تطور القانون الجنائي في المستقبل المنظور
القانون: قناعة مفادها أن ثمة انشطاراً حقیقیاً تشهده منظومة هذا ینالمعاصر اءعریض من الفقه

بجوانبها الموضوعیة ، في التجریمالقانونیة التقلیدیةالمبادئوإذا كانت النواة المركزیة تسودها 
أطرافها المحیطةفإنّ ، الأدنى كبمدأ موجّه للسیاسة الجنائیةبالحدّ وتخضع للتقیید، والإجرائیة معاً 

الأقصى بالحدّ وامه التدخلق، یحكمها منطق مضاد، الخاصةالجزائیّة القوانینتجسدها الّتي 
فئة إلى لا تمت بصلة، والسعي نحو ابتداع تقنیات وأنماط غیر مسبوقة رعایة لمصالح معینة

.85برني كریمة، مرجع سابق، ص-)1(
عبد الحفیظ بلقاضي، "التدخل الجنائي بین التقیید بالحد الأدنى والمد التوسعي الشامل: القانون الجنائي المعاصر -)2(

.13، ص2005، كلیة الحقوق، جامعة الحسن البوعیسى، المغرب، 10ع ، مجلة القصروالتغییر في النموذج الإرشادي"، 
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في المؤسسات سواءً خصوصا في المجال الماليالمصالح الفردیة والاجتماعیة التقلیدیة
بشكل غیر ائیّة الجز نجد حظور مكثف للقاعدةحیث في السوق المالیةأو الاقتصادیة العامة

ـ)1(إعتدیادي
السّیاسةواستمرت، شرطأو فإذا ما أُطلق العنان للحركات التجریمیة لتفرض منطقها دون قید

الموجة الجدیدة لن تقف عند عتبة فإنّ ، التقلیدیةالمبادئالجنائیة في التغاضي عن تجاوز 
متمثلة في القانون الأیضًا ركزیةستنال من نواته المإنّما و ، الأطراف المحیطة بالقانون الجنائي

تتهدد النظم التشرعیة وجب علینا طرح مسألة التدخل الّتي أمام هذه المخاوفو ، الجنائي العام
یتم من خلال التطرق لمضمون هذا المبدأ الَّذي الأمرالأدني للدراسة والتحلیل وهوبالحدّ الجنائي

ع الثاني).(الفر ثم التطرق لصوره وتقدیره ، (الفرع الأول)

الفرع الأول
الأدنى للقانون الجنائيبالحدّ التدخلمضمون

عمال القاعدةإوتبین للجمیع أن ، الجزائیّةتمر بها القاعدة الّتي عترف الفقه الجنائي بالأزمةإ
أو الضّرورةمن حیث سواءً ، عي الأصول التقلیدیة للتجریمافي القوانین الخاصة لا یر الجزائیّة 
فاتسعت حلقة رفض تطبیقها في مجال ، لا حتى من حیث الصیاغة المادیة للتجریمو ، التناسب
ین إعادة النظر في كیفیة المشرّعتطلب من الّتي وأصبحت هناك العدید من الأصوات، الأعمال

الحِمَایَة والتمیز بین ما یستحق، بعنایةوانتقائها ، الجزائیّةتقدیرهم للمصالح الجدیرة بالحمایة 
لأن لیس كل فعل یقتضي حتما لردعه تدخل القاعدة ، المدنیةالحِمَایَة وما یستحقة الجزائیّ 

اللذان لا ، والتناسبالضّرورةلذا من الضروري الاعتماد على الحكمة والعبرة وفقا لمنطق ، الجزائیّة
هذا بالنسبة لمرحلة ما قبل وضع القاعدة ، ین أن یتغاضى عنهماالمشرّعینبغي على مشرع من 

حیث مرحلة الحكم بالعقوبةأیضًا الأدنى یمتد لیشملبالحدّ التدخلإنّما ، لیس هذا فحسب، لجزائیّةا

الحفیظ بلقاضي، "التدخل الجنائي بین التقیید بالحد الأدنى والمد التوسعي الشامل: القانون الجنائي المعاصر عبد -)1(
.14، صمرجع نفسهوالتغییر في النموذج الإرشادي"، 
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روف القضائیة ه من الظلقاضي بتمكینوسلطة تقدیریة ل، ون ظروف تخفیف قانونیةالمشرّعیضع 
ة القانون الجنائي. أبغرض التخفیف من وط

ختلف العناصر المتعلقة به وتقدیمه في سنحاول جمع م، النّظامللتفصیل في مضمون هذا 
في مثل هذا الجانب من الدراسةتحلیلهبذاته تستدعي ا قائماشكل مؤسس على دعائم تجعله نظام

یتشابه معه عماوتمییزه ، راتهر وإقرار مب، سنقوم بتحدید العناصر الذاتیة له من خلال تعریفهحیث 
(ثانیا).تحدید سلبیاته وایجابیته ثم نقوم بتقدیره عن طریق ، (أولا)من الأنظمة 

الأدنى للقانون الجنائيبالحدّ أولا: ذاتیة التدخل
أزیح الّتي الجنائیة على الاعتبارات المنطقیة من المسلمات القانونیةالسّیاسةتعد ضرورة قیام 

تشدید فعل من أو لا یمكن بأي شكل من الأشكال استبعاد المعقولیة في تجریمإذ ، الشك عنها
ینبغي المقارنة بین المصالح وتقدیر خطورة الأفعال لیتم إنّما ، بما یجافي المنطق والعقل، الأفعال
بالحدّ یكون بها مبدأ تقید التدخل الجنائيالّتي بالكیفیة، الجزائیّةمرحلة تثبیت القاعدة إلى الانتقال
یتلاءم مع المنطق الَّذي كلبالش، )1(موجها لسیاسة الجنائیة في ممارسة حقها في العقاب، الأدنى
ما جعل هذا المبدأ یلقى العدید من الاهتمامات من قبل العدید ، یسود الدولة المعاصرةالَّذي النفعي

ولرفع ، )2(1975وكذا العدید من المؤتمرات الدولیة ولعل أبرزها مؤتمر جنیف لسنة ، من الفقهاء
یزه عن غیره من یتعدد مبرراته وأسسه وتمسنقوم بتعریفه ثم، الضباب نوعا ما على هذا المبدأ

النظم.

سیادة ألمبدوحق الدولة في العقاب؛ أو ما یعبر عنه بقضائیة العقوبة؛ هو المُـجَـلِّـي الواقعي والعملي یعرف حق العقاب -)1(
القانون في البلاد؛ وهو أیضا المقابل الجزائي لحق المجني علیه في التعویض؛ لأن النیابة العامة لا تُمثل الدولة باعتبارها 
خصماً عادیاً، إنّما تنوبُ عنها في تأدیة عمل عامٍ من أجل تأكید سیادة القانون. فالنیابة لیست صاحبة حق كالخصوم 

بة سُلطة تتولى حراسة الشرعیة القانونیة من خلال قانونَي الإجراءات الجنائیة والعقوبات، ولا تخضعُ العادیین، بل هي صاح
.66، ص1994لغیر مقتضیات التحقیق". انظر محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

ل مرة مفهوم الإجرام كنشاط تجاري، ونظر في ناقش لأو بجنیف سویسرا الذي ناقش 1975مؤتمر جنیف لسنة-)2(
الأشكال والأبعاد المتغیرة للجریمة الوطنیة والعابرة للحدود والعنف، بما في ذلك دور الجریمة المنظمة في الأَعْمَال التّجاریّة 

روني: المشروعة ظاهریا، والإجرام الناشئ عن تعاطي المخدرات والكحول والإرهاب للمزید انظر الموقع الإلكت
05.html-https://www.unodc.org/congress/en/previous/previous ،27 على الساعة 2020أوت
16:22.
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الأدنى للقانون الجنائيبالحدّ التدخلعریفت.أ
إشارة لمبدأ التدخل أي أو تعریفأي نجدها خالیة منالتّشریعیّةبالعودة لتفحص النصوص 

وربما السبب ، ونفس الوضع صادفنا عند البحث في مختلف الاجتهادات القضائیة، بالحد الأدنى
في ذلك كون هذا المبدأ یشكل دراسة موضوعیة ونظریة لم تلقي تطبیق عملي استدعى تعریفها. 

حیث، الأدنىبالحدّ لابد من البحث في مختلف المشارب الفقهیة للوصل لتعریف التدخللذا
السّلطة ینبغي على الّتي مجموع الاعتبارات"على أنّه:الأدنى بالحدّ عرف البعض مبدأ التدخل

یفرضها الّتي مجموع القیود"بأنّه: أیضًا وعرف، )1("التّشریعیّةمراعاتها أثناء العملیة تّشریعیّةال
.)2("التّشریعیّةعند قیامها بالعملیة التّشریعیّةالمؤسس الدستوري على الهیئات 

الأدنى في الإعلان العالمي لحقوق بالحدّ لتدخل الجنائيلتم التطرق بطریقة غیر مباشرة 
منه عدم )3(08الثامنة ت المادة تضمّنحیث لإنسان والمواطن الصادر على إثر الثورة الفرنسیةا

بمعنى أن التدخل الجنائي لن یكون مشروعا ، الضّرورةإذا أملته إلاّ جواز التسلیم بمشروعیة الجزاء 
هذا ما تعلق ، بما یتناسب مع الإخلال المهدد بهالضّرورةتقتضیها الّتي في تلك الحالاتإلاّ 

"عدم تدخل أما بالنسبة لشق التناسب فقد نصت المادة الثامنة من الإعلان على: الضّرورةبمنطق 
إذا كانت كفة الفوائد المنتظرة من فعل التجریم راجحة على كفة إلاّ القانون الجنائي بالعقاب 

لا في غیر ضرورة فعالمُشُرِّعْ "جواز یؤثم:عدمأو مساوئه بالنسبة للفرد والمجتمع معا"
على حد تعبیر المحكمة الضّرورةاجتماعیة ولا أن یقرر عقوبة أشد بما یجاوز قدر هذه 

.)4(الدستوریة المصریة"

مل: القانون الجنائي المعاصر عبد الحفیظ بلقاضي، "التدخل الجنائي بین التقیید بالحد الأدنى والمد التوسعي الشا-)1(
.214، صمرجع سابقوالتغییر في النموذج الإرشادي"، 

أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، الشرعیة الدستوریة في قانون العقوبات، الشرعیة الدستوریة في قانون -)2(
.161، ص2002، دار الشروق، القاهرة، 2الإجراءات الجزائیّة، ط

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لمراجعت الإعلان متوفر على رابط 08المادة-)3(
https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf على 2020اوت 27إطلع علیه بتا ریخ ، تّم

.11:08الساعة 
ع ، ج.ر.ج.جالقضائیة، 15لسنة 2جانفي في القضیة رقم: 4لدستوریة بموجب حكم صادر بتاریخ قرار المحكمة ا-)4(
.1997جانفي 16صادر بتاریخ 3
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یعنى بمجموع فإنّه ، قانون الجنائيللبالحد الأدنىأما عن تصورنا الخاص بمبدأ التدخل 
تحقیق فعالیة القاعدة أجل من، ناسب مع مناط العقل والمنطقتتالّتي الاعتبارات والضوابط

والمالیة والاجتماعیة لدولة التّجاریّةتتعلق هذه الضوابط بالمصالح الاقتصادیة و حیث ،الجزائیّة
معینة. 

إنّما ، التجریم والعقابإلى اللجوءالضّرورةمقتضى حمایة هذه المصالح لا یعني بكما أنّ 
یحقق الَّذي بالشكل، الملحة لحمایة اعتبار معینالاجتماعیة الضّرورةالأساس في هذا التدخل هو 

التناسب بین التدخل الجنائي ومقتضیات الدفاع.
سنتناول هذه الضوابط بنوع من التفصیل والتدقیق على النحو ، أكثرلتوضیح المفهومو 
التالي: 

في مجال الأعمالعالتشریخلال الضوابط الاقتصادیة .1
وشتى المتعاملین في التّجاریّةؤسسات الاقتصادیة و تتعلق هذه الضوابط بضرورة منح الم

بالإضافة لحاجة ، والمالیةالتّجاریّةأثناء ممارستهم لأعمالهم الاقتصادیة و امتنفس، الأَعْمَالمجال
یحقق ما یعرف بالأمن القانوني بغیة استمرار ممّا ، منح هذه الكیانات قدر من الاستقرار القانوني

تاح التجاري وأطر السوق العالمیةما دمنا في زمن الانف، طنیة والخارجیةنشاطها في الأسواق الو 
لتجنب استفحال سیاسة السیطرة والاحتكار، وتوفیر متطلبات المنافسة المشروعة بین المؤسسات

.)1(یقتل روح المبادرةممّا 

یة في أنه كما ینبغي منح الحر إذ ، الجزائیّةتشكل كل هذه الضوابط حیز لتحصین القاعدة 
الأَعْمَال تطهیر مجالأیضًا ینبغي، تنمیة الاستثمار وانتعاش الاقتصادأجل بعض الجوانب من

.)2(تحقیق الأغراض الإجرامیةأجل من بعض المنحرفین الذین یستغلون مراكزهم من

في إدارة الأَعْمَال كانت هناك ضرورات اقتصادیة تقتضي ترك قدر من الحریة لرجالحیث
توجد في المقابل ضرورة لوضع حد لبعض ، وتدعیم استثماراتهم لرفع سقف أعمالهمأنشطتهم 

التدخل الجنائي بین التقیید بالحد الأدنى والمد التوسعي الشامل: القانون الجنائي المعاصر "عبد الحفیظ بلقاضي، -)1(
.16مرجع سابق، ص"، والتغییر في النموذج الإرشادي

.142، ص1996رمسیس بهنام، نظریة التجریم في القانون الجنائي، دار منشأة المعارف، الإسكندریة، -)2(
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أجل منالمُشُرِّعْ یقوم بهالَّذي وهنا الفاصل، المنحرفین الذین استفحلت تصرفاتهم مجال الأعمال
یتراجع عن إعمالها أو ، الجزائیّةیحدد على إثرها ردع سلوك معین بواسطة القاعدة، موازنة دقیقة

.)1(وفقا لمجموع المعطیات الإقتصادیة المطروحة أمامهصالح قانون أخرل

ثناء التشریع في مجال الأعمالأالضوابط الأخلاقیة .2
الاجتماعي النّظام یقوم علیها الّتي مجموع المبادئ، راد بالضوابط الأخلاقیة في هذا المقامیُ 

تقوم على استنكار أفعال الغش الّتي ةكما لا نستبعد الضوابط الأخلاقیة التقلیدی، والاقتصادي
عمال في تجریمه لفعل خیانة الأمانة والنصب لأاللذان یعدان أساس القانون الجنائي ل، والتدلیس

ه أنّ إذ ، والتعدي على أموال المساهمین، والاحتیال والغش والتزویر في مختلف المستندات الحسابیة
یتعرض فیها الأفراد في الّتي ، في مثل هذه الحالاتة الجزائیّ من غیر المعقول عدم إعمال القاعدة

ینحصر في الأفعال المصطنعة الجزائیّة لیبقى مجال استبعاد القاعدة، ذواتهم وأموالهم وكذا حریاتهم
أوجدت بغرض حمایة القوانین والتنظیمات الخاصة بممارسة مختلف الأنشطة الّتي ، والمستحدثة

، العامة القانون الجنائيأاسات الواقعة على الأخلاق تحت وطبقى المسفي حین ت، التّجاریّةالمالیة و 
لكون مصلحة المستهلك ، للضابط الأخلاقي في مجال حمایة المستهلكأیضًا هذا لما من أهمیة

.)2(لما تقوم علیه هذه المصلحة من معاییر أخلاقیةالجزائیّة تبرر حضور القاعدة

في قانون الأعمالالتشریعالضوابط القانونیة الدولیة أثناء .3
لتنظیم الأنشطة الاقتصادیة ، تقوم الاتفاقیات الدولیة بوضع مجموعة من الضوابط القانونیة

هذه الاتفاقیات أن إلى مةضینبغي على الدول المنوالّتي ، وحمایة المنافسة المشروعة، التّجاریّةو 
یفرض على هذه الدول تجریم وهكذا، تتطابق مضمون تشریعاتها الداخلیة بمضمون الاتفاقیة

.156بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)1(
لشامل: القانون الجنائي المعاصر التدخل الجنائي بین التقیید بالحد الأدنى والمد التوسعي ا"عبد الحفیظ بلقاضي، -)2(

.17، مرجع سابق، ص"والتغییر في النموذج الإرشادي
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خصوصا ما تعلق بحریة التجارة الدولیة والمساواة بین ، وعقاب بعض التصرفات لصالح الجمیع
.)1(دول الأعضاءال

عدم تجریمه لفعل معین أو د في تجریمهیبالتقیالمُشُرِّعْ قیام، یترتب على هذا الوضع
خاصة إذا كان دستور الدولة ، جهزة الدولةانصیاغا لأحكام الاتفاقیة المصادق علیها من قبل أ

من دستور 132تقضي المادة حیث یقضي بسمو الاتفاقیة مثلما هو علیها في الدستور الجزائري
ممّا ، أسمى من القانون الداخليتعدّ یصادق علیها رئیس الجمهوریةالّتي بأن المعاهدات1996
.)2(والالتزامات الدولیةالجزائیّة قوانینین أمام ضرورة تحقیق التوازن بین الالمشرّعیجعل 

الأدنى للقانون الجنائيبالحدّ التدخلمبررات.4
الجنائيالنّظام التضحیة بلأنّ ، القانون الجنائي ضرورة لا یمكن استبعاده من حقل الأعمال

تصاحب كل متابعة جزائیة الّتي یتمیز بالشكلیة والضمانات الكفیلة بصیانة الحقوقالَّذي 
إنّما .وهذا لیس بالحل الصائب، سیترتب على ذلك هدر العدید من هذه الحقوقفإنّه ، تصادیةاق

وأمام حتمیة بقاء القاعدة، الجنائي بحسن اختیار التكلیف والجزاءالمُشُرِّعْ الصواب یتجلى في قیام
بالحدّ تدخلیقوم علیها نظام الالّتي ظهرت المبررات، وحتمیة التخفیف من استعمالهاالجزائیّة 
الّتي هذه الأزمة، ولقد تمثلت هذه المبررات في تفاقم أزمة القانون الجنائي، الجنائيللقانونالأدنى 

، تعود جذورها لصمیم القانون الجنائيوالّتي ، یتواتر الحدیث عنها في مختلف الدراسات والنقاشات
وانب خصوصا ما تعلق بالج،انعكاساتها على العدید من الجوانب القانونیة المختلفةوتظهر

.)3(الاقتصادیة ومشاریع الأعمال

یمكن إجمال مواضع أزمة القاعدةفإنّه ، وبعیدا عن التنمیق الفقهي في تحدید مواضع الأزمة
ما یعرف بأزمة البناء أو الجزائیّةأولاها أزمة وجود القاعدة:في ثلاثة نقاط أساسیةالجزائیّة 

یشكل صیغة لحسم التناقض الَّذي ،نفسها في ظل مفهوم القانون الحدیثالجزائیّة الداخلي للقاعدة

مجلة، السعودیة"الأنظمةضوءفيالأَعْمَال قانونجرائمفيالجنائيالمجالعنالتحول، "الشاذليااللهعبدفتوح-)1(
.15ص، 2010، كندریةالإسالحقوق، جامعةكلیة، 1ع، والاقتصادیةالقانونیةللبحوثالحقوق

.329بن فریحة رشید، مرجع سابق، ص-)2(
(3)- MATSOPOULOU Haritini, « Les propositions sur la dépénalisation de la vie des

affaires », Revue des societies, no01, Dalloz, Paris, 2008, p14.
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یصعب الّتي مع مراعاة القیم الإنسانیة والاعتبارات العقلیة، ومبدأ الحریة، بین هاجس الأمن
أما ثانیها فیتعلق ، حقیقة والردعلوصول للبد من أن نمیز مصلحة على مصلحة للاإذ ، تحقیقها

مبادئ التجریم اتقوم علیهالّتي ، علق بغیاب الاستراتجیة التقلیدیةتتتي والّ ، بأزمة المشروعیة
الجنائیة السّیاسةأصبح طاغیا في الَّذي زمة فیعكسه التناقضلأأما ثالث وجه ل، والعقاب

وكذا التمادي في التجریم والإغراق ، من حیث الوسائل المسخرة لمكافحة جرائم الأعمال، المعاصرة
.)1(ص القانونیةالنصو إصدار في

الاهتمام في المؤتمر الخامس للأمم المتحدة لمكافحة الجریمة ومعاملة النّظام لقي هذا 
أهمها عدم ، احتوى على أفكار تدعم المبدأالَّذي ،1975عقد في جنیف عام الَّذي المذنبین

اعي بشكل عام مواجهة الانحراف الاجتمأجل تقنیة التجریم والعقاب منإلى ضرورة اللجوء دائما
.)2(بشكل خاصالأَعْمَال والانحراف في بیئة

العُقُوبَةضرورة عدم التعویل علىىیر الَّذي ،ناهیك عن موقف الفقه في القوانین المقارنة
، الجزائیّةالعام بغرض الحفاظ على نجاعة القاعدة النّظام إذا كان هناك اعتداء على إلاّ ، الجزائیّة

لإضفاء الفاعلیة على القواعد المطبقة واستبعاد التجریم ، مع الجریمةالعُقُوبَةكما ینبغي أن تتناسب
.)3(الجزائیّةیمكن زجرها بوسائل أخرى غیر الوسائل الّتي في بعض المسائل

عن طریق تنویع الهیاكل ، توائم الزجر في میدان الأعمالإلى ضرورة البحث عن سبل تؤدي
لیتقاسم تنظیم هذا المجال كل من الجزاء الجنائي والجزاءات ، یّةالتّشریعالمتدخلة في العملیة 

.)4(الإداریة والمطوعة خصیصا لتلاءم بیئة الأعمال

.128، ص2004، دار الكتب الجدیدة المتحدة، بیروت، 3طمحمد الرازقي، علم الإجرام والسّیاسة الجنائیة، -)1(
.288نقلا عن أحمد فتحي سرور، نحوى تخطیط جدید للسیاسة الجنائیة، مرجع سابق، ص-)2(

(3)- ANCEL Marc, « Pour un étude systématique des problème de politique criminelle », Op-

Cit, p15.
التدخل الجنائي بین التقیید بالحد الأدنى والمد التوسعي الشامل: القانون الجنائي المعاصر "عبد الحفیظ بلقاضي، -)4(

.24مرجع سابق، ص"، والتغییر في النموذج الإرشادي
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بحیث یظهر في العدید من ، الجنائیة في مجال الأعمالالسّیاسةیعتري الَّذي الغموض
التشریعات تتقید بضوابط ما جعللا یحقق الفعالیة ممّا ، الجوانب عدم التناسب في الجزاء والعقوبة

.)1(الأدنى في هذا المجالبالحدّ التدخل

لا یقدم العلاج لظاهرة ، لأدنى یجعل القانون الجنائيابالحدّ إن تطبیق مبادئ التدخل
لكون هذا الوضع من متطلبات الحفاظ على ، یمثل مرجعا أخیرا في نهایة المطافإنّما و ، الجریمة

رة تدخله في مجالات لا متناهیة. ورفض فك، م استعمالها بطریقة عشوائیةبعدالجزائیّة قوة القاعدة
ینبغي الّتي عن إیجاد الحلول للمشاكلایجعله عاجز ممّا الجنائيالنّظام ظهور خلل في 

.)2(الجنائي من السیطرة علیهاالنّظام زاد مظاهر الفوضى والارتباك بمعدلات إخفاق ممّا معالجتها

وعجزه عن ، درجة عدم تكیفه مع المحیط الخارجيإلى الجنائيالنّظام ى طغیان الجمود عل
في حلقة یدور یجعله ممّا ، مسایرة التطورات الحاصلة على مستوى الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

مفرغة في ظل العجز عن ضبط ظاهرة الجریمة الاقتصادیة. 
للقانون الجنائيالأدنىبالحدّ یقوم علیها التدخلالّتي ثانیا: الأسس

ولا یمكن أن تتنازل ، هو أن حق العقاب تتمتع به الدولةيالراسخ في الفكر الجنائي التقلید
وأراء عمالقة القانون الجنائي أمثال بیكاریا ، تقدیره في نظریة العقد الاجتماعيتّم وفقا لماعنه

فراد للتنازل عن حق العقاب دفعت الأالّتي الضّرورةهو ، الذین یرون أن أساس الحق في العقاب
وذلك قیاسا ، بالقدر الضروري لمصلحة المجتمع وعلى النحو الأكثر ملائمة لحمایته، للدولة

جسامة الخطأ لیوجب أو أحدثته الجریمة بالمجتمع دون الاعتداد بقصد الجانيالَّذي بالضرر
.)3(ولةعادلة ومعقالمُشُرِّعْ یفرضهاالّتي العُقُوبَةأن تكون"بكاریا"

ساهمت في تطویعه الّتي القانونیةأفرز تطور قانون العقوبات مجموعة من المفاهیم 
قلصت من والّتي ، والتناسب في التجریمالضّرورةمبدأترسیخومن أبرز هذه المفاهیم ، وعقلانیته

(1)- BERNAT DE CELIS (J), la politique criminelle à la recherche d’elle - même », Archives

de la politique Criminelle, no2 1977, p.3.
.69ص، 1996سامي الشوا، القانون الإداري الجزائي وظاهرة الحدّ من العقاب، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد -)2(

(3)-DELMAS - MARTY Mireille, les chomins de la répression, Presses universitaires de

France, Paris, 1980, p259.
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غة قواعد كان یقوم علیها المجتمع التقلیدي لتسود مبادئ سیادة القانون وصیاالّتي فكرة الانتقام
إعمال مبدأ تقیید التدخل الجنائيدوهو المستقر علیه عن، والتناسبالضّرورةالتجریم على أساس 

تعنى الّتي یهدف لإیجاد التوازن بین الحقوق والحریات والمصالح المعتبرةالَّذي ،الأدنىبالحدّ 
.)1(بالحمایة

والمصلحةالضّرورةالتجریم لمنطق عملیة خضوع.أ
أجل ذلك أن القانون الجنائي وجد من، الجنائيالنّظام ة بأهمیة بالغة في تحظى المصلح

الّتي فكانت غایة النصوص العقابیة هي حمایة هذه المصالح المشروعة، البشر وحمایة مصالحهم
یضع أمامه التّشریعیّةالجنائي عند صیاغته للنصوص المشرّع ف، تنبع من صمیم حق ینتفع به

حمایة مصالح إنسانیة مشروعة. ي ففائدة محددة تتمثل
أهمیتها فأسبغ حمایته علیها المُشُرِّعْ لا یمكن تصور نص جنائي یخلو من مصلحة قدرإذ 

في ظل إلاّ والمصالح كثیرة ومتضاربة ولا یتیسر تحقیق التوازن بینها ، مهما كانت ضئیلة القیمة
ذلك على أساس أن القانون الجنائي یعد ،عقلنة القانون الجنائي وتطویعه بما یخدم العقل والمنطق

الّتي یحكمه من خلال الظروف الاجتماعیة والسیاسیةالَّذي نتاجاً فكریاً یعكس أوضاع المجتمع
تجسید الاستقرار والثبات في أجل والذي یعمل من، كغیره من القوانین، یحمیهاالّتي تسود الجماعة

.)2(ردي والفلسفة التجریمیة للدولةالمجتمع ورسم الأبعاد المشروعة للنشاط الف

بغیة إضفاءالمُشُرِّعْ طهیخطالَّذي ي المعتمد في رسم الطریقترتبط المصلحة بالمنهج السیاس
بمختلف میادینه. الأَعْمَال بما في ذلك مجال)3(كافة مجالاته المختلفةعلىالحِمَایَة 

فإنّه ، قوق الإنسانیة وقیم الجماعةانطلاقا من هنا وفي إطار حمایة الحریات واحترام الح
الجنائي أن یأخذ بعین الاعتبار منطق المُشُرِّعْ ینبغي عند التصریح بتأثیم سلوك معین من قبل

مجلة ، "تقیید التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتباره مبدأ موجها لسیاسة الجنائیة المعاصرة"، عبد الحفیظ بلقاضي-)1(
.292، ص2006، كلیة الحقوق، جامعة الكویت، الكویت، 3ع ، الحقوق

.105بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، -)2(
.5، ص1986دار النهضة العربیة، القاهرة، حسنین إبراهیم صالح، قانون العقوبات،-)3(



الموضوعيةالجزائية التحول عن القاعدةالفصل الأول

78

بتوفر مجموعة من الشروط والعوامل مثلما كان سبب ، یمكن أن یكون سبب الإباحةالَّذي الضّرورة
.)1(لتجریم لما أحیط بظروف موضوعیة معینة

اسبالتجریم لمنطق التنخضوع.ب
في تكوین دعائم الضّرورةجانب منطق إلى یساهم أساس خضوع التجریم لمنطق التناسب

في المُشُرِّعْ یتمثل مضمون فكرة التناسب في تقید سلطةحیث ،الأدنىبالحدّ فكرة التدخل الجنائي
المجرم متناسب مع الخطورة ینبغي أن یكون الفعلالّتي التجریم والعقاب باحترام الحقوق والحریات

من المحتمل أن تلحقها بالمصالح الاقتصادیة المتداولة في مجالأو ، نتجت عنهالّتي الإجرامیة
.)2(أرید توفیر ضمانة قانونیة لعدم انتهاكهاوالّتي الأَعْمَال 

ومشروعة لتحقیق الاحترام المسبقنفعیةأن یستهدف بحمایته مصلحة المُشُرِّعْ لذا على
ضرورة تناسب العقاب مع فعل أیضًا وهذا ما یرتب، قبل تفعیلها على أرض الواقعالجزائیّة للقاعدة

بالقدر إلاّ بحیث لا یكون العقاب ، ضرورة التوازن بین الفعل ورد الفعلالاعتداء وفق معادلة
ون الهدف في لك، یجعله مفیدا في الدفاع عن المصالح المتداولة في مجال الأعمالالَّذي المناسب
.)3(حیلولة دون وقوع جرائم جدیدةللیرميالعقاب 

حیث ،ضرورة تماشي سیاسة التجریم مع الواقع، ینتج عن مبدأ التناسب في التجریم والعقاب
أي لن تجد، لا تنبع من محیطها الطبیعيالّتي أثبتت العدید من التجارب أن تطبیق النصوص

لقاعدة القانونیة ینبغي لالَّذي ،فیان لخلق الاحتراموحده لا یكأن عنصر المنع والعقابإذ ، فاعلیة
.)4(الجزائیّة

دون الخضوع لضغوط ، المشرّعأن الحریة تخلق استعداد لتقبل خطاب ، أیضًامن المسلم به
وفي ضوء هذا دعا بیكاریا ، العامة فالفضیلة هي ما ینبعث من النفس تلقائیاالسّلطة تمارسها 

وحث على ضرورة أن ، إلغاء كل ما هو غیر ضروري في مجموع القواعد العقابیةإلىینالمشرّع

.154ص، 2010محمد سعد فودة، النظرة العامة للعقوبات الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -)1(
.107بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)2(
لأدنى وحدود اعتباره مبدأ موجها لسیاسة الجنائیة المعاصرة"، عبد الحفیظ بلقاضي، "تقیید التدخل الجنائي بالحد ا-)3(

.292، صمرجع سابق
.155أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص-)4(
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من حیث التكییف مع حدود ، إذا كانت متناسبةإلاّ لا یمكن أن تكون كذلك و ، نافعةالعُقُوبَةتكون
.)1(أصاب المجتمع بفعل الجریمةالَّذي الضرر

أن تحظى الأمر لا یستدعيإذ ،في مجال الأعمالالأمر نفس الحال ینبغي أن یكون علیه
إذا أن الطابع الخاص لهذا المجال یقتضي في ، كل مصلحة اقتصادیة بحمایة القاعدة الجنائیة

خضوع مصالحهم لحمایة قواعد ، غالب الأحیان وبالأخص في العلاقات بین الأعوان الاقتصادیین
.)2(فعال المصطنعةاستحداث قواعد جدیدة تلاءم هذه الأأو ، الإداري والخاصالقانون 

لكنه یكتسب ، بالنسبة لكافة القواعد القانونیةعاممبدأ التوازن بین المصالح القانونیة مبدأ 
تتعرض الّتي من أهم المجالاتهذا الأخیرحیث یعد ، طار التشریع الجنائيإأهمیة خاصة في 

یوقف الَّذي تحقیق التوازنفهذا التشریع یتحمل مسؤولیة ، للصراع والتناقض بین المصالح القانونیة
من خلال التزام، ویكفل حمایة الحقوق والحریات والمصلحة العامة بقدر متناسب، هذا الصراع

.)3(ینص علیها الدستورالّتي باحترام الضماناتالمُشُرِّعْ 

یقوم علىوالّتي ، فالتوازن یعني العلاقة بین القیم والمصالح المتباینة في أهمیتها الاجتماعیة
أو تنظیمإلى في ضوء أهمیة دورها الاجتماعي وصولا، أساس تقییم هذه القیم والمصالح ودراستها

.)4(وعلى نحو یشبع حاجات الفرد والمجتمع، فض ما قد ینشأ بینها من صراع

الأدنىبالحدّ : أنواع التدخل الجنائيلثاثا
، بالحقوق والحریات الاقتصادیةمساسا تضمّنتالّتي بالنظر للطبیعة الخطیرة لمسألة التجریم
، بالإضافة لمراعاة مسائل ذات طابع قانوني وتقني، كان لابد من إخضاع التجریم لضوابط معینة

.86برني كریمة، مرجع سابق، ص-)1(
ضریبة الدخل العراقي عماد فاضل ركاب، زینب عبد الكاظم، "التناسب التشریعي بین التجریم والعقاب في قانون-)2(

.181، ص2016، كلیة الحقوق، جامعة النهرین، العراق، 02، ع 19م، مجلة كلیة القانون(دراسة مقارنة)"، 
.155أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص-)3(
القاهرة، كلیة الحقوق، جامعة ، 3ع، 15مالمجلة الجنائیة القومیة، ، "مفهوم المصلحة القانونیة"عادل عازر، -)4(

.395، ص1972القاهرة، 
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یحدث الَّذي ،الموضوعیةإلى یفتقرالَّذي یستلزم الدقة والموضوعیة وتجنب التجریم الشكليممّا 
.)1(لمكافحة الجنوح الاقتصاديالجنائیةالسّیاسةفوضى تشریعیة تخل في نهایة المطاف ب

لابد من الأخذ بعین ، في مجال الأعمالالجزائیّة لتحقق الهدف من وراء تدخل القاعدة
وضمان احترامها من طرف ، الجزائیّةتحقیق الفعالیة إلى تؤديالّتي ، الاعتبار المسائل الجوهریة

متى اصطبغت بالمعقولیة وعدم المغالاة. ، المكلفین بها
الأدنى للتشریع بالحدّ التدخل؛قانون الجنائي فيلى أنواع الأخذ بالتدخل الاحتیاطي لتتجل

.الجزائیّةالأدنى للعقوبة بالحدّ الجنائي والتدخل

في المجال الإقتصادیةالأدنى للتشریع الجنائيبالحدّ التدخل.أ
الأولیة المهمة في مراعاة بعض المسائل ، تجریم سلوك معینإلى المُشُرِّعْ ینبغي قبل لجوء

، الفعالةالحِمَایَة تتعلق أساسا في أن یكون التجریم الوسیلة الوحیدة لتحقیقوالّتي ، مجال التجریم
في حالات إلاّ فلا مجال للتضحیة بالحریات الاقتصادیة ، لمصلحة اجتماعیة واقتصادیة معینة

في على التجریم طابع ویض، الجزائیّةوهو ما یرفع من قیمة القاعدة ، القصوىالضّرورة
.)2(بعیدا عن تسلط الدولة في استعمال العقاب دون ضرورة، الموضوعیة

بأن التصور القمعي للعدالة ، بینت لنا التجربة من خلال تطور تاریخ قانون العقوبات
، الجنائیةالسّیاسةفیما یتعلق ب، قد أخل بموازین القوى، الضّرورةلمنطق یفتقرالَّذي ،الجنائیة

النّظام قانون الجنائي فهذا لوهذا ما یمیز التدخل الاحتیاطي ل، إهمال فكرة الوقایة من الجریمةو 
اعملیة تشریعیة بحیث تقوم فیه الهیئة المخولة قانونأي یحسب معطیاته قبل، نظام قبلي ووقائي

ة تتربع نبة معیثم ترتیبها ووضع نس، بدراسة المصالح الجدیرة بالحمایة ككلالجزائیّة بوضع القواعد
ولعل مجال.)3(بالنظر للظرف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، علیها مظلة القانون الجنائي

عبد الحفیظ بلقاضي، التدخل الجنائي بین التقیید بالحد الأدنى والمد التوسعي الشامل: القانون الجنائي المعاصر -)1(
.30والتغییر في النموذج الإرشادي، مرجع سابق، ص

المجلة الدولیة عكیلي، "الضّرورة والتناسب في القاعدة الجنائیة"، تمیم طاهر أحمد الجادر، سیف صالح مهدي ال-)2(
.212، ص2014، العراق، 24ع والسیاسیة، 

(3)- ANCEL Marc, « Pour un étude systématique des problème de politique criminelle », Op-

Cit, p17.
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، أصبح یتوجب فیها العمل بالتدخل الاحتیاطي للقانون للجنائيالّتي الحالاتأكثر منالأَعْمَال 
فیه.المالیة المتداولة و التّجاریّةحمایة لمختلف المصالح الاقتصادیة و 

جرائم صلاحیة التشریع في مجال تملكوالّتي ، المخولة دستوریاالسّلطة تسعى حیث
وذلك باستعمال الأدوات ، قدر الإمكانالجزائیّة تجنب الإسراف في استعمال الأداةإلى ، الأعمال

مجالتسود الّتي فالدولة في سبیل حمایة المصالح، الأخرى المتاحة لتحقیق الأهداف المرجوة
علیها أن تختار الجزاء الأكثر صلاحیة والأقرب، وفي سبیل حمایة جمیع المتعاملین فیهعْمَال الأَ 

والذي یهدد مصلحة من المصالح ، جرائم الأعمالخطر الناتج عن من هذه المصالححمایة إلى 
وتتأثر بالتقالید والنظم الاقتصادیة ، تختلف باختلاف المجتمعاتوالّتي ، الجدیرة بالحمایة

.)1(والإیدیولوجیة السیاسیة في الدولة، المالیةو والاجتماعیة

تتحدد والّتي ، واتجاهاتهاالسّلطة تأثر بوضعیة هذه وی، فالتجریم مفهوم یدور في فلك السلطة
یثبت أن القانون الجنائي ممّا ، نات القانونیة المقررة للفرد في إطار تلك السلطةاعلى أساس الضام

من ، حمایة المصالح الاجتماعیة والاقتصادیةأجل ة المعتمد علیها منلیس الوسیلة الوحید
الوسائل ویستحوذ على أقصى درجات الشدة لأشدلواقعة علیها على الرغم من كونه الاعتداءات ا

.)2(والإكراه

الجزائیّةالأدنى للعقوبة بالحدّ التدخل.ب
بإعمال ظروف التخفیف ، ىالأدنبالحدّ من تدخل القانون الجنائيالصّورةتتعلق هذه 
بافتراض ظروف معینة قد ترتبط بفعل مجرم التّشریعیّةالسّلطة تقوم حیث ،القانونیة والقضائیة

.)3(إذا ما توفرت هذه الظروفالإعفاء منهاأو العُقُوبَةشدّةوتجعل هناك حالة للتخفیف من، معین

الفرع الثاني
نائي وتقدیرهقانون الجلالأدنى لبالحدّ التدخلإعمال

الأدنى والمد التوسعي الشامل: القانون الجنائي المعاصر عبد الحفیظ بلقاضي، التدخل الجنائي بین التقیید بالحد -)1(
.29والتغییر في النموذج الإرشادي، مرجع سابق، ص

.128محمد الرازقي، مرجع سابق، ص-)2(
.87برني كریمة، مرجع سابق، ص-)3(
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مبدأ التوازن هو شق التكلیف فإنّ ، قواعد التجریمبناءللمصالح یتم في مرحلةالمُشُرِّعْ تقییم
المُشُرِّعْ یخاطب بهاالّتي ، الأوامر والنواهيو الواجبات فالتكلیف هو مجموع، من القاعدة الجنائیة

ون ما تأمر به هذه الواجبات بحیث یفعل، ید بهاویلزمهم بالتق، جمهور المكلفین في المجتمع
الحكم بناءمرحلةفي فیتم، بقدر معینالعُقُوبَةة تطبیقأما تقیم ضرور ، )1(ویمتنعون عما تحظره

في تحدید الجزاء الملائم للفعل. ، ه التقدیریةیقوم فیه القاضي وفقا لسلطتالَّذي ،الجنائي
نوعان یأتیان في مرحلتین ؛لأدنىابالحدّ نظام التدخل الجنائيلوبهذه الكیفیة یتبن أن 

أو وكأي نظام، )أولا(وسنقوم بتوضیح كیفیة إعمالهماالجزائیّة مختلفتین من عمر تطبیق القاعدة
النّظام بهدف معرفة فعالیة هذا ، نظریة ینبغي كأخر عنصر من هذه الجزئیة التطرق لمسألة التقییم

).ثانیا(الأَعْمَال في مجال

الأدنى للقانون الجنائي بالحدّ دخلأولا: تطبیقات الت
تمثلت أساسا في والّتي ، الأدنى للقانون الجنائيبالحدّ سبق أن تعرضنا لصور التدخل

ضرورة التقدیر المسبق للمشرعین الصّورةتعني هذه إذ ، الأدنى للتشریع الجنائيبالحدّ التدخل
ارة وضرورة استحقاق تلك المصلحة ودراسة مدى جد، الجزائیّةبالحمایة ، لصلاحیة منفعة معینة

سنحاول إسقاط أسس التجریم على المصلحة المعتبرةالصّورةوللتفصیل في هذه ، الجزائیّةللحمایة 
الأدنى للعقوبةبالحدّ الثانیة فتتعلق بالتدخلالصّورةأما )أ(من التجریم في مجال الأعمال

الأدنى الحدّ ففة على اعتبارها مؤشرات تحدیدیجعلنا نفصل في مسألة الظروف المخممّا ، الجزائیّة
).ب(للعقوبة

الأدنى للتشریع الجنائيبالحدّ التدخل.أ
نقوم في هذا العنصر بإسقاط أسس التجریم على المصلحة المعتبرة من التجریم في مجال 

دفع ضرر. فالسلوك الإنساني من أو ، المصلحة تتمثل إما في الحصول على فائدة ما، الأعمال
والواقع ، حیاديأو فلا یوجد سلوك مجرد، تجنب ضررأو ث الغایة یهدف للحصول على فائدةحی

.211رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص-)1(
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عثر على ، ففي الفكر الیوناني، أن فكرة المصلحة كانت محطّ اهتمام الفقهاء والفلاسفة منذ القدیم
مذهبه أقام الَّذي صدى هذه الفكرة واضحا في العدید من الكتابات لعل من أشهرها ما كتبه أبیقور

معیار هو ما یستفیده صاحب الفعل من الأن أي ، یةالشّخصفي المصلحة على أساس من السعادة 
یقتضي منا تناول مضمون المصلحة المحمیة بموجب القانون الجنائي الَّذي الأمروهو، )1(منفعة

للأعمال وكذا أنواع هذه المصلحة. 
إذن تتأثر بفكر فلسفي ، نون الجنائي فهيالجنائیة هي سیاسة تشریعیة في مجال القاالسّیاسة

فیحدد صورتها النظریة وبفكر سیاسي حاكم یحدد نطاق الاتجاهات ، معین یعكس اتجاهاتها العامة
یقع علیها مهمة الموازنة بین الّتي العامة للدولة هيالسّلطة وإن ، )2(فیحدد صورتها العملیة
.)3(السائدالنّظام المصالح حسب فلسفة 

وان هذه المصالح مرتبطة ، الجنائیة المصالح الواجب حمایتها من قبل الدولةسّیاسةالتعكس 
وللتفصیل في ، ببیئة الأعمالتتعلق بالجوانب المالیة والاقتصادیة والّتي ، العام للدولةالنّظام ب

ثم تحدید أنواع المصالح المتداولة ، (أ)ینبغي التطرق لمضمونها ، موضوع المصلحة كمحل حمایة
(ب).ر الملائم ظتیبها وفقا لتدرج منطقي لوضع الحینبغي تر الّتي الأَعْمَال ي مجالف
لمحمیة (تأصیل)مضمون المصلحة ا.1

كان هذا الاعتداء یحدث سواءً ، اعتداءأي یقرر القانون الجنائي حمایة مصلحة معینة من
ح قد تكون متباینة وقد إن هذه المصال، افرز خطرا على مصلحة معینةأو ، جزئیاأو إهدارا كلیا
تتعارض. 

اعتداء على هذه أي نلأ، )القانون یتدخل لحمایة المصلحة المعتبرة (المصلحة القانونیةفإنّ 
یؤكد على ضرورة تدخل القانون لدرء ممّا ، )4(المصلحة یعد سلوكا غیر مشروع في نظر القانون

.35-30، القاهرة، د.س.ن، ص.ص1ة أحمد فتحي سرور، أصول الشرائع، جبنتام، ترجم-)1(
.119، ص1990واثبة السعدي، الأسس النظریة في علمي الإجرام والسّیاسة الجنائیة، مطبعة دیانا، بغداد، -)2(
.27أحمد فتحي سرور، "نحو التخطیط جدید للسیاسة الجنائیة"، مرجع سابق، ص-)3(
.20سابق، صرجعمعادل عازر، -)4(
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إلى إضافة، )1(ال الاعتداء علیهامن خلال الصور المختلفة لأفع، الخطر الواقع على المصلحة
بعبء الجنائي للأعمالیضطلع القانونالّتي الحِمَایَة بأهمیة الموضوعات محلالمُشُرِّعْ اهتمام

، معینهاقتصادیة وتجاریةتندرج بمقدار ضرورتها لإشباع حاجات الحِمَایَة صورة هذهفإنّ ، حمایتها
للمصالح المُشُرِّعْ ب ظروف كل مجتمع ومدى تقریرمكانا وزمانا حسالحِمَایَة وتختلف أسالیب

.)2(لإشباع حاجة معینه

مركز قانوني یتمتع أو ، حق معینإلى تستندالّتي المعلوم أن المصلحة القانونیة هي تلك
تكون تلك المصلحة وأن ، بمركز قانوني معینأو بحیث تتطلب المصلحة بحق، المشرّعبحمایة 
.)3(مباحة قانوناو مشروعة

ترتكز بیدها الّتي ن الدولةإ و ، القواعد القانونیة سلوك الأفراد في حیاتهم الاجتماعیةتنظم 
أم إداریة وذلك بهدف حمایة أكانت مدنیة أم جنائیةسواءً العامة تقوم بوضع قواعد قانونیةالسّلطة 

.)4(لدولةاو للمتعاملین الاقتصادینالتّجاریّةحتى و المالیةو مجموع المصالح الاقتصادیة

یحمیها القانون الجنائي للأعمالالّتي صور المصلحة.2
وقد أشرنا في العدید من ، منذ بدایة هذا البحث ونحن نركز على المصلحة المحمیة

وهذه ، وهذا بحسب المجال، أن هذه المصالح ثلاثة اقتصادیة تجاریة ومالیةإلى المناسبات
وهذا ما ، امة كما یمكن أن تكون خاصةالمصالح یمكن أن تكون في نفس الوقت مصالح ع

سنتولى التفصیل فیه من خلال العناصر التالیة:

(1)- Arnold W. Reitze, Jr. The Law of Pollution Control in Why Do We Still Have an

Ecologieal crisis, new tersery: Englewood cliffs 1972, p75.
.237حسنین إبراهیم صالح، مرجع سابق، ص-)2(
، 1984ق في الشریعة والقانون، مطبعة الزهراء الحدیثة، إسماعیل العمري، الحق ونظریة التعسف في استعمال الح-)3(

.31ص
.263، ص1994منذر الشاوي، فلسفة القانون، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، -)4(



الموضوعيةالجزائية التحول عن القاعدةالفصل الأول

85

صور المصلحة بحسب المجال المنظم.1.2
یمكن إجمالها في ثلاثة مجموعات مصالح والّتي ، بعدة مجالاتالأَعْمَال یهتم مجال

قانون الجنائي لسي لكانت حمایتها هي الهدف الأساوالّتي اقتصادیة ومصالح تجاریة وأخرى مالیة
للأعمال وسنفصل في مضمون كل مصلحة من المصالح على النحو التالي:

المصالح الاقتصادیة.2.1.1
وقد أدت هذه العلاقة، توجد علاقة وثیقة متداخلة بین الاقتصاد والقانون لا یمكن تجاهلها

أحد حقوق قتصادیةالاأصبح الحق في التنمیةإذ ، الربط بین فكرة الدولة القانونیة والتنمیةإلى 
المُشُرِّعْ فرضت على، لذلك أفرز تطور الحیاة ظهور مصالح جدیدة، في الوقت الحاليالإنسان 

مدى هذا التدخل یختلف من نظام لأخر. والنظم الاقتصادیة تتباین تبعا إلاّ أنّ ، التدخل لحمایتها
.)1(صاد الموجهوفلسفة الاقت، فلسفة الاقتصاد الحرلمدى أخذها بإحدى الفلسفتین:

كانوا شركات سواءً ، تهم الأعوان الاقتصادیینالّتي تشمل المصالح الاقتصادیة كل المنافع
سیتم الّتي والمالیةالتّجاریّةبمعنى أنه یشمل على مختلف المصالح ، )2(شركات مالیةأو تجاریة

قواعد شفافیة الممارسات بالإضافة لمصالح المستهلكین وذلك بتجریم مخالفة ، التفصیل فیها لاحقا
وتجریم عدم الفوترة وعدم مطابقة ، بتجریم عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات وشروط البیع، التّجاریّة
أو تدلیسیةأو كانت غیر شرعیةسواءً ، التّجاریّةوكذا تجریم مخالفة قواعد نزاهة الممارسة ، الفاتورة

ففي فلسفة الاقتصاد الحر، یستمد النّظام الرأسمالي أساسه، مستهدفا ضمان حریة الفرد، وفسح المجال أمامه للإنتاج -)1(
لحر والمبادلة الحرة للسلع والخدمات والمنافسة الحرة، فسیاسة التجریم لا تولي اهتماما كبیرا للجرائم الاقتصادیة بمثل ا

اهتمامها بالجرائم الأخرى طالما أنها لا تضع قیودا على الحریة الاقتصادیة للأفراد ولا تنظم عملیات هذا الاقتصاد، بسبب 
مواقع السّلطة العلیا في تلك الدول، وعلى الرغم من قیام النّظام الرأسمالي على مبدأ الحریة سیطرة الطبقات الرأسمالیة على 

الاقتصادیة عد المنافسة الاقتصادیة القانون الأول والشرط الأساس فیه، إلاّ أنّه وبسبب الأنشطة المختلفة للدولة، كما كان 
ة في العلاقات الاقتصادیة فقد قامت الدول في تنظیم العلاقات للازمات الاقتصادیة تأثیرها الفعال في وجوب تدخل الدول

الاقتصادیة من خلال نصوص تجریمیة خاصة خارج القانون الجنائي. 
أما في النّظام الاشتراكي الذي تبنى فلسفة الاقتصاد الموجه، فسیاسة التجریم تقتضي زیادة الجرائم ذات الصبغة الاقتصادیة 

ي الحیاة الاقتصادیة الذي یشمل إضافة إلى الأموال، الخدمات والأجور وشروط العمل. انظر انطلاقا من زیادة تدخل ف
.58، ص2011، دار الثقافة والنشر والتّوزیع، عمانأكرم نشأت إبراهیم السّیاسة الجنائیة (دراسة مقارنة)، 

.154صرمسیس بهنام، نظریة التجریم في القانون الجنائي، مرجع سابق، -)2(
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الّتي قدیة التعسفیة بالإضافة للمصالح الدولةممارسات التعالناهیك عن تجریمه ل، غیر نزیهة
.إلیها لاحقاسنتطرقصنفنها في فئة المصالح العامة 

التّجاریّةالمصالح .2.2.1
تاج لعدة هذا الربح یحو ، تحقیق الربحإلى التّجاریّةوالممارسات الأَعْمَال تهدف مختلف

إلى مانتل فكرة الربح والإتدور حو التّجاریّةما جعل المصالح ، مانتخصائص منها السرعة والإ
یُعتبرفأصبح القانون ، تسهل لهم عملیة الربح هذه، جانب استعانة التجار بمجموعة من الوسائل

مصالح جدیرة ، والشعارات، التّجاریّةالعلامة ، كالمحل التجاري، هذه الحقوق المرتبطة بهذه الوسائل
كما قام ، من خلال إقرار حریة الإثبات، ریّةالتّجافعل تقنیة السرعة في المعاملات حیث ،بالحمایة

كما أفردت التشریعات ، بتجریم خیانة الأمانة والجرائم المتعلقة بالشیك حمایة للائتمان التجاري
أو التّجاریّةاعتداء یقع على العلامات أو وجرمت كل مساس، التّجاریّةمحلات لحمایة خاصة ل

بقانون خاص یهتم بحمایة التّجاریّةاك من أفردت الشركات من ذلك هنأكثر بل، التّجاریّةالشعارات 
.)1(التّجاریّةمصالح الشركات 

حمایتها عن المُشُرِّعْ بحیث قرر، التّجاریّةأموال الشركات التّجاریّةكما یعد من المصالح 
وكذا تجریم إخفاء أموال الشركة وجریمة ، طریق تجریم التعسف في استعمال ممتلكات الشركة

تفلیس. ال
-ق مصلحةتحقالّتي ستئثار بالقیم والأشیاءتعني الاالتّجاریّةهكذا یمكن القول بأن المصالح 

التّجاریّةالشركة أو كالحق على الشيء المملوك لتاجر، یبتغیها من الحقالّتي -أي تحقیق المنفعة
الَّذي ن المحورلأ، ذلك أن غایة الحق مصلحة ذات ربحویعني، والذي له حق الانتفاع منهأو 

هو الربح.التّجاریّةلیه المعاملات تدور ع

، القانونرنا عبد المنعم یحیى، المصلحة المعتبرة في تجریم الاعتداء على الأموال: دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر في -)1(
.32، ص2005كلیة الحقوق، جامعة الموصل، العراق، 
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المصالح المالیة.2.3.1
وقد تكون هذه ، قیمة معینة دون غیره من الأفرادأو بمال معین، یعني اختصاص شخص

وقد تشمل ، امتناع عن عملأو قیاما بعملأو ، منقولاأو عقاراأو ، غیر مالیةأو القیمة مالیة
ارات والألحان والمؤلفات. أشیاء معنویة كالابتك

الصّرففهي تلك المتداولة في قنوات ، یعنى بها مجال الأعمالالّتي أما المصالح المالیة
وتجریم ، حمایة بورصة القیم المنقولة من خلال تجریم إفشاء الأسرارالمُشُرِّعْ قررحیث والبورصة

تهدف لعرقلة السیر المنتظم تي الّ القیام بأعمال غیر شرعیة في سوق البورصة مثل المناورات
إلى بالإضافة، الجزائريالمُشُرِّعْ تضلل الغیر على حد تعبیرالّتي والمناورات، لسوق القیم المنقولة

حداث تنظیم قانوني للنقد إجانب إلى تجریم نشر معلومات خاطئة عن وضع یتعلق بسوق البورصة
.والقرض

صور المصلحة بحسب الطبیعة.2.2
الّتي تحدید القیمالمُشُرِّعْ تتطلب من، یضطلع القانون بتنظیمها والموازنة بینهاتي الّ المصالح

الّتي وتلك، یتدخل لحمایتهاالّتي بتقدیر تلك المصالح والترجیح بینها لبیان تلك، تقوم في ضوئها
فقد ، وعلى أساس هذا الاختلاف، فالمصالح تختلف فیما بینها من حیث طبیعتها، یضحي بها

وترجیح إحداها على الأخرى. ، )1(وعت مسألة المصلحة العامة والمصلحة الخاصةتن
المصلحة العامة.2.1.2

والذي یستغرق ویعم ، معنویاً ومادیاً أي المصلحة العامة هي النفع التام الشامل موضوعاً 
ویدخل في هذا دفع الضرر ، الإنساني للنفعأو يالشّخصمن حیث النطاق بشكل واسعالجماعة 

.)2(ساد اللاحق بهذه الجماعةوالف

، 01، ع 36م ، المجلة الجنائیة)"، 1952-1937أحمد وهدان، "تطور قانون العقوبات المصري في الفترة من (-)1(
.7، ص1993كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 

فوزي خلیل، المصلحة العامة في الشرع والفقه السیاسي، بحث منشور على الموقع الالكتروني: -)2(
www.IsIamonline.net :01:00، على الساعة 2020نوفمبر 16، تّم الإطلاع علیه یوم.
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لا یعنى بالإنسان بوصفه فرداً في الَّذي ،تجد المصلحة العامة أساسها في الفكر الاشتراكيو 
ولكن یعنى به بوصفه كائناً اجتماعیاً مرتبطاً ، حد ذاته منعزلاً عن غیره من الأفراد ومستقلاً عنهم

فالقانون في هذا المذهب ، ینتمي إلیهاي الّتومتضامناً معه في تحقیق مصلحة الجماعة، بغیره
ینبعث من ضرورات الحیاة في المجتمع. 

المصلحة الخاصة.2.2.2
والّتي ، مباشرا بالحیاة الفردیةإلاّ المصلحة الخاصة هي تلك المطالب والرغبات المتصلة اتص

مصدر ویرى أصحاب المذهب الفردي بان الفرد وحده ، یطالب بها الأفراد باسم تلك الحیاة ذاتها
هو وحده الكائن الحر والإرادة المدركة للمسؤولیة عن لأنّه ، كل حق والغایة من كل مجتمع سیاسي

.)1(ن مهمة القانون هو تنظیم ممارسة الفرد لحقوقهإ و ، تصرفاتها

تتعلق بكیان وبقاء المجتمع مساحة الّتي ومن الطبیعي أن یمنح القانون مصالحه الجوهریة
لا ینتظر حدوث ضرر فعلي ینال المشرّع ف، یمنحها لباقي المصالحلّتي االحِمَایَة أكبر من

بل یعرض حمایته على هذه ، نهیار المجتمع لتعلق المصالح بكیانهإلامصالحه الجوهریة و 
بل وهي مازالت في مرحلة التهدید بالضرر وبعبارة أخرى في ، ضررأي المصالح قبل أن ینالها

.)2(مرحلة الخطر

الأدنى للعقوبة الجنائیةحدّ بالالتدخل.ب
تطبیق أو قیام القاضي بتطبیق أخف العقوباتالجزائیّة الأدنى للعقوبةبالحدّ یراد بالتدخل

، تكلیف أخلاقيأو لا تحتوي على خطورة إجرامیةلأنّها ، العقوبات المخففة بشأن جرائم الأعمال
حاول التطرق إلیها من خلال ما یأتي لذا سن، لا یتحقق بدون تفعیل وسائل التخفیفالَّذي الأمر

یقید فیها القانون اللجوء لهذه الظروف والأعذار. الّتي كما سنقوم بالتعرض للحالات

عبد العزیز دمحم محسن، الأعذار القانونیة المخففة من العقاب في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)، -)1(
.4، ص2013، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 13ط
.17أحمد فتحي سرور، أصول السّیاسة الجنائیة، مرجع سابق، ص-)2(
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الأعذار القانونیة وظروف التخفیفإعمال .1
على التنویع في الجزاء وذلك برصده مجموعة من العقوبات ومجموعة من المُشُرِّعْ یعمل

، والعقوبات التكمیلیة من ناحیة، الأصلیةالعُقُوبَةعقوبات بین كل منحیث یمیز في ال، التدابیر
وفي الحالتین یضع، والعقوبات المالیة من ناحیة أخرى، حریةلوبین العقوبات البدنیة والسالبة ل

وكنوع من ، حدین أدنى وأقصى لیترك في ذلك للقاضي سلطة تقدیر الجزاء المناسبالمُشُرِّعْ 
لتعرض للأعذار القانونیة ثم نتطرق للظرف التخفیف. التفصیل سنقوم با

الأعذار القانونیة.1.1
أو العُقُوبَةحین تطبیقها من القاضي تكون إما معفیة منالعُقُوبَةتمسالّتي إن الأعذار

الجزائري المُشُرِّعْ ولقد نص علیها، وفي كلتا الحالتین یتوجب علیه الأخذ بها، مخففة لمقدارها
حالات محددة في القانون على سبیل أنّها "علىالتي تنص على:ق.ع.جنم52بالمادة 

الحصر یترتب علیها مع قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذار معفیة 
.)1("مخففةأعذارإذا كانتالعُقُوبَةوإما تخفیف

الأعذار المعفیة من العقاب.1.1.1
وعلیه یعفى الجاني ، )2(ص ثبت قضائیا أنه ارتكب جریمةشخالعُقُوبَةهي أعذار تعفي من
الجنائیة وبالمنفعة السّیاسةلاعتبارات وثیقة الصلة بإنّما ، الخطأإنعدام من العقاب لیس بسبب 

.)3(الاجتماعیة

تمثل حالات استثنائیة تخرج عن القاعدة لأنّها ، حددها القانون على سبیل الحصرولقد 
إلى وهذا یعود، من بقاء الجریمة قائمة بكافة أركانهابالرّغم فاء من العقابالعامة فهي أسباب للإع

، في تشجیع المجرم على عدم الاستمرار في تنفیذ مشروعه الإجرامي حتى النهایةالمُشُرِّعْ رغبة
الأَعْمَال یهمنا في مجالالَّذي الدراسة على العذرفي هذه سنقتصر ناإلاّ أنّ وهذه الأعذار ثلاثة

مكافأة كل من یقوم بتبلیغ السلطات المُشُرِّعْ یرید بهالَّذي ،والمتمثل في عذر المبلغ عن الجریمة

المتضمّن قانون العقوبات.،561-66من الأمر رقم: 52المادة -)1(
.643، ص1926جندي عبد الملك بك، مجموعة المبادئ الجنائیة، دار المنشورات القانونیة، بیروت، -)2(
.278بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، ص-)3(
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وذلك ، یصعب الكشف عنهاالّتي القضائیة بمشروع جریمة إذا كان مساهما فیها خاصةأو الإداریة
.)1(العُقُوبَةبإعفاءه من

مثل الأَعْمَال ة المنظمة لمجالتم التنصیص على هذا العذر في بعض القوانین الخاص
"یعفى من المتابعة تنص على: الّتي ، ومكافحتهالتهریبمن قانون الوقایة من27أحكام المادة 

26المادة و ".محاولة ارتكابهاأو كل من أعلم السلطات العمومیة عن جرائم التهریب قبل ارتكابها

على أفعال التهریب المنصوص علیها في تطبق "تنص على: الّتي ، 09-06بالأمر رقم: المعدلة
الأحكام المنصوص علیها في قانون العقوبات بالنسبة للمساهمین في الجریمة وفي الأمر هذا

".قانون الجمارك بالنسبة للمستفیدین من الغش

"تنصالّتي الوقایة من الفساد ومكافحتهمن قانون 49وكذا المادة یستفید من الأعذار :
شارك في جریمةأو كل من ارتكب، المنصوص علیها في قانون العقوباتقُوبَةالعُ المعفیة من

من الجرائم المنصوص علیها في قانون الفساد وقام قبل مباشرة إجراءات المتابعة أكثر أو 
عن الجریمة وساعد على معرفة ، الجهات المعنیةأو القضائیةأو بإبلاغ السلطات الإداریة

".مرتكبیها

القانون المتعلق بالوقایة من الفساد في الجزائريالمُشُرِّعْ ا سبق نلاحظ أنبناء على م
وأن یساعد المبلغ على معرفة ، اشترط أن یتم الإبلاغ قبل البدء في إجراءات المتابعة، ومكافحته

مرتكبي هذه الجرائم. 
الأعذار المخففة من العقاب.1.2.1
أقل إلى ر تبعیة توجب تخفیف العقابعناصأو وقائع"أنّها: عرف الأعذار المخففة علىت

أن بعلى هذا یمكننا القول بناءً .)2(بالتصریح"المُشُرِّعْ الأدنى المقرر قانونا خصهاالحدّ من
ینص علیها القانون تبرر فعل معینالّتي الحالاتأو هي الأعذار، الأعذار المخففة من العقاب

عند توافر هذه الحالات استنادالعُقُوبَةتخفف أنّ إلاّ ما على المحكمةبالتاّلي و ، على سبیل الحصر
إلاّ أنّه، ةقواعد معینة بنص القانون وهي نوعان: أعذار مخففة عامة وأعذار مخففة خاصإلى 

.202، ص2010، مكتبة السنهوري، بغداد، 01جمال إبراهیم الحیدري، أحكام المسؤولیة الجزائیّة، العراق، ط-)1(
.247خلفي عبد الرحمان، القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ص-)2(
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بالنسبة للمبلغ عن جرائم إلاّ عذر مخفف أي لم نجدالأَعْمَال بتفحص القوانین المنظمة لمجال
علىولم یكن هناك مجال لإسقاط أعذار التخفیف العامة ، تابعةالفساد بعد البدء في إجراءات الم

.الأَعْمَالأوضاع جرائم

إعمال الظروف المخففة.2.1
فلقد ، تحدیدها لفطنة القاضي وخبرتهأمر المُشُرِّعْ تركالّتي یراد بها تلك الظروف والأحوال

الأعذار القانونیة أن في قد یرى القاضي في بعض الحالات فیما وراء حالاتأنّه المُشُرِّعْ قدر
علیه. العُقُوبَةظروف الجریمة وأحوال المجرم ما یقتضي تخفیف

التّشریعیّةالسّلطة إذ من غیر الممكن الإحاطة بكل هذه الظروف وحصرها مقدما من قبل 
على منح المُشُرِّعْ لذا اقتصر دور، لا یسعها تخمین وافتراض جمیع مؤثرات وظروف الجریمةالّتي 

تبرر هذا التخفیف بحسب ما یظهر الّتي تاركا له تقدیر الظروف، لقاضي سلطة تخفیف العقوبةا
.)1(له من وقائع في كل قضیة على حدى

ضآلة ؛فقد یكون الظرف المخفف ظرفا خارجیا ذا صلة بالجریمة ، فلكل قضیة ظروفها
وقوع صلح بین ، رقةرد الشيء محل الس، لاحقا علیها جبر الضررأو مجرد شروعأو ، الضرر

.)2(التربیة)، ظرفا ذاتیا متعلقا بشخص الجاني (التوبةأو ، الجاني والمجني علیه

هي أسباب متروكة لتقدیر القاضي تخوله حق ، الظروف المخففة إذافإنّ على هذا النحو
جرامي في الإالفعلتتناول كل ما یتعلق بمادیة ، عینها القانونالّتي ضمن الحدودالعُقُوبَةتخفیف

وكذلك كل ما تعلق ، وبمن وقعت علیه الجریمة، الفعلارتكب هذا الَّذي ذاته وبشخص المجرم
وهو ما أصطلح على تسمیته ، بالفعل ومرتكبه والمجني علیه من الملابسات والظروف بلا استثناء

یة. الشّخصبالظروف المادیة والظروف 

، 2018دار هومة للنشر والتّوزیع، الجزائر، ، 17أوهایبیة عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام)، ط-)1(
.408ص

.279ائي العام، مرجع سابق، صخلفي عبد الرحمان، القانون الجن-)2(
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الَّذي والتأثیر، وحداثة سنه وندمه ، همحسن ماضي المت، الظروف المخففة الأكثر شیوعا
إصلاحأو وبؤسه الشدید وقلة الضرر الناشئ عن الجریمة، أحدثه في ذهنه شریك له في الجریمة

.)1(وفشل الجاني في عمله وعدم وجود سبق الإصرار لدیه وغیرها، هذا الضرر

لفعل وإجرام أنشئ نظام الظروف المخففة حتى یتسنى للقاضي مراعاة درجة خطورة ا
ولهذا الغرض نفسه أنشأ القانون نظاما ، وجعل العقاب متفقا مع حالة المتهم الخاصة، مرتكبه

الأدنى لا یغني عن نظام الظروف الحدّ على أن وجود، للعقوبات ذا حد أقصى وحد أدنى
د تقتصر على وضع حالّتي لیس لها محل في التشریعات، لكن نظریة الظروف المخففة، المخففة

الأدنى العام دون حاجةالحدّ إلى العُقُوبَةلأن للقاضي سلطة تخفیض، أقصى دون تعیین حد أدنى
كما هو الشأن في قانون العقوبات الفرنسي ، وجود الظروف المخففةإلى أن یشیر في حكمهإلى 

.)3(وفي قانون العقوبات المصري بالنسبة للجنح والمخالفات، )2(1992الصادر سنة 

الّتي الوضع بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على الظروف المخففة وبین الحدودأما 
لكن بعد ، 2006قبل تعدیله في ق.ع.جمن53یمكن للقاضي النزول عندها بموجب المادة 

إلى 2مكرر53، 1مكرر53، 53بالمواد المُشُرِّعْ جاء، )4(23-06القانون رقم: تعدیله بموجب 
یمكن النزول عندها عند الأخذ الّتي حدد فیها بالتفصیل الحدود الدنیاتي الّ 8مكرر53غایة 

في دون أن یحدد هذه الظروف بل تركها لتقدیر القاضي الجزائي أثناء نظره ، بالظروف المخففة
القضیة.

الأدنى للقانون الجنائيبالحدّ ثانیا: تقدیر نظام التدخل

.192، ص2008، دار الخلدونیة، الجزائر، 1لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في القضاء العقابي، ط-)1(
العقوبات الفرنسي متوفر عبر الرابط قانون-)2(

https://www.researchgate.net/publication/344905685_qanwn_alqwbat_alfrnsy_mtrjm إطلع علیه
.16:19على الساعة 2020أوت 29بتاریخ 

قانون العقوبات المصري متوفر على موقع القوانین المصریة في الرابط -)3(
-Gaza-Code-Penal-https://learningpartnership.org/sites/default/files/resources/pdfs/Palestine

Arabic.pdf-1939-Egyptian 16:45على الساعة 2020أوت 29إطلع علیه بتاریخ.
، المؤرخ 156-66رقم:، یعدل ویتمم الأمر2006دیسمبر 20مؤرخ في ال، 23-06رقم:من القانون53ة الماد-)4(

.2006دیسمبر 24، صادر بتاریخ 84ر.ج.ج ع .ج، والمتضمّن قانون العقوبات1966جوان 8في 



الموضوعيةالجزائية التحول عن القاعدةالفصل الأول

93

هذا المسعى لم یتخذ إلاّ أنّ ، الجریمة بحد ذاتهامكافحة الجریمة مطلب قدیم قدم السعي نحو
التقلیدیة تسعى السّیاسةبل كانت ، طریق منهجي في إطار سیاسة جزائیة محددة المعالم والأهداف

، المعاصرةالجزائیّة السّیاسةولكن بظهور التیارات الفكریة الحدیثة وبروز معالم ، فقطللعقاب
تسخرها الّتي بالاعتماد على مجموعة من الوسائل والتدابیروأهدافها المتمثلة في زجر الجریمة

الجنائیة بهذا المفهوم تتسع لكافة السّیاسةأصبحت ، الجزائیّةالدولة في سبیل تحقیق فعالیة القاعدة 
تتاح للسلطة العامة للاستعانة بها بهدف التصدي لظاهرة الجریمة وقایة وعلاجا وفقا الّتي الوسائل

اجتماعیة أو اقتصادیةتكانسواءً ، یقتضي التدرج في استعمال وسائل الضبطلَّذي المنطق العقل
.)1(یمكن أن تحقق نفس النتائج على مستوى مكافحة الجریمةاأنّهما دام

الأدنى للقانون الجنائيبالحدّ مزایا التدخل.أ
الح الجدیرة بالحمایة یهتم بدراسة المصالَّذي الأدنى بطابعه الوقائيبالحدّ یتمیز نظام التدخل
قد تتهدد الّتي وتقدیر مدى ملائمة إضفاء التجریم على مختلف الأفعال، وتحدید العبرة من التجریم

والاقتصادیة التّجاریّةرتب على إثره المصالح المالیة و تهذه المصالح في إیطار نظام تدریجي ت
ثانیةین من جهة والمستهلكین من جهة بین مختلف الأعوان الاقتصادیالأَعْمَال المتداولة في بیئة

.)2(والدولة من جهة ثالثة

الأدنى للقانون الجنائيبالحدّ عیوب التدخل.ب
فقیمة هذه المصالح ، تتلخص هذه العیوب في صعوبة تقدیر المصلحة الجدیرة بالحمایة

بلیغ ناك من یلحقه مساس فه، أخرإلى أخر ومن مستهلكإلى یختلف تقدیرها من عون اقتصادي
بلیغ. كما أن هناك من المعتدین من أنّه وهناك من یصیبه اعتداء طفیف فیري، تد بهلكن لا یع

.-جزاءات إداریة-عقوبات الأخرى على ال-الحبس-الجزائیّة یفضل عقوبة

المطلب الثاني

.330بن فریحة رشید، مرجع سابق، ص-)1(
(2)- DELMAS- MARTY Mirelle, les chemins de la répression, Op-Cit, p260.
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نظام التدخل الاحتیاطي للقانوني الجنائي
د یهو أبرز نتائج نظام تقی، قانون الجنائيلأن نظام التدخل الاحتیاطي لاءبعض الفقهیُعتبر

یلتقي فیها القانون الّتي ولقد حصلت هذه النتیجة من تلك الحالات، الأدنىبالحدّ التدخل الجنائي
في تلك إلاّ لا یكون تدخله مسوغا حیث ،الجنائي مع القوانین الأخرى في حمایة مصالح معینة

اللازمة.الحِمَایَة توفیردتقییمها تلك القوانین عنالّتي یثبت فیها قصور الحواجزالّتي ، الحالات
وكبح جماحها ، حق الدولة في العقابالجنائیة الحدیثة فكرة عقلنةالسّیاسةسادت في إطار 

، من جانب منظري الضبط الاقتصادي وعلماء الجریمةاوقد احتلت هذه الفكرة اهتمام، في توقیعه
فرغم فاعلیة القانون الجنائي في تصدیه بشكل ، ري القانون الجنائيومفك، الجنائیةالسّیاسةوخبراء 

في المیدان الاقتصادي ینبغي أولا تطبیق الآلیات القانونیة غیر إلاّ أنّه، مباشر للجرائم التقلیدیة
.)1(الجنائیة

المخولة بضبط مجال منالتّشریعیّةعلى الهیئة أنّه ، مؤدى صفة القانون الجنائي الاحتیاطیة
قبل ، في عملیة الضبطالجزائیّة أن تسعى جاهدة لاجتناب اللجوء للقاعدة، الأَعْمَالمجالات

تتوعد بالعقاب الجزائیّة بحیث تبقى القاعدة، إداریةأو كانت مدنیةسواءً ، استغراق الوسائل الأخرى
فإنّه ذه النقطةللتفصیل في هو ، المدنیةأو في حال عدم امتثال المخالف لأوامر القاعدة الإداریة

ثم تحدید بعض تطبیقات التدخل الفرع الأول)مضمون التدخل الاحتیاطي (إلى سیتم التطرق
.الفرع الثاني)الاحتیاطي (

الفرع الأول
مضمون التدخل الاحتیاطي للقانوني الجنائي

بینها ویقع الخلط ، قانون الجنائيلتكاد تنعدم الدراسات المتعلقة بفكرة التدخل الاحتیاطي ل
عثرنا الّتي ، بالاعتماد على التطبیقاتدجعلنا نجدتهممّا ، الأدنىبالحدّ وبین تقید التدخل الجنائي

تتهدد الجزائیّة تكون فیه القاعدةحیث ،تحدید مضمون هذا النظاملعلیها في القانون الجزائري 
مثلما ، صلحة المحمیةفاء المیفي حال عجز القواعد القانونیة الأخرى عن است، المخالف بالعقاب

(1)- DELMAS- MARTY Mirelle, les chemins de la répression, Op-Cit, p261.
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فیعود خلال فترة ، عند عجز هذه القواعد عن ردع الجانيأو ، الصّرففي مخالفة جرائم الأمر هو
مخالفة من نفس المجموعة مثل ما هو الحال علیه في أو محددة قانونا لارتكاب نفس المخالفة

بغ حالة العود الوصف تصحیث ،التّجاریّةقانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات ال
تحدیده بموجب القانون. تّم في حال تجاوز قیمة الضرر مبلغ معینأو ، الجنائي على الفعل

ننا فإ، دخل الاحتیاطي للقانون الجنائيعلى هذه النماذج وفي إطار تحدید مضمون التبناء
.(ثانیا)نون الجنائي مبررات التدخل الاحتیاطي لقاثم،(أولا)النّظام سنقوم بالتطرق لذاتیة هذا 

أولا: ذاتیة التدخل الاحتیاطي للقانوني الجنائي
تتمثل أساسا في التعریف الّتي ، تتحدد ذاتیة الاشیاء من خلال مجموعة من المقومات

في سبیل عقلنة السّیاسةتعتمد علیها الّتي أحد الاستراتجیاتالنّظام لما كان هذا ، والخصائص
لتحقیق فعالیة ، ینسجم مع المعاییر العقلانیة الدقیقةالَّذي بالشكل، قاباستعمال حق الدولة في الع

الضّرورةدون ، ما یترتب علیها من كلفة اجتماعیةو ، الوسائل المستخدمة في سبیل ضبط الجریمة
طالما هناك إمكانیة لتحقیق نفس النتیجة ، للجوء لأعتى الوسائل المتمثلة في القانون الجنائي

.)1(وأقل صرامةشدّةخفأبوسائل أخرى 

تعریف التدخل الاحتیاطي للقانوني الجنائي.أ
الَّذي ذلك الوضع القانوني"على أنّه:قانون الجنائي لیمكن تعریف نظام التدخل الاحتیاطي ل

وضع الجزاء و ، مدني بطریقة مباشرةأو مع رصد جزاء إداري، بتكلیف معینالمُشُرِّعْ یقوم فیه
.)2("اطیة تتهدد المخالف في حال عدم امتثاله للجزاء المدنيالجنائي بصفة احتی

یكون فیها الوصف الجزائي محفوظ في الّتي تلك الحالة:"أنّهكما یمكن تعریفه على
سواءً الأوصاف القانونیة الأخرىحدودحین تجاوز الخطر المترتب عن الجریمة إلى الاحتیاط

.111بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)1(
.113بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)2(



الموضوعيةالجزائية التحول عن القاعدةالفصل الأول

96

-إداریةمدنیة -تعجز فیها القواعد القانونیة الأخرى الّتي لةتلك الحاأو .)1("إداریةأو كانت مدنیة

فیجد ، لارتكاب نفس الفعل تقلیلا من رهبة هذه القواعدأخرىعله یعود مرةجیممّا ردع الجانيمن
تحمل في طیاتها ما یهدد حریته ویسلبه حقوقه نتیجة تجاوزه ، المخالف نفسه أمام قواعد جزائیة

تكون فیها الدولة باعتبارها صاحبة الحق في العقاب الّتي الحالةو ، )2(مرتیننهي القانون أو لأمر
تتعدد خصوصا ما والّتي ، وكافة الإمكانیات للوقایة من الجریمة، قد استنفذت كل السبل المتاحة

.)3(تعلق بالجانب الاقتصادي

علاج لظاهرة الجریمةلا یقدم ال، یجعل القانون الجنائيالأدنىبالحدّ إن تطبیق مبادئ التدخل
لكون هذا الوضع من متطلبات الحفاظ ، یمثل مرجعا أخیرا في نهایة المطافإنّما و ، بشكل مباشر

.الجزائیّةعلى قوة القاعدة 

التدخل الاحتیاطي للقانوني الجنائيممیزات .ب
ها لتلاءم تطویعتّم والّتي، الجنائیة المعاصرةالسّیاسةبحداثته لكونه ولید النّظام یتمیز هذا 

، فعالاایبدو نظامأنّه وتطبیقه المحتشم من قبل التشریعات القانونیة رغم)4(طبیعة مجال الأعمال
شمل تطبیقه على القواعد المتعلقة حیث فقطالأَعْمَال وینحصر تطبیقه في مجال قانون

والمخالفات الضریبیة والمصرفیة. التّجاریّةبالممارسات 
للقانون الجنائيصور التدخل الاحتیاطي .ج

أننستنتج، یتمیز بها نظام التدخل الجنائيالّتي التعریفات السابقة والخصائصعلى بناءً 
، ین للتدخل الاحتیاطي للقانون الجنائيیهناك صورتین بارزتین یمكن اعتبارهما نموذجین أساس

لحكم الهیئة حین عدم امتثال المخالفإلى وتتمثل هذه الصور في الاحتفاظ بالوصف الجنائي
الثانیة تتعلق بالاحتفاظ بالوصف الجنائي الصّورةو ، المدنیة الصادر بشأن المخالفةأو الإداریة

.300یط جدید للسیاسة الجنائیة، مرجع سابق، صأحمد فتحي سرور، نحوى تخط-)1(
، "تقیید التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتباره مبدأ موجها لسیاسة الجنائیة المعاصرة"عبد الحفیظ بلقاضي، -)2(

.224مرجع سابق، ص
(3)- DELMAS- MARTY Mirelle, les chemins de la répression, Op-Cit, p264.
(4)- ANCEL Marc, « Pour un étude systématique des problème de politique criminelle », Op-

Cit, p18.



الموضوعيةالجزائية التحول عن القاعدةالفصل الأول

97

وهذا ما سنقوم بمعالجته بنوع من التفصیل في ، حین عودة المجرم لارتكاب الجریمةإلى احتیاطیا
النقاط التالیة:

حكمةالتدخل الاحتیاطي لعدم الامتثال لتكلیف حكم الم.1
المصرفیة بالاستعانة أو التّجاریّةفي ضبط أحد الممارسات المُشُرِّعْ یقومحیث یحدث

الّتي یتم في ظلها متابعة المخالف وفقا للأحكام القانونیةحیث ،المدنیةأو بالوسائل الإداریة
علىاقرار یرتب التزامأو فیصدر على إثر هذه المحاكمة حكم، یقتضیها القانون محل التكلیف

، القرارأو یحمله ذلك الحكمالَّذي هذا الأخیر یتقاعس عن تنفیذ التكلیفإلاّ أنّ ، عاتق المخالف
بناءً ، في الاحتیاط لیتم متابعة المخالف جزائیاتكانالّتي ، الجزائیّةیتیح المجال لتدخل القاعدة ممّا 

والقضاء بالتهدید الجزائیّة المتابعةأجل طلب الإدارة المعنیة لوكیل الجمهوریة منأو على إخطار
رف علیه في تنفیذ اوفقا لما هو متع، وتوقیعها بالقوة العمومیةالجزائیّة العُقُوبَةوهوألا، المتوعد به
.)1(الجزائیّةالأحكام 

ینتج حالة العود ممّا الإداري للردعأو التدخل الاحتیاطي لعدم تحقیق الجزاء المدني.2
تتشكل هذه الوضعیة إذ ، الأحیان بالطابع الجزائي لحالة العودفي بعضالمُشُرِّعْ احتفظ

في حالة العودة أنّه إداریة مع توعدهأو لفعل معین عقوبة مدنیةالمُشُرِّعْ لما یقرر، القانونیة
أخر إلى یختلف تقدیرها من قانونالّتي ، لارتكاب الجریمة في فترة زمنیة تحددها الأحكام القانونیة

ستصبغه حالة العود على الَّذي سیكون في مواجهة الوصف الجنائيفإنّه ، أخرى إلومن مجال
.)2(نفس الفعل

قانون الجنائي لثانیا: مبررات التدخل الاحتیاطي ل
یقوم علیها نظام الّتي المبرراتعلى نفس، یقوم نظام التدخل الإحتیاطي للقانون الجنائي

سبق الّتي تقوم علیها مختلف النظمالّتي المبرراتوكذا كل، للقانون الجنائيالأدنىبالحدّ التدخل
:ما یليولعل أهم مبررات هذا الأخیر ، التطرق إلیها

.87برني كریمة، مرجع سابق، ص-)1(
.99رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص-)2(
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ینبغي حیث ،والذي لا ینبغي التقید به في مجال الأعمالالجزائیّة تعرفه القاعدةالَّذي التشدد-
د أحقیة العقاب كأخر وسیلة لحمایة وتمه، تتماشى مع هذا المجالالّتي استنفاذ كافة الطرق اللینة

.)1(تتهدد بهالّتي الاقتصاد من كافة التجاوزات والأخطار

ویحقق عملیة الضبط في ظل ، الجزائیّةمحاولة إیجاد تناسب یتم بموجبه حفظ هیبة القاعدة −
بعیدا عن العشوائیة في مختلف العناصر المكونة لمجال الأعمال. ، تدخل احتیاطي مدروس

الأَعْمَال في المخالفات المتعلقة بمجالالجزائیّة العُقُوبَةالمطلب الاجتماعي في إنزالغیاب −
إنّما الجزائیّة لذا لیس من الضروري الاستعانة مباشرة بالقاعدة، لكونها لا تلقى الاستهجان الجماعي

ف الحكم المدنيینبغي تركها كوسیلة احتیاطیة لیتم التعویل علیها في حمل الجاني على تنفیذ تكلی
.)2(القرار الإداريأو 

على نحو تكون فیه رقیب على مدى هاعن طریق وضعالجزائیّة المحافظة على هیبة القاعدة−
تصدرها مختلف الهیئات القضائیة الّتي استجابة الأفراد لتكالیف الأحكام والقرارات القضائیة

.)3(الإداریة

الفرع الثاني
الجنائي وتقدیرهانونللقتطبیقات التدخل الاحتیاطي

إعادة النظر في مسألة إعمال بالدول كاستجابة قانونیة هامة لسیاق اقتصادي لیبرالي قامت
الجزائیّة القاعدةفبعدما إقتضت مرحلة ما من الزمن إعتماد، في مجال الأعمالالجزائیّة القاعدة

أن تكون القاعدةتتطلبن الزمنأصبحت المرحلة الحالیة م،)4(لكأنجع حل لتطویر أنشطة الأعما

ره مبدأ موجها للسیاسة الجنائیة المعاصرة"، عبد الحفیظ بلقاضي، "تقیید التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتبا-)1(
.203مرجع سابق، ص

.102بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)2(
، "تقیید التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتباره مبدأ موجها لسیاسة الجنائیة المعاصرة"عبد الحفیظ بلقاضي، -)3(

.204مرجع سابق، ص
تقار مـختار، تراجع الدور القضائي في مجال الضبط الاقتصادي في ظل التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه في -)4(

.175، ص2020القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 
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یساهم في فتح متنفس للمتعاملین الَّذي بالشكل، الحل الأخیر لضبط مجال الأعمالالجزائیّة 
.ل استثماراتهممن خلاالأَعْمَال لتوسیع أنشطتهم ورفع أرقام، والناشطین في هذا المجال

، لضبط جرائم الأعمالزائیّة الجیرى ضرورة الإبقاء على القاعدةالَّذي وأمام غلو الاتجاه
إعتمدت التشریعات بطریقة اعتباطیة ، مطلقاالجزائیّة وأمام تطرف الاتجاه القائل باستبعاد القاعدة

یبق التهدید الجنائي قائم حیث نظام وسط بین ما سبق وهو التدخل الاحتیاطي للقانون الجنائي
من النّظام الجزائري قام بإعمال هذا لمشرّع او ، الأخیر في ترتیب قائمة الجزاءاتأنّه لكن بضمانة

الجزائري المُشُرِّعْ سنتطرق إلیها بالموازاة مع التطرق لكیفیات إعمالالّتي خلال العدید من الأمثلة
مزایا وعیوب وفق تقدیر معین النّظام لهذا فإنّ ثم كأي نظام قانوني حدیث)أولا(لتدخل الاحتیاطي 

.)ثانیا(

التدخل الاحتیاطي للقانوني الجنائيعمال نظام: إأولا
عن طریق سواءً ، یعد هذا المبدأ معیاراً هاماً في تحدید الجزاء المناسب للفعل غیر المشروع

فهو یعد مكملاً لمبدأ ، إخضاعهِ لسیاسة اعتماد البدائل الإداریة للعقوبةأو الجزائیّةالمواجهة
إلاّ ، استخدام الجزاء الجنائي قِبل سلوك ما غیر مشروعإلىوطبقاً لهذا المبدأ فلا یُلجأ، )1(التناسب

حتى في إنّه بل، )2(جمیع البدائل الإداریة لمجابهة هذا السلوك بفاعلیةفي حالة عدم صلاحیة
یمكن تطبیق فإنّه ، یبدو الجزاء الجنائي متناسباً مع أهمیة الأفعال غیر المشروعةالّتي الحالات
وذلك طالما یكون للجزاءات الإداریة نفس الفاعلیة في ، )3(ه الأفعالمحل البحث على هذالسّیاسة

وحتى یتبین دور مظاهر مبدأ الاحتیاط في مدى فاعلیة ، )4(تقدمها الجزاءات الجنائیةالّتي الردع
أن نركز على كیفیة تدخل القضاء الجزائي عند عدم یجب، سیاسة اعتماد البدائل الإداریة للعقوبة

بحیث یعود العون ، م جدوى المتابعة الإداریةدعند عأو ، الإداریة على تحقیق الردعقدرة الهیئات 

01ع الكویتیة، مجلة الحقوق غنام محمد غنام، "القانون الإداري الجنائي والصعوبات الّتي تحول دون تطوره"، -)1(

.297، ص1994، الكویت، 18، السنة 02و
(2)- J. Bernatde Celis, « Les enjeux de la reccontre d’Helsinki », Revue, SC, Crim, No:4,

1982, P831.
.175، صمرجع سابقتقار مـختار، -)3(
.440، ص1986، الجامعیة، الإسكندریةمحمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات (القسم العام)، دار المطبوعات-)4(
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، بالإضافة لتدخل القضاء الجزائي للسهر على تنفیذ الأحكام، الاقتصادي لارتكاب نفس المخالفات
، )أ(ر في بعض الحالاتتضر على طلب من المبناءً التدخل الجزائي یكونفإنّ ، على هذابناءً 

ىیتخلأو )ب(-هیئة ضبط مستقلةأو إدارة تقلیدیة-على طلب من الهیئة الإداریة بناءً ویكون
وهذا ما سنتطرق إلیه في ما ، )ج(ضرورة للسهر على تنفیذ القرارات الصادرة أو على إخطاربناءً 
یلي: 

على طلب المضروربناءً التدخل.أ
لا یتدخل فیها القضاء الجزائي الّتي والفي الأحالأَعْمَال جرائمیااالخیارات في ید ضحدتتعد

هیئات الضبط من خلال إخطار، إتباع الطریق الخاصإلى فبإمكانهم اللجوء، ابتداء بشكل مباشر
المحدودة صلاحیات مجلس المنافسةإلاّ أنّ ، )1(مجلس المنافسة بهذه المخالفاتأو المستقلّة
تجعله عاجزا عن استخلاف ، )2(والمتمممعدّل لا03-03بالأمر رقم: المنظمالتّشْرِیعِي بالنص

للقضاء في حال من الأحوال تمثیلهولا یمكن، ولن یكون هیئة قضائیة رادعة، القضاء بشكل كامل
لا یمكن ، كما یعتبرها البعض هیئة شبه قضائیةأو فهو هیئة إداریة، الجزائي بنفس الهیبة والردع

خوصصة أو ، عدالة موازیةأو ، القضائيالنّظام زیة تكریسا للامركأو اعتبارها هیئة قضائیة
والّتي ، ینحصر في بعض المجالات المتخصصةالمستقلّةكما أن دور هیئات الضبط ، للعدالة

یبقى القضاء محتفظا بدوره بالتاّلي و ، منحت لها اختصاصات ردعیة لبعض الحالات دون سواها
.)3(الجزائيأو في المجال المدنيواءً س، الحریاتكصاحب الولایة العامة في حفظ وحمایة

تفعیل التدخل الجنائي لحالةوالتي تجسدر بالقضاء الجزائيتضر إمكانیة استعانة المتظهر
المتعلق 03-03رقم: الأمر من48صت علیه المادة دما كان في الاحتیاط من خلال ما نبع

(1)- MALAURIE-VIGNAL Marie, Droit interne de la concurrence interne et communautaire,

3ème Edition, Armand Colin, Paris, 2005, p.223.
جویلیة20ریخبتاصادر، 43ع بالمنافسة، ج.ر.ج.جیتعلق2003جویلیة19فيمؤرخال،03-03رقم: مر أ-)2(

جوان25بتاریخ صادر36، ج.ر.ج.ج، ع 2008جوان 25فيمؤرخال، 12-08رقم: بالقانون، معدّل ومتمم2003
أوت18، صادر بتاریخ 46، ج.ر.ج.ج، ع 2010أوت15فيمؤرخال،05-10رقم: بالقانون، معدّل ومتمم2008
2010.

(3)- ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation

économique en Algérie, op.cit, p.p.92- 93.
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معنوي یعتبر نفسه متضررا من أو یمكن لكل شخص طبیعي"على أنّه:والمتمم معدّل لمنافسة الاب
أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة ، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، ممارسة مقیدة للمنافسة

.)1("المختصة طبقا للتشریع المعمول به

المستقلّةعلى طلب الهیئة الإداریة بناءً التدخل.ب
فیها القضاء لیكمل دور یتدخل الّتي ، الإشارة إلیه سابقا من الحالاتتجانب ما تمإلى 

نظرا لمحدودیة صلاحیات هذه الأخیرة ممثلة في ، ردع جرائم الأعمالسلطات الضبط في مجال
من ، بمبادرة من سلطات الضبطأیضًا قد یتدخل القضاء، المستقلّةهیئات الضبط و مجلس المنافسة

.)2(خلال التفاوت في أدوار القاضي الجزائي بین الاستبعاد والتكریس

جرائم -الأَعْمَال الجزائري للقاضي الجزائي من مجالالمُشُرِّعْ غم تعدد مظاهر استبعادر 
أعتبرت كملحق ضروري الّتي تجریمالمن خلال تقنیة إزالة ، -التّجاریّةجرائم الممارسات ، المنافسة

إلاّ أنّ ، وصوالتجاري على وجه الخص، والمدني، واقتصاره على القضاء الإداري، للیبرالیة القانونیة
، مبدأ إزالة التجریم هو مبدأ نسبيلأن، )3(ذلك لا یعني الاستغناء المطلق عن القاضي الجزائي

حیث یجب التفرقة بین الإزالة الكلیة ، هذا المبدأ لم یشهد نفس مسار التطبیقفإنّ بالتاّلي و 
وصف التجریم من خلال وإزالة جزئیة ل، بها إزاحة خالصة لبعض الجرائمیقصدوالّتي ، )4(للتجریم

قف القانون الجنائي في بحیث ی، التدخل الاحتیاطي للقانون الجنائيو التخفیف في العقوبات
أو المستقلّةفتقوم هیئات الضبط ، عدم جدوهاو ثبوت عدم فعلیات كل البدائلغایةإلى الاحتیاط

یتم نقل القضاء الجزائي و ، ردع جرائم الأعماللمن القضاء الجنائي التدخل بطلب مجلس المنافسة

، یتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر رقم: 48المادة -)1(
.177، صسابقتقار مـختار، مرجع -)2(
في المجال الاقتصادي، أطروحة عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السّلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة -)3(

.125، ص2015دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
.175تقار مـختار، مرجع سابق، ص-)4(
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تحویل سلطات الضبط الاقتصادي علبناءً ، القائمة الرئیسیة والردعیةإلى من القائمة الاحتیاطیة
.)1(القضاءإلى للملفات

إلى الجزائري بعض سلطات الضبط الاقتصادي بإجراء تحویل بعض الملفاتالمُشُرِّعْ خص
بین هذه ، قة التكامل والتعاون في ردع جرائم الأعمالیلعب دورا هاما في تجسید علاالَّذي ،القضاء

حیث ،)2(وتبرز هذه العلاقة من خلال إجراء تحویل الملفات، الجزائیّةالقضائیة السلطات والهیئات
فهي لا تستطیع تحریك دعوى ، نسجل عجز النیابة العامة عن فتح تحقیق قضائي من تلقاء نفسها

تبنىإذ ، الملف إلیها من طرف السلطات الضابطة المختصةحویلبعد تإلاّ ، مباشرتهاأو جزائیة
تحمل وقائع ذات وصف جنائي من الّتي ، الجزائري موقفین بشأن مسألة تحویل الملفاتالمُشُرِّعْ 

.)3(النیابة العامة قصد المتابعة القضائیةإلى ، طرف سلطات الضبط الاقتصادي

تقوم بتحویل الّتي بین الجهة، ة وساطةد أیّ یقتضي عدم وجو ، فالتحویل المباشر للملفات
إجراء التحویل للملف یتم مباشرة فإنّ وعلیه، المحول إلیهاأو الملف والجهة الأخرى المستقبلة له

.)4(الجهة القضائیة المختصةإلى الضابطة المعنیةالسّلطة من 

212/5المادة وتم تجسید هذا الإجراء على مستوى لجنة الإشراف على التأمینات بموجب

ترسل لجنة الإشراف على "على أنّه:تنص الّتي والمتمممعدّل ال07-95القانون رقم: من 
التأمینات المحاضر إلی وكیل الجمهوریة إذا كانت طبیعة الوقائع الواردة فیها تبرر المتابعات 

هم بعملیة التحقیق بمناسبة قیام، یحررها مفتشو التأمینالّتي ویقصد بإرسال المحاضر، "الجزائیّة
وفروع شركات ، حول المخالفات المرتكبة عن قبل كل من شركات التأمین و/أو إعادة التأمین

(1)- ZOUAÏMIA Rachid, « Les fonctions répressives des autorités administratives

indépendantes statuant en matière économique », op. cit, p.140.
، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي القانونعیساوي محمد، القانون الإجرائي للمنافسة، مذكرة ماجستیر في -)2(

134، ص2005وزو، 
، 2013زائر، وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي، دار هومة، الجبن-)3(

.54ص
، كلیة الحقوق، جامعة بن 01ع ، مجلة إدارةكتو محمد شریف، "حمایة المستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"، -)4(

.75، ص2002یوسف بن خدة، الجزائر، 
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وذلك متى كانت الوقائع الواردة في هذه المحاضر ، ووسطاء التأمین المعتمدین، التأمین الأجنبیة
الملغى.06-95رقم: الأمر تحمل وصف جنائي وهو ما كان وارد في

منه15بإجراء التحویل المباشر للملفات بموجب المادة تصاص مجلس المنافسةكذا اخو 
یحیل مجلس المنافسة الدعوى على وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد "ورد فیها: الّتي 

التعسف الناتج عن الهیمنة أو المتابعات القضائیة إذا كان تنظیم وتنفیذ الممارسات المنافیة
شخص أي یتحمل فیها، من هذا الأمر12و11و10و7و6لمواد المنصوص علیها في ا

یتخذ مجلس ":ورد فیها أنهالّتي الأمر من ذات24وكذلك المادة ، طبیعي مسؤولیة شخصیة"
هو بها من بادرالّتي أو المنافسة مقررات عندما یتبین أن العرائض والملفات المرفوعة إلیه

تحویل الملف -هذه المقررات... تضمّنة للمنافسة. تاختصاصه لوضع حد للممارسات المنافی
."وكیل الجمهوریة المختص اقلیمیا قصد المتابعة القضائیةإلى عند الاقتضاء

أن تحریك وكیل الجمهوریة للدعوى العمومیة مشروط بتحویل الملف إلیه ، سبقممّا یتضح
الأمر هذا الحكم بعد صدورلیتم إلغاء ، ضروريأمر فالإخطار هنا، من طرف مجلس المنافسة

صلاحیة اتخاذ ، تخویل المجلس كسلطة ضابطة وحیدةتّم حیث ،والمتمممعدّل ال03-03رقم: 
وبذلك لم یعد الكلام عن ، العقوبات على مرتكبي الممارسات المنافیة للمنافسةالقرارات وتسلیط

.)1(عقاب جزائي في مجال المنافسة

یقتضي بطبیعة فإنّه أما التحویل غیر المباشر، فاتهذا بخصوص التحویل المباشر للمل
إعماله على مستوى الهیئة تّم وهذا ما، الحال وجود واسطة بین الجهتین المحولة والمستقبلة

معدّل ال01-06القانون رقم: من 22فبموجب المادة ، الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته
وقائع ذات وصف جنائي تحول الملفإلى صل الهیئةعندما تتو ":ورد فیها الآتيالّتي والمتمم

یخطر النائب العام المختص لتحریك الدعوى العمومیة عند الَّذي حافظ الأختام، وزیر العدلإلى 
."الاقتضاء

لاقتصادي، مرجع عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السّلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في المجال ا-)1(
124.سابق، ص
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یرسم لها نظاما قانونیا خاصا ینفرد به المُشُرِّعْ تجعل، الصّرفإن الطبیعة الخاصة لجریمة 
متابعتها ، یشمل معاینة الجریمةالَّذي ام لاسیما في مجال قمع الجریمةعن باقي جرائم القانون الع
ثم الجزاء المقرر تطبیقه على كل مخالف ، قد یضع حدا للمتابعةالَّذي وكذا إجراء المصالحة فیها

تبعا لذلك یخضع هذا ، الخارجوإلى وحركة رؤوس الأموال منالصّرفللتشریع والتنظیم الخاصین ب
إجراءات خاصة تخرج أغلبیتها عن الأحكام العامة المنصوص علیها في إلى رائمالنوع من الج

والمعمول بها في مجال معاینة ومتابعة جرائم القانون العام.، الجزائیّةقانون الإجراءات 
خص بالذكر ، متابعته قضائیاإلى تؤديالّتي في مجال معاینة الجریمةالمُشُرِّعْ هكذا نجد أن

تّم ، ناط بهم دون سواهم صلاحیات لمعاینة الجریمةالأعوان على سبیل الحصر تحددة منفئات م
حددت عن ن فلقد ء الأعواأما شروط وكیفیات تعیین هؤلا، تحدیدها وتوزیعها على مختلف الفئات

.)1(طریق التنظیم

محافظ بنك الجزائر أو وزیر المالیةإلى مباشرة بعد إجراء المعاینات ترفع المحاضر
السلطات القضائیة لإجراء إلى إما بإرسال الملف، وحدهما لاتخاذ الإجراءات المناسبةهلان المؤ 

.وإما بقبول المصالحة إذا طالبها المخالف، المتابعة ضد المخالفین

تستلزم أن تحرر المحاضر على 257-97تنفیذي رقم:من المرسوم ال04وكانت المادة 
وزیر إلى بكل وثائق الإثباتمرفقةة ونسخة منه أربع نسخ وأن یرسل أصل محضر المعاین

المادةوعدلت ، في حین تحتفظ المصلحة القائمة بتحریر المحضر بالنسختین الأخیرتین، المالیة
فأصبحت تحرر المحاضر وترسل ،110-03تنفیذي رقم:من المرسوم ال03المادةبموجب 04

وفق الحالات الثلاثة الآتیة:
من قبل أعوان بنك الجزائر المؤهلین في أربع نسخ: یرسل أصل تحرر محاضر المعاینة-

وترسل نسخة من ، محافظ بنك الجزائرإلى المحضر ونسخة منه مرفقین بكل المستندات الثبوتیة

(1)- ALLOUI Farida, L’impact de l’ouverture du marché sur le Droit de la concurrence,

Mémoire en vue de l’obtention du Diplôme de Magistère en Droit, Option: Droit des affaires,
Faculté de Droit, Université Mouloud Mammeri, Tizi Ouzo, 2011, p.10.
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وتحفظ نسخة على ، الوزیر المكلف بالمالیةإلى المحضر مرفقة بنسخ من المستندات الثبوتیة
.)1(المحضرقامت بتحریر الّتي مستوى المصلحة

تحریر محاضر الأعوان المؤهلین الآخرین في ثلاث نسخ: یرسل فورا أصل المحضر ونسخة -
حررت الّتي وتحفظ نسخة على مستوى المصلحة، وزیر المالیةإلى منه مرفقان بالسندات الثبوتیة

المحضر.
حل الجنحة قیمة مإذا كانت المخالفة المرتكبة دون علاقة بعملیة التجارة الخارجیة وكانت

رئیس اللجنة المحلیة للمصالحةإلى تساویها: ترسل نسخة من المحضرأو دج500.000تقل عن 
.)2(وذلك وفقا لما ینص علیه القانون

خل القضاء كضمانة للتنفیذ الجبريتد.ج
التنفیذ أجل من، القضاء الجزائيتدخل إلى صدر القرار ضدهالَّذي یؤدي رفض العون

.)3(المعمول به في التشریع الفرنسيالأمر وهواتالجبري لهذه القرار 

فابتداء یتم التنفیذ عن طریق المحضر القضائي طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة 
یوما الممنوحة 15واستنفاذ مهلة ، بالتنفیذأن یقوم المحضر بعد تكلیف المنفذ ضده، والإداریة

لیواصل المحضر ، اع المنفذ ضده عن تنفیذ القراربتحریر محضر امتن، للمنفذ ضده للتنفیذ الودي
باعتبار أن موضوع التنفیذ هو دفع مبلغ ، القهري ضد المنفذ ضدهأو إجراءات التنفیذ الجبري

أو ، بالحجز التنفیذي على منقولات المدینأمر استصدارحسب الحالةفیقوم هذا الأخیر، )4(مالي

(1)- CARANTA Roberto,"Les conditions et modalités juridique de l'indépendance du

régulateur",in Marie Anne FRISON - ROCHE (S/D DE), les régulations économiques:
légitimité et efficacité, presses de science po, Dalloz, Paris, 2004, p.14.

عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السّلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في المجال الاقتصادي، مرجع -)2(
.125سابق، ص

(3)- RIPERT G, ROBLOT R, VOGEL Louis, Traité de droit commercial, T I ,LGDI, Edition,

Paris, 2001, p745.
لقانون الفرنسي)، أطروحة رسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنةكتو محمد الشریف، المما-)4(

357، ص2005، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، القانوندكتوراه في 
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یقوم المحضر وفي حالة إعتراضه على الحجز، یرللمدین لدى الغبترخیص الحجز على ماأمر 
.)1(بالقوةالتنفیذأجل بمطالبة وكیل الجمهوریة بتسخیر القوة العمومیة من

یشرع المحضر القضائي بعد عملیة الحجز في بیع الأموال المحجوزة لاستیفاء مبلغ الدین 
، العینیة العقاریة المشهرة للمدینبالحجز التنفیذي على العقارات والحقوق كما یلجأ، للدولةالمستحق

وفي حالة عدم وجود الأموال المنقولة یحرر ، ویقوم ببیعها بالمزاد العلني لاستیفاء مبلغ الدین
.)2(عن ذلكاالمحضر محضر 

بالجهات القضائیة الاستنجادإلى بالتنفیذ دائمایسعى الضابط العمومي القائمبالتاّلي 
ضمان التنفیذ الجبري لقرارات الهیئات الإداریة أجل من، ةالردعیصاحبة الاختصاصات ، الجزائیّة
ویعد هذا التدخل من القضاء، كلما رفض العون تنفیذها طواعیة، مجلس المنافسةو المستقلّة
.بكل صرامةفي ضمان إرغام العون على تنفیذ قراراتها، مکمل لدور سلطات الضبطالجزائي

ف لیتكتضمّنت تاقرار أو اأحكامالجزائیّة ئات غیرتصدر الهیحیث هناك بعض المجالات
لكن یتقاعس المخالف عن الاستجابة للتكلیف رغم استنفاذ هذه الجهات لكافة الإجراءات ، معین

هذا الوضع تقوم هذه الجهة مأما، بموجبها تحاول حمل المخالف على الامتثال لهاالّتي والتدابیر
القابلیة إلى نائي فیتحرك القانون الجنائي من حالة الاحتیاطالقضاء الجإلى بإحالة ملف المخالف

أي فيو التّجاریّةفي جرائم التهرب الضریبي وكذا جرائم الممارسة الأمر للتطبیق مثل ما هو علیه
.)3(جریمة أخرى عرضت فیها المصالحة

مّا مالإداري للردعأو التدخل الاحتیاطي لعدم تحقیق الجزاء المدنيتطبیقات صورة .د
ینتج حالة العود

قرار أو إداریة بموجب حكمأو الإشارة إلیه تقوم جهة مدنیةتفي بعض الأحیان كما سبق
وهنا قمنا باستحضار ، المخالفةفي نظرالبتكلیف مخالف ما بأداء معین حسب الجهة المختصة ب

جاریّة، مذكرة ماجستیر آیت مولود سامیة، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة والممارسات التّ -)1(
.195، ص2006في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

عبد الوهاب مرابط، "الضبط الاقتصادي في الجزائر:" قناعة أم تقلید"، أشغال الملتقى الوطني حول: السلطات الإداریة -)2(
.5، ص2012نوفمبر 14، 13، یومي 1945ماي 8امعة قالمة المستقلّة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج

.185تقار مـختار، مرجع سابق، ص-)3(
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ریة التجارة عند تقوم مدیحیث ،التّجاریّةمثال یتعلق بقانون القواعد المطبقة على الممارسات 
تحیل الملف أو رامة المصالحة إذا توفرت الشروطبتقریر غالتّجاریّةاكتشافها لمخالفة للممارسات

الحكم والمصادرة أو كما تقوم بتقریر عقوبات تكمیلیة كنشر القرار، لوكیل الجمهوریة حسب الحالة
ع المخالف فیقوم بمخالفة دحقق ر هذه العقوبات والتدابیر لا تإلاّ أنّ ، الأخرىفي بعض الحالات

تدخله في دائرة الحظر الّتي مرة أخرى فیكون أمام ما یسمى بحالة العودالتّجاریّةقواعد الممارسة 
یلوح بها علیه قابلة للتطبیق. المُشُرِّعْ كانالّتي الجزائیّة الجنائي فتصبح القاعد

المتعلق )1(02-04رقم:نونللتفصیل في هذا المثال سنتعرف على مضمون العود في قا
من التكلیف الإداري للتكلیف الجزائي ثم التحوّل كنقطةالتّجاریّةبالقواعد المطبقة على الممارسات 

تطبق في حالة العود وبعد اكتساب المخالفة للوصف الجنائي أكتر من ذلك الّتي نتطرق للعقوبات
سة غیر المشروعة. جریمة المناففي الأمر قد تصبح جنحة مثل ما هو علیه

التّجاریّةالعود في الممارسات .1
حالة ارتكاب الجاني نفس الفعل مرة أخرى بعد صدور حكم نهائي في بأنّه یُعرف العود

أما مفهوم العود ، وهذا طبقا للمبادئ العامة المنصوص علیها في قانون العقوبات، جریمته الأولى
عد حالة العود تكما یلي: "06-10رقم:جاریّةالتّ من قانون الممارسات 47/2في نص المادة 

المحدد في مفهوم هذا القانون قیام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطها خلال 
بعدما كانت هذه الفقرة ، السابقة المتعلقة بنفس النشاط"العُقُوبَةیلي انقضاءالّتي )2السنتین (

كل عون ، عتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانونیُ "تنص على:الّتي 02-04في القانون 
اقتصادي یقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة". 

وضح في الفقرة الجدیدة مفهوم العود بشكل المُشُرِّعْ خلال هاتین الفقرتین أنّ یتبین لنا من
ن یكون فعل العود بنصه على شترط أإأنّه كما، 02-04رقم:كان علیه في قانونممّا أحسن

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23المؤرخ في ،02-04القانون رقم: من 47المادة انظر -)1(
أوت 15المؤرخ في ،06-10القانون رقم: . معدّل ومتمم ب2004جوان 27، الصادر بتاریخ 41التّجاریّة، ج.ر.ج.ج ع 

.2010أوت 18، الصادر بتاریخ 46، ج.ر.ج.ج ع 2010
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الّتي وسع المدة الزمنیةأنّه كما، بینما لم یكن یشترط ذلك في الفقرة قبل تعدیلها، نفس النشاط
.)1(أصبحت بسنتین بعدما كانت بسنة واحدةوالّتي ، یمكن أن تتوفر خلالها حالة العود

التّجاریّةالعقوبات المقررة في حالة العود في مجال الممارسات .2
عقوبة إلى المصادرة ونشر الحكم اللجوءإلى یمكن للقاضي الجزائي في حالة العود بالإضافة

وذلك بصفة مؤقتة لا تزید ، 47وهي المنع من ممارسة النشاط المذكور في المادة ، تكمیلیة أشد
وهي عقوبة جوازیه تخضع لتقدیر القاضي الجزائي. ، سنوات10عن 

ترتفع الغرامة في حالة العود بین 06-10م:رقمن قانون47بحسب المادة 
3عقوبة الحبس المحددة بحدها الأدنى إلى بالإضافة، د.ج10.000.000د.ج و100.000

رغم أن النص القدیم قبل التعدیل كانت ، سنوات وذلك بصفة وجوبیه5الأقصىأشهر وحدها 
.عقوبة الحبس فیه مقررة في حدها الأقصى بسنة واحدة وبصفة جوازیه

زائيثانیا: تقدیر نظام التدخل الاحتیاطي للقانوني الج
بلغت من الأهمیة حدا یبرر الّتي تقوم وظیفة القانون الجزائي على حمایة القیم والمصالح

ذا القانون سوى ھحیث لا ینشغل ، ا في ظل فروع القانون الأخرىھعدم الاكتفاء بالحمایة المقررة ل
.)1(یهددهاأو اھا من كل عدوان یلحقھالمصالح الأساسیة للفرد فیحمیو بالقیم الجوهریة للجماعة

، 02-04قانون رقم: المن 47من خلال التعدیل أستدرك المشرّع للخطأ الواقع في الصیاغة القدیمة لنص المادة -)1(
إذ كان في 06-10رقم:العود بموجب القانونلما قام بتحدید مفهومیحدد القواعد المطبقة على الممارسات التّجاریّة. 

السابق یقصد بالعود في هذا القانون قیام العون الاقتصادي بمخالفة أخري رغم صدور عقوبة سابقة في حقه منذ أقل من 
یاغة سنة أما بعد التعدیل فقد بین لنا التطبیق الصحیح لحالة العود المعمول بها في القانون الجنائي من خلال تعویض الص

"یعد حالة عود في مفهوم هذا القانون قیام العون الاقتصادي بمخالفة أخرى لها علاقة بنشاطه القدیمة بهذه الصیاغة: 
.سابقة المتعلقة بنفس النشاط ..."الّتي تلي انقضاء العقوبة ال02خلال السنتین 

د جرائم القانون العام یسأل على المخالفة في أضاف المشرّع عبارة تتعلق بنفس النشاط بحیث لا بعني أنّه إذا إرتكب أح
كما قام بتحدید لنا الفترة الزمنیة الّتي یكون فیها المخالف 02-04رقم:الممارسات التّجاریّة على أنها عود بمفهوم قانون

عود.أمام حالة العود لیستقیم بذلك معنى العود وینسجم مع مبادئ القانون الجنائي المألوفة في تعریف حالة ال
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السّیاسةتساهم في ترشید الّتي سبق أن التدخل الاحتیاطي من أبرز الوسائلممّا یتضح
وأهم ما یرد على حق الدولة في ممارسة العقاب ناهیك عن حداثته ، العقابیة في مجال الأعمال

الجنائیة الناجعة في مجال الأعمال. السّیاسةأطر ین علیه لرسم المشرّعوتعویل 
زائيالتدخل الاحتیاطي للقانوني الجمزایا.أ

یتمیز نظام التدخل الاحتیاطي للقانون الجنائي بالمعقولیة في الاستعانة بالوسائل الجنائیة 
عن تحقیق بعد عجز القاعدة القانونیة الأخرى إلاّ طریق الجزائي للالمُشُرِّعْ وتخفیض نسبة لجوء

.)2(النتیجة المرجوة من وضعها

مه في ظل التجارب ییجعله محاط بالعدید من المطالب لتجربته وتقیممّا النّظامحداثة هذا 
لتقلیل قدر الإمكان من ء دعائم ضبطه لوإرسا، الدولیة والوطنیة في مجال مكافحة جرائم الأعمال

الحدّ رغم أن ما نشهده حالیا أثناء، للعقوبة المدنیةوذلك بإعادة الاعتبار، الجزائیّةاللجوء للقاعدة 
.)3(مجال الاقتصاديالیفسح المجال لاعتماد القواعد الإداریة خاصة في الجزائیّة من القاعدة

وهو ما یعني ، یق نطاق القانون الجنائي لیبعث المفعول السحري للعقوبة من جدیدتضی
یتم ذلك بصفة احتیاطیة إنّما ، حدة وبشكل مباشرالاستغناء عن تجریم بعض التصرفات دفعة وا

وأخیرا كأخر حل اقتضته ، المدنیةأو ابتداء من إعمال التدابیر الوقائیة وصولا للعقوبات الإداریة
.)4(الجزائیّةاللجوء للعقوبة الضّرورة

زائيعیوب التدخل الاحتیاطي للقانوني الج.ب
یتعلق بتعارض ، دخل الاحتیاطي للقانون الجنائينسجله من خلال عملیة تقیم التالَّذي العیب

یتم هناك سلك أحد الطرق حیث ،یقوم علیها مجال الأعمالالّتي هذا التدخل مع فكرة السرعة
وفي حال عدم استجابة المخالف لتكلیف الحكم ، الإداریة في سبیل وضع حد للمخالفةأو المدنیة

، "تقیید التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتباره مبدأ موجها لسیاسة الجنائیة المعاصرة"، بلقاضيعبد الحفیظ-)1(
.223مرجع سابق، ص

.108بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)2(
.284بق، صرمسیس بهنام، نظریة التجریم في القانون الجنائي، مرجع سا-)3(
.87برني كریمة، مرجع سابق، ص-)4(
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دة لبدایة مفترق الطرق لسلك طریق جدید مغایر تماما یتم العودة لنقطة الصفر والعو فإنّه ، المدني
یتمیز الّتي یتعارض مع فكرة السرعة والحركیةوهذایهدر الوقت والمال ممّا ، سبقهالَّذي للطریق

ناهیك عن غرابة فكرة إصباغ العود للوصف الجزائي على أفعال لم تكن ، بها مجال الأعمال
.)1(معینةلتحمل هذه الصفة لو لم تتكرر في فترة

تتفق والّتي الجنائیة العقلانیةالسّیاسةاقتضتها ، التدخل الاحتیاطي للقانون الجنائي ضرورة
تضطلع لحمایة بعض المصالحالّتي ، الجزائیّةووظیفة القاعدة ، تماما مع متطلبات حیاة الأعمال

.الجزائیّةاقتضتها الأحكام والقرارات القضائیة غیر الّتي 

والذي تسیر ، لضمان القدر الأدنى من القیم والمصالح الاجتماعیةالجنائيیهدف القانون
وهذا القدر الأدنى للقیم ، افتراء على الحقوقأو د للحریاتیمعه الحیاة الاجتماعیة دون تقی

بحیث أن تعرض هذه ، الأدنى لضمان استقرار المجتمعالحدّ یمثلإنّما والمصالح الاجتماعیة و 
ذلك تعاظم دور إلى فإذا أضفنا، لانهیارللخطر یهدد استقرار المجتمع كله باأوالمصالح للضرر

بما تحمله الأَعْمَال التكنولوجیا على جمیع نواحي حیاة، المخترعات العلمیة الحدیثة وسیطرة الآلة
یضمن القانون الّتي وهي المصالح، من أضرار شدیدة الوطأة والقسوة على حیاة وحقوق الناس

لذا فلیس من الصواب منع العقاب مطلقا ولیس من الصواب العقاب بشكل مفرد على كل ،حمایتها
.)2(ثم اتخاذ القرا رینبغي تقدیر الأحوالإنّما سلوك

حسب كل دولة ، متنوعةو من العقاب متعددةالحدّ تج أن أشكالستنبناء على ما تقدم ن
من العقاب داخل القانون الحدّ بسیاسةفهناك من الدول من أخذت ، فیهاالتّشریعیّةالسّیاسةو 

الجزائري من المُشُرِّعْ ما فعلأو ، الأدنى من العقوبةالحدّ وذلك من خلال تقلیص، الجنائي نفسه
على غرار نظام السوار الإلكتروني، خلال إحلال كثیر من البدائل مكان العقوبات السالبة للحریة

من العقاب خارج إطار القانون الحدّ من أخذ بسیاسةوهناك، عقوبة العمل لصالح النفع العامأو 

، "تقیید التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتباره مبدأ موجها لسیاسة الجنائیة المعاصرةبلقاضي، "عبد الحفیظ-)1(
.222مرجع سابق، ص
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، ما یسمى بقانون العقوبات الإداري ومن أمثلة هذه التشریعات نجد التشریع الجزائريأو ، الجنائي
.خطى التشریع الإیطالي والألمانيوالفرنسي الذین یتجهون في



الفصل الثاني
الجزائیّة مظاهر التراجع عن القا�دة

الموضوعیة
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لا یمكن بأي شكل من أنّه إلى من هذا الباب، سبقت الإشارة من خلال الفصل الأول
ونتیجة لهذا ، الأَعْمَالالموضوعیة من مجالالجزائیّة القواعدعن، الأشكال الاستغناء بشكل مطلق

الجزائیّة عمدت التشریعات، من جهة أخرىالتّجاریّةالرفض من جهة والمقتضیات الاقتصادیة و 
لممارسة الدولة لحقها في الجزائیّة التوازن في إعمال القاعدةتضمّن لإیجاد حلول، اختلافهاعلى 
ومسایرة تطوره.الأَعْمَال یتمیز بها مجالالّتي والحفاظ على المزایا والخصائص، العقاب

الأفعالددعوتزایدالأَعْمَال في مجالالجزائیّة عرفته القاعدةالَّذي بالرغم من التوسع
جاءت بشكل الجزائیّة هذه العملیة التوسعیة في استعمال القاعدةإلاّ أنّ ، المجرمة یوما عن یوم

من خلاله مراعاة مزایا مختلف النظم المقترحة في سبیل مكافحة الجریمة في بیئة تّم خاص
الأعمال.

یر وتطور المعاملات وتغالأَعْمَال یتمیز بها مجالالّتي رضت خاصیة السرعةفُ فقد 
حمل معظم ، من مجال الأعمالالجزائیّة لسحب القاعدة، الظروف الاقتصادیة وتعالي الأصوات
والاستجابة ولو بالقدر الیسیر الأَعْمَال تقتضیها حیاةالّتي التشریعات للتفكیر في مواكبة التطورات

على حساب الثوابت تحققالَّذي الأمر، من حقل الأعمالالجزائیّة للمطالب الداعیة لتراجع القاعدة
.)1(المعروفة في القانون الجنائي التقلیدي

المُشُرِّعْ دورتَراجُع حیث ،نتج عنه تمایز في البنیان القانوني للجریمة في مجال الأعمالقد و 
ذلك ، بدورها تحدید عناصر الجریمةىلتتول، مقابل تدخل مكثف لسلطات أخرى، في نطاق التجریم

ویستتبع ذلك ، حتاج لنصوص قانونیة تراعي طابعه الممیز وتواكب تطورهیالأَعْمَال أن مجال
حضور قواعد عقابیة غیر جنائیة.

مطوعة لتلاءم الجانب المالي الأَعْمَال تحكم مجالالّتي الجزائیّة هكذا أصبحت القواعد
ثر تتأالجزائیّة بحیث أصبحت هذه القواعد، والتجاري وتراعي الوجه الخصوصي لهذا المجال

وترتبط في مضمونها بمدى تغیر الظروف الاقتصادیة أثناء فترة زمنیة محددة.
الموضوعیة یحتوي على خرق جوهري للمبادئالجزائیّة بهذه الطریقة أصبح مضمون القواعد

یتمتع بها القانون الجنائي الّتي الخصوصیةأنّ إذ ، یقوم علیها القانون الجنائي التقلیديالّتي 

.31ع سابق، صبرني كریمة، مرج-)1(
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إلى بشكلها الكلاسیكيالجزائیّة وأحدثت هناك صعوبة تطبیق القواعد، نفسهاعمال فرضتلأل
لكونها لا ، مع الحریة الاقتصادیةالجزائیّة یقضي باستحالة اجتماع القاعدةالَّذي جانب التعقیب

تقتضیها الحیاة الاقتصادیة بشكل خاص والأعمال والّتي تتوفر على المرونة والحركیة اللازمة
الأنجع في تحقیق أنّها الاستعانة بقواعد قانونیة وعقوبات أخرى رأت التشریعاتتّم كما، بشكل عام

تمثلت أساسا في الجزاءات الإداریة.والّتي التوازن بین مختلف المصالح المتداولة
السّلطة ةوعدم استطاع، جرائم الأعمالمواكبة تطورأمام عجز القانون الجنائي التقلیدي عن 

أن یحدث المُشُرِّعْ كان لزاما على، الإحاطة بكافة المخالفات المحتملة في مجال الأعمالةالتّشریعیّ 
في إطار عملیة البحث عن التوازن بین ، هناك تغیرات على مستوى المبادئ العامة للقانون الجنائي

یات الحریة في ومقتض، والمالیةالتّجاریّةلحمایة المصالح الاقتصادیة و الجزائیّة حق اللجوء للقاعدة
یر العدید من التحولات على یلذا شمل هذا التغ، والاقتصادیةالتّجاریّةممارسة الأنشطة المالیة و 

ناهیك عن استحداث الجزائیّة وكذا الأحكام المتعلقة بالمسؤولیة، مستوى البنیان القانوني للجریمة
مال.بهدف التصدي لجرائم الأع، لم تكن معروفة من قبل، عقوبات جدیدة

الموضوعیة من خلال الجزائیّة عن القاعدةالتحوّل دفع بنا لنتناول مظاهرالَّذي الأمر
التحوّل ثم، )المبحث الأول(الجزائیّة تقوم علیها القاعدةالّتي التطرق للتحول عن المبادئ التقلیدیة

.)المبحث الثاني(الإداریةالعُقُوبَةنحوالجزائیّة العُقُوبَةعن
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ث الأولالمبح
الجزائیّةتقوم علیها القواعد الّتي التحول عن المبادئ التقلیدیة

بما یواكب التغیرات والتطورات الحاصلة في مجال ، الجزائیّةتشكل عملیة تطویع القواعد 
في إطار ترشید ، من مجال الأعمال، التقلیدیةالجزائیّة أبرز المظاهر لتراجع القاعدة، الأعمال
وفي إطار محاولة الاستجابة لمطالب الداعیة ، یة وعقلنة حق الدولة في العقابالجنائالسّیاسة

وأمام تصدي وتعنت الاتجاه الرافض لفكرة الاستغناء ، المَ عْ من مجال الأَ الجزائیّة لانسحاب القاعدة
العلاج الوحید الشافي في بعض الجوانب الاقتصادیة أنّها على اعتبار، الجزائیّةعن القاعدة 

ر في التركیبة البنیویة للجرائم المحتمل ارتكابها في یإحداث تغیإلى اللجوءتّم ، التّجاریّةالیة و والم
على إثره تّم ، الجزائیّةمجال الأعمال. كما أحدث هناك تغیرات على مستوى أحكام المسؤولیة 

م المسؤولیة یقوم علیها البناء القانوني للجریمة وكذا أحكاالّتي التخلي عن المبادئ الأساسیة
.)1(الجزائیّة

بتطویع القواعد القانونیة الأَعْمَال لتصبح بهذه الطریقة قواعد القانون الجنائي في خدمة مجال
ینتج عنها في الّتي ، والاقتصادیةالتّجاریّةلتواكب سرعة وتقلبات الظواهر ، المنظمة لهذا المجال

، المسؤولیة بسبب جمود القواعد التقلیدیةأغلب الأحیان نتائج خطیرة یتملص مرتكبوها سابقا من
لیجد القاضي نفسه أمام فراغ قانوني ، وعجزها عن استیعاب متغیرات الحیاة الاقتصادیة والمالیة

.)2(وسط أفعال خطیرة هددت مصالح جد هامة

ففي مستوى ، وذلك على مستویین، الجزائیّةأحكام المسؤولیة الجنائيشمل تطویع القانون
أن الخطأ اعتمد كأساس للمسؤولیة من یُلاحظومن هذا المنطلق ، لال أساس المسؤولیةأول من خ
وفي مستوى ثاني ، ومن ناحیة ثانیة وقع التخلي عنه لحساب المسؤولیة الموضوعیة، ناحیة أولى

یبدو أن الأشخاص الذین إذ ، الناجمة عن ارتكاب الجرمالجزائیّة من خلال أحكام إسناد المسؤولیة
وهو ما ، من القانون الجزائي العامأكثر إسناد المسؤولیة إلیهم في القانون الجنائي للأعمالیمكن

.14بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)1(
.58مرجع سابق، صفریحة رشید، بن -)2(
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ویظهر ذلك من خلال تكریس المسؤولیة، في هذا المستوىالأَعْمَال یبرز خصوصیة جرائم
للشخص المعنوي.الجزائیّة ومن خلال المسؤولیة، عن فعل الغیرالجزائیّة 

الاقتصادیة والأمن العام السّیاسةق مقاربة متوازنة بین متطلبات في اتجاه تحقیالمشرّع 
تمثل منطلق المشاریع الاقتصادیة من الّتي ، وحمایة المبادرة الفردیة، الاقتصادي من جهة أولى

تتفرّد بها عن الجریمة في القانون الأَعْمَال أضفى عدید من الخصائص على جرائم، جهة ثانیة
ن فاعلیة القواعد القانونیة والتنظیمیة الخاصة بالتعامل الاقتصادي المتسم بحث عوبهدف ال، العام

مع ، أقلمة المبادئ العامة المعتمد في القانون الجنائي العامإلى المُشُرِّعْ اضطر، بالتقنیة والتعقید
. وقد لا نستغرب منه الخروج عنها والتضحیة بها )1(الوظائف والمجالات الاقتصادیة الجدیدة

نا لنجاعة قواعد التجریم في إطار جرائم الأعمال.ضما
تطویع إلى الأمرالاقتصادیة وآلالسّیاسةلما أصبحت قواعد القانون الجزائي في خدمة 

دون التّجاریّةلمواكبة سرعة تقلبات الظواهر الاقتصادیة والمالیة و ، القوانین في إطار جرائم الأعمال
، من حیث الأركان القانونیةسواءً ، دة في القانون الجنائي العامالالتزام بالقواعد والمعاییر المحد

الناجمة عن ارتكاب جرم الجزائیّة ومن حیث إسناد المسؤولیة، تتطلبها جرائم الأعمالالّتي 
من خلال التطرق للتحول في ملامح القاعدة، أدقفإننا سنفصل في فكرة التطویع بشكل ، الأعمال
.(المطلب الثاني)ثم التطرق لمسألة الخروج عن قواعد الإسناد والتفرید، (المطلب الأول)الجزائیّة 

المطلب الأول
الجزائیّة التحول في ملامح القاعدة

نتائج عكسیة لعدم إلى ، أدى تدخل قانون العقوبات بشكله التقلیدي في مجال الأعمال
شكل هناك حالة ممّا ، مالالتناسب بین أسس التجریم والمتغیرات الحاصلة على مستوى حیاة الأع

والمالیة التّجاریّةفي مواجهة الاعتداءات الواقعة على المصالح ، قصور للقانون الجنائي
أثار إشكالیة إیجاد الآلیة الفعالة لمكافحة الإجرام التجاري والمالي الَّذي الأمر، والاقتصادیة

تشریعي.كالتشریع على بیاض والتفویض ال، والاقتصادي في مجال الأعمال

.15بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)1(
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إنّما و ، لم یهتم فقط بخلق التوازن بین طبقات المجتمعالمُشُرِّعْ فإنّ ، بحثا عن التوازن دائما
ة من على خلق توازن داخل مجالات معین، عمل عن طریق التشریع والقوانین الجنائیة للأعمال

الأركان القانونیة بتوفر إلاّ ولما كان قیام الجریمة وتسلیط العقاب على المجرم لا یتم ، الأعمال
وهو ما ، بنص قانوني سابق الوضعإلاّ لا جریمة ولا عقوبة ، وعملا بمبدأ الشرعیة، للجریمة

بوجود الفعلإلاّ كما إن العقاب الجزائي لا یتسلط ، اصطلح على تسمیته بالركن الشرعي للجریمة
وكذا، المادي للجریمةكْن الرُّ وهو ما یمثل، نص القانون على تجریمهالَّذي السلوك الإجراميأو 

.)1(یحدد وضعیة القصدالَّذي المعنويالرُّكْن 

وذلك بموجب قواعد تشریعیة واضحة ، المُشُرِّعْ معلوم أن النموذج القانوني للجریمة محدد من
، والذي یمیزها عن غیرها من الجرائم، وبما أن لكل جریمة نموذجها القانوني الخاص بها، المعالم
تتمیز في بنیانها عن غیرها من الجرائم المنصوص علیها في القواعد أیضًا الأَعْمَالجرائمفإنّ 

.)2(والمالیة بشكل محكمالتّجاریّةلهدف واحد هو حمایة مختلف المصالح الاقتصادیة و ، العامة

الشرعي في الرُّكْن ملامحفيتافمقارنة بالجرائم الواردة في قانون العقوبات نجد هناك تغیر 
ف الغموض ركنها المادي وضعف اواكتن، (الفرع الأول)وهذا هو موضوع ریمة الاقتصادیةالج

(الفرع الثاني).المعنويالرُّكْن 

الفرع الأول
في جرائم الأعمالالشرعيالرُّكْن تأزم مكانة

عول علیه لیحق القول بوجود جریمة ما.والذي یُ ، الشرعي أهم أركان الجریمةالرُّكْن یُعتبر
إذا نص إلاّ لا یجوز العقاب على فعل أنّه مفادهالَّذي ،عل مبدأ الشرعیةفَ جسد ویُ یُ الَّذي مرالأ

، تلك المقررة قانونالعلى الجاني خلافا عقوبة كما لا یجوز توقیع ، القانون صراحة على تجریمه
ریم أمرا . بمعنى أن نص التجق.ع.جمن01الجزائري في المادة المُشُرِّعْ وفقا لما نص علیه

"لا جریمة وهو ما یتجسد فعلا في هذه المادة ، بانتفائه تنتفي هذه الأخیرةإذ ، ضروریا لقیام الجریمة

، 4ع ، دفاتر السّیاسة والقانونمجلة الروسان إیهاب، "خصوصیة الجریمة الاقتصادیة "دراسة في المفهوم والأركان"، -)1(
.79، ص2017كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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مبدأ دستوري إلى من ذلك ارتفع من مبدأ قانونيأكثر .تدبیر أمن بغیر قانون"أو ولا عقوبة
یح التغیرات الواقعة وفي سبیل توض، یمنحها الدستور لمبادئهالّتي ویستفید من كافة الضمانات

لتراجع دور المشرع في نطاق التجریم في فإننا سنتطرق، على مبدأ الشرعیة في میدان الأعمال
.ثانیا)ثم خروج القانون الجنائي عن قاعدة الأمن القانوني (،(أولا)مجال الأعمال

في نطاق تجریم مجال الأعمالالمُشُرِّعْ دورتَراجُع أولا:
السّلطة یقصد به اختصاص الَّذي ،جنائیة العامة على مبدأ الانفراد التشریعيالالسّیاسةتقوم 
ومكلفة باسم ، على اعتبارها ممثلة المجتمع، دون غیرها في تحدید الجرائم والعقوباتالتّشریعیّة

السّلطة . ذلك أن )1(التّنفیذیةالسّلطة الدستور بأن تحافظ على حریات وحقوق الأفراد في مواجهة 
یمارسها ممثلي الشعب صاحب السیادة.شریعیّةالتّ 

فهو من جهة یقید ، خطاب صریح لسلطات الدولة الثلاثةالتّشْرِیعِي یحمل مبدأ الانفراد
السّلطة ومن جهة ثانیة یقید ، بتجریم الأفعال بمقتضى نصوص مفصلة ودقیقةالتّشریعیّةالسّلطة 

المنصوص العُقُوبَةتجاوزأو ، مجرم أصلااب على فعل غیر قَ القضائیة بمنع القضاة من العِ 
إحترام وضرورة، فیقیدها بحدود ضیقة للتجریم والعقابالتّنفیذیةسلطة لأما بالنسبة ل، علیها

الضمانات القانونیة.
عدم تمكنإلى ، التنظیمیة بوضع مكملات التجریمالسّلطة یرجع سبب اختصاص الإدارة و 

ووضع نصوص لتنظیم بعض الأَعْمَال ة تقتضي فیها أنشطةمن التدخل في أیّة فتر المُشُرِّعْ 
.)2(لأنّ هذه الظاهرة متطورة ومتغیرة سنة بعد سنة إن لم یكن یوماً بعد یوم، المسائل

الموضوعیة شقین الجزائیّة القاعدةتضمّنفإذا كان الأصل في القانون الجزائي العام أن ت
أساسا على وصف دقیق لمادیات الفعل الإجرامي متلازمین: أولهما شق التجریـم: والذي ینصب 

العُقُوبَةتنصیصا علىتضمّنوالذي یأما الشق الثاني فهو شـق الجزاءسلبیا.أو إیجابیا كان

المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، فروج سكینة، عیشاوي آمال، "تفویض التجریم والعقاب في مجال الأعمال"، -)1(
.315ص، 2021، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي، وزو، 2، ع 16م 
.39أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص-)2(
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. وقبل التطرق لفكرة التوسع في التفویض ینبغي )1(تدبیر احترازيأو تكمیلیةأو أصلیة كانت
التحوّل ونتائجه لیتسنى لنا لاحقا إبراز مظاهر،كخطوة أولى التعرف على مضمون مبدأ الشرعیة

الشرعي لجرائم الأعمال.الرُّكْن على مستوى
مضمون مبدأ شرعیة الجرائم.أ

من أهم الضمانات الجوهریة أنّه كما، یشكل المبدأ شرط أساسي للأمن والحریات الفردیة
أو العُقُوبَةري لا تطالهافأنماط السلوك البش، اعتداءات قد تلحق بهاأي ضد، للحقوق الأساسیة

یحدد مادیات الفعل الإجرامي ویبین عناصره وأركان الجریمة. ویحدد، بنص قانونيإلاّ الجزاء 
المقررة على مرتكبها حتى یكون الفرد على بینة من خطر سلوكه وعلى علم سابق بنص العُقُوبَة

یس هذا فحسب إنما مبدا الشرعیة یشكل ل، )2(یمنعه من إتیان الفعل المجرمالَّذي ،التجریم والعقاب
وهو من الظوابط الأولیة ، تقیید كل سلطة في حدود إختصاصهاو أهم قاعدة للفصل بین السلطات

لانعقاد الاختصاص للقضاء الجنائي.
في مجال الأعمالالتّشْرِیعِي لتفویضاإعتماد.ب

الَّذي ،التعقید والتشعبإلى إضافة،ر وعدم الاستقراریبالحركیّة والتغیّ الأَعْمَال یتمیّز میدان
المتدخلة في هذا المجال بدور ریادي لإدراكها السّلطة تضطلع فیه الإدارة و ، یتطلب درایة فنیة

الأمروهو، تدخل في مجال الأعمالالّتي ، لدینامیكیة الآلیات المعتمدة في ممارسة جمیع الأنشطة
وذلك بمقتضى التفویض الصادر ، یاته وامتیازات سلطتهعلى التنازل عن صلاحالمُشُرِّعْ أرغمالَّذي 
عنه.

ما ك، التّنفیذیةالسّلطة ویقوي نفوذ ، بمبدأ الفصل بین السلطاتالتّشْرِیعِي یمس التفویض
المُشُرِّعْ مؤیدي هذه الفكرة قد وضعوا لها أسس تفسر لجوءإلاّ أنّ ، وجهت له العدید من الانتقادات

م اختلفوا في إلاّ أنّه، ذلك إصباغ الشرعیة القانونیة على هذه الفكرةلتفویض محاولة من خلال
التّشْرِیعِي یعتد به لتبریر شرعیة هذا التفویض بین من یبنیها على فكرة الاختصاصالَّذي الأساس

اللائحیة.السّلطة ومن یؤسسها على نظریة اتساع 

.83الروسان إیهاب، مرجع سابق، ص-)1(
.79الروسان إیهاب، مرجع سابق، ص-)2(



الموضوعيةالجزائية مظاهر التراجع عن القاعدةالثاني الفصل 

120

لا یعتبر عمل تشریعي یتمتع ،التّنفیذیةالسّلطة توسیع اختصاصات فإنّ بناء على هذا
تبقى ذات طابع إداري محض على اعتبار أن الاختصاص إنّما بالحصانة ضد الرقابة القضائیة

وذلك بتوزیع ، یحدد اختصاص السلطاتالَّذي الدستور هوإنّما المخول دستورا لیس حقا قابلا لنقل
العمل بینها على أساس التخصص الوظیفي لكل منهما.

ج القانون الجزائي للأعمال عن قاعدة الأمن القانونيثانیا: خرو 
مجموعة من الدواعي إلى یعود سبب المساس بثوابت مبدأ الشرعیة كما سبقت الإشارة إلیه

التّشْرِیعِي تتطلب السرعة والمرونة في التدخلوالّتي ، والمالیةالتّجاریّةوالاعتبارات الاقتصادیة و 
من تبني الأَعْمَال تمكن مجرميالّتي ، التقنیات المتجددة والمتطورةلمواجهة التحدیات والمتغیرات و 

تجعل القائمین على كشف الجریمة ، أسلوب إجرامي منظم بدراسة محكمة وبتقنیات جد متطورة
إیجاد آلیات مرنة تحول دون الأمر فاستدعى، )1(تتمیز به هذه الجرائمالَّذي عاجزین أمام التعقید

تحرص على ضمان الأمن الّتي العدالة بسبب جمود النصوص التقلیدیةإفلات المجرمین من 
القانوني وتثبیت استقرار المراكز القانونیة.

في هذا المقام هو قیامه على عنصر الوضوح في النصوص، مقتضى مفهوم الأمن القانوني
طة القاضي في وكذا تقید سل، شدّةما كان أقل منهإلاّ ، وعدم رجعیة قانون العقوباتالجزائیّة 

والّتي ، هذه العناصر هي الأخرى لم تسلم من عملیة التطویعإلاّ أنّ ، )2(تفسیر النص الجنائي
، الأَعْمَالجعلت مبدأ الشرعیة یحید مرة أخرى عن وظیفته الأصلیة لیسعى في إطار حمایة سیاسة

.)3(وتحقیق نجاعتها لمقاومة تشعب الانحراف في مجال الأعمال

عن الأَعْمَال من خلال هذا العنصر إبراز خروج التشریع الجنائي في مجاللذا سنحاول 
الصیاغة المرنة لنصوص التجریم ثم توسیع سلطة القاضي إلى الإشارةبمقتضیات الأمن القانوني 

عمال.لأفي تفسیر القانون الجنائي ل

، 1990، دار الفكر للنشر والتّوزیع، عمان، 1انون الأردني، طنائل عبد الرحمان صالح، الجرائم الاقتصادیة في الق-)1(
.44ص

.47، ص2015محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، -)2(
.86أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص-)3(
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الصیاغة الفضفاضة لنصوص التجریم.أ
، افر النصوص القانونیة على مجموعة من الخصائصلتحقق الیقین القانوني تو الأمر یتطلب

كل هذه العناصر تضفي نوع من الجمود على ، كالكتابة والوضوح والتكامل بین النصوص القانونیة
، في عدید من النصوص القانونیة یلجأ لصیاغة مرنة وفضفاضةالمُشُرِّعْ ما جعل، قانون العقوبات

لم الّتي ، الجزائیّةالحِمَایَة تلاءم وتطور المصالح محللّتي ایتم بموجبها تناول العدید من الأفعال
.)1(أثناء وضعه للنص التجریميالمُشُرِّعْ تكن ضمن توقعات

التجریمالصیاغة المرنة والغامضة لنصوص .1
عرفت تنامي متزاید لحالات التوسع الّتي ، یظهر هذا التوسع بشكل كبیر في بیئة الأعمال

لإصدار نصوص جزائیة ذات معاني غیر المُشُرِّعْ عمدحیث ،انونیةفي أسلوب الصیاغة الق
أحیانا الغموض وأحیانا أخرى تنطوي، من دلالةأكثر محددة وموسعة باستعمال عبارات تحتمل

كانت تتمیز بها النصوص الَّذي بعیدة عن الدقة والوضوح، تحتوي على معاني جد واسعة
شملت الصیاغة ، في مجال الأعمالالجزائیّة تطویع القواعدوهو ما أطلق علیه تسمیة ، القانونیة

لما تتمیز به من حركة ومرونة تستدعي في أغلب الأَعْمَال المرنة كافة النواحي المشكلة لمجال
ومختلف ، الاقتصادیةالسّیاسةالأحیان استعمال تقنیة التعریف بشكل موسع للتصدي لمضادة 

أبرز مواضع التوسع مایلي: ولعلالتّجاریّةالمصالح المالیة و 
"أن یقول: شافانیكتنف مجال جرائم الشركات العدید من الغموض والإبهام ما دفع الفقیه 

تفرض نفسها في مسألة كیفیة العقاب في مجال الشركات هو تحدید الّتي أول المشكلات
ألفاظ عند تجریمه . وكمثال على هذه الحالة في التشریع الجزائري ما ورد من )2(عناصر التجریم"

والّتي ، ق.ت.جمن811تها المادة تضمّنوالّتي سمعتهاأو لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة
بنیت هذه المواد على مفاهیم غامضة ومبهمة یعجز حیث ،ق.ت.فمن437تقابل المادة 

تعسف أم وكذا تحدید ما إذا كان هناك ، القضاء على تحدید محتواها كمصلحة للشركة من عدمه

نصوص العقابیة في القوانین غیر الجنائیة، نحو سیاسة جدیدة، دار أبو المجد للطباعة، عصام عفیف عبد البصیر، ال-)1(
.51، ص2009القاهرة، 

(2)- CHAVANNE André, Le droit pénal des sociétés et le droit pénal général, R.S.C, Paris,

1963, p683.
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لم یعرف مصلحة الشركة نظرا لتغیر مفهوم هذه المصلحة من وقت لأخر ومن المُشُرِّعْ لا. لكون
.)1(خرلآظرف 

قانون القواعد المطبقة على تضمّنالم02-04قانون رقم: من 27كما یشكل محتوى المادة 
ت منع تضمّنوالّتي ، أبرز تطبیقات الصیاغة المرنة في التشریع الجزائريالتّجاریّةالممارسات 

منهما أي من نفس القانون دون أن تتطرق28علیها المادة تعاقبوالّتي الممارسة غیر النزیهة
لتوضیح معنى الممارسة غیر النزیهة.

إتباع أسلوب القالب الحر .2
لكن الفعل المؤدي إلیها ، للنتیجة على نحو واضحالمُشُرِّعْ یقوم هذا الأسلوب عند تحدید

في الجزائیّة تظهر مرونة النصوصإذ ، رن وبشكل غیر محصور في الوسائل والصوریكون م
توجد حیث ،في عدم حصر صور والأسالیب والوسائل المستعملة في الجریمةأیضًا الأَعْمَالمجال

الوسائل ثم یلحقها بعبارة أو الصورأو بتعداد بعض السلوكاتالمُشُرِّعْ هناك مواضع متعددة یقوم
وتفتح المجال ، لا تفید الحصرالّتي وغیرها من العبارات المطاطیة، أخرأو أي... أخرىو أ...

قد یسفر عنها الّتي وذلك خشیة من أن لا یستوعب النص الصور، أمام نماذج أخرى من الصور
.)2(التطور إدا ما ورد النص بأسلوب الحصر

وبالتحدید الفقرة (ج) ، جمركیةأسلوب القالب الحر ما ورد في بعض الجنح المن تطبیقات
:وفي الفقرة (ه)"أو بكل طریقة تدلیسیة أخرى".تنص على:الّتي ق.إ.ج.جمن325من المادة 

.)3("أي امتیاز أخر یتعلق بالاستیراد والتصدیر". وفي الفقرة (و): "وثائق أخرى مزورةأو "...

ن قانون القواعد المطبقة على الممارسات التّجاریّة.، المتضمّ 02-04من قانون رقم: 27والمادة 28المادة -)1(
.86الروسان إیهاب، مرجع سابق، ص-)2(
، 30، یتضمّن قانون الجمارك ج.ر.ج.ج، ع 1979جویلیة 21مؤرخ في ال،07-79من القانون رقم: 523المادة -)3(

، 61ج.ر.ج.ج، ع 1998أوت 22في مؤرخ ال،10-98، معدّل ومتمم بالقانون رقم: 1979جویلیة 24صادر بتاریخ: 
27، ج.ر.ج.ج، ع 2017فیفري 16مؤرخ في ال،04-17، معدّل ومتمم بالقانون رقم: 1998أوت 23صادر بتاریخ 

.2017أبریل 30صادر بتاریخ 
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م:ـــرقر ــالأمنــم01المادةص ــي نــب الحر فــالجزائري أسلوب القالالمُشُرِّعْ كما انتهج
الّتي وحركة الأموالالصّرفالمتعلق بقمع مخالفات التشریع والتنظیم الخاصین ب، )1(96-22

وحركة رؤوس الأموال منالصّرفمحاولة مخالفة التشریع الخاصین بأو "یعتبر مخالفةنصت: 
...."بأي وسیلة كانت، الخارجوإلى 

الجزائري على أسلوب القالب الحر في مختلف القوانین المتعلقة بالملكیة المُشُرِّعْ اعتمد
.التّجاریّةالصناعیة و 

التوسع في تفسیر نصوص جرائم الأعمال.ب
، انتهاء سلطة القضاة التحكمیة في التجریم والعقابالجزائیّة نتج عن تقریر مبدأ الشرعیة

منع القضاة من خلق نصوص التجریم والعقاب ب، على إثر مناداة مفكري ورجال الثورة الفرنسیة
وحصر دورهم في تطبیق القانون فقط.

على إثر الاستفاضة ، الممارسة القضائیة تطلبت تفسیر بعض النصوص القانونیةإلاّ أنّ 
لیتم انتقاد هذا الأسلوب ، یحتاجها القاضيالّتي ت الأمثلة والتعریفاتتضمّنالّتي التّشْرِیعِي بالتفسیر

بل یستحیل على القیام بالتعریفات وضرب الأمثلة یستبعد التّشریعیّةفن الصیاغة لأن، الاحق
یجعل هناك ممّا مهما بذلت من جهد وعنایة وضع نصوص تتصف بالكمال، التّشریعیّةالسّلطة 

یعتري النصوص ورفع الَّذي وكشف الغموض، الحاجة لإعمال التفسیر القضائي لسد النقائص
.)2(المعاني والأحكام القضائیةالتناقض بین 

بمجموعة من الشروط أحیطت حیث قبلت فكرة التفسیر مرة أخرى لكن في دائرة جد ضیقة
والتقید بالتفسیر الحرفي للنص ، ر عملیة القیاس في تفسیر النصوص الجنائیةظوالقیود وتم ح

.)3(الجزائي لكي لا یؤدي التفسیر لخلق نصوص تجریمیة جدیدة

ن وإلى یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصّرف وحركة الأموال م،22-96رقم:من الأمر01المادة -)1(
والمتمم.والمعدّل ، 1996جویلیة 10، صادر بتاریخ 43ج.ر.ج.ج، ع ،1996جویلیة 9المؤرخ في الخارج،

، 1اء المحكمة الدستوریة العلیا، ج.أشرف توفیق شمس الدین، "الضوابط الدستوریة لنصوص التجریم والعقاب في قض-)2(
.31، ص2008، القاهرة، ، المحكمة الدستوریة العلیا13ع ، المجلة الدستوریة

.89، ص2000علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم العام، الدار الجامعیة، للطباعة والنشر، بیروت، -)3(
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الّتي وذلك نظرا للعجلة في الصیاغة، ذا التقید لم یتم احترامه في مجال الأعمالهإلاّ أنّ 
أو لقاضي تفسیرها بالمعنى الحرفي، لا یسوغممّا ، ینتج عنها الكثیر من الأخطاء والغموض

خرق تام لمبدأ یُعتبرالتفسیر الموسع والقیاس في ضوء روح القانون وهو ما إلى یلجأفالدقیق 
.)1(الشرعیة

جلیا في القضاء ، یظهر هذا التوسع في تفسیر النصوص المجرمة في مجال الأعمال
أدرج لنفسه سیاسة فریدة حیث ،التّجاریّةالفرنسي خصوصا في ما تعلق بحمایة ائتمان الشركات 

من ، وذلك بهدف تطهیر حیاة الأعمال، لا یتقید مطلقا بحرفیة النصحیث في هذه المسألة
.)2(هذا المجالویدبرها منحرفالّتي حراف والأسالیب الملتویةمختلف أشكال الان

هو عدم وجود نص خاص ینطبق على كل هذه ، ولعل السبب في موقف القضاء الفرنسي
، كان القضاة یطبقون أحكام جریمة خیانة الأمانة على هذه الأفعالحیث 1935الأفعال قبل سنة 

من408الفرنسي لتفسیر المادة المُشُرِّعْ لذا عمد، بسبب التشابه في الكثیر من الجوانب بینهما
وأدى ذلك ، القدیم بشكل موسع وقاسى علیها الأفعال الضارة بالذمة المالیة للشركةق.ع.ف

لاستحداث ما یعرف بنظریة الوكالة بین الشركاء لم یقتصر موقف التشریعات على الأخذ بالقیاس 
.)3(الأصلح لمتهمأیضًا یة النص الجنائيقاموا بحظر رجعإنّما ، في مجال الأعمال

.395، ص2012ترجمة عادل زعیتر، كلمات عربیة لترجمة والنشر، القاهرة، 1مونتسكیو، روح الشرائع (القانون)، ج-)1(
.61، ص2008، دار النهضة العربیة، القاهرة، 3، تفسیر النصوص الجنائیة (دراسة مقارنة)، طرفاعي سید سعید-)2(
تشكل قاعدة عدم رجعیة النصوص الجزائیّة أهم مقومات الأمن القانوني، وحكمة تقریرها أن تلك النصوص تتضمّن -)3(

ت مباحة حین اقترفوها أو الحكم علیهم بعقوبات الحدّ من الحریات الأفراد وحقوقهم ولیس من العدل العقاب على أفعال كان
أشد من تلك الّتي كانت مقررة حینها. یجد هذا المبدأ استثناء له یتعلق بالأثر الفوري للنص الأصلح للمتهم أو رجعیة 

أسس أهمها القانون الجدید الأقل شدّة، والذي یشكل بدوره أهم ركیزة من ركائز مبدأ الشرعیة الجزائیّة وذلك استنادا لعدة
حمایة الحریة الشخصیة، وانتفاء الضّرورة الاجتماعیة والتناسب في استمراریة التجریم أو الشدة في العقاب الّتي اقتضاها 
القانون القدیم، إلاّ أنّ القانون الجنائي للأعمال، یستبعد هذه القاعدة في بعض الحالات، والّتي تتمثل أساسا في نص المادة 

من قانون 27المتضمّن إحداث مجالس قضائیة لمكافحة الغش الملغى، ونص المادة ،180-66:من الأمر رقم39
العقوبات الاقتصادي السوري. جرى العمل القضائي على تطبیق قاعدة رجعیة القانون الجدید الأقل شدّة في القانون الجنائي 

تصادیة والأمن الاقتصادي، بالنظر لسرعة تطور للأعمال ولكن بعد مدة تبین أن ذلك قد یشكل خطر على السّیاسة الاق
القوانین الاقتصادیة والمالیة والتّجاریّة. ما جعل القضاء یستبعد تطبیق قاعدة القانون الأصلح لمتهم تحت تبریرات مختلفة 



الموضوعيةالجزائية مظاهر التراجع عن القاعدةالثاني الفصل 

125

الفرع الثاني
المعنويالرُّكْن المادي وضعفالرُّكْن غموض

إلى ، شأنها شأن باقي الجرائم یتعین لقیامها توافر ركنیها المادي والمعنويالأَعْمَال جرائم
حكام خاصة في تكوین الطبیعة الخاصة لهذه الجرائم جعلتها تتمیز بأإلاّ أنّ الشرعيالرُّكْن جانب
المادي الرُّكْن فعلى مستوى، تخرج بها عن القواعد العامة الواردة في قانون العقوباتالّتي ، أركانها

لیتحول دور القانون الجنائي ، فتظهر هذه الاختلافات من حیث السلوك المفضي للجریمة ونتیجتها
تقهقر تطلبه في بنیان جرائم الَّذي عنويالمالرُّكْن وعلى مستوى، التوجیهيإلى من الدور الحمائي

قرائن الإدانة.إلى لتتحول على إثر ذلك قرینة البراءة، الأعمال
الأَعْمَالجرائم لالمادي الرُّكْن في وجود اللبسأولا: 

الَّذي أساساً في السلوك الإجراميوالذي یتمثل، الظاهر للجریمةالوجهالمادي الرُّكْن یشكل
المادي للجریمة نتائج الرُّكْن یترتب عن تحدیدإذ ، عقاباً جزائیاً ویقرر له المُشُرِّعْ الذي ینهى عنه

ممكن أنّه أم، وهل یتطلب تحركاً عضویاً مادیاً معیناً ، یقع بهاالّتي أهمها ما یتعلق بالكیفیة، كثیرة
یتم فیها الّتي ، نیةالحصول بالامتناع عن القیام بعمل مادي معین. ومن ثم یتعین تحدید الفترة الزم

.)1(جرائم آنیة ومستمرة ومتعاقبةإلى فیتفرع عن ذلك تصنیف الجرائم، الجرم

الّتي لم یكن وفیّا للمعاییر المقررة في القواعد العامةالمُشُرِّعْ فإنّ الأَعْمَال أما في إطار جرائم
الرُّكْن ام. ما یشكل غموضالمادي في إطار القانون الجزائي العالرُّكْن من الواجب أن یخضع لها

المُشُرِّعْ في مجال الأعمالأین درجالجزائیّة كإحدى السمات البارزة للقواعدالأَعْمَال المادي لجرائم
تدقیق أو دون إیراد تعریف، نصوص جزائیة ذات معاني غیر محددة وموسعةإصدار على

وهو ما اعتبره الفقه تطویعا ، بشأنها. تشتمل على مفاهیم غامضة ومطلقة تتسع لأكثر من معنى

-90ص.صسواءً ما تعلق بتنظیمات المادة الاقتصادیة أو الجبائیة أو الجمركیة. للتفصیل بن فریحة رشید، مرجع سابق

92.
.85-84صص.الروسان إیهاب، مرجع سابق، -)1(
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یستعمل المشرّع ف، لقاعدة الصیاغة الواضحة والدقیقة لنصوص التجریـم في إطـار جرائم الأعمال
.)1(واسعةعبارات غامضة وذات معان 

بتوافر العناصر المؤلفة للركن المادي لذا تضم إلاّ ، المادي لجرائم الأعمالالرُّكْن لا یقوم
عن السلوك الإجرامي والنتیجة والعلاقة السببیة.هذه الدراسة البحث

لنشاط الإجرامي في جرائم الأعمالحول ا.أ
قیام شخص ما بعمل هومفاد، یجسد النشاط الإجرامي التعبیر الحقیقي عن إرادة الجاني

الرُّكْن فمن حیث، سلوك سلبيأو إما بسلوك ایجابي، قاصدًا من ورائه تحقیق نتیجة إجرامیة معینة
تمیز شیوع السلوك السلبي ناهیك عن الطبیعة الخاصة لهذا فإنّها الأَعْمَال جرائم رجالفإنّ اديالم

السلوك. 
شیوع الجرائم السلبیة في القانون الجنائي لأعمال.1

ها السلوك لییسیطر عالأَعْمَال جرائمفإنّ في جرائم القانون العامالأمر خلافا لما هو علیه
بمخالفة القواعد التوجیهیة المؤطرة للسیاسة ، الجرائم بصفة شبه كلیةترتكب هذهحیث ،السلبي

في جرائم والمالیة في البلاد لدرجة أصبح الاستثناء في القواعد العامة أصلاالتّجاریّةالاقتصادیة و 
المُشُرِّعْ ضبطهاالّتي إتباع الإجراءاتأو تقوم عند مخالفة مجموعة الالتزاماتوالّتي ، الأعمال

.)2(ى وجه التحدیدعل

جریمة عدم الإبلاغ عن أفعال التهریب المنصوص الأَعْمَال ومن الأمثلة في إطار جرائم
. وجریمة )3(المتعلق بمكافحة التهریب06-05رقم: الأمر من18والمعاقب علیها بموجب المادة 

ممارسات المتعلق بال02-04القانون رقم: من 33عدم الفوترة المنصوص علیها في المادة 
الجرائم المتعلقة بعدم وضع الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیة ، التّجاریّة

یوما قبل انعقاد 15عدم توجیها خلال أو وتقریر عملیات السنة المالیة خلال كل سنة مالیة

.41بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)1(
.108، ص1933أحمد عوض بلال، الجرائم المادیة والمسؤولیة الجنائیة بدون خطأ، دار النهضة العربیة، القاهرة، -)2(
28، صادر بتاریخ 59ج.ر.ج.ج، ع ،، یتعلق بمكافحة التهریب2005وت أ23مؤرخ في ال، 06-05أمر رقم: -)3(

، معدّل ومتمم.2005أوت 
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ها تضمّني والّتوقت من السنةأي عدم وضع الجرد تحت تصرف الشركاء فيأو الجمعیة العامة
بالنسبة لشركة المساهمة.819والمادة ، بالنسبة لجمیع الشركاتمن ق.ت.ج801المادة 

ستة أشهر من تاریخ اختتام السنة أجل وجریمة عدم سعي المدیر لانعقاد جمعیة الشركاء في
، ةموافقللعدم عرض المستندات على الجمعیة أو ، خارج الآجال المحددة بقرار قضائيأو المالیة

وجریمة عدم استدعاء أصحاب الأسهم .من ق.ت.ج815و802حسب ما فرضته أحكام المواد 
للجمعیة الحائزین منذ شهر واحد على الأقل سندات اسمیة لحضور الجمعیة في الآجال القانونیة 

إذا كان قد نص علیها القانون ، برسالة موصى علیها على نفقتهمأو وذلك إما برسالة عادیة
جریمة إلى . بالإضافةمن ق.ت.ج816على طلب المعني وفقا لأحكام المادة بناءً أو الأساسي

من 817یوما وفقا لأحكام المادة 35عدم إعلام المساهمین بتاریخ انعقاد الجمعیة العامة قبل 
.ق.ت.ج

في جرائم الأعمالالقیاس لمعرفة صور السلوك الإجراميإعمال.2
وذلك كنتیجة حتمیة ، عدم جواز القیاس في التجریم والعقابالمبدأ في القانون الجنائي هو

لمبدأ الشرعیة والذي مقتضاه في هذا المقام منع تطبیق حكم واقعة نص علیها القانون على واقعة 
خصوصیة القانون إلاّ أنّ ، )1(العقاب علیهاأو أخرى مشابهة لها لم یتم النص على تجریمها

نا نعرض مضمون لیجعالَّذي الأمرلمبدأ وذلك لعدة مبرراتالجنائي لأعمال فرضت خرق هذا ا
راته.ر القیاس في التجریم والعقاب ثم التطرق لمب

على أن بناءً ، تجریملور مطلقا في القواعد العامة لظالتجریم والعقاب محرغم أن القیاس في
على القانون قاعدة شرعیة الجرائم والعقوبات تقتضي أن تقتصر مهمة التجریم وتقریر العقاب

ولو كان عن طریق سد ثغرة قانونیة بواسطة ، سلطة في هذا الشأنأي ولا یملك القاضي، وحده
.)2(هو تقنین الحریات أیضاإنّما ذلك أن قانون العقوبات لیس كتاب العقاب المقنن فقط، القیاس

رفاعي سید سعید، تفسیر النصوص الجنائیة (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة -)1(
.63، ص1990القاهرة، 

.45مرجع سابق، صبن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، -)2(
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المتعلقة مبرره في العدید من الجوانب ، یجد فتح المجال أمام القیاس في مجال الأعمال
المتبعة في التجریم والعقاب ولعل أهمها:السّیاسةب
نتجت عن إتباعالّتي ، المنظمة لقطاع الأعمال، الجزائیّةظاهرة عدم وضوح النصوص −

لم یبقى على القائمین في ، من معنىأكثر الأسلوب المرن والفضفاض ومصطلحات تحملالمُشُرِّعْ 
.)1(فحة الانحراف المتشعب في مجال الأعمالمكاأجل المجال سوي اللجوء للقیاس من

الكتمان عن أو یدور حول فكرة الغش والكذب والتحایل، السلوك الإجرامي لجرائم الأعمال−
جریمة أو ، عدم التصریح بالممتلكاتأو ، مثل ما هو علیه في جریمة التصریح الكاذب، الحقیقة

بالإضافة لمخالفة المتعلقة بنشر ، الغشمنح حصة عینیة تزید قیمتها القیمة الحقیقیة عن طریق
، الإكتتابخادعة بغرض حث الجمهور على أو مخالفة للحقیقةأو معلومات صوریةأو بیانات

ولما كانت هذه السلوك تدور ، تقدیم میزانیة غیر مطابقة للواقعأو جریمة نشرأیضًا وكمثال أخر
كنف واحد أمكن القیاس على بعضها البعض.

ا كان مجال الأعمال یتمیز بالتعقید وكثرة المجالات التي یصعب على المشرع إلا أنه لم
تستحدث یوما الّتي بغیة تتبع مختلف الأفعال، القضاة یلجؤون لتقنیة القیاسأصبح، الإحاطة بها

یعتري الَّذي ،لتفسیر الغموضوكذا محاولة الوصول، عن یوما من قبل مرتكبي جرائم الأعمال
.)2(والعقاب المتعلقة بجرائم الأعمالنصوص التجریم 

لنتیجة الإجرامیة في جرائم الأعمالاغموض .ب
تحققت النتیجة (جرائم سواءً ، الأثر الناجم عن النشاط الإجرامي، یقصد بالنتیجة الإجرامیة

جرائم الضرر إلى تقسم الجرائم بالنظر للنتیجةحیث .)3(لم تتحقق (جرائم الخطر)أو الضرر)

(1)- LEVY Thierry, « Y a - t-il encore une place pour la responsabilité pénale », Revue

Pouvoirs, no 128, 2008, P47.
، 2006أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولیة الجزائیّة عن الجرائم الإقتصادیة، دار الثقافة للنشر والتّوزیع، عمان، -)2(

.173ص
وقد أعطاها الفقه مدلولین الأول مادي یتعلق في التغیر الملموس الظاهر للعالم الخارجي كأثر للسلوك المجرم ومدلول -)3(

قانوني مضمونه قیام الاعتداء على الحق الذي قدر المشرّع جدارته بالحمایة والرعایة الجزائیّة وكلا المدلولین ینبغي على 
لول القانوني ما هو إلا تكیف للمدلول المادي للمزید انظر سیف إبراهیم المصاروة، تداول القاضي العودة إلیها معا لأن المد

.121، ص2012، دار الثقافة للنشر والتّوزیع، الأردن، 1، ط-الحمایة الجزائیّة-الأوراق المالیة 
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یتحقق بمقتضاها عدوان ، تتطلب جرائم الضرر تحقق نتیجة إجرامیة ضارةحیث ،طروجرائم الخ
أما عن جرائم الخطر فهي ، یحمیها القانون الجنائي للأعمالالّتي فعلي على مصلحة من المصالح

.)1(یؤدي فیها السلوك لعدوان محتمل على مصلحة یحمیها هذا القانونالّتي تلك الفئة من الجرائم

تجریم إلى ، في هذا المجالالمُشُرِّعْ یعمدحیث هو جرائم الخطر، في جرائم الأعمالالغالب 
فیحرص من البدایة لمنع وقوع ، دون الحاجة لوقوع أضرار فعلیة، الأفعال المشكلة لخطورة محتملة

بشكل تكون فیه الجریمة تامة بمجرد تحقق السلوك ولا یعاقب علیها بوصف ، النتیجة الضارة
والمحاولة.الشروع 

جرائم الضرر في مجال الأعمال.1
وأن التجریم على ، أن یكون العقاب على تحقق النتائج الضارة فیها، الغالب في الجرائم عامة

المُشُرِّعْ قد یرجح، في خصوص التجریم في میدان الأعمالأنّه غیر، نادرأمر النتائج الخطرة هو
فیمنع ، ودون انتظار لوقوع أضرار فعلیة، ملةالعقاب على بعض الأفعال المشكلة لخطورة محت

.)2(الخطرة للأفعال الحاصلةأو بذلك ابتداء وقوع النتائج الضارة

، والمالیة لخطر واقع وملموسالتّجاریّةتقوم هذه الجرائم بتعریض المصالح الاقتصادیة و 
ون فیه الضرر عنصر مادي یكالَّذي إثبات حالة الخطر لقیام الجریمة بالشكلالمُشُرِّعْ یتطلب فیها
.)3(فلن تعتبر الجریمة تامة بكل عناصرها التكوینیة لعدم اكتمال ركنها الماديإلاّ و ، في الجریمة

تحدث والّتي ، جریمة تسجیل الشركة باسم احتیالي، الخطر الواقعيأو وكأمثلة لجرائم الضرر
عن طریق تضمینها ما یوهم ، همالمؤسسین بالتلاعب بأسماء وعناوین شركتأو لما یقوم الشركاء

الغیر بأشیاء مخالفة لواقع الشركة لحملهم على التعامل معها. وكذا الشأن بالنسبة لجریمة إساءة 
الجرائم و یة. الشّخصیقوم أحد الشركاء باستغلال أموال الشركة لمصالحه حیث أموال الشركة

.)4(لجزائریةمن قانون الجمارك ا281/1ما نصت عیه المادة وفق الجمركیة 

.147عالیة سمیر، عالیة هیثم، مرجع سابق، ص-)1(
.180بق، صأنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سا-)2(
.131سیف إبراهیم المصاروة، مرجع سابق، ص-)3(
.146عالیة سمیر، عالیة هیثم، مرجع سابق، ص-)4(
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الأَعْمَال جرائم الخطر في مجال.ج
ومن ثم ، السلوك الإجرامي حدوث نتیجة معینةعنلا یترتب فیها الّتي یوجد نوع من الجرائم

الاقتصادي النّظام تهدید قد یلحق بأي كانت بقصد منع، یتم تجریمها اقتصادیاالّتي إن الأفعال
على الخوف والوقایة من تحقق الضرر بالاقتصاد الوطني العقابیة تقوم السّیاسةللدولة لأن هذه 

.)1(في آن واحد

عدیدة ولعل أهمها جریمة تسیر شركة ذات ، جرائم الخطر المجرد في مجال الأعمال
أو نتائج خطرة ومحتمل وقوعهاإلى . یعود السبب في انصراف التجریم)2(المسؤولیة المحدودة

لیجرم )3(لما یتدخل بهذه الطریقة یكون على سبیل الوقایةالمُشُرِّعْ حصول الضرر منها. لكون
تحقیق الضرر.إلى تنم على خطورة وذلك لكي یقطع على الجاني السبیلإلاّ أفع

ما یعبر عنه أو ضمن طائفة جرائم الخطر، ومن هذا المنظور صنّفت جرائم الأعمال
رامي والذي بمجرّد حصوله تعقبه الجریمة یقع فیها الاكتفاء بالسّلوك الإجوالّتي ، بالجرائم الشكلیة

یصبو إلیها الجاني.الّتي مقترفة وحاصلة بقطع النظر عن مدى تحقق النتیجة الإجرامیة
المعنوي في جرائم الأعمالالرُّكْن ثانیا: ضعف

عن أهم ركائز القانون الجنائي العام في خصوص، في مجال الأعمالالمُشُرِّعْ أدى خروج
ل هذه ظلتصبح الجریمة في ، التأثیر بالمفهوم التقلیدي للركن المعنويإلى ادي والشرعيالمالرُّكْن 

.148عالیة سمیر، عالیة هیثم، مرجع سابق، ص-)1(
سدة أو ومن التطبیقات التّشریعیّة للجرائم الشكلیة في التشریع الاقتصادي نذكر جریمة حیازة مواد غذائیة مغشوشة أو فا-)2(

للكتابالقاهرةجامعة، مطبعة2، ط1المقارن، جالقانونفيالاقتصادیةمصطفى، الجرائممحمودمحمودمسمومة... إلخ. 
.107، ص1979الجامعي، القاهرة، 

ل وعلى أساس ذلك یتضح أن القانون الجنائي للأعمال یتدخل على سبیل الوقایة لتجرّم الأفعال لا لشيء إلا لأنّها تمث-)3(
إخلالا بالنصوص القانونیة. وتبعا لذلك فإنّ المشرّع لا یهتم بالنتائج الظاهرة الّتي تنجم عن الفعل الإجرامي فحسب بل یأخذ 
في اعتباره أیضا تلك النتائج الضارة الّتي یحتمل حدوثها في المستقبل. فلا یشترط بذلك أن یترتب على ارتكاب الجریمة 

جرائم أن یقترن سلوك الفاعل بمجرد احتمال الضرر. انظر بن فریحة رشید، مرجع ضرر فعلي بل یكتفي في بعض ال
.124سابق، ص
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غلب الجدوى المُشُرِّعْ لكون، تحمل الصفة المادیةأو التحولات تقوم على مجرد الخطأ المفترض
.)1(على الحریة في ممارسة أنشطة الأعمالالتّجاریّةالاقتصادیة والمالیة و 

لم یعد محافظا على معاییره ، المعنوي في إطار جرائم الأعمالكْن الرُّ أصبحبالتالي
تّم أنإلى الأَعْمَالوذلك لاستبعاد الخطأ في جرائم، بل أضحى یتمیز بالضعف، الأصولیة

.)2(الاستغناء عنه كلیا بتكریس الصفة المادیة للجریمة

ض الخطأ في جرائموهذا ما سنتناوله بشكل من الدقة من خلال التطرق لفكرة افترا
).ب(كلیا الأَعْمَال المعنوي في جرائمالرُّكْن ثم إقصاء، )أ(الأَعْمَال

المعنوي في جرائم الأعمالالرُّكْن افتراض.أ
یبقى وصفه مفترضا من الَّذي ،الخطأ المفترض هو الخطأ بصورتیه العمدیة وغیر العمدیة

ینتج عن هذا ، على توافرهالدّلیلة من إقامة ویتم إعفاء النیابة العام، افتراض ثبوت حق المتهم
قررالَّذي هذا الأخیر مهمة نفي الخطأىیتولحیث ،الإعفاء قلب عبء الإعفاء على المتهم

.)3(أن خطأ تنظمي كنقطة أولى وأنه یؤثر على الإثبات من جهة أخرىالمُشُرِّعْ 

الخطأ في جرائم الأعمال.1
شرط ، لكون الخطأ حسب بعض الفقه، وي لجرائم الأعمالالمعنالرُّكْن یعد الخطأ التنظیمي
أنّه كما، هذا الخطأ یبقى ذو طبیعة خاصة في جرائم الأعمالإلاّ أنّ ، لا غنى عنه لقیام الجریمة

.)4(یستوي فیها القصد والإهمال

ذو طبیعة خاصةالأَعْمَال الخطأ في جرائم.1.1
فأصبح الخطأ في مجال ، الخطأ فیهاعلى عنصرالأَعْمَال أثر الطابع المصطنع لجرائم

المادي الرُّكْن فيتضمّنخطأ مأو خطأ قبول المخاطرةأو ، یشكل مخالفة القانون، الأعمال
للجریمة.

.108، صمرجع سابقالمقارن، القانونفيالاقتصادیةمصطفى، الجرائممحمودمحمود-)1(
.115، ص2004نبیه صالح، النظریة العامة للقصد الجنائي، د.ط، دار الثقافة للنشر عمان، الأردن، -)2(
مجلة المنار للدراسات والبحوث ، "خصوصیة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة"یلالي بومدین، فحزاب نادیة، -)3(

.272، ص2017، جامعة بن یحي فارس، لمدیة، والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق3، ع14م ، القانونیة والسیاسیة
.329بن فریحة رشید، مرجع سابق، ص-)4(
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جرائمالالمساواة بین القصد والإهمال في بعض .2.1
، بمعني عدم تطلبه لقیام الجریمة، للركن المعنوي في جرائم الأعمالالمُشُرِّعْ فسر عدم نص

أیا كانت ، جاءت نظریة المساواة بین القصد والإهمال لقیام المسؤولیة على جرائم الأعمالف
المعنوي لا یقصد منه إقصاءه من الرُّكْن عن بیانالمُشُرِّعْ وقیل على إثره أن سكوت، صورته
ظر عن ما بغض الن، العُقُوبَةویقرر لكلاهما ذات، یسوي بین الحالتینأنّه الأمر حالإنّما الجریمة

الّتي ، وهذا یعود لطبیعة جرائم الأعمال، جریمة مقصودا أم غیر مقصودلإذا كان الوجه الباطن ل
لكونها تساهم بشكل من الأشكال لحمایة ، جدیرة بالحمایةأنّها المُشُرِّعْ تهدف لصیانة أوضاع قدر

لنتیجة لقیام لا تشترط تحقق االأَعْمَال خصوصا أن أغلب جرائم، مصالح اجتماعیة مهمة
.)1(المسؤولیة علیها

تحلیل إلى یجب أن یعمد القضاء، بین القصد والإهمالالمساوةقبل الاعتماد على فكرة 
حیث تعذر الكشف عن إحدى صور إلاّ بحیث لا یقال بالتسویة ، تقوم به هذه الجرائمالَّذي الفعل
افرة لها لى قرائن مادیة وقویة ومتظولقد اشترط القضاء الفرنسي أن تؤسس عملیة التسویة ع، الخطأ

لیتسنى له ، ینبغي على القاضي أن یقوم بعملیة تكیف الوقائعلأنّه ، أصل ثابت في ملف الدعوى
لیتسنى له أخیرا تحدید الخطأ وتحدید ، ز بكل موضوعیة بین مختلف عناصر الجریمةیالتمی

.)2(لتسویةقائم على أساس اأنّه وما إذا كان ضروري الإثبات أم، صورته

لجرائمفي االمعنوي الرُّكْن افتراض الخطأ لقیام.3.1
بین مسایرة و ، في صدد محاولة تحقیق التوازن بین الرواسخ التقلیدیة للقانون الجنائي

المعنوي الرُّكْن تقضي بأنالّتي ، ظهرت هناك نظریة الافتراض القانوني، مستجدات حیاة الأعمال
یقوم بمجرد ارتكاب السلوك المجرم ، بحكم القانون، ي مفترضهو خطأ تنظیم، في جرائم الأعمال

.)3(ومن ثم فلا حاجة لتحمیل سلطة الاتهام إثبات توفره

.925یس بهنام، النظریة العامة لقانون الجنائي، مرجع سابق، صرمس-)1(
.247أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص-)2(
.87، ص2000، دار هومة، الجزائر، 1أحمد محجودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي، ج-)3(
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في ظل هذا التصور على وجود نوع من الجرائم من شأن السلوك المكون لها الأمر استقر
م یدفعه لذلك ما ل، بكیفیة لا یتصور معه ارتكاب هذا الفعل، أن یكشف عن القصد المرافق له

المادي للعنصر الرُّكْن أقرته النظریة القائلة باحتواءالَّذي لذا یشتبه هذا الوضع مع الوضع، القصد
.)1(المعنوي

على بناءً ، ولكن بشكل یراعي خصوصیة جرائم الأعمال، المعنوي موجودالرُّكْن یكون
بعدما كان، لیصیر على عاتق المتهمینتج عنه قلب عبء الإثبات الَّذي ،لهالتّشْرِیعِي الافتراض

ذلك أن إهمال الفاعل في توجیه إرادته الوجهة السلیمة ما یؤدي، التزام حصري على النیابة العامة
والذي یكون ، مخالفة القانون ومجرد اقتراف الفعل یتحقق عنصر الخطأ في هذه الجرائمإلى 

.)2(النشاط الإراديإلى مفترضا بمجرد إسناد الفعل

بالاستعلام والتعرف عن حقوقهم ، نتج الإهمال بوجه عام في عدم قیام الأعوان الاقتصادیةی
نفي إلى وهذا لا یؤدي، الواقعأو واجباتهم فیكونون في بعض الأحیان حسني النیة لجهلهم القانون

وم بأكثرلم یقصر في العنایة والتبصر والاحتیاط ولم یسعه أن یقأنّه إذا أثبت المتهمإلاّ ، الخطأ
قام به لمعرفة نطاق التزاماته ومع ذلك نشأ الخطأ.ممّا 

لا تتطلب الأَعْمَال یمكن القول بأن جرائمفإنّه ، باتخاذ ما تقدم كمقدمات في عملیة القیاس
وعلى الفاعل في هذه ، المعنوي لافتراضه بموجب قوة القانونالرُّكْن في أغلب الأحیان إثبات

.)3(ر القصدالحالة إثبات عدم تواف

على قواعد الإثبات في جرائم الأعمالإفتراض الركن المعنويأثر.2
یترتب على عاتق حیث ،یتعلق الافتراض بالركن المعنوي بصورتیه العمدیة وغیر العمدیة

على الدّلیلوفي المقابل یعفى القضاء من قیام، الجزائیّةالمتهم نفي الخطأ لیتنصل من المسؤولیة 
ولما كان الافتراض یقوم على قدر من الثبات لخطأ المخالف تأثرت بذلك قواعد ، أوجود هذا الخط

، دار منشأة المعارف، 3انون المقارن، طمهدي عبد الرؤوف، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة في الق-)1(
.284، ص1997الإسكندریة، 

.113، صمرجع سابقالمقارن، القانونفيالاقتصادیةمصطفى، الجرائممحمودمحمود-)2(
.152سیف إبراهیم المصاروة، مرجع سابق، ص-)3(
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والقضاء في أحیان كثیرة المُشُرِّعْ یعتمدحیث ،وخرجت عن المألوف في قانون العقوبات، الإثبات
.)1(المعنويالرُّكْن على القرائن القانونیة والقضائیة تحت مسمى إثبات

یعني إقامة القرینة على الخطأ والقرائن الأمر الخطأ في حقیقةیترتب على هذا أن افتراض 
ا تعمل كقاعدة إثبات والثانیة حین تلعب مالأولى عند، یتم تناولها من زاویتین، في القانون الجنائي

بالنص صراحة المُشُرِّعْ لتأتي هذه الأخیرة لما یقوم، دور في صیاغة القواعد القانونیة الموضوعیة
التّشْرِیعِي تقوم على الاقتراضالّتي ، تعرف عن الفقه بتسمیة قرائن الإدانة القانونیةي والّتعلیها

تقوم على فكرة التطبیق الّتي الأولى قرائن الإدانة العملیةالصّورةفي حین تشكل ، ركن المعنويلل
.)2(القضائي

تأثیر افتراضسیتم تناول هذین النوعین من القرائن كل على حدي لتبیان بشكل جلي كیفیة
تخصص النقطة الأولى لتوضیح تأثیر قرائن الإدانة حیث المعنوي على قواعد الإثباتالرُّكْن 
الرُّكْن یعتمد علیها لإثباتالّتي فیما تخص النقطة الأخرى لقرینة الإدانة القضائیة، القانونیة
.في الباب الثاني من هذا البحثالمعنوي

المادیة الأَعْمَال رائمالمعنوي في جالرُّكْن إقصاء.ب
في ، عن تبیان الصور اللازمة لقیام الجریمة، الجزائي في مجال الأعمالالمُشُرِّعْ یمتنع

تمام لإ، یتطلب القصد أم لاالمُشُرِّعْ استخلاص ما إذا كانإلى لا تدل عباراتهإذ ، نصوص التجریم
حول تفسیر وتبیان الموقف، )3(قهاء والقضاةشائكا بین الفإلاّ لإثارة جدأدّى الَّذي الأمر، الجریمة

وصل لدرجة عدم المُشُرِّعْ لكون، تعرض للعدید من الانتكاساتالَّذي ،حیال هذا العنصرالتّشْرِیعِي 
عرفت تأیدا فقهیا وقضائیا والّتي وبالتحدید في الجرائم المادیة، تطلبه في بعض الجرائم بشكل كلي

وللتفصیل في هذه النظریة سنقوم في نقطة أولى ، هانالعدول عتّم بعد مدةثم، في بدایة ظهورها
بالتطرق لتكوینها ثم في نقطة ثانیة لمسألة هجرها.

.148عالیة سمیر، عالیة هیثم، مرجع سابق، ص-)1(
القانون الجنائي، مبادئه الأساسیة ونظریته العامة (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة محمد محي الدین عوض، -)2(

.15ص، 1981للنشر والتّوزیع، مصر، 
.340بن فریحة رشید، مرجع سابق، ص-)3(
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ظهور فكرة الجریمة المادیة في القانون الجنائي للأعمال.1
وذلك في ، دیتهااتقوم هذه الفكرة على الإقصاء الكلي للركن المعنوي من الجریمة والاكتفاء بم

لیكون المنشأ الأول لهذه الفكرة القضاء ثم یقوم ، عاة التطورات الحاصلة في هذا المجالإطار مرا
ده وتبریر المواقف القضائیة لتقوم بعض التشریعات بعد هذا الترحیب بتكریسها في یالفقه بتأی

.)1(نصوصها القانونیة

استحداث القضاء لفكرة الجریمة المادیة.1.1
في بدایة القرن ، والاكتفاء بالركن المادي على ید القضاء، ويالمعنالرُّكْن نشأت فكرة إقصاء

اعتبرت بعض الجرائم من قبیل الجرائم الّتي ، على ید محكمة النقض الفرنسیة، التاسع عشر
بموجب تحقق مادیات أنّه إذ ، لا یشترط لوجودها إثبات الخطأ في حق مرتكبهاالّتي المادیة

ولا یسمح له بأن یقدم البینة ، حتى إن لم یرتكب المتهم فیها خطأ، الجزائیّةالجریمة تنشأ المسؤولیة 
.)2(إعفائه من العقابإلى ولا تؤدي حسن نیته، على عدم خطأه

لیشمل طائفة ، أیضًالكن سرعان ما امتد، ارتبطت هذه الفكرة عند منشأها بالمخالفات
، نظرا لارتفاع درجة شدتها، قوبة الجنحعالمُشُرِّعْ قرر لهاالّتي المخالفاتأو المخالفات المجنحة

، متد لاحقا لجنح الخطرإثم ، المعنوي لكلا الطائفتینالرُّكْن سبب هذا المد هو الاتفاق في طبیعة
على المجتمع ابهدف الحیلولة دون وقوع الضرر بقمع ومنع أفعال تشكل خطر ، یتم تجریمهاالّتي 

والّتي الأنجلوساكسونيالنّظام ؤولیة المطلقة في وهذا ما یعرف بجرائم المس، بنتائجها الضارة
.)3(ظهرت في أواخر القرن التاسع عشر

تأیید الفقه لنظریة الجریمة المادیة.2.1
بروز مجموعات فقهیة مؤیدة إلى أدى عمل الاجتهاد القضائي الفرنسي بفكرة الجریمة المادیة

من الفقه المؤید كل من "لافیري" وكان الأوائل ، بعرضهم لعدة حجج تخدم منطق تصورهم، لموقفه
یقول حیث الإرادة الحرةنعدام لإ، و"هوریو" الذین یرون بأن الجرائم المادیة تتحقق بدون خطأ

.121، ص2011باسم شهاب، تعدد الجرائم وآثاره الإجرائیة والعقابیة (دراسة مقارنة)، بیرتي للنشر، الجزائر، -)1(
.858رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص-)2(
.145عالیة سمیر، عالیة هیثم، مرجع سابق، ص-)3(
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"لیس من الضروري أن یكون المخالف وقت ارتكابه المخالفة متمتعا بالإرادة والاختیارلافرییر: 
حیواناتأو بواسطة یتبعه من أشخاصأوكان بنفسهسواءً یكفي أن یكون فاعلا مادیاإذ ...
ده للجریمة المادیة بتوافر رابطة السببیة بین یأما عن الفقیه هوریو فقد اكتفى في تأی)1(أشیاء..."أو 

مبررا موقفه هذا أن ، عنصر نفسيأي دون الحاجة لتدخل، السلوك المادي للفاعل ومخالفة القانون
وهي قواعد ترتبط بالنظامین القانوني ، البولیسأو قواعد الضبطإلاّ هذه الجرائم لا تخالف 

بالتاّلي و ، ولو بصورة مؤقتة، فهي تتفق مع ضرورة اجتماعیة هي مراعاة حالة واقعیة، والأخلاقي
ولا ، بمثابة تحذیر وتذكیر فقطالعُقُوبَةفتكون، مخالفة هذه القواعد تتكون من مجرد الأفعال المادیة

.)2(الخطأ ولومهتهتم بإحیاء ضمیره نتیجة 

ولعل أبرزهم الفقهاء المصرین وبالتحدید ، فكرة الجریمة المادیةأیضًا تبنى الفقه العربي
والّتي ها النصوص الخاصةتضمّنتالّتي ، یرى أن جرائم الأعمالالَّذي "السعید مصطفي السعید"

هي جرائم مادیة تقوم ، لتطورتمتاز بالمرونة واالّتي التّجاریّةتتعلق أساسا بالتشریعات الاقتصادیة و 
لم یفصح عن الخطأ المطلوب في المُشُرِّعْ أنإذ ، بمجرد حصول الفعل دون اعتبار للركن المعنوي

فاستند ، القصد الجنائي والخطأ غیر العمديیستوي حیث ،المخالفات والجنح المتعلقة بهذا المجال
تهتم بصیانة الّتي من خلال الجرائم المادیةعْ المُشُرِّ وا إلیهبیصالَّذي لتبریر موقفه هذا بالهدف

.)3(أوضاع رآها ضروریة لتنظیم المجتمع

نقلا عن جرجس یوسف طعمة، مكانة الركن المعنوي في الجرائم الاقتصادیة، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان، -)1(
.268، ص2005

ادي للجریمة كل من الفقیه "مرل" و"فیني" بعدم اعتبار العنصر المعنوي لیس ركنا في الجریمة أید أیضا التصور الم-)2(
إنّما لا یعدو سوى أن یكون شرط نفسي لقیام مسؤولیة الفاعل عن جریمة تكونت موضوعیا بغیة تحدید العقوبة ولیس كشرط 

أساس افتراض الخطأ من جانب الفاعل وأن الركن لقیامها في تحقق الجریمة. وشاطر "هیلي" فكرة الجریمة المادیة على
المعنوي ینتج من وجود الفعل ذاته، أما الفقیه الانجلیزي "اللیدي ووتن" فلم یعتبر النیة الإجرامیة ركنا من أركان الجریمة، بل 

جي بحقه لكون أن وضیفة یجب أن تأخذ بعین الاعتبار بعد نسبة الفعل الجرمي لفاعله، وبغیة اتخاذ التدابیر الوقائیة والعلا
.253المحاكم هي الوقایة من الجرائم. انظر أنور محمد صدقي المساعدة، مرجع سابق، ص

، 1997محمد عبد اللطیف عبد العال، الجرائم المادیة وطبیعة المسؤولیة الناشئة عنها، دار النهضة العربیة، القاهرة، -)3(
.253ص
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د شدید من الفقه الذین برروا عدم اشتراطهم یلاقت تأی، الجریمة المادیة في بیئة الأعمالنّ إ
فهي جریمة مستحدثة وتقنیة ، عارض مع الأخلاقتلا تالأَعْمَال بكون جرائم، للركن المعنوي

فهي جرائم مادیة بحتة لا تستدعي البحث بالتاّلي و ، )1(ناعیة تتعلق بقواعد تنظیمیة لا غیراصط
كما أن الحرص على الاستقرار ، یكفي تحقق السلوكإنّما ، العقاب علیهاأجل عن الخطأ من

ه ة في ردع هذأیا كان مقصد المخالفین لأن الرغب، التّشریعیّةالضّرورةالمالي والاقتصادي تقتضیه 
.)2(حدوث فعل مخل بأحد الأعمالالمهمهتمام بطبیعة الخطأ إأي الجرائم تفوق

تكریس التشریعات لفكرة الجریمة المادیة في مجال الأعمال.3.1
لذا سنعمد لبعض ، بشكل یصعب إلمامها في هذا المقام، تتعدد فروع قانون الأعمال

بحیث ، وكأبرز مثال التشریع الجمركي،كأمثلة عن تبني الجریمة المادیة، التّشریعیّةالتطبیقات 
إذ ، المعنوي للجریمةالرُّكْن النص علىتضمّننلاحظ أن أغلب التشریعات الجمركیة المقارنة لا ت

حظرت على القضاة تبرئة المتهم )3(1791من قانون الجمارك الفرنسي لسنة 369/2أن المادة 
الّتي 1983من قانون الجمارك لسنة /أ244الأردني من خلال نص المادة المشرّع و ، وفقا لقصده

كان محتواها: "تتكون المخالفة كما تترتب المسؤولیة المدنیة في جرائم التهریب بتوافر الأركان 
كان أنّه یعفى من المسؤولیة من أثبتإلاّ أنّه، الجهلأو ولا یجوز الدفع بحسن النیة، المادیة لها

كونت الّتي فعل من الأفعالأي م یقدم على ارتكابلأنّه ضحیة قوة قاهرة وكذلك من أثبت
.)4(ارتكابهنإلى أدتأو تسبب في وقوعهاأو جریمة التهریبأو المخالفة

من قانون الجمارك 342الجریمة المادیة بموجب أحكام المادة أیضًا اللبنانيالمُشُرِّعْ تبنى
وص علیها في هذا القرار وفي "لیس للمحاكم في تطبیق العقوبات المنص:1954دائما لعام 

.254ابق، صأنور محمد صدقي المساعدة، مرجع س-)1(
.154سیف إبراهیم، المصاروة، مرجع سابق، ص-)2(
متوفر على الرابط لموقع القوانین الفرنسیة ، 1791أفریل لسنة 23صادر بتاریخ 1791قانون الجمارك الفرنسي لسنة -)3(

egifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006071570/https://www.l 2021فیفري 7، إطلع علیه في

.22:09على الساعة 
متوفر على الرابط التالي لموقع القوانین الفرنسیة، 1983/أ من قانون الجمارك لسنة 244المادة -)4(

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006071570 7إطلع علیه في تاریخ

.22:29على الساعة 3021فیفري 



الموضوعيةالجزائية مظاهر التراجع عن القاعدةالثاني الفصل 

138

حسن أو فالجهل، بل الوقائع المادیة فقط، أن تأخذ بعین الاعتبار النیة، النصوص الجمركیة
الأَعْمَال وعلیه یجب على المحاكم إنزال العقوبات المبینة أعلاه لمجرد، النیة لا یعتبران عذرا

.)1(لمجرد المباشرة بها فقط"أو تقمعها هذه العقوباتالّتي 

وبل اعتبر أن ، ریمة المادیة في التشریع الجمركيالجزائري بدوره بفكرة الجالمشرّع أخذ 
"لا :علىتنصالّتي من قانون الجمارك281/1الجرائم المادیة هي الأصل بموجب أحكام المادة 

وقد كانت صیاغة هذه المادة قبل تعدیل ، نیتهم"إلى یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادا
الأمر)2("لا یجوز مسامحة المخالف على نیته في مجال المخالفات الجمركیة"كمایلي: 9981
الجمركي الجزائري للعنصر المعنوي في تكوین الجریمة المُشُرِّعْ یدل بشكل واضح عن إقصاءالَّذي 

و إلغاء المعنوي هالرُّكْن الجزائري من مسالة تطلبالمُشُرِّعْ وما یزید إیضاح موقف، الجمركیة
الخاصة 311وكذا المادة،المتعلقة بأحكام الاشتراك والإحالة للأحكام العامة309المادة 

خروجهما عن المُشُرِّعْ وهو قد یؤول بعدم استساغة، تشترط سبق العلموالّتي بالمستفید من المخالفة
.)3(كونهما جرائم مادیة

للعدول عن الجریمة المادیةالتّشْرِیعِي الاتجاه.2
عن حالة استثنائیة تشكل خروجا عن المبادئ العامة المعمول بها في ، بر الجرائم المادیةتع

في بدایات ظهورها لدرجة أصبحت أصلا ، لاقت قبول وتأید فقهي وتشریعيالّتي ، قانون العقوبات

المتضمّن قانون الجمارك اللبناني والملغى بموجب 1954جوان 30صادر بتاریخ 422:من القرار رقم342المادة -)1(
المتضمّن قانون الجمارك الجدید متوفر على الموقع الالكتروني: 2000كانون الأول 15ر بتاریخ صاد4461المرسوم 

1Khttp://www.steptoe.com/assets/attachments/407 29، موقع قانون الجمارك البناني، إطلع علیه بتاریخ

.12:00على الساعة 2021أفریل 
، المتضمّن قانون الجمارك.10-98من الأمر رقم: 281/1المادة -)2(
تشكل الحالات سابقة شواهد على الاعتداد بالطابع المادي للجرائم الجمركیة أما في جانب جرائم الصّرف فإنّه قد عمد -)3(

مادیة أیضا في ظل سكوت التشریعات لما كانت جرائم الفقه الفرنسي بقیاسها على الجرائم الجمركیة واعتبارها جرائم
الصّرف تقع بغض النظر عن أي قصد جنائي، ولا یمكن التنصل من المسؤولیة الناتجة عنها إلا بالاحتكام للقوة القاهرة، 

قانوني للقیم یمیز الفقه بین بعض من الجرائم المادیة كجریمة الإصدار غیر الحیث نفس الشيء فیما یتعلق بجرائم الشركات
المنقولة وجریمة عدم إصدار وثائق الشركة وجریمة عدم انعقاد الجمعیة العامة...الخ وجرائم تستدعي توافر القصد الجنائي 

.160مرجع سابق، ص، وإثباته. بن فریحة رشید
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فكان مصیرها ، یمكنها من البقاءالَّذي لم تنل قدر الاستقرارا إلاّ أنّه، الجزائیّةفي بعض التشریعات 
حرمها من أن تكون مبدأ قانونیا راسخا في الفقه القانوني.ممّا الزوال نتیجة بعض الصعوبات

طلب دائما إرادة مشوبة بالخطأ بكیفیةتأن كل الجرائم ت، سرعان ما رأى بعض الفقه الفرنسي
حجج إلاّ أنّ ، علیهاي التّشْرِیعِ عرفته الجریمة المادیة والإقبالالَّذي دیوذلك رغم التأی، أخرىأو 

ما جعل بعض ، تمكنت من زعزعة الجریمة المادیة، مادیة بحتةالأَعْمَال الذین لا یعتبرون جرائم
لما وصل إلیه العصر من ، وتعمد لإلغائها من منظومتها القانونیة، التشریعات تعدل عن موقفها

ما یعرف أو ، ومنها مبدأ المسؤولیة، آدمیتهإحترام تضمّن المدنیة وتحققت للإنسانیة مبادئ عدیدة
.)1(بلا جریمة بدون ركن معنوي

المطلب الثاني
عن قواعد الإسناد والتفرید العقابيالإنحراف

یتم إذ ، لا یثیر عادة كثیر من الصعوبات في القانون الجزائي، الجزائیّةإسناد المسؤولیة 
، ومن ساهم في ارتكاب الجریمة، خصیاارتكب الجریمة شالَّذي ،إسنادها للشخص الطبیعي العادي

على هذا ، یبحث عن المسئول الحقیقيالَّذي ،مختلف في القانون الجنائي للأعمالالأمر لكن
أي وهو لا یثیر، إما أن یكون إسنادا مادیا عادیا، الإسناد في مجال الأعمالفإنّ الأساس
فیه القانون شخصا كفاعل للجریمة غیریعین الَّذي وهو، وٕاما أن یكون الإسناد قانونیا، صعوبة
.)2(ارتكب الأفعال المادیةالَّذي 

إلیهم في القانون الجنائي الجزائیةالأشخاص الذین یمكن إسناد المسؤولیةبالتلي فإن
ومبرر هذا الاتساع هو خصوصیة جرائم ، أوسع نطاقا من القانون الجنائي العام، للأعمال

ونیة والإقتصادیة المجلة الجزائریة للعلوم القانعبد المجید زعلاني، "الركن المعنوي في الجرائم الجمركیة"، -)1(
.490، ص1996، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 3عكلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ، والسیاسیة

.90، مرجع سابق، صالروسان إیهاب-)2(
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ومن خلال المسؤولیة، عن فعل الغیرالجزائیّة تكریس المسؤولیةویظهر ذلك من خلال ، الأعمال
.)1(للشخص المعنويالجزائیّة 

المعنوي. فقد الشّخصتطال كذلك فإنّها ، الطبیعيالشّخصالجزائیّة وكما تطال المسؤولیة
ن هو المسئول مقاولة یكو أو كحال مالك مشروع اقتصادي، شخصا طبیعیاالأَعْمَال یكون رجل

وقد یكون رجل، یسأل عن سوء التسییر بصفة شخصیةوهو في هذه الحالة ، ا مالیا وإداریاعنه
أو حیث تكون الإدارة للممثل، التّجاریّةبالنسبة للشركات الأمر كما هو، جهازا جماعیاالأَعْمَال 

له ذي الَّ المعنويالشّخصوالذي یتمتع في هذه الحالة بصفة ، دارة مثلاكمجلس الإ، ممثلین عنها
مع فارق على مستوى ، الطبیعيالشّخصویسأل جنائیا مثله مثل ، حق التسییر والإدارة

.)2(العقوبات

أهم صورتتین للمسؤولیة إلى للتفصیل في فكرة الخروج عن قواعد الإسناد فإننا سنتطرق
م تتعلق الأولى بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن جرائحیث ،الجزائیة عن فعل الغیر

.(الفرع الثاني)وهذا ما سنتطرق إلیه الغیرعن فعل الجزائیّة المسؤولیةو ، (الفرع الأول)الأعمال 

الفرع الأول
للشخص المعنويالجزائیّة إسناد المسؤولیة

بشكل خاص وعن الجرائم في الأَعْمَال عن جرائم، شخص المعنويللالجزائیّة إقرار المسؤولیة
في مختلف ، ضرورة اقتضها الحضور المكثف للأشخاص المعنویة، القانون العام بشكل عام

مجالات الحیاة في مختلف الدول على اختلاف مستوى تطورها. 
حیث فرضت هذه ، أثرت التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة على بعض القوانین

لجزائر اقتصاد السوق ودخول ا، عرفته الحیاة الاقتصادیةالَّذي وخاصة التطور المذهل، التحولات
وهذا حمایة ، للشخص المعنويالجزائیّة ضرورة الأخذ بالمسؤولیة، الأشخاص المعنویةعدد وازدیاد

للاقتصاد والأمن الوطني.

مصر، القانونیة، الوفاء، مكتبة1الجزائري، طالتشریعفيالمعنويللشخصالجزائیّة مبروك، المسؤولیةبوخزنة-)1(
.170، ص2010

.208بن فریحة رشید، مرجع سابق، ص-)2(
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الحدّ بالاهتمام الفقهي والتشریعي على، شخاص المعنویةلألالجزائیّة حظیت المسؤولیة
یة لمختلف الدول ضمن شروط وأحكام معینة ینبغي إقرارها في التشریعات العقابتّم حیث ،السواء

نطاقها محدد فإنّ ، ولما كانت هذه المسؤولیة إستثناء مستجد، )أولا(التقید بها من قبل القاضي 
.)ثانیا(یسأل على كافة الجرائم بصفة مجردة الَّذي ،الطبیعيالشّخصبنص القانون عكس 

نوي شخص المعللالجزائیّة أولا: أحكام المسؤولیة
حیث یعد هذا من ضمن ، الهینالأمر لا شك أن الخوض في هذا الموضوع لیس ب

فإذا كان مبدأ مسؤولیة ، واختلفت فیها المواقف، تشعبت فیها الآراءالّتي المشكلات القانونیة
عن الشّخصحیث یسأل هذا ، الطبیعي وكذا المعنوي من الناحیة المدنیة أمرا مسلما بهالشّخص
إلاّ أنّ ، وذلك نتیجة أعمال من یمثلونه قانونا أثناء أدائهم لوظائفهم، تصیب الغیرتي الّ الأضرار

وجود نص تشریعي یقر بوجود إلاّ أنّ ، ف كبیرلاتأسیسه جنائیا هو محل خأو تأصیل هذا المبدأ
تطبیق هذه المسؤولیة فإنّ ، وعند الاحتكام لنص، المسؤولیة یفصل في كل خلاف فقهيه هذ

وارتكاب الجریمة من قبل ، )أ(المعنوي الشّخصممثلي أو تكاب الجریمة بواسطة أجهزةتشترط ار 
.)ج(المعنوي الخاص الشّخصوأن ترتكب الجریمة لحساب ، )ب(شخص معنوي خاص 

المعنويالشّخصممثلي أو ارتكاب الجریمة بواسطة أجهزة.أ
أن یباشر النشاط الإجرامي لا یمكنهفإنّه ، المعنوي كائن غیر مجسمالشّخصاعتبارا أن 

یملكون حق التعبیر عن ، عدة أشخاص طبیعیینأو عن طریق شخص طبیعي معینإنّما و ، بنفسه
هؤلاء الأشخاص الطبیعیین یمكن بحث مدى توافرأو الطبیعيالشّخصهذا إلى وبالنظر، إرادته

یقتضي هذا الشرط لتاّلي باو ، )1(المعنويالشّخصالمادي والركن المعنوي للجریمة لدى الرُّكْن 
، المعنويالشّخصأفعالهم صادرة عن تعدّ نالذی، الأشخاص الطبیعیینأو الشّخصضرورة تحدید 

للشخص الجزائیّة وكذلك بحث أثر المسؤولیة، وعلیه یمكن إسناد الجریمة المرتكبة بواسطتهم إلیه
ساهم في ارتكابها.أو ارتكب الجریمةالَّذي الطبیعيالشّخصالمعنوي على مسؤولیة 

.249سابق، صمقارنة)، مرجعالعام (دراسةالجنائيالقانونفيخلفي، محاضراتالرحمانعبد-)1(
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أن یكون الفعل المجرم قد ، المعنوي جنائیاالشّخصالجزائري إقامة مسؤولیة المشرّع إفترض 
نصت على: الّتي مكرر51وهو ما افترضته المادة ، المعنويالشّخصصدر ممن یمثل إرادة 

هــرف أجهزتــترتكب لحسابه من طالّتي المعنوي مسئولا جزئیا عن الجرائمالشّخص"... یكون 
.)1(ممثلیه الشرعیین..."أو 

إلى الجزائري حدد الأشخاص الطبیعیین الذین تسند أفعالهمالمُشُرِّعْ یظهر من النص أن
فیخرج تبعا لذلك العاملون لدیه ، المعنوي وممثلیهالشّخصوحصرهم في أجهزة ، المعنويالشّخص

لفعلي وكذلك الأجراء والتابعین. وعلیه فحتى ما یفید استبعاد المدیر ا، والممثلون غیر الشرعیین
یعد جریمة قد الَّذي لابد أن یكون الفعل، المعنوي جنائیا في التشریع الجزائريالشّخصیسأل 

أو المدیرأو وهو إما أحد أجهزته مجسدا في الرئیس، ارتكبه لحسابه شخص مخول بذلك قانونا
الَّذي الشّخصوهو ، من أحد ممثلیه الشرعیینأوالجمعیة العامة للمساهمینأو مجلس الإدارة

ویشمل ، كالمدیر العام ورئیس مجلس الإدارة، المعنوي باسمهالشّخصیملك سلطة ممارسة أعمال 
.لشرعي المصرفي في حالة حل الشركةكذلك الممثل ا

المعنويالشّخصأجهزة.1
، ا ویتصرفوا باسمهالمعنوي الأشخاص المؤهلون قانونا كي یتحدثو الشّخصقصد بأجهزة یُ 

، مجلس المسیرین، الرئیس المدیر العام، المسیر، ویدخل في هذا المفهوم كل من مجلس الإدارة
.)2(الأعضاء بالنسبة للشركاتأو الجمعیة العامة للشركاءو المراقبة مجلس

ويالممثلین الشرعیین للشخص المعن.2
ن الذین یتمتعون بسلطة الأشخاص الطبیعیو ؛الممثلون الشرعیون للشخص المعنوي هم

بحكم قانون المؤسسة كالرئیس أو قانونیةالسّلطة كانت هذه سواءً المعنويالشّخصالتصرف باسم 
الممثلین القضائیین الذین إلى إضافة، رئیس مجلس الإدارة المدیر العام-المسیر-المدیر العام 

وعلیه یتعین ، خاص المعنویةیوكل إلیهم القضاء مهمة مباشرة إجراءات التصفیة عند حل الأش

، حزیط محمدیتضمّن قانون العقوبات. للتفصیل في شرح المادة انظر ،155-66الأمر رقم: مكر51المادة -)1(
.217، ص2014، الجزائر، والنشرللطباعةهومةدار، الجزائیّةالإجراءاتونقانفيمذكرات

.199، ص2013هومة، الجزائر، التّجاریّة، دارللشركاتالجزائیّة حزیط محمد، المسؤولیة-)2(



الموضوعيةالجزائية مظاهر التراجع عن القاعدةالثاني الفصل 

143

الشّخصحتى یمكن متابعة ، القانون الأساسي للمؤسسة في حالة غیاب النص القانونيإلى الرجوع
.)1(لمباشرة إجراءات المتابعة، بمعرفة الممثل الشرعي له، المعنوي جزائیا

المعنوي الشّخصارتكاب الجریمة لحساب .ب
، لحسابهإرتكبتأن تكون الجریمة قد ، ص المعنويللشخالجزائیّة لقیام المسؤولیةیشترط

أو كتحقیق الربح، محتملة لهأو محققةأن تكون الجریمة قد ارتكبت بهدف تحقیق مصلحة بمعنى
تكون الأفعال الإجرامیة قد ارتكبت بهدف ضمان تنظیمأن بمعنى آخر، تجنب إلحاق الضرر به

في الشّخصحتى ولو لم یحصل هذا ، راضهتحقیق أغأو المعنويالشّخصحسن سیر أعمال أو 
.)2(ة فائدةالنهایة على أیّ 

لم حیثق.ع.جمنمكرر51المادة بموجب على هذا الشرط المشرع الجزائرينصت
اقب علیها في قانون الممثلون الشرعیون معمن قبلیكتفي المشرع بارتكاب الواقعة المادیة

ورد نص حیث ، المعنويالشّخصقد اقترفت لحساب أن تكون هذه الأفعال اشترطبل ، العقوبات
"كمایليالمادة .)3(ترتكب لحسابه..."الّتي المعنوي مسئولا جزائیا عن الجرائمالشّخصیكون ...:

إذ ، في نطاق المعقول، حصر مسئولیة هذه الأشخاصل، أمر لابد منهوضع مثل هذا الشرط 
تقع من الّتي الأشخاص المعنویة عن الجریمةبةإمكانیة معاقتسوغو هناكبمقتضى هذا الشرط لا 

إلى أغلب التشریعاتسعتلأهمیة هذا الشرط فقد ونتیجةي.الشّخصممثلیها إذا أتكبت لحسابهم 
تظمینه في أحكام المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة. 

ارتكاب الجریمة من قبل شخص معنوي خاص .ج
الأشخاص المعنویة الخاصةؤولیة الجزائیة في حصر المشرع الجزائري مجال تطبیق المس

مكرر 51نص ضمن المادة حیث ، 2004نوفمبر 10المؤرخ في15-04رقم: الأمر بموجب
، "باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العاممنه على: 

.207مرجع سابق، صالتّجاریّة، للشركاتالجزائیّة المسؤولیةحزیط محمد، -)1(
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة "، ة الجزائیّة للشخص المعنوي في الجریمة المنظمةضویفي محمد، "المسؤولی-)2(

254، ص2009، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 04ع والاقتصادیة والسیاسیة، 
، یتضمّن قانون العقوبات.155-66من الأمر رقم: 51المادة -)3(
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أو رتكب لحسابه من طرف أجهزتهتالّتي المعنوي مسؤولاً جزائیًا عن الجرائمالشّخصیكون 
الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون فإنّ . وعلیهممثلیه الشرعیین"

.الجزائیّةالعام مستثناة من مبدأ المسؤولیة 

للشخص المعنوي الجزائیّة الجزائري وحتى قبل تبنیه للمسؤولیةالمُشُرِّعْ أنإلى تجدر الإشارة
في المعنویة للأشخاصالجزائیّة مسؤولیةالبیعتدكان 15-04القانون رقم: بموجب عامةكقاعدة

ولعل أبرز هذه القوانین، یحصر نطاقها في الأشخاص المعنویة الخاصةو بعض القوانین الخاصة
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم ، 22-96مر رقم: والمتم للأمعدّل ال11-03رقم: الأمر 

الأمر من هذا05وحركة رؤوس الأموال من وإلي الخارج حیث تنص المادة الصّرفصین بالخا
الجزائیّة دون المساس بالمسؤولیة، المعنوي الخاضع للقانون الخاصالشّخصیعتبر "على: 

لممثلیه الشرعیین مسؤولا عن المخالفات المنصوص علیها في المادتین الأولى والثانیة من هذا
.)1("ممثلیه الشرعیینأو كبة لحسابه من قبل أجهزتهوالمرتالأمر 

المعنوي في مجال الأعمالالشّخصثانیا: نطاق مسؤولیة 
فمنها من ، المعنويالشّخصنهاعیسأل الّتي ، في تحدید الجرائمالجزائیّة اختلفت التشریعات

ني بجمیع مع، الطبیعيالشّخصالمعنوي مثله مثل الشّخصیكون حیث أخذ بمبدأ العمومیة
الَّذي وحتى التشریع الفرنسي، ومثال ذلك القانون الإنجلیزي، الجرائم المنصوص علیها في القانون

فقد تخلى عن ، المعنويالشّخصعنهایسأل الّتي تحدید الجرائمأي كان یأخذ بمبدأ التخصیص
أصبح حیث ،2004مارس 09الصادر في 2004-204القانون رقم: هذا المبدأ وذلك بموجب 

حذفت حیث ق.ع.جمن121/2حیث عدلت المادة، المعنوي یسأل على جمیع الجرائمالشّخص

صادر 52یتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج، ع 2003أوت 26مؤرخ في ال،11-03من أمر رقم: 05المادة -)1(
یتضمّن قانون المالیة 2009جویلیة 22مؤرخ في ال،09-01، معدّل ومتمم بموجب الأمر رقم:2003أوت 27بتاریخ

-04قم: ، معدّل ومتمم بموجب الأمر ر 2009جویلیة 26فيبتاریخ، صادر44، ج.ر.ج.ج، ع 2009لسنة التكمیلي 

-13، متمم بموجب القانون رقم: 2010سبتمبر 1ثادر بتاریخ ،50، ج.ر.ج.ج، ع 2010أوت 26مؤرخ في ال،10

دیسمبر 31بتاریخ، صادر68، ج.ر.ج.ج، ع 2014یتضمّن قانون المالیة لسنة 2013دیسمبر 30مؤرخ في ال،08
، یتضمّن قانون المالیة لسنة 1620دیسمبر 28مؤرخ في ال،14-16، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم: 2013
مؤرخ في ال،10-17، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم: 2016دیسمبر 29صادر بتاریخ 77، ج.ر.ج.ج، ع 2017

.2017أكتوبر 12بتاریخصادر57، ج.ر.ج.ج، ع 2017أكتوبر 11
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وقد دخل هذا القانون حیز النفاذ بعد ، التنظیم"أو ینص علیها القانونالّتي "في الحالات:عبارة
."2005دیسمبر31

51تنص المادة إذ یـصالجزائري أخـذ بمبـدأ التخصالمُشُرِّعْ فإنّ على خلاف هذه التشریعات

ترتكب الّتي المعنوي مسؤولا جزائیا عن جرائمالشّخصیكون "...:ق.ع.ج علىمنمكرر 
فإنّ بالتاّلي و ، )1("ممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على ذلكأو لحسابه من طرفه أجهزته

یحددها القانون.الّتي المعنوي یسأل فقط عن الجرائمالشّخص
في قانون العقوبات المنصوص عنها مَال الأَعْ جرائم.أ

وهي؛ ، عن كافة الجنایات والجنح ضد الأموال، للشخص المعنويالجزائیّة تقوم المسؤولیة
النصب وإصدار شیك بدون ، ق.ع.جمن371إلى 350المواد من ، السرقات وابتزاز الأموال

من وفقا للمواد، الأمانةخیانة ، ق.ع.جمن375إلى 372رصید: المنصوص علیها بالمواد من 
التعدي على ، ق.ع.جمن384و383المادتین ، التفلیس، ق.ع.جمكرر من382إلى 376

387من حسب ما جاء في المواد، إخفاء الأشیاء، ق.ع.جمن386المادة ، الأملاك العقاریة

، ل النقلتنتج عن تحویل اتجاه وسائالّتي الهدم والتخریب والأضرار، )2(ق.ع.جمن389إلى 
.)3(ق.ع.جمن3مكرر 417إلى 395المواد من 

الشّخصحیث أصبح ، جرائم الغش في بیع السلع والتدلیس في المواد الغذائیة والطبیة
وذلك بنص ، المذكور آنفا23-06القانون رقم: المعنوي یسأل عن هذه الفئة من الجرائم بموجب 

المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم الشّخصیكون"على أنّه:نصت والّتي مكرر435المادة 
مكرر من هذا 51وذلك طبقا للشروط المنصوص علیها في المادة ، المعرفة في هذا الباب

394المواد من المنصوص علیها في ، المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، "القانون

.)4(ق.ع.جمن 7مكرر394إلى مكرر

.قوبات، المتضمّن قانون الع156-66مكرر من الأمر رقم: 51المادة -)1(
.، المتضمّن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم: 389إلى 387المواد من -)2(
.، المتضمّن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم: 3مكرر 417إلى 395المواد من -)3(
.، المتضمّن قانون العقوبات156-66من الأمر رقم: 7مكرر394مكرر إلى 394المواد من -)4(



الموضوعيةالجزائية مظاهر التراجع عن القاعدةالثاني الفصل 

146

في القوانین الخاصةعنهاالمنصوصالأَعْمَال جرائم.ب
للشخص المعنوي كقاعدة عامة في الجزائیّة الجزائري حتى وقبل تبنیه للمسؤولیةالمُشُرِّعْ 
فقد نص على قیام هذه المسؤولیة في بعض القوانین ، وتبیان إجراءات متابعته، قانون العقوبات
الخاصة وهي: 

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.1
-90القانون رقم: وهو القانون الصادر بموجب ، الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةقانون 

18المؤرخ في 25-91القانون رقم: بمعدّل وال)1(1991قانون المالیة لسنة تضمّنالم36

عندما أنّه على303حیث نصت المادة ، )2(1992قانون المالیة لسنة تضمّنالم1991دیسمبر 
شخص معنوي آخر تابع للقانون الخاص یصدر الحكم أو من قبل شركةترتكب المخالفات 

القانونیین أو الممثلین الشرعیینأو لعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفین
المعنوي دون الإخلال فیما یخص هذا الأخیر بالغرامات الجبائیة المنصوص على الشّخصوضد 
.تطبیقها

وحركة رؤوس الصّرفبقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالقانون المتعلق .2
الخارجوإلى الأموال من

معدّل وال1996جویلیة 09المؤرخ في 22-96رقم: الأمر صدر هذا القانون بموجب
الأمر من هذا05حیث نصت المادة ، 2003فیفري 19المؤرخ في )3(01-03بالأمر رقم: 

01ارتكب المخالفات المنصوص علیها في المادتین الَّذي نويالمعالشّخصعلى أن تطبق على 

العقوبات المنصوص علیها في تلك المادة بل یعتبر هذا القانون هو السباق الأمر من هذا02و
من ذلكأكثر للأشخاص المعنویة حتى قبل إقرارها في قانون العقوباتالجزائیّة لإقرار المسؤولیة

، صادر 57، ج.ر.ج.ج ع 1991، یتضمّن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر 31مؤرخ في ال،36-90ن رقم: قانو -)1(
.1990دیسمبر 31بتاریخ 

، صادر 65، ج.ر.ج.ج ع 1992، یتضمّن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18مؤرخ في ال،25-91قانون رقم: -)2(
.1991دیسمبر 18بتاریخ 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین ، 2003فیفري 19المؤرخ في ، 01-03مر رقم: لأمن ا05المادة -)3(
.2003فیفري 19، صادر بتاریخ 12ج.ر.ج.ج، ع .بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج
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ي أوسع حیث شمل إقامة مسؤولیة الشّخصكان نطاقه 1996ه سنة هذا القانون عند صدور فإنّ 
لأشخاص المعنویة العامة.

القانون المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما.3
المُشُرِّعْ دفعالَّذي الأمر، یشكل تبیض الأموال والإرهاب أخطر تهدید على الأمن الاقتصادي

01-05القانون رقم: في قانون خاص وذلك بموجب ، من هذه الجرائمالحدّ الجزائري تنظیم كیفیة

منه على معاقبة المؤسسات المالیة )1(34حیث نصت المادة ، 2005فیفري 06المؤرخ في 
دون الإخلال ، دج5.000.000على دج1.000.000المذكورة في هذه المادة بغرامة من 

الأموال تقوم به هیئات معنویة.بعقوبات أشد. خصوصا أن أكبر عملیات تبیض
في البنوك والمؤسسات المالیة المشابهة ، تتمثل الأشخاص المعنویة المعنیة بهذا القانونو 
الأحكام الواردة كما تتمثل الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون أساسا في مخالفة، الأخرى

والاستعلام حول مصدر الأموال ، تعلق بالتأكد من هویة وعنوان الزبائنما یضمنه لاسیما فی
.)2(والإبلاغ عن الأموال المشبوهة، ووجهتها

القانون المتعلق بمكافحة التهریب.4
أوت 23المؤرخ في 06-05القانون رقم: صدر القانون المتعلق بمكافحة التهریب بموجب 

یتهقامت مسؤولالَّذي المعنويالشّخصمنه على أن یعاقب )3(24وقد نصت المادة ، 2005
الأقصى للغرامةالحدّ بغرامة قیمتها ثلاثة أضعافالأمر لارتكابه الأفعال المجرمة في هذاالجزائیّة 

یرتكب نفس الأفعال. الَّذي الطبیعيالشّخصیتعرض لها الّتي 
هذه الأفعال هي الجنح والجنایات التالیة؛ جنح التهریب بصورتیه التهریب البسیط وفقا للمادة 

جنحة منع بیع البضاعة ، 13إلى 10/2تحكمه المواد من الَّذي یب المشددوالتهر ، 10/1

ض الأموال وتمویل ، یتعلق بالوقایة من تبیی2005فیفري 06مؤرخ في ال،01-05من القانون رقم: 34المادة _)1(
، معدّل ومتمم.2005فیفري 09، صادر بتاریخ 11الإرهاب ومكافحتها ج.ر.ج.ج، ع 

،قانونالمحمد جبلي، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنوي، وتطبیقاتها في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في _)2(
نیة والإداریة، المركز الجامعي العربي بن مهیدي، أم البواقي، العقوبات والعلوم الجنائیة، معهد العلوم القانو تخصص قانون 

.20، ص2002
یتعلق بمكافحة التهریب.، 06-05من القانون رقم: 24المادة _)3(
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جنایة تهریب ، 18جنحة عدم الإبلاغ عن أفعال التهریب وفقا للمادة ، 17المصادرة وفقا للمادة 
.15للمادة یشكل تهدیدا خطیرا وفقا الَّذي .جنایة التهریب14الأسلحة وفقا للمادة 

الفرع الثاني
عن فعل الغیرالجزائیّة ولیةالمسؤ إقرار

صعوبة في إسناد لا یثیر عادة على أساس مبدأ الشخصیة مماالجزائیّةالمسؤولیةتقوم
بالنسبة لاسناد المسؤولیة الجزائیة في مجالمختلف الأمر لكن، الجنائيفي القانون المسؤولیة

فالاتجاهات الحدیثة تستوجب ، عن الجریمةعن المسئول الحقیقيالبحثیتمالَّذي ،لأعمالاقانون 
بل ، الفعل الإجراميالمتمثلة في، عند حد مساءلة الفاعل عن فعلته المباشرةالعُقُوبَةتقفألا

بأخرى من أو كل الأنشطة والأخطاء المعتبرة بطریقةالمسؤولین عنتتبعالضروريأضحى من 
.)1(أسهمت بدور فعال في وقوع الجریمةالّتي ، قبیل الأخطاء

فرضیةتقوم على، عن فعل الغیرالجزائیّة المسؤولیةهناك تقر جدیدة ظهرت قوانین بالتالي
متجاوزة بذلك قاعدة شخصیة المسؤولیة ، الأول مسؤولاً عما یصدر عن الثانيالشّخصكون

ثم مجالات ، (أولا)عن فعل الغیر الجزائیّة من هنا سوف نتطرق لأحكام المسؤولیة، والعقاب
(ثانیا).الجزائیّة ذه المسؤولیةإعمال ه

عن فعل الغیرالجزائیّة أولا: أحكام المسؤولیة
عن نشاطه بوصفهِ فاعلاً الشخص یعاقب بأن، یقوم الجزاء الجنائي على قاعدة الشخصیة

بالامتناعأو أكان ذلك نتیجة القیام بفعلسواءً ، جرمها القانونالّتي الأفعالشریكاً عن حدوث أو 
عن فعل الغیر هي أحدث صور الخروج الجزائیّة وعلى اعتبار أن المسؤولیة، جرمه القانونیالَّذي 

تناول الأمر اقتضى، الجزائیّةوالذي یمثل أبرز التحولات في المسؤولیةالتّشْرِیعِي عن الإنفراد
.)ب(ثم تناول شروط التتبع ، )أ(الأسس المعتمدة لإسناد هذه المسؤولیة 

.90مرجع سابق، ص، الجزائیّةالإجراءاتقانونفيحزیط محمد، مذكرات_)1(
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ة عن فعل الغیرأساس المسؤولی.أ
وعلى الجزائیّة عن فعل الغیر خروجا عن مبدأ شخصیة المسؤولیةالجزائیّة المسؤولیةجاءت

الدّلیلیثبت بالَّذي عن العملإلاّ تقضي بأن الإنسان لا یكون مسؤولا الّتي ، خلاف المبادئ العامة
حول الأساس القانوني لهذه الآراء الفقهیة اختلافولد الَّذي الأمر، )1(أنّه المرتكب المباشر

ما قدمه فقه إلى غیر أن البحث عن الأساس القانوني إسناد الخروج یستوجب الرجوع، المسؤولیة
ویمكن حصر جمیع النظریات، القضاء الفرنسي من أسانید باعتباره أهم من قال بهذه المسؤولیة

لا فهي إما نظریات موضوعیة، نعن فعل الغیر في اتجاهیالجزائیّة قدمت لتبریر المسؤولیةالّتي 
.)2(ي أساسا لهاالشّخصتعتمد الخطأ وإما نظریات ذاتیة، )1(أهمیةأي يالشّخصتعیر للخطأ 

عن فعل الغیرالجزائیّة الموضوعیة للمسؤولیةالأسس.1
ارتكاب الخطأ عنوهذا بغض النظر ، یقوم هذا المذهب على أساس طبیعة نشاط المؤسسة

الخطأ مفترض افتراضا لا فإنّ ووفقا لهذه النظریاتفإنّه وعلیه، تابعیهأو سسةالمؤ من قبل مدیر 
یتعلق بالنشاط الَّذي حیث یرتكز محور هذه النظریة على الموضوع، یقبل إثبات العكس
وتتقاسم هذا المذهب نظریتي المخاطر والتمتع بالسلطة.، الاقتصادي الممارس

عن فعل الغیر في مجال الأعمالالجزائیّة المخاطر أساس المسؤولیة.1.1
عن الجزائیّة یقوم علیها تأسیس المسؤولیةالّتي من بین أهم النظریاتتعتبر هذه النظریة

تسییرهم أو أنه بمناسبة امتلاك أصحاب المشاریع الاقتصادیةومقتضى هذا الأساس، فعل الغیر
وهذا ، الإدارةأو عن هذا الاستغلالعلیهم الالتزام بتحمل جمیع النتائج المترتبةفإنّه ، وإشرافهم

على أساس ما لهم ، الوضع یستوجب الإقرار بمسؤولیة أصحاب المشاریع والمؤسسات الاقتصادیة
البحث عن إلى دون حاجة، أكیدة بشأن ما یقع اقترافه من مخالفات مادیة، من مساهمة معنویة

یحققه النظریة تقوم بموجب ما حسب هذهالجزائیّة ؤولیةفالمس، )2(خطئهمأو مدى مساهمتهم

.70، ص1977دار النهضة العربیة، القاهرة، شریف سید كامل، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة،-)1(
والعلومالحقوقكلیة، الغیر، مذكرة ماجستیر في القانونفعلعنالجزائیّة للمسؤولیةالقانونيبروال، الأساسنجیب_)2(

.32، ص2002لخضر، باتنة، الحاجالسیاسیة، جامعة
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وهكذا فهذه النظریة تعتبر ، مقابل لربحهأنّها یلزمه تحملها علىممّا ، صاحب المؤسسة من نشاطه
.)1(أن من أحدث وضعا خطرا یستفید منه فطبیعي أن یتحمل تبعته

من قبیل غزو نظریة الجزائیّة ویعد الاعتماد على الخطر دون الخطأ في مجال المسؤولیة
حیث كان على القانون الجنائي أن یتدخل لفرض حلوله المتمیزة ، المخاطر المدنیة للمیدان الجنائي

.)2(عن القانون المدني

عن فعل الغیر في مجال الأعمالالجزائیّة الوظیفیة أساس للمسؤولیةالسّلطة .2.1
لك على وذ، تقوم هذه النظریة بتفسیر المسؤولیة عن فعل الغیر بناء على معیار الوظیفة

القائم على المشروع له من الصلاحیات ما یجعله یحیط بجمیع تفاصیل أو اعتبار أن المسیر
.)3(ولما كان كذلك فإنه في المقابل یسأل عن الأفعال المرتكبة من قبل تابعیه، وضیفته

عن فعل الجزائیّة النظریات الموضوعیة في تأسیس المسؤولیةأبرزتعتبر هذه النظریات من
یضیف إلیها بعض الفقه نظریات أخرى مثل نظریة الخضوع الإرادي لمخاطر المهنة والّتي ، یرالغ

.إلا أننا إقتصرنا على النظریات الأشهرونظریة الالتزام القانوني المباشر

عن فعل الغیر في مجال الأعمالالجزائیّة یة للمسؤولیةالشّخصالأسس.2
نشاط الولیس ، رب العملالمتمثل فييخصالشّ هذا الإتجاه على العنصرأنصار یعتمد

بأنهناك من یرىوفي إطار هذه النظریة ، الممارس مثلما هو الوضع في النظریات الموضوعیة
فاعل معنوي وثالث أنّه شریك بالمخالفة المرتكبة وهناك من ینظر إلیه على أساسرب العمل 

ول كل أساس من هذه الأسس على سوف نتنابالتاّلي ینظر إلیه على أساس الخطأ المفترض. و 
.ىحد

، المركز13ع ، والقانونالسیاسیةالعلوممجلةالبیئیة"، ائمالجر فيالغیرفعلعنالجزائیّة علي، "المسؤولیةسىعی_)1(
.199ص، 2019العربي، ألمانیا، الدیمقراطي

بوضیاف، محمدالسیاسیة، جامعةوالعلومالحقوقالغیر"، كلیةفعلعنالجزائیّة "المسؤولیة، الحلیمعبدبولعراس-)2(
، msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/753-http://dspace.univالرابط:علىمتوفر2015المسیلة، 

17:40الساعةعلى2020أوت29بتاریخعلیهإطلع
مرجع نفسه.، الحلیمعبدبولعراس-)3(
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عن فعل الغیرالجزائیّة الاشتراك الجرمي أساس للمسؤولیة.1.2
فاعل إذ یوجد هناك، تقوم فكرة الاشتراك الإجرامي على أساس وحدة الجریمة وتعدد الجناة

ع وهناك شركاء لهذا الفاعل ساعدوه على وقو ، مادي ارتكب العناصر المؤلفة للركن المادي للجریمة
أما المتبوع، والفاعل المادي في هذه الحالة هو التابع، وارتكبوا الأفعال المهیئة لوقوعها، الجریمة

.)1(حیز الوجودإلى رب المحل فهو مشترك مع تابعه في إظهار الجریمةأو 

عن فعل الغیرالجزائیّة ي المفترض أساس المسؤولیةالشّخصالخطأ .2.2
أو المسیرأو المدیرإلى ي المنسوبالشّخصالخطأ تقوم هذه النظریة على أساس افتراض

وجهت لجمیع الّتي بعد أن ظهرت العیوب والانتقادات العدیدةوقد ظهرت هذه النظریة .التابع
إلى وترجع بنا، كان لا بد من البحث عن نظریة تسد هذه العیوب من ناحیة، النظریات السابقة

وذلك لضمان تحقیق فكرة أساسیة في عدم الخروج عن ، القواعد والأحكام العامة من ناحیة أخرى
، العودة لفكرة الجریمة المادیةأو والمسؤولیة وعدم المبالغة بافتراض القصدالعُقُوبَةقاعدة شخصیة

وجود خطأ إلى اهتدتوالّتي عن فعل الغیرالجزائیّة ومن هنا برزت نظریة إقامة المسؤولیة
أنصار هذا وهكذا یرى وقوع الجریمةهذا الخطأ هو السبب في التابع و أو شخصي ارتكبه المسئول

.)2(یحتل مكانة بارزةالأَعْمَال جرائمالاتجاه أن الخطأ في 

عن فعل الغیرالجزائیّة نظریة الفاعل المعنوي كأساس للمسؤولیة.3.2
خضع له تعبیر فاعل الجریمة ویرى الفقیه الَّذي ظهرت فكرة الفاعل المعنوي تبعا للتطور

الَّذي جانب فاعلها المادي فاعل معنوي هوإلى أن الجریمة قد یكون لها)Roux()3وكس (ر 
وأفدح خطرا من ، وكثیرا ما یكون هذا الفاعل أشد إجراما، على أوامرهبناءً أو ارتكبت لمصلحته

قد ه لأنّ إما، ولهذا تقرر العقاب لهذا الفاعل، اقترف الفعل المادي المكون للجریمةالَّذي الفاعل

.204سابق، صعلي، مرجععیسى_)1(
، 1996المدني، القاهرة، المقارن، مطبعةالقانونفيالاقتصادیةالجرائمعنالجنائیةي، المسؤولیةمهدالرؤوفعبد_)2(

.207ص
(3)- Roux, la responalité pénale des personnes morales rev: droit pénal, Garoud, Traité

théorique et pratique du droit pénal français, 2eme Edition, Paris, 1929, p69.
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تركه بإهماله یرتكبها في حین كان من أو ، الغیر بارتكابهاإلى أوحىلأنّه أو استفاد من الجریمة
واجبه أن یسهر علىیها.

عن فعل الغیرالجزائیّة شروط المسؤولیة.ب
الجزائري شروط معینة لتقریر المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر ما عدى لم یحدد المشرع

لكن هذا لم خاص المعنویة التي تشكل أبرز صور المسؤولیة عن فعل الغیرتلك المتعلقة بالأش
الأحكام القضائیة لاسیما مصادر أخرى لاستخلاص هذه الشروط مثلإلى یمنع الفقه من اللجوء

:وبالتالي یشترط لقیام المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر مایلي، منهاالفرنسیة

وجود نص خاص یكرسها.1
ه الأمر في المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي التي تشترط تقریرها بنصمثلما هو علی
، عن فعل الغیر مسؤولیة استثنائیة لمبدأ شخصیة المسؤولیةالجزائیّة المسؤولیةخاص ولما كانت 

.مبدئیا ضرورة وجود نص خاص یكرسهاذلك یقتضي فإنّ 

المادي للجریمة من قبل التابعالاقتراف.2
بقیام المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر یشرط هناك وجود الخطأ المادي حتى یتسنى القول

المنشأة المصنفة أو ، فلا یمكن الحدیث عن مسؤولیة صاحب المشروع الاقتصاديمن قبل التابع
.)1(إذا اقترف تابعه فعلا معاقب علیه قانوناإلاّ 

توافر الخطأ في جانب المسئول عن فعل الغیرضرورة.3
یتمثل بشكل ، عن فعل الغیر لرئیس المؤسسة ارتكاب خطأالجزائیّة ام المسؤولیةقیلیشترط

وفي كل ، التنظیمیةأو الأجیر للأنظمة القانونیةأو عام في إهمال یتم استنتاجه من مخالفة التابع
وهو خطأ یستنتج من مجرد عدم مراعاة ، الأحوال یشرط أن یرتكب رئیس المؤسسة خطأ شخصیا

.)2(انونیة والتنظیمیة لاسیما تلك المتعلقة بصحة وسالمة العمالالأنظمة الق

.362سابق، صمرجعأنور محمد صدقي المساعدة، _)1(
.364سابق، صمساعد، مرجعالصدقيمحمدنورأ_)2(
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عن فعل الغیر في مجال الأعمالالجزائیّة ثانیا: مجال تطبیق المسؤولیة
بل ، یعتبر مجال الأعمال المجال الخصب لتطبیق أحكام المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر

فكرة المسؤولیة إلى ب الرئیسي للجوءتعتبر الخصوصیة التي یتمیز بها مجال الأعمال السب
ما یأتي: كشواهد تطبیقیة في التشریع الجزائري و الجزائیة عن فعل الغیر

عن فعل الغیر في مجال الغش الضریبيالجزائیّة المسؤولیة.أ
نصت المادة حیث، أقرت مجمل القوانین المتعلقة بالمجال الضریبي المسؤولیة عن فعل الغیر

التأكید أو أن التصریح:"-فیما یتعلق بنقل الملكیة عن طریق الوفاة-سجیل من قانون الت134
باقي أو الوكیل عنهم لا یعفي هدا الوكیلأو المغشوش الصادر من أحد الورثة المتضامنین

من نفس القانون 119الورثة المتضامنین من العقوبات الجنحیة المنصوص علیها في المادة 
ه على الرغم نّ أفهنا المادة تبین و "ستة أشهرأجل یتمموا التصریح فيمتى ثبت علمهم بالغش ولم

التملص من أجل المتضامنین بتقدیم التصریح المشوب بالغش منأحد الورثةأو الوكیلانفرادمن 
الجرم ینسب إلیهم كافة وهو بدلك خیر مثال للمسؤولیةإلاّ أنّ تسري على نقل الملكیةالّتي الضریبة
عن فعل الغیر.الجزائیّة

رقم: الأمر من)1(529عن قاعدة شخصیة المسؤولیة والعقوبة في المادة المُشُرِّعْ وقد تخلى
"یكون الأشخاص الآتي :غیر المباشرة حیث نصت على أنقانون الضرائب تضمّنالم76-104

كلفین من نفس القانون وم527و523بیانهم مسئولین عن المخالفات المشار إلیها في المواد 
بالرسوم والغرامات المالیة والمصاریف:

مندوبیهم.أو مالكو البضائع فیما یخص المخالفات المرتكبة من قبل أعوانهم-
الوصي فیما یخص أفعال أولادهم القصر غیر الراشدین والساكنین عندهم.أو الأمأو الأب-
وفي بساتینهم المستأجرون الرئیسیون فیما یخص كل غش مرتكب في دورهمأو المالكون-

یشغلونها شخصیا.الّتي المسورة وجنائنهم والأماكن الأخرى
."الناقلون فیما یخص البضائع المنقولة بصفة غیر قانونیة-

، یتضمّن قانون الضرائب غیر المباشرة، 1976دیسمبر 09، المؤرخ في 104-76رقم: الأمر من529المادة_)1(
.1976دیسمبر 24، صادر بتاریخ 106ج.ر.ج.ج ع 
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في حالة 524/2من بین المخالفات المشار إلیها بنص المادة السابقة ما جاء بنص المادة 
الغش.استعمال طرق احتیالیة ودلك مهما كان مبلغ الحقوق موضوع

المشار إلیها أعلاه نصت 529المادة فإنّ ، من قانون التسجیل134على خلاف نص المادة 
على تحمیل الأشخاص المذكورین غرامات مالیة دون توقیع العقوبات السالبة للحریة في حین نصت 

على من قانون التسجیل 119السالفة الذكر على توقیع العقوبات الواردة في المادة 134المادة 
الأمر ومهما كان، وأخرى مالیة، عقوبات جزائیة سالبة للحریةتضمّنالمسئول عن فعل الغیر وهي ت

.)1(عن فعل الغیرالجزائیّة فهي تعبر عن المسؤولیة

عن فعل الغیر في مجال التسییرالجزائیّة المسؤولیة.ب
، یة عن فعل الغیریعتبر مجال التسییر من أهم المجالات التي تطبق فیه المسؤولیة الجزائ

لكونها لا تتلائم مع ، القضائيأو التّشْرِیعِيعلى المستویینسواءهاالبعض من تكریسرغم تذمر
ولعل من أبرز الحالات التي أوردها المشرع الجزائري عن مسؤولیة المسیر عن ، مبدا الشخصیة

من قانون )2(كررم119أفعال تابعیه حالة الإهمال الواضح المنصوص علیها بموجب المادة 
-06:من القانون رقم02عمومي بحسب المادة ... كل موظفیعاقب"العقوبات التي تنص:

تسبب بإهماله ، مكافحتهو والمتعلق بالوقایة من الفساد2006فیفري20المؤرخ في 01
.اختلاس ..."أو الواضح في سرقة

من أجل دسترة وعولمة معظم من الاجتهاد والدراسات، قرون عدةاستغرقالفقهعلما أن 
لكن بالعودة للسیاسة التجریم المتبعة في مجال ، الّتي یخضع لها التجریم والعقاب، المبادئ القانونیة

یرشح ضرورة إعادة الَّذي الأمر، فإننا لا نجد أي إحترام لأي مبدأ من هذه المبادئ، الأعمال
فقد ، المترتبة عن جرائم الأعمالالجزائیّة لمسؤولیةمن ناحیة او .المتبعةالجزائیّة السّیاسةالنظر في 

، غیر مباشرأو برزت هناك إمكانیة مسألة الشّخص عن جرائم مرتكبة من قبل الغیر بصفة مباشرة
.الحقل الاقتصادي المجال المنشأ لمسألة الأشخاص المعنویةیُعتبرو 

ر منیرة، یوسف التومي أحمد، سواعدي عبد الكریم، جریمة الغش الضریبي في التشریع الجزائري، مذكرة نهایة أردی_)1(
.42، ص2007التربص في القضاء، المعهد الوطني للقضاء، 

، المتضمّن قانون العقوبات.156-66مكرر من الأمر رقم: 19المادة _)2(
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المبحث الثاني
ائیّة الجز العُقُوبَةالعقوبات الإداریة حل لأزمة

الوسیلة الأخیرة ولیس الوحیدة لتوفیر، ظهر اتجاه حدیث یحث على اعتبار القانون الجنائي
في مواجهة ، حیث أصبح لا یستعان بالحل الجنائي، اللازمة للمصالح الاجتماعیة المختلفةالحِمَایَة 
وسعیا للتخفیف ،إذا ثبت عجز الحلول القانونیة الأخرى في مواجهتهإلاّ ، مشروعةالغیر الأفعال 

ن في الدول و المشرّعلجأ حیث ،من وطأة تدخل القانون الجنائي خاصة في بعض المجالات
نظرا لما ، الاستعانة بحلول قانونیة تكفل التخلي عن الحل الجنائي بصفة عامةإلى الأوروبیة

مجتمعات والذي أصبح في نظر ال، السلوك المقترفأو لا تتناسب مع الفعلشدّةینطوي علیه من
غذتها مجموعة والّتي ، الحدیثة لا یحتوي على مساس بمصالح اجتماعیة جوهریة ترتب هذا الجزاء

لم یستقر والّتي ، الجزائیّةإیجاد حلول بدیلة عن العقوباتإلى سعت كلهاالّتي من النظریات الفقهیة
.)1(الفقه بعد على تحدید مضمونها تحدیدا كافیا

، إداریة، هو تنوع الجزاءات (اقتصادیةالأَعْمَال عقاب في میدانلعلّ ما یثیر خصوصیة ال
، لأعماللجزائیة) وعدم وجود العقوبات السالبة للحریة بشكل موسع في القانون الجنائي ، مدنیة

وهذا یعود ، والاقتصار فقط على الجنح والمخالفات، الغیاب الشبه الكلي للجنایاتإلى بالإضافة
العقابي تعمل على الرفع من الطابع الّتي ، الجنائیة المنتهجة من قبل الدولالسّیاسةإلى أساسًا

لما یعود على میزانیة الدولة إیرادات إضافیة تساهم في دفع عجلة ، الزجري في میدان الأعمال
.)2(التنمیة والإنتاج

تبرز خصوصیة أخرى حیث أعطت لبعض الهیئات صلاحیة توقیع جزاءات ، أكثر من ذلك
توقیع إلاّ ولا تستطیع الإدارة هنا ، للتشریع والتنظیم المعمول به، في حق المخالفین، ةإداری

داریة العامة في النّظام القانوني الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة نسیغة فیصل، الرقابة على الجزاءات الإ-)1(
.7، ص2011بسكرة، محمد خیضر، الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة

السیاسیة، والعلومالحقوقدكتوراه في القانون، كلیةالإداري، أطروحةالعقوباتقانونفيالجزاءاتدیش سوریا، -)2(
.65ص، 2019بلعباس، لیابس، سیديجیلالي اجامعة
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حق أي النّظام وقد تبنى القانون الجزائري هذا ، )1(العقوبات التكمیلیةإلى العقوبات المالیة بالإضافة
ضح من ویت، كما ظاهر في بعض قوانین الأعمال، الإدارة في العقاب على بعض جرائم الأعمال

سایر أغلب التشریعات المقارنة في إعطاء السلطات الإداریة الفصل في المُشُرِّعْ هذا الغرض أن
وفي، للقضاءمخالفات الاقتصادیة كصدور غرامات إداریة من مدیریة التجارة من دون الرجوعال

عقوبات إداریة بدیلة.ذلك تحول عن الجزاء الجنائي نحو
عقاب الإداري أصبح یمثل طریقا بدیلا للدعوى القضائیة بوجه عام یمكن القول مبدئیا أن ال

أصبحت في القانون المقارن المستقلّةلان السلطات الإداریة ، بوجه خاصالجزائیّة وللدعوى
تمارس صلاحیات هي في الأصل من مهام القضاء المختص بتوقیع الجزاء الجنائي على مخالفة 

قواعد القانون والتنظیم.
عن فكرتین الأمر كونه یعبر في حقیقةإلى ر ازدهار قانون العقوبات الإداريرجع سیَ 

تحاول المنظومات القانونیة المقارنة تجسیدهما: فكرة التخلي تدریجیا عن ، أساسیتین متكاملتین
من احتكار القاضي الجزائي الحدّ وفكرة، القضاء الجزائي لفض بعض النزاعاتإلى حتمیة اللجوء

.)2(ع العقابلسلطة توقی

الإداریة من خلال الجزاءاتإقرار نحومن هنا یتم التفصیل في مسألة الاتجاه اانطلاقً 
ثم تنازل أنواع الجزاء ، (المطلب الأول)الإداریة الجزائیّة یتم تناول مضمون العقوباتحیث مطلبین
.(المطلب الثاني)الإداري 

(1)- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,

Edition, Belkeise, Alger, 2012.p 45.
ودوت مجلة هیر ، "مقاربة مفاهیمیة لنظریة الجزاءات الإداریة في الجزائر"، یعقوب بن ساحة، محمد بن الأخضر-)2(

.163ص، 2020، مؤسسة هیرودوت للبحث العلمي والتكوین، 01ع للعلوم الإنسانیة والإجتماعیة،
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المطلب الأول
الإداریةالعقوباتمضمون 

توقعها السلطات الّتي ، الجزاءات المختلفة، بالعقاب الإداري في فقه القانون العامیقصد 
الإداریة المختصة على الأشخاص المعنویة والطبیعیة لمعاقبتهم على مخالفة الالتزامات القانونیة 

.)1(المقررة للمصلحة العامة

لا تزال الّتي ، الجزائیّةى في كونه طریق بدیل للدعو ، تكمن أهمیة العقاب الإداري في الجزائر
تترتب الّتي ولكن من غیر شك سوف تزداد مستقبلا نظرا للمنافع الكثیرة، في الواقع متواضعة جدا

على توسیع الأخذ بنظام العقوبات الإداریة. 
ت جزاءات إداریة على الجرائم القلیلة تضمّنالجزائري بعض التشریعات المُشُرِّعْ أصدر

كالمصالحة في الجمارك ومواد ، ن الجمارك فیما یخص المخالفات الجمركیةمثل قانو ، الجسامة
وكذلك قانون المرور في ، وبشأن تصالح الإدارة مع المخالف، الضرائب بشأن فرض الضریبة

قانون حمایة إلى بالإضافة، فرض عقوبات إداریة على المخالف من سحب الرخصة كعقوبة إداریة
هذا بالنسبة ، وغیرهوتوقیف نشاط المؤسسة مؤقتا، حجز السلعالمستهلك وقمع الغش كعقوبة 

توقعها الّتي كذلك الحال بالنسبة للجزاءات، للجزاءات الإداریة الموقعة من طرف الإدارة التقلیدیة
من فرض ، البورصة، الإعلام، السمعي البصري، مثل مجلس المنافسة، المستقلّةالهیئات الإداریة 

وكل هذا بالنظر لدور الجزاء الإداري في طائفة معینة من الجرائم، مخالفعقوبات إداریة على ال
.)2(تشهد اتساعا ملحوظا في مختلف التشریعاتالّتي 

(الفرع من تأصیله ابتداءانطلاقا من هذا الإقرار سیتم معالجة مضمون الجزاء الإداري 
ثاني).الفرع ال(ثم تناوله من حیث الطبیعة والمبررات الأول)

(1)- ZOUAIMIA Rachid, Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie,

op cit, p 47.
.65ص.مرجع سابقدیش سوریا، -)2(
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لفرع الأولا
الإداریةالعقوباتتأصیل فكرة 
وذلك بعدما اتخذت السیاسة الجنائیة تبحث عن ، أخذت فكرة الردع الإداري أبعادا جدیدة

وقد تكرست هذه الألیات من خلال ، ألیات تحقق أقصى فعالیة في مكافحة جرائم الأعمالائل و وس
.لح لرجال الأعمالالتي كانت مطلب مإعتماد فكرة الحد من العقاب الجنائي

هذا البعد الجدید واعترف للإدارة بسلطة الردع إلى ولقد استجاب الفقه تحت تلك الضغوطات
حیث ، وفي بدایة السبعینیات ازدادت هذه الفكرة اتساعا، على أن یكون ذلك في أضیق الحدود

یة تختص انشاء سلطات إدار الاتجاه نحوأخذت بعدا أخر غیر مسبوق وكان من أبرز معالمه 
.)1(بفرض الجزاءات الإداریة

، أصبحت الجزاءات الإداریة تطبق في العدید من الجوانب المتعلقة بالأعمال، بناء على هذا
یفرض نفسه في مجال الدراسات الفقهیة والأكادیمیة وهو ، ذاتهباقائماقانونیاوأصبحت تشكل نظام

ثم التطرق لمبررات الأخذ بهذه الجزاءات ، ولا)(أدراسة ذاتیة الجزاءات الإداریة ، ما یفرض علینا
.(ثانیا)الأَعْمَال في مجال

أولا: ذاتیة العقوبات الإداریة
قانون وكل من الدستور إحترام یضمن، تخضع الجزاءات الإداریة لنظام قانوني خاص

)وعیةالشكلیة والموض(، ویتحقق ذلك من خلال توفیر مجموعة من الضمانات الإجرائیة، العقوبات

شكل آخر إلى الجزائیّةیتعلق بنقل القواعد الأساسیة للقانون الجنائي وقانون الإجراءاتالأمر لأن
وتصدر بصفة ، تتمتع بالطابع الإداري، الإداریةالعقوباتتطبع الّتي فالخصوصیة، من العقوبة

جرائیة المتخذة في وتخضع في نفس الوقت لنفس الشروط والتدابیر الإ، انفرادیة بموجب قرار إداري
لجزاءات من خلال العناصر التالیة:وسنتناول ذاتیة هذه ا، )2(إطار قانون العقوبات

(1)- Maie- France DELHOSTE, Les polices administratives spéciales et le principe

d’indépendance des législations, L.G.D.J, Paris, 2001, p.10.
.295سابق، صمرجع، الجنائيالإداريغنام، القانونمحمدغنام-)2(
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تعریف العقوبات الإداریة .أ
السلطات الإداریة على الأشخاص المعنویة هتوقعالَّذي یقصد بالجزاء الإداري الجزاء

وهو ، یحظرها القانون ویمنع القیام بهاالّتي ، حد الأفعال المضرةفي حالة ارتكاب أ، والطبیعیة كافة
شدید وتتخذه الإدارة وهو تدبیر ، تقوم به هیئات الضبط، أسلوب وقائي من أسالیب الضبط الإداري

ولیس بوصفها قائمة ، وتنفذه باعتبارها صاحبة السلطة، العامالنّظام بغیة حمایة ناحیة من نواحي 
وسمي بالجزاء لما له من مساس بحریة الأفراد ، بالتنفیذالقرارأو فیختلط فیه التدبیر، مقام القضاء

النّظام جزاء إداري وقائي غایته تجنب الإخلال بإلى ویمكن تصنیفه، ونشاطاتهم المهنیة وأموالهم
الشّخصمعاقبة إلى یهدف)قمعي(كما یمكن أن یكون جزاء إداري ، یكون في الغالب مؤقتا، العام

.)1(في الغالب مؤقتاإخلال وقع ویكونعنالمسؤول

، تختص بتقریرها سلطة إداریةالّتي في الجزاءات، یتمثل الجزاء في قانون العقوبات الإداري
ة للقوانین والتنظیمات بهدف ردع بعض الأفعال المخالف، بواسطة إجراءات إداریة محددة قانونا

دون حاجة ، إداري فرديعن طریق قرار، جزاءات إداریةإصدار هما. فللإدارة الحق فيالمعمول ب
حیث یبقى له الحق في ، ختصاص القضاءلإهذا الجزاء تعدیا وانتهاكا یُعتبرولا ، للجوء للقضاء

.)2(وتقریر مشروعیتها، الرقابة على الجزاءات الإداریة

توقعها الّتي تلك الجزاءات ذات الخصیة العقابیة:"بأنهاأیضًا وتعرف الجزاءات الإداریة
بغض النظر ، وهي بصدد ممارستها لسلطتها تجاه الأفراد، غیر مستقلةأو ة مستقلةسلطات إداری

.)3("وذلك كطریق أصلي لردع خرق القوانین واللوائح، عن هویتهم الوظیفیة

.225سابق، صمرجعابالنظریة العامة لقانون العقوبات الإداري: ظاهرة الحدّ من العقمحمد أمین مصطفي، -)1(
العامة الحریاتعلىالنّظام العام، وأثرهتحقیقفيالإداريالضبطسلطاتمشرف، دورالمجیدعبدالعلیمعبد-)2(

.179، ص1998العربیة، القاهرة، النهضةمقارنة)، دار(دراسة
.297سابق، صمرجع، الجنائيالإداريغنام، القانونمحمدغنام-)3(
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بموجب ، تفرضها سلطة إداریةالّتي العُقُوبَة"تلكبأنّها: وعرفها المجلس الدستوري الفرنسي
مراعیة في ذلك النصوص ، بالقدر اللازم لتحقیق أهدافها، العامةة السّلطما تملكه من امتیازات 

.)1(القانونیة الخاصة بحمایة الحقوق والحریات المكفولة بموجب الدستور"

"عبارة عن قرار إنفرادي بأنّه: عرف مجلس الدولة الفرنسي الجزاء الإداريمن جهة أخرى
والذي یفرض عقوبة ، العامةالسّلطة صادر عن سلطة إداریة بموجب ما تملكه من امتیازات

.)2(على كل مخالفة. للقوانین والتنظیمات"

تمییز العقوبات الإداریة عن غیرها من العقوبات.ب
توقعها سلطات إداریة الّتي المقصود بالعقوبة الإداریة تلك الجزاءات ذات الخاصیة العقابیة

بغض النظر ، سلطات إداریة مستقلةأو رادوهي بصدد ممارستها لسلطتها العامة تجاه الأف، تقلیدیة
هذه الجزاءات ، لردع خرق بعض القوانین واللوائحكطریق أصلي، التعاقدیةأو عن هویتهم الوظیفیة

على إلاّ وقد تكون خاصة لا توقع ، شخص خالف واجبا عاماأي قد تكون عامة توقع على
كان لزاما علینا أن نمیز فإنّه لتحدیدوبناء على هذا ا.)3(خاصةعلاقةأشخاص تربطهم بالإدارة 

تتداخل وتتشابه معها في عدة مجالات.الّتي بین الجزاءات الإداریة وغیرها من الجزاءات الأخرى
فللعقوبة الإداریة غایة محددة وهي تحقیق التوافق بین النشاط الفردي ومتطلبات المصلحة 

نظم ها ذاتیة مستقلة عما قد یختلط بها من یكسبالَّذي الأمر، دون خرق لحقوق الأفراد، العامة
ةـزاءات تأدیبیــة من جــة العقابیــي الفلسفــا فــد یشاركهــا قــوعم، )4(ط الإداريــالضبرــة كتدابیــقانونی

جنائیة.أو تعاقدیةأو 
تمییز الجزاء الجنائي عن الجزاء الإداري.1

(1)- Décision n°2009-580 DC du 10 juin 2009, sur le site:

http://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2009/2009-580-dc/decision-n-2009-580-dc-du-
10 juin 2009. 42666.html, date de visite: 22- 04- 2021, à 19 :24.
(2)- Vincent TCEN, La notion de police administrative, la documentation française, Paris,

2007, p.187.
، مكتبة الوفاء 1في القانون الجزائري، طعماد صوالحیة، الجزاءات الإداریة في غیر مجالي العقود والتأدیب الوظیفي _)3(

.44-43، ص.ص2001القانونیة، الإسكندریة، 
قوراري مجدوب، العقوبة الإداریة والسّیاسة الجنائیة الحدیثة، على الموقع الإلكترونیة: _)4(

http://www.alkanounia.com :30:08، على الساعة 2021أفریل4. الإطلاع تاریخ.
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، مییز بین الجزاء الجنائي والجزاء الإداريمن الوهلة الأولى أن المعیار الشكلي في التیبدو 
القضائیة بینما تتولي السّلطة تتولى توقیع الجزاء الأول الّتي السّلطة وضوحا حیث أن أكثر یعد

غیر أن هذا المعیار لم یعد كافیا لوحده للتمییز ، )1(تنفیذ وإصدار النوع الثانیةالتنّفیذیةالسّلطة 
وأستند أصحاب هذا ، ستعانة بالمعیار الموضوعي للتفرقة بینهماومن هنا ظهرت أهمیة الا، بینهما

فإذا ، أهمها معیار المصلحة المحمیة ومعیار الضرر، المعیار على عدة معاییر للتمییز بینهما
، توقع على انتهاكها تكون جنائیةالّتي العُقُوبَةفإنّ یحمیها التجریم أساسیةالّتي كانت المصلحة

المخالفة هنا ترتب علیها فإنّ ، صلحة غیر أساسیة من الناحیة الاجتماعیةوإذا كانت هذه الم
.)2(جزاءات إداري

معیار الضرر فإذا كان الفعل المقترف یرتب ضررا وكان هذا الضرر جسیما لزم لأما بالنسبة
ة بمعني آخر درج، الفعل یعاقب علیه إداریافإنّ وإذا كان الضرر غیر جسیم، توقیع عقوبة جنائیة

الفاعل والضرر إلى ما یمثله الفعل من استهجان اجتماعي فمتی زادت جسامة الخطأ المنسوب
.)3(جنائیة والعكس صحیحالعُقُوبَةالمترتب علیه كانت

تمییز الجزاء الإداري عن الجزاء التأدیبي.2
، عدماو أحیث ترتبط معها وجودا، التأدیبیة ارتباطا كاملا بالوظیفة العامةالعُقُوبَةترتبط

ومرد ذلك أن، التأدیبیة والعكس صحیحالعُقُوبَةوجدت، بمعني أنّه إذا ما وجدت الوظیفة العامة
ممّا حرمان الموظفإلى متعلق بالوظیفة فیؤدي، بمناسبة خطأ تأدیبيإلاّ التأدیبیة لا توقع العُقُوبَة

رض لمواجهة ما یقع من إخلال فالعقوبة التأدیبیة هي جزاء وظیفي یف، یتمتع به من مزایا وظیفته
.)4(بالالتزامات الوظیفیة من جانب الموظف أثناء وبمناسبة قیامه بأداء المهام الوظیفیة المكلف بها

.83-82محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص.ص_)1(
(2)- René chapus, droit administrative général, tome 01, 14éme Edition, Montchrestien, 2000,

p685.
ربي للبحوث القانونیة داري، جامعة الدول العربیة، المركز العلإإیلي كلآس، الإتجاهات الحدیثة للقانون الجزائي ا_)3(

.7، ص2012والقضائیة، بیروت، 
.204محمد سعد فوده، مرجع سابق، ص-)4(
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ةــازات الوظیفیــف من الامتیــان الموظــول حرمــا حــز أساســة تتركــالتأدیبیالعُقُوبَةفإنّ وعلیه
ما یخرجها من نطاق بحثنا ، نهائیةأو ها بصفة مؤقتةحرمانه من الوظیفة ذاتأو تخفیضهاأو 

تتمیز بالعمومیة تطبق على أنّها كما أشرناوالّتي ، المتركز أساسا على الجزاءات الإداریة العامة
.)1(جمیع الأفراد بغض النظر عن هویتهم الوظیفیة

الجزاءات الإداریة العامة والجزاءات التعاقدیة.3
داري أساسا لتوقیع الجزاءات الإداریة ذات الطابع التعاقدي على كل تتخذ الإدارة من العقد الإ

دـــخ العقـــحد فسإلى زاءاتـــل هذه الجــد تصـــوق، ةـــه التعاقدیــل بالتزاماتـــا أخــد معهـــل متعاقــمتعام
.)2(التنفیذ على حسابهأو 

مة تمثل مظهرا للتباین بین الجزاء وهذه الس، ولما كان الجزاء الإداري یتسم بخاصیة العمومیة
الّتي الجزاءات التعاقدیةتعدّ فلابالتاّلي و ، والجزاءات التعاقدیة من جهة أخرى، الإداري من جهة

توقعها الإدارة على المتعاقدین معها لعدم قیامهم بالتزاماتهم تجاهها من قبیل الجزاءات الإداریة 
لأن تطبیق تلك الجزاءات التعاقدیة مقصور فقط على ، نابالمعنى الدقیق المراد في دراست، العامة

.)3(تلك الطائفة من الأفراد المتعاقدین مع الإدارة وفي حدود ما اتفقوا علیه إداریا معها

فهي جزاءات تقوم ، حیث یمكن أن تنجم عن تطبیق قواعد عامة متعلقة بالعقود الإداریة
.بعهد عكس الجزاءات الإداریة العامةعلى خصوصیة الرابطة بین الإدارة والمتعاقد

ثانیا: خصائص العقوبات الإداریة 
ة فرضتها متطلبات التوازن وصار ظاهر ، أضحى الجزاء الإداري طریقا مألوفا لتنفیذ القانون

وحق الأفراد في ، بین واجب الإدارة في أداء دورها في تنفیذ القانون، في الحیاة الیومیة الإداریة
ذات ، فالجزاءات الإداریة العامة هي قرارات إداریة من جانب واحد، یكفل لهم من حقوقالتمتع بما 

.46، ص2005محمد الصغیر بعلي، العقود الإداریة، دار العلوم للنشر والتّوزیع، عنابة، -)1(
.105محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص-)2(

(3)- MATTIAS Guyomar, « Le control des sanctions professionnelles », RFDA, Revue

Bimestrielle, Novembre- décembre, N°6, Paris, 2007, p.119.
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باعتبارها سلطة ، تملك الإدارة سلطة توقیعها، جزاء لمخالفة التزامات وقرارات إداریة، طبیعة عقابیة
.)1(لضبط أنشطة الأفراد وتحقیق المصلحة العامة، عامة

وهذه الخصائص ، ت الإداریة العامة وتبرز ذاتیتهاومن هنا تظهر وتحدد خصائص الجزاءا
فهو من الناحیة العضویة ینعقد الاختصاص ، الجزاءإلى ینظر إلیه منهاالّتي تتباین تبعا للزاویة

وهو من جهة ، وهو من ناحیة الغایة هدفه الردع كجزاء عن إخلال الأفراد، جهة إداریةإلى باتخاذه
.)2(ةإمكانیة التطبیق یتصف بالعمومی

الخصائص المتعلقة بالطابع الإداري.أ
تضفي علیها الطابع الإداري بشكل الّتي بمجموع من الخصائصالإداریةتتمتع الجزاءات 

ولعل أهم هذه الخصائص مایلي:، مستحدث
العقوبة الإداریة توقعها سلطة إداریة .1

یر هو إسناد یجمع المختصون في علم الجزاء الجنائي على أن من أبرز خصائص هذا الأخ
حیث أن ، وهو ما یمیز الجزاء الإداري عن الجنائي، القضائیةالسّلطة إلى الاختصاص لتوقیعه

الجهة المختصة هي الجهة الإداریة.
یجب أن نتأكد إن ، أن الجزاء الإداري حتى یكتسب هذه الصفةإلى ولا یفوتنا هنا أن نشیر

العامة من عدمه.السّلطة ازات كان یدخل في نطاق ما تتمتع به الإدارة من امتی
وهو ، د علیها المجلس الدستوري الفرنسيحرص على التأكی، وتعد هذه المسألة جوهریة

أن یعهدالمُشُرِّعْ حیث قرر أنّه یترتب على، بصدد البحث حول مدى دستوریة الجزاءات الإداریة
العامةالسّلطة تیازات ن امطالما كانت مقررة في نطاق ما لها م، جهة إداریة بسلطة الردعإلى 

، جهة إداریة تقلیدیةأو ، المستقلّةأكانت من الهیئات الإداریة سواءً والجهة الإداریة مصدرة الجزاء
بدأت قبل الّتي المستقلّةلا یرتبط ظهوره تاریخیا بظهور الهیئات الإداریة ، الجزاء الإداريلأنذلك 

.)3(ظهور هذه الأخیرة

.74سابق، صفودة، مرجعسعدمحمد_)1(
.95، ص1984، دار الثقافة للنشر والتّوزیع، القاهرة، 1محمود حلمي، موجز مبادئ القانون الإداري، ط_)2(
.602-601صص.، 1995نون الإداري، دار منشأة المعارف، الإسكندریة، مصطفى فهمي أبو زید، القا_)3(
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وهو بذلك وسیلة ، نص علیها القانون على المخالفینالّتي الجزاءاتومنه القیام بتطبیق
دون أن یكون هذا تعدي على سلطة القضاء قد یصدر من التنّفیذیةلفعالیة مهمتها في أداء مهامها 

.)1(الهیئات الإداریة التقلیدیة كما قد یصدر عن هیئات الضبط

ألاّ من طرف هذه الهیئات شرطین ، عةالدستوري لصحة الجزاءات الموقالقضاءولكن اشترط 
تكفل حمایة الحقوق الّتي وخضوع هذه السلطات للضمانات، تكون هذه الجزاءات سالبة للحریة

والحریات المكفولة دستوریا.
العقوبة الإداریة ذات طبیعة ردعیة.2

يــــك إیجابو ــــل سلــــعقوبات رادعة لكأنّها بمعنى، العقوبات الإداریة جزاءات ردعیة وعامة
مست الإدارة نفسهاسواءً یمس بمصلحة معینة، إداريأمر أو یمثل خرقا لنص قانوني، سلبيأو 
كانت الإدارة مسئولة عن تنظیمه.أو 

ةــــقانونیةــــعلاقد ــــرط أن توجــــولا یشت، عــــالعقوبات الإداریة العامة تطال كل شرائح المجتم
. ویتداخل الجزاء الإداري مع الجزاء الجنائي في أن )2(ریمة والإدارةتعاقدیة بین مقترف الجأو 

كما أن السلوك الموجب لكیلهما ینطوي ، یوقع عل كل سلوك آثمالَّذي كلیهما له خاصیة الردع
على اعتداء لمصلحة یحمیها القانون بغض النظر عن طبیعتها.

فالعبرة بوقوع الاعتداء على ، ء إداریةأن تكون المصلحة الواقع علیها الاعتداالضّرورةولیس ب
أیا كان صاحب تلك المصلحة، حدا یستوجب حمایتهاالمُشُرِّعْ مصلحة بلغت أهمیتها في نظر

فسحب رخصة السیاقة إداریا بسبب السكر یمثل جزاء عن فعل هدد مرتكبه مصلحة جدیرة 
.)3(ذاتهوالسائق في حد تتمثل في حق مستعملي الطرق العمومیة، بالاعتبار

(1)- PICARD Etienne, La notion de police administrative, Thèse de doctorat d’Etat, université

de droit d’économie et de sciences sociales de Paris, 1978, p541.
مجلة الاجتهاد ستوریة للهیئات الإداریة المستقلّة: مآل مبدأ الفصل بین السلطات"، عیساوي عز الدین، "المكانة الد_)2(

.303، ص2008، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 4ع ، القضائي
ي: ــــــــع الإلكترونــــــــــى الموقـــــــــة، علـــــــمحمد علي عبد الرضا عفلوك، الأساس القانوني للعقوبات الإداری_)3(

balakhyr.docx-alhamsh-aladaryt-llqwbat-alqanwny-https://Alasas ، :تّم الإطلاع علیه یوم
00، على الساعة 04/14/2020 :31.
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الإداریة العامةالعُقُوبَةعمومیة.3
إنّما و ، أنّه لا یقتصر على فئة معینة من المواطنینأي یتصف الجزاء الإداري بالعمومیة

أو ، وقیعه على جمیع الأفراد الذین یخالفون النص القانوني والمخاطبین بهبسلطة تالإدارةتتمتع
معینة تربط الإدارة بالأفراد علاقةأو على رابطة خاصةحیث لا یتوقف توقیعه ، القرار المتعلق بهم
بانتماء المعاقب لجهة معینة كما هو الشأن بالنسبة العُقُوبَةیرتبط توقیعفلاالخاضعین له. 

تفترض وجود الّتي بدخوله ضمن طائفة معینة مثل العقوبات التأدیبیةأو ، للعقوبات التعاقدیة
.)1(دارةوظیفیة تربط المخالف بالإعلاقة

الخصائص المتعلقة بطابعها الإبدال.ب
أن نظام العقاب الإداري یستدعي حیث، من التجریمالحدّ جسد ظاهرةالجزاءات الإداریة ت−

انطلاقا من هذا ، لسلطات الإداریة معاقبة مرتكبیهاتتولى االّتي نزع الوصف الجزائي عن الجرائم
قلل من تضخم التشریع العقابي في الجزائر الناتج المعنى یمكن القول بأن نظام العقاب الإداري ی

تجریم كل سلوك مناف للاختیارات إلى في السابق عن تبني سیاسة جنائیة صارمة ترمي
.)2(الاشتراكیة

أن نزع الوصف حیث ، من العقاب الجزائيالحدّ لك ظاهرةكذتجسد الجزاءات الإداریة−
، عاقب علیها بصفتها جرائم إداریةل تبقى ممنوعة ومب، تصبح مباحةأنّها الجزائي للأفعال لا یعني

النسبة في هذه الحالة یصبح العقاب الإداري ولو بنسبة متواضعة بدیلا حقیقیا للعقاب الجزائي ب
، من شأن هذا التوجه التقلیل على الأقل من ظاهرة السوابق القضائیة، لبعض الجرائم الأقل خطورة

.)3(تمع وعلى الأفرادوما لها من نتائج سلبیة على المج

، بمثابة تحول عن الإجراء القضائيیُعتبرالَّذي الطریق البدیلتشكل الجزاءات الإداریة−
القضاء ضرورة إلى وأنه لم یعد اللجوء، بمعنى أن توقیع العقاب أصبح یتم خارج سلطة القضاء

.80سابق، صفودة، مرجعسعدمحمد_)1(
.15العقاب، مرجع سابق، صمنالحدّ وظاهرةالجزائيالإداريلشوا، القانوناساميمحمد_)2(
.3سابق، صالجنائي، مرجعالإداريغنام، القانونمحمدغنام_)3(
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خفیف العبء على جهات تالتحوّل من شأن هذا، جمیع المخالفین للتشریع والتنظیمحتمیة لمعاقبة 
.)1(السماح لها بضمان تكفل أحسن بالقضایا المعالجةبالتاّلي القضاء الجزائي و 

أن العقوبات الإداریة حیث، من السجنالحدّ من جهة أخرى سیاسةالجزاء الإداري یجسد−
مر الأولا یحتاج تنفیذها زج المعاقبین في غیاهب السجون. من شأن هذا، هي غیر سالبة للحریة

وإعفاء المجتمع من تكالیف إعادة إدماج المعاقبین ، ضمان حریة الناس وكرامتهم من جهة
.)2(إداریا

الفرع الثاني
هاطبیعة العقوبات الإداریة ومبررات

وذلك في رست علیها مختلف القوانینالّتي الردع الإداري ثورة على المبادئ التقلیدیةیُعتبر
كان نتیجة لفكرة الضبط الاقتصادي بشكل خاص ومجالالتحوّل اهذ، إسناد سلطة العقاب للقضاء

هذا النقل في ، أظهر العجز المحدود للقضاء في المجالات التقنیةالَّذي ،بشكل إجماليالأَعْمَال 
لكنه یحتفظ بطبیعته ، حد بعید بجهاز القضاءإلى جعلها تقترب، الهیئات الإداریةإلى الاختصاص

تعتبر سلطة العقاب الممنوحة (أولا). ویثیر مسالة طبیعة هذه الجزاءاتذي الَّ الأمر، الإداریة
حیث تتدخل الهیئات الإداریة ، ضروریة لتنظیم الحیاة الاقتصادیةالمستقلّةللسلطات الإداریة 

وما ، الأَعْمَالتعنى بمجالالّتي على العدید من المبرراتبناءً وذلك، بدورها الردعيالمستقلّة
.(ثانیا)من أنشطةیتعلق به

أولا: الطبیعة القانونیة للجزاء الإداري
، العامةالسّلطة من امتیازات ، المستقلّةالصادرة عن هیئات الضبط ، تعتبر الجزاءات العقابیة

كون ، لكن طبیعتها فیها نوع من الغموض، تقتضیها مقتضیات الفعالیة في ردع مخالفات الأعمال
لكن بالنظر لجهة المصدرة ، تفرضهاالّتي العقوباتإلى ائیة بالنظرهذه الهیئات تعتبر هیئات قض

وفي الطابع ، أم ذات طابع ردعي، فیما إذا كان هذه العقوبات ذات طابع احترازي، یتشوش ذهننا

(1)- PICARD Etienne, Op.Cit, p.541.
.7سابق، صمحمد، مرجعأمینمصطفى-)2(
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، لذا سنطرق للطابع الاحترازي والردعي؟عي ذاته فهل یا ترى هي ذات طابع مالي أم منعيدالر 
ریة من حیث المضمون.ثم طابع العقوبات الإدا

الطابع الاحترازي والردعي.أ
كما یمكن أن ، طابع ردعي أحیانا أخرىو تتمتع الجزاءات الإداریة بالطابع الاحترازي أحیانا

:الردع وهو الموضح فیمایليو یكون للعقوبة طابع مزدوج یمزج بین الاحتراز

الطابع الاحترازي للجزاءات الإداریة .1
من خلال ، العامالنّظام القصد منه اتقاء الإخلال ب، جراءات الوقائیةالجزاء الإداري من الإ

بذلك فهو أسلوب ، المتهددمن التمكن من إحداث الضرر، عدم إتاحة الفرصة لمصدر التهدید
العامالنّظام باضرر أو ایشكل خطر قد الَّذي ،إزالة أسباب التهدیدعن طریقمصدر التهدید لقاهر 

ویراد ، ویتمیز الجزاء الإداري بالطبیعة المؤقتة، حد عناصرهأفي ، الأعماللممارسة مختلف أنشطة
ویختلط فیه التدبیر بالتنفیذ حیث یصاحبه النفاذ ، به الضغط على الإرادة للإنصیاغ لحكم التنظیم

ما تبین لها أن وذلك بسحب قرارها إذا ، ویجوز للإدارة الرجوع فیه، المباشر بحكم طبائع الأشیاء
.)1(قد زالتوالإقتصادیةالتّجاریّةممارسة الأنشطة نظام الإخلال بأسباب

الطابع القمعي للجزاء الإداري .2
سلبي أو رادعة لكل سلوك إیجابيأنّها حیث، تتمیز العقوبات الإداریة بكونها جزاءات ردعیة

معینة یمس بمصلحة ، والاقتصادالأَعْمَال تنظیمي في مجالأمر أو یمثل خرقا لنص قانوني
ون من وهي تتك، اقتصادیةأو مالیةأو كانت تجاریةأو ، عامةأو سواءا كانت مصلحة خاصة
.)2(مات المالیة والمصادرة والعقوبات السالبة للحقوق والمقیدةار عقوبات مالیة تتمثل في الغ

طابع العقوبات الإداریة من حیث المضمون.ب
نها تتمیز بطابع متمیز من الناحیة نجد بأ، لمضمون العقوبات الإداریة العامةعودة
إصطبغ علیها الطابع ، فلما كانت هذه العقوبات تحتوي على عقوبات مالیة فقط، الموضوعیة

.30سابق، صالعقاب، مرجعمنالحدّ ةوظاهر الجزائيالإداريالشوا، القانونساميمحمد-)1(
.15سابق، صالجنائي، مرجعالإداريغنام، القانونمحمدغنام-)2(
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أیضًا تتضمّنفقد ، على العقوبات المانعة للحقوقأیضًا ولما كانت تحتوي في مضمونها، المالي
.)1(الطابع المنعي

الطابع المالي للعقوبات الإداریة .1
وتنوع ، وتطور الحیاة الاقتصادیة، إطار ضمان الملائمة والتوافق في الجزاءات الإداریةفي 

لتتمیز بذلك عن الجزاءات ، إصباغ الطابع المالي للجزاءات الإداریةتّم ، وتوسع أنشطة الأعمال
، قانونلیكون الإنذار هذه المرة هو خطاب ال، تتمثل في التوبیخ والإنذارالّتي ، الإداریة التقلیدیة

عن العقوباتأیضًا بل تتمیز، لیس هذا فحسب، ومن یقوم بخرقه یجزى عن طریق ذمته المالیة
عن طریق توسیع تطبیق العقوبات ، من قبلالأَعْمَال كانت تطبق على جرائمالّتي التقلیدیةالجزائیّة 

جال مكافحة جرائم أمام عدم جدوى هذه الأخیرة في م، المالیة على حساب العقوبات السالبة للحریة
.)2(الأعمال

الطابع المنعي للعقوبات الإداریة.2
، نقصد به خاصیة الجزاءات الإداریةالَّذي ،بالطابع المنعيأیضًا تتمیز العقوبات الإداریة

إصباغ العقوباتتّم بحیث، وبعض الأنشطة في مجال الأعمال، ممارسة بعض الحقوقفي منع
، بالطابع الإداري، تناولها القانون الجنائي تحت مسمى العقوبات التكمیلیةیالّتي ، التقلیدیةالجزائیّة 

نشاط وسحب مزاولةنجدها تتمثل في الغلق والحرمان من ، وبالعودة لمضمون هذه العقوبات
.)3(الترخیص

مبررات العمل بالجزاءات الإداریةثانیا: 
فإلى جانب تلك ، ي مجال الأعمالفالجزائیّة عن القاعدةالتحوّل مبرراتإلى سبق أن تطرقنا

وعلى الرغم من أن المبرر ، المبررات فقد عرفت الجزاءات الإداریة مبررات أخرى دعت لاستحداثها
رفع أجل عرض هذه المبررات منىسنتولناإلاّ أنّ ، الأهم بالنسبة لدراستنا هو المبرر الاقتصادي

.31العقاب، مرجع سابق، صمنالحدّ وظاهرةالجزائيالإداريالشوا، القانونساميمحمد_)1(
.167، مرجع سابق، صیعقوب بن ساحة، محمد بن الأخضر_)2(
م ، أالجزاءات الإداریة العامة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن لمهیديصوالحیة عماد، -)3(

83، ص2013البواقي، 
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شیاء یشكل العامل الأساسي لنضج ذلك أن عرض أسباب الأ، بس عن مضمون هذه الجزاءاتلال
الأفكار القانونیة الحدیثة.

نجاعة اقتصادیة من العقاب الجزائيأكثر العقاب الإداري.أ
لا یوفر شروط ، تولي السلطات العمومیة لمهام تنظیم وتسییر القطاع الاقتصاديإنّ 

وب مع المستجدات نظرا لعدم مقدرة الجهاز الإداري الكلاسیكي على التجا، النجاعة المطلوبة
، كثیرا ما تتحلى به أعمال الضبط المنجزةالَّذي ونظرا للطابع التقني، المستمرة لاقتصاد السوق

دفع مختلف التشریعات المعاصرة لاستحداث نظام عقابي إداري متمیز یهتم بضبط الَّذي الأمر
.)1(مجال الأعمال

وبدونها لن ، ط الاقتصاديهي جزء لا یتجزأ من وظیفة الضبسلطة العقاب دون شك
حیث لا یمكن لسلطات ، تستطیع هذه السلطات القیام بمهامها الضبطیة المختلفة بفعالیة ونجاعة

لها سلطة ردع دون أن یكون )2(مقتضیات القانونإحترام الضبط إلزام المتعاملین الاقتصادیین على
تضمّن دون تكریسه لجزاءاتمن غیر المعقول تصور وجود تشریعلأنّه ، المخالفات المرتكبة

هذا ما یسمح الاستنتاج بأن استقامة مهام الضبط الاقتصادي المختلفة غیر ممكنة ، أحكامهإحترام 
تتكفل بتوقیعها سلطات الضبط أفضل من أن ، بدون إقرار عقوبات قادرة على ردع المخالفین

:یتولاها القاضي الجزائي لاعتبارات متعددة منها على سبیل المثال

یستبعد التدخل المباشر الَّذي ،مقوماته من فلسفة الضبط الاقتصادي، العقاب الإداريیستمد-
تبطة المر الأَعْمَال القیام بجمیع، ویسهر على تولي المتعاملین في كل قطاع، للسلطات العمومیة

اتي في هذا المعنى یمكن القول بأن العقاب الإداري هو ضبط ذ، بضبط النشاطات المعنیین بها
العقاب الإداري فإنّ وبذلك، المستقلّةفي إطار السلطات الإداریة ، یمارسه المتعاملون أنفسهم

الجهات المكلفة بتوقیعه تتكون لأن، من العقاب الجزائي، مع العوامل الاقتصادیةأكثر یتماشى

.37سابق، ص، مرجعالنظریة العامة لقانون العقوبات الإداري: ظاهرة الحدّ من العقابمحمد أمین مصطفي، -)1(
(2)- ZOUAIMIA Rachid, « Remarques critiques sur le contentieux des décisions du Conseil

de la concurrence en droit algérien », Revue Conseil d’Etat, n° 07, Alger, 2005, p 54.
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مَال الأَعْ بعالم، ذین هم من المفروض أدرى من القاضي الجزائيال، أصلا من أبناء القطاع
.)1(الاقتصادو 

إثبات الجرائم الاقتصادیة تحقیقات یتطلبو ، طابعا تقنیا ومهنیا، العقاب الإداريیكتسي-
نظرا لطبیعة التكوین، لیس بمقدور القاضي الجزائي انجازها بسهولة، میدانیة وفحوصات محاسبیة

.)2(یحكمهالَّذي تلقاه والإطار القانونيالَّذي 

خص سلطات الضبط المختلفة حیث، مبدأ التخصصبعین الاعتبار ،یأخذ العقاب الإداري-
یقوم الَّذي هذا ما لا یتحقق في العقاب الجزائي، المشرّعمنحها إیاها الّتي الصلاحیاتمننوعیةب

خصوصیات كل قطاع مبدأ التخصص ولا لا یأخذ في الحسبان، على أساس تجریم عام ومجرد
.)3(على حدى

الَّذي ،على اختلاف مجالاتهالأَعْمَال مع خصوصیات قانونأكثر ، ريتلائم العقاب الإدا-
.)4(التّجاریّةو في مجال المعاملات الاقتصادیة، یقتضي التقلیل من ظاهرة الردع الجزائي

یتنافى مع ، والاقتصادیةالتّجاریّةترقیة الأنشطة و ، مقتضیات الانفتاح على اقتصاد السوق-
تماشیا ، الأعمالمجالیتسم أنّه كثیر التجریم في الَّذي ،التقلیديلعقابي االنّظام استمرار العمل ب

في تنظیم تسییر وتوجیه ، كانت تفرض تدخل السلطات العمومیةالّتي ، مع مبادئ الاشتراكیة
.)5(على جمیع المستویات إنتاجا توزیعا وخدمات، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

تتمثل الّتي ، الجزائیّةمن العقوبات ، جرائم الأعمالنسب لردع العقوبات الإداریة هي مبدئیا ا-
بینما تتمثل ، أساسا في المساس بحریة الأفراد و/أو توقیع غرامات جزائیة محددة مبالغها سلفا

العقوبات الإداریة أولا في توقیع عقوبات مالیة محددة عموما بنسب من رقم أعمال المتعامل 
وثانیا في توقیع عقوبات مقیدة لحقوق مرتكبي الجرائم الإداریة كغلق ، الاقتصادي المرتكب للمخالفة

(1)- Corinne LE PAGE JESSUA, Bilan et perspectives de la jurisprudence constitutionnelle,

Gaz. PAL, 2 Doc, Paris, 1986, P665.
(2)- Conseil de l’Europe, Comité européen pour les problèmes criminels, rapport sur la

décriminalisation, Strasbourg .1980. P13.
.47سابق، صفودة، مرجعسعدمحمد-)3(
.43ابق، صس، مرجعالنظریة العامة لقانون العقوبات الإداري: ظاهرة الحدّ من العقابمحمد أمین مصطفي، -)4(

(5)- Delmas Marty, modèles et mouvement de politique criminelle, Paris, 1993, p.160



الموضوعيةالجزائية مظاهر التراجع عن القاعدةالثاني الفصل 

171

التوقیف ، منع ممارسة بعض العملیاتأو سحب رخص الاعتماد ورخص الاستغلال، المؤسسات
ختلفة باختلاف طبیعة توجیه الإنذارات والتوبیخ وغیرها من العقوبات المأو المؤقت عن النشاط

في جمیع الحالات مع درجة الأضرار المترتبة عن الإداریةبات تتناسب العقو ، نشاط القطاع
.)1(نسب ردعا وأكثر فعالیةأیجعلها ممّا المخالفة المرتكبة

یؤهله ممّا واجهة المتغیرات الاقتصادیةیساعد في م، تهلعقاب الإداري وسرعالطابع المرن ل-
تتمیز الَّذي ،ل من العقاب الجزائيأفضبشكلوالجرائم الإداریة بصفة عامة الأَعْمَال جرائملردع 

السرعة في ردع المخالفات، بالنسبة لعموم الدعاوى القضائیةكما هو الشأن، إجراءاته بالبطء
التّجاریّةیعد عنصرا أساسیا في المعاملات الَّذي استقرار المعاملات وتدعم عنصر الثقةتضمّن 
.)2(والمالیة

رع في حالات ربة ظاهرة الفساد المعروف عنها الترعالعقاب الإداري هو وسیلة ناجعة لمحا-
الّتي السّلطة نجاعة العقاب الإداري في مجال محاربة الفساد مستمدة من كون اللاتنظیم واللاعقاب

لا یمكن محاربة الفساد ، وبعقاب المخالفات هي سلطة واحدةتتكفل بتنظیم القطاعات الاقتصادیة
.)3(ردع الجزائي المنصب أساسا على شخص الجانيبكیفیة ناجعة اعتمادا فقط على ال

یمكن الاستنتاج بأن العقاب الإداري یوفر ضمانات، كل هذه الاعتبارات وغیرهاإلى بالنظر
للعقاب الجزائي تبعات فإنّ على عكس هذا، التّجاریّةو لحسن سیر النشاطات الاقتصادیةأكثر 

وعلى مسیري ، با على مختلف عوامل الاقتصادتنعكس سل، نتائج غیر مرجوةإلى كثیرا ما تؤدي
عدم إلى یضطر المسیرون في الكثیر من الأحیان، ات الاقتصادیة العمومیة بشكل خاصالمؤسس

تعرضهم لمتابعات ، للارتقاء بمؤسساتهم تفادیا لارتكاب أخطاء مهنیة، القیام بمبادرات شخصیة

.50سابق، صسوریا، مرجعدیش-)1(
(2)- AUVE JEAN MARC, Les sanctions Administratives en droit public français, Actualité

juridique, droit administratif, A.J.D.A, octobre 2001, p16.
(3)- ANDRE DE LAUBADERE, traité élémentaire de droit administrative, Librairie général

de droit et de jurisprudence, L.G.D.J, 8eme Edition, Paris, 1980, p.333.
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من صعید أكثر هذا التخوف المبرر على،یة في نهایة المطافالشّخصجزائیة تنال من حریاتهم 
.)1(تقهقر القطاع العامإلى أدتالّتي هو من الأسباب

إن الإلمام الدقیق بمظاهر انتفاع الاقتصاد من الأخذ بنظام العقوبات الإداریة یستدعي من 
الأَعْمَالالأجدر مساهمة ذوي الاختصاص من رجال الاقتصاد وعلوم التجارة والتسییر وقانون

م فكرة الاخذ بالجزاءات لتدعیوغیرها من التخصصات العلمیة ذات الارتباط بعالم الاقتصاد
.)2(الإداریة

تقتضیه لا أمر وهو، الجزائیّةللدعوى على هذا النحو طریق بدیلالعقاب الإداري یشكل
ر بل تقتضیه كذلك عوامل أخرى مستمدة من كون العقاب الإداري یسه، عوامل النجاعة فحسب

.الحقوق والحریات مثله في ذلك مثل العقاب الجزائيإحترام على

الحقوق والحریاتإحترام العقاب الإداري لیس أقل حرسا من العقاب الجزائي على.ب
یجب الّتي مجموعة من المبادئ والضوابطإلى یخضع العقاب الإداري كالعقاب الجزائي
تطبیق الجزاء الإداري له من فإنّ بالتاّلي و ، )3(مراعاتها تحت طائلة بطلان إجراءات العقاب

تحفظ للشخص كرامته الإنسانیة تحترم حریته وحقوقه وهو الموضح في الّتي الضمانات القانونیة
الفقرات التالیة: 

مبدأ إلى ، الجزائیّةمثل العقوبات والجرائم ، الإداریة والعقوبات المقررة لهاتخضع الجرائم
حیث ، المستقلّةالمنشأة للسلطات الإداریة القانونیةلف النصوصمكرس في مختال، الشرعیة

للبحوثالعربيالمركزعملرنامجلبالإداري، تنفیذاالجزائيالقانونفيالحدیثةالاتجاهاتحولالعلمیةلندوةا-)1(
العرب، جامعةالعدلوزراءمجلس، عن2003دیسمبر03إلى 06منأیاموالقضائیة، بیروت، لبنان، انعقدالقانونیة

، %/D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9/1515https://carjj.orgالإلكتروني:الموقعالعربیة، علىالدول
.17:45على الساعة 10/12/2020تّم الإطلاع علیه یوم 

الجمعیة، والاقتصادالقانونمجلة، "الإداريبالجزاءإكتفاءاالجنائیةالدعوىحفظ"مهدي، الصادقمحمدجوى-)2(
، 1984أكتوبر7-1العقوبات، القاهرة، لقانونعشرالثالثالدوليالمؤتمرفيمقدمالجنائي، بحثللقانونالمصریة

.5ص
(3)- Jean chevallier, Réflexions sur l’institution des autorités administratives, J.C.P.1986,

p256.
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تحدید تضمّنتأنّها كما، تحدید جمیع المخالفات المعاقب علیها من طرف سلطات الضبطتضمّنت
.)1(بنص قانونيإلاّ جمیع العقوبات المقررة لها. فلا جریمة إداریة ولا عقوبة إداریة 

من أركان: ركن شرعي ، ما یشترط لقیام الجریمة الجنائیة،یشترط لقیام الجریمة الإداریة
تخضع لها الّتي لنفس المبادئ، العقوبات الإداریةالمُشُرِّعْ خضعأكما ، ركن مادي وركن معنوي

.)2(وتقادم العقوبة، مع الجریمةالعُقُوبَةكمبدأ شخصیة الجزاء ومبدأ تناسب، الجزائیّةالعقوبات 

أن سلطة توقیع العقاب مقیدة بضرورة ، لهیئات الضبطانین المنشاة یتبین من مراجعة القو 
وجاهیة ، على وجه الخصوص ضمان حق الدفاع، توفیر ضمانات قانونیة للمعاقبین منها

وحق الطعن ، علانیة الجلسات والنطق بالعقوبات وتقادم الدعوى، شفافیة التحقیق، الإجراءات
.)3(القضائي

ولمختلف ، بط عند ممارستها سلطة العقاب لمبدأ الشرعیةسلطات الضإحترام إن عدم
یعرض إجراءات المحاكمة ، وكذلك جمیع الضمانات المقررة قانونا، المبادئ القانونیة الأخرى

من قبل الجهة القضائیة المخول لها اختصاص الفصل في الطعون ، البطلانإلى الإداریة
.)4(ن سلطات الضبطالمرفوعة ضد قرارات العقاب الإداري الصادرة ع

أهم ضمانة لحمایة ، هیئات الضبطالطعن القضائي في القرارات العقابیة الصادرة عن یُعتبر
هذا الطعن حق مكرس في جمیع النصوص المنظمة للسلطات حیث یعد ، )5(حقوق المعاقبین إداریا

.المستقلّةالإداریة 

، الجزائیّةالإداریة والعقوبات كذلك تأكید عدم الجمع بین العقوبات، من أهم الضمانات
عندما یكون ، وفیما بین العقوبات الإداریة، عندما یكون الفعل الواحد معاقبا علیه إداریا وجزائیا

(1)- Jean Autin, le pouvoirs répressif d’une autorité administrative Independent devant le juge

administrative, R.F.D ,1992, P 10,16.
.55سابق، صالعقاب، مرجعمنالحدّ وظاهرةالجزائيالإداريالشوا، القانونساميمحمد-)2(

(3)- Zouaimia Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation

économique en Algérie, Edition Houma, Algérie, 2005, p13.
التّوزیع، القاهرة، و والنشرللطبعالعربیةالنهضةمقارنة)، داردراسة(المستقلّةالإداریةحنفي، السلطاتااللهعبد_)4(

.48، ص2000
(5)- ZOUAIMIA Rachid, « Déréglementation et ineffectivité des normes en droit

économique algérien », Revue Idara, n° 01, 2001, p127.
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له الَّذي كمجلس المنافسة، من هیئة ضبطأكثر اختصاصإلى معاقبة الفعل الواحد یؤول
أو قطاع اقتصاديأي في، المشروعةیشمل معاقبة كل الأفعال المنافیة للمنافسة ، اختصاص أفقي

بینما لهیئات الضبط الأخرى اختصاص معاقبة المخالفات الواقعة ضد ، مالي تكون قد حصلت فیه
دخل تعدیلات على أف، لهذا التقاطعالمُشُرِّعْ انتبهحیث ، تعنى بهالَّذي ،النصوص المنظمة للقطاع

وجود تقاطع واجب إخطار هیئة الضبط لیضع على عاتق مجلس المنافسة عند، قانون المنافسة
.)1(المعنیة

رد الاعتبار للمنظومة العقابیة.ج
مخالفات لا تستدعي إلى ، أصبح المواطن یعاني من توسع اختصاص القاضي الجزائي

المُشُرِّعْ ولا على حقوق الناس. إن إفراط، لكونها لا تشكل خطرا على المجتمع، الجزائیّةالمتابعة 
ثلاثة درجات في قانون العقوبات وعدد آخر إلى شملت مخالفات مصنفة، تجریمفي تبني سیاسة

ارتفاع مستمر في قضایا إلى أدّى، لا یحصى من المخالفات مكرسة في نصوص قانونیة خاصة
تعدّ لمالّتي حصول اكتظاظ في دور إعادة التربیةبالتاّلي و ، الجنح والمخالفات وفي نسبة الإجرام

.)2(تربویةتفي بمهامها ال

یتكفل بمعالجتها على الّتي ، أصبح القاضي الجزائي یعاني هو بدوره من حجم القضایا
إلى یؤديممّا ، وكثیرا ما یتم ذلك على حساب نوعیة الفصل في القضایا، مستوى الدرجة الأولى

إذا لا یمكن مطالبة القاضي الجزائي بالنوعیةإذ ، في نسبة الاستئناف والطعن بالنقضارتفاع 
.)3(كانت اهتمامات الكم تفوق كل اعتبار

بدلا من الاعتكاف على تشیید السجون ، الجزائیّةیستحسن البحث عن طرق بدیلة للدعوى 
طبیعة ردعیة ذوفي كونهما الجزائیّة ودیار إعادة التربیة. تشترك العقوبات الإداریة مع العقوبات

.54بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)1(
.32عیساوي عز الدین، مكانة هیئات الضبط المستقلّة، مرجع سابق، ص-)2(
.197بن جدو أمال، مرجع سابق، ص-)3(
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الاختلاف بینهما یتمثل في أن العقوبات الإداریة لكن جوهر ، تهدف حمایة مصلحة یحمیها القانون
.)1(تحكمهالَّذي ف طبیعة نشاط المجالوتختلف باختلا، حریةلیست سالبة لل

المطلب الثاني
الإداریةأنواع العقوبات

تمكینها من أداء أجل من، المستقلّةالسلطات الإداریة لمعظم، سلطة العقابالمُشُرِّعْ منح
ظهور فئة إلى أدّىهذا التوجه، من تنظیم ورقابة وتحكیم وغیرها، متنوعةمهامها الضبطیة ال

القانون الإداري أو ، یمكن تسمیتها بقانون العقوبات الإداريالّتي ، جدیدة من القواعد القانونیة
.وغیرها من التسمیات الملائمة، قانون العقوبات الإداریةأو الجنائي

، یبنى علیه التقسیمالَّذي وأنواع متعددة بالنظر للأساس، مأقساإلى تنقسم الجزاءات الإداریة
، الجزاءات الإداریة كنظام قانوني مستقل وقائم بذاتهىالجزائري لم یتبنالمُشُرِّعْ أنإلى بالإضافة

بغیة استخلاص صور هذه الجزاءات ، یحتم علینا أن نبحث في مختلف النصوص القانونیةممّا 
العامة.لطة السّ استنادا على معیار 

جزاءات مالیة إلى فیمكن تقسیمها، وباستقراء النصوص القانونیة في مختلف المجالات
مع ما یتطلبه كل نوع من شروط ، وأخرى غیر مالیة. نتولى تفصیل كل نوع من هذه الأنواع

وكل نوع یخضع للمبادئ والأسس الخاصة بطبیعة الإدارة وسلطتها في توقیع ، خاصة لتطبیقه
الخصائص العامة المشتركة للجزاءات الإداریة.إلى ات بالإضافةالجزاء

فرعین أساسین إلى سیتم تقسیم هذا المطلبفإنّه الإداریةالعقوباتلتفصیل في عنصر أنواع 
.(الفرع الثاني)المانعة للحقوقالعقوباتتناول ثم، (الفرع الأول)الإداریة المالیةالعقوباتنتناول 

الفرع الأول
الإداریة وبات المالیةالعق

(1)- BRUNO Genevois, la sanction Administrative en Droit Français A.d.P.C, No7 Edition A.

Pedine, 1984, p 70.
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فهي ، تلحق الذمة المالیة للشخص المخالفالّتي العُقُوبَةتلكأنّها المالیة علىالعُقُوبَةعرفتُ 
هذه ، )1(الدولة عن طریق الخزینة العامةإلى تعتبر مبلغا مالیا یدفعإذ ، الجزائیّةتتلاقى مع الغرامة 

لوتنتزع من خزانته مبلغا من المال مقابل الفع، المقصرالشّخصالعقوبات تمس مباشرة اقتصاد 
وقد ، تمس الذمة المالیة للشخص المخالفالّتي هي تلك العقوباتفارتكبه كالقانون الجزائي. الَّذي 
.)2(في كل النصوص المنشأة لسلطات الضبط على أهلیتها في اتخاذ هذه العقوباتالمُشُرِّعْ نص

تستعین الّتي وتعد أهم العقوبات، لى الذمة المالیة للمخالفع، توقع العقوبات الإداریة المالیة
.)3(لمواجهة خرق بعض القوانین والأنظمة، المستقلّةبها السلطات الإداریة 

الّتي وتعد أهم وأكثر الجزاءات، تنصب العقوبات الإداریة المالیة على الذمة المالیة للمخالف
، ونجد مجالها في مواد الضرائب، القرارات الإداریةتستعین بها الإدارة لمواجهة خرق القوانین و 

.)4(الجماركو قانون المرور، الضمان الاجتماعي

ن أهم وم، تفرضها الإدارةالّتي ، عد الغرامة والمصادرة من أهم العقوبات الإداریة المالیةتُ 
قوبات لكن المساس بالذمة المالیة للمخالف لا یتوقف عند الع، مظاهر الردع الإداري شیوعا

بما أنّه في حال إعماله ینجر ، بل قد تكون هناك عقوبات لها آثار مالیة كإجراء الصلح، المالیة
، والجزاءات المالیة تعتبر وسیلة لتحقیق غایة، )5(عنه دفع مبلغا من المال كنتیجة عن الصلح

.)6(وأهمیتها تكمن في ضمان سیر المرفق العام بانتظام وباضطراد

.114سابق، صفودة، مرجعسعدمحمد-)1(
(2)- AUVE JEAN MARC, Les sanctions Administratives en droit public français, Actualité

juridique, droit administratif, A.J.D.A, octobre 2001, p16.
.74، صمرجع سابقارن، المقالقانونفيالاقتصادیةمصطفى، الجرائممحمودمحمود-)3(
.314، ص2017والتّوزیع، الجزائر، والنشرللطباعةهومة، دار5الجمركیة، طبوسقیعة، المنازعاتأحسن-)4(

(5)- ZOUAIMIA Rachid, ROULAULT (M.-Ch.), Droit administratif, Berti Editions, Alger,

2009.p 21.
، كلیة الحقوق، جامعة محمد 10عمجلة المفكر،توقیع الجزاءات الإداریة"، دراجي عبد القادر، "سلطة الإدارة في -)6(

.67، ص2016خیضر، بسكرة، 
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تخرج عن نطاق الإطار التقلیدي ، رة الحق في فرض جزاءات إداریة مالیةلقد أضحى للإداو 
فثمة نصوص ، ن بهاتشمل الأشخاص غیر المرتبطی، في مجال الجزاءات التأدیبیة والتعاقدیة

العدالة.إلى بدال من إحالة القضیة، فرض غرامات مالیةالمُشُرِّعْ قانونیة متفرقة یتیح فیها
وهي متنوعة من أهمها ، في ذمته المالیةالشّخصتصیب الّتي عُقُوبَةالالعقوبة المالیة هي

.(ثانیا)والمصادرة ، (أولا)الغرامة المالیة 

أولا: الغرامة المالیة
بنص ، الإداریة المختصةالسّلطة تفرضه ، مبلغ من المالأنّها عرف الغرامة المالیة علىتُ 

الأدنىبالحدّ ، نص القانوني عقوبة الغرامة المالیةوفي الغالب یحدد ال، القانون على مرتكب فعل ما
على المخالفین في ، التقدیریة في توقیع الجزاءالسّلطة ، ویترك للسلطات الإداریة، الأقصىوالحدّ 

وهي من العقوبات ، الخزینة العامةإلى ویلتزم المحكوم علیه بدفع الغرامة المالیة، )1(مجال الأعمال
وتعتبر الغرامة ، ویكون مقدار الغرامة على قدر المخالفة المرتكبة، الالأصلیة في جرائم الأعم

نظرا لسهولة تقریرها وسرعة ، مجال الأعمالفي ، الجزاءات الإداریة استخداماأكثر ، المالیة
.)2(تحصیلها

تفرضه الجهة الإداریة المختصة ، جزاء إداري تتمثل في مبلغ مالي":الغرامة المالیةتُعد 
وهي من الجزاءات الإداریة ، یلتزم بدفعه بدلا من ملاحقته جنائیا، جرائم الأعمالعلى مرتكب
.)3("نظرا لسهولة تقریرها وسرعة تحصیلها، إلاّ الأكثر استعم

متى أخل الملتزم ، تقدرها الإدارة مقدما وتنص على توقیعها، والغرامة الإداریة هي مبالغ مالیة
ودون حاجة ، تقررت الغرامة لمواجهتهاالّتي ـالمخالفةبقرار منها بمجرد تحقق، بواجب معین
ر المرفق العام من فرضها ضمان سیالأساسي الغرض، فالغرامة هي جزاء إداري.)4(لإثبات ضرر

سهولة تقریره إداریا عوضا عن العقاب الجزائي.إلى بالإضافةبانتظام وباضطراد

(1)- DEGOFFE Michel, droit de la sanction non pénal, Editions Economica, Paris, 2000, p9.
(2)- DELLIS Georges, droit pénal et droit Administratif, Libraire Générale de Droit et

Jurisprudence, Paris,1997, p25.
.72، ص1993غانم محمد غانم، القانون الإداري الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، -)3(
.44، مرجع سابق، صالعقابمنالحدّ وظاهرةالجزائيالإداريالقانونمحمد سامي الشوا، -)4(
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ناسب هذهجانب تإلى ، لمالیة للمخالفیمس الذمة ابأنّه ، تصف هذا النوع من العقوباتیَ 
فإنّ الأساسوعلى هذا ، )1(في خصوص أنشطة الأعمالالمالیة مع الخطأ المرتكبالعُقُوبَة

والتنظیمات ، الإداریة للمخالف للقوانینالسّلطة عبارة عن مبلغ مالي تفرضه هي ؛الغرامة المالیة
عبر جل النصوص المُشُرِّعْ اسا على ذلك نصوقی، قام بهاالّتي وردعه عن الأفعال، بغیة عقابه

.)2(أن تفرض غرامات مالیة على المتعاملین المخلین بالقوانین، المتعلق بالسلطات الضبط

مات الإداریة في قانون النقد والقرضاأساس الغر .أ
أدرجت تحت الباب الّتي الجزائیّة قانون النقد والقرض نوعین من الغرامات؛ الغراماتتضمّن

من114وغرامات أخري ذات طابع إداري وهو ما نصت علیه المادة ، تعلق بالتجریم والعقابالم
"... زیادة على ذلك یمكن للجنة أن تقضي إما بدلا المتعلق بالنقد والقرض: 11-03رقم: الأمر

وإما إضافة إلیها بعقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر ، عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه
الخزینة بتحصیل المبالغ المؤسسة المالیة بتوفیره وتقوم أو یلزم البنكالَّذي س مال الأدنىلرأ

."الموافقة

الغرامة المالیة في مجال المنافسة .ب

ال الاقتصادي، لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة، وسلطة ضبط البرید قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المج-)1(
.137، ص2010، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، القانونوالمواصلات، مذكرة ماجستیر في 

قوق، كلیة الحقوق بلماحي زین العابدین، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة (دراسة مقارنة)، أطروحه في الح-)2(
.266، ص2015والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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حیث خصه قانون المنافسة بصلة تسلیط ، یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیة ردعیة واسعة
. سواءا كان على الممارسات المقید للمنافسة )1(ما تأكد من ان المخالفة قائمةإذ ، عقوبات مالیة

والتجمیعات على الشكل التالي:
المحقق الأَعْمَال من المبلغ رقم٪12بغرامة لا تفوق یعاقب على الممارسات المقید للمنافسة

بح ویعاقب بغرامة تساوي على الاقل ضعفي الر ، مالیة في الجزائر من غیر الرسومفي آخر سنة
یعاقب في الحالة الّتي یكون فیها مرتكب المخالفة لا یملك رقم و ، طة هذه الممارساتالمحقق بواس

أما في حالة ، )2()دج6.000.000أعمال محدد في مشروعه بغرامة لا تتجاوز ستة ملایین (
مساهمة الاشخاص الطبیعیة بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وتنفیذها فیعاقب 

.)3()دج2.000.000منافسة بغرامة مالیة قدرها ملیوني دینار (قانون ال

الأَعْمَال من رقم٪7التجمع بدون ترخیص من مجلس المنافسة بغرامة على أیضًا یعاقب
ضد المؤسسة أو المحقق في الجزائر في آخر سنة مالیة ضد كل مؤسسة هي طرف في التجمیع

فإن الغرامة ، دم الالتزام بشروط منح ترخیص التجمیععفي حالة و الّتي تكونت من عملیات التجمیع
.المحققالأَعْمَال من رقم٪5تقدر بـ 

عن طریق تخفیض ، سلطة إجراء تخفیض العقوبةأیضامجلس المنافسةالمُشُرِّعْ أعطى
أثناء ، رف بالمخالفات المنسوبة إلیهاتتعالّتي على المؤسسات، عدم الحكم بهاأو مبلغ الغرامة

وتتعهد بعد ارتكاب مثل هذه المخالفات ، وتتعاون في الإسراع بالتحقیق فیها، قیق في القضیةالتح
.)4(مهما كانت طبیعة المخالفات المرتكبة، طبق في حالة العودات لا تغیر أن هذه الإجراء

المتعلق ببورصة القیم المنقولةالتّشْرِیعِي الغرامات المالیة المحددة في المرسوم.ج

، 2سقیعة أحسن، الوجیز في شرح القانون الجزائي الخاص لجرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزویر، جبو -)1(
.227، ص2015د.ط، دار هومه للنشر والتّوزیع، الجزائر، 

.بالمنافسةیتعلق،03-03رقم: مر الأنم56المادة-)2(
بالمنافسة.یتعلق،03-03رقم: مر الأمن57المادة-)3(
، یتعلق بالمنافسة.03-03الأمر رقم: من 60المادة -)4(
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ویحدد مبلغها ، بسلطة فرض غرامات مالیة، نة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهاخولت لج
بمبلغ یساوي الربح المحتمل تحقیقه بفعل الخطأ أو ، )دج10000000(دیناربعشرة ملایین

كعقوبة ، فیمكن للغرفة التأدیبیة أن تتخذ هذه العقوبات، وتدفع المبالغ لصندوق الضمان، المرتكب
المادتین فإنّ أما في مجال البورصة، السالبة للحقوقأو یة لبعض العقوبات المقیدةتكمیلأو أصلیة
تنصان على أن )1(المتعلق ببورصة القیم المنقولة10-93:رقمالتّشْرِیعِي من المرسوم64و55

صندوق الضمان.إلى مبلغ الغرامة یدفع
ات مالیة تساوي الرأسمال عقوبإصدار ، للجنة المصرفیةأما في المجال البنكي فیمكن 

، وهذا دون تحدید لقیمة العقوبات المالیة، الملتزم به من طرف البنوك والمؤسسات المالیة، الأدنى
.)2(وهو ما یترك سلطة تقدیریة واسعة لهذه الهیئة في تقدیرها

الغرمات المالیة المتعلقة بمجال التأمینات .د
في الحالات التالیة: إذا لم تنفذ شركات التأمین ، المالیة في مجال التأمینالعُقُوبَةتطبق

جوان من كل سنة30وهو ، وإعادة التأمین التزامها برفع التقاریر السنویة وفق الأجل المحدد لها
إذا منحت لها أو ، دج10.000تفرض علیها غرامة تأخیر تقدر ب فإنّها ، لجنة التأمیناتإلى 

الغرامة فإنّ ، ورغم ذلك لم تلتزم بإرسال تلك التقاریر، فرصة الاستفادة من تمدید لهذه المهلة
جنة الإشراف على التأمینات بمشاریع وفي حالة عدم إبلاغ ل، دج1.000.000إلى تضاعف

غرامة قدرها إلى تتعرض شركات التأمین وإعادة التأمین، تعریفات التأمینات الاختیاریة قبل تطبیقها
في حالة عدم حصول شركة التأمین ، دج1.000.000وغرامة تقدر ب ، دج1.000.000
وعند مخالفة شركة التأمین وإعادة التأمین وفروع ، وثائقها التأمینیةعلى تأشیر وإعادة التأمین

من رقم %1تتعرض لغرامة لا تتعدى ، شركات التأمین الأجنبیة لتسعیرة التأمینات الإجباریة

یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي 23مؤرخ في ال،10-93المرسوم التشریعي رقم: من 64و55المواد -)1(
ینایر 10مؤرخ في ال،10-96، معدّل ومتمم بموجب الأمر رقم: 1993ماي 23صادر بتاریخ 34ج.ر.ج.ج، ع 

17مؤرخ في ال،04-03، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم: 1996ینایر 14، صادر بتاریخ 03، ج.ر.ج.ج، ع 1996

ماي 07صادر بتاریخ 32، استدراك ج.ر.ج.ج، ع 2003فیفري 19صادر بتاریخ 11، ج.ر.ج.ج، ع 2003فیفري
2003.

.67دیش سوریا، مرجع سابق، ص-)2(
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فروع شركات التأمین الأجنبیة الأحكام أو ، تأمینإعادة الأو وعندما تخالف شركة التأمین، الأعمال
.)1(من رقم الأعمال%10تطبق غرامة تقدر بـ فإنّه القانونیة المتعلقة بالمنافسة

الاتصالات الإلكترونیةو المتعلقة بالبریدالغرامات المالیة في مجال ضبط .ه
عقوبات المالیة فإن الالمعدلة)2(04-18قانون رقم: المن68و 67و66ادةو المحسب

:المقررة تتمثل في 

إلى النسبةتصلأنویمكن، الأعمالرقممبلغمن٪5تتجاوزلاأنعلىمالیةعقوبة-
بتحدیدیسمحمسبقنشاطوجودعدمحالةوفي، جدیدمنالواجبنفسخرقحالةفي10٪
منالواجبسنفخرقحالةوفي، دج15000.000تتجاوزأنیمكنلافإنّها ، العقوبةمبلغ
.دج50000.000إلىأقصىكحدالمبلغهذایصلأنیمكنجدید

معلوماتعمدایقدمونالذینالمتعاملینضد، جد1000.000أقصىبمبلغمالیةعقوبة-
مختلفدفعفيأو معلوماتتقدیمفيالتأخرحالةفيأیضًا العُقُوبَةهذهوتطبق، دقیقةغیر

كلفيالضبطلسلطةیمكنكما، المقدمةالخدماتمقابلوالمكافئاتوالمساهماتالأتاوى
عندج100.000عنتزیدأو دج20000تقلأنیمكنلاتهدیدیهغرامةتفرضأنالحالات

.تأخیریومكل

الغرامات المالیة في مجال ضبط الغاز والكهرباء.و
علق المت، 01-02القانون رقم: من 149یعاقب بالغرامة المنصوص علیها في المادة 

كل متعامل لا یحترم القواعد التقنیة للإنتاج والتصمیم ، )1(بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات

مارس 18، صادر بتاریخ 13یتعلق بالتأمینات، ج.ر.ج.ج، ع ، 1995ینایر 25مؤرخ في ال، 07-95قانون رقم: -)1(
، صادر بتاریخ 15، ج.ر.ج.ج، ع 2006فیفري 20مؤرخ في ال،04-06، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم: 1995

یتضمّن قانون المالیة لسنة 2006ردیسمب26مؤرخ في ال،06-24، معدّل بموجب القانون رقم: 2006مارس12
26مؤرخ فيال،01-10الأمر رقم: بموجب، معدّل ومتمم2006ردیسمب27، صادر بتاریخ 85، ج.ر.ج.ج، ع 2007

.2010أوت 29ادر بتاریخ ، ص49، ج.ر.ج.ج، ع 2010یتضمّن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2010أوت 
والاتصالاتبالبریدالمتعلقةالعامةالقواعدیحدد2018مایو10فيالمؤرخ،04-18:رقمبالقانون35المادة -)2(

.2018مایو13بتاریخصادر،27عج،.ج.ر.جالإلكترونیة،
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التّجاریّةتحدد الكیفیات التقنیة و الّتي القواعد، التّوزیعواستخدام شبكات النقل و ، وتشغیل الربط
قواعد النظافة والأمن ، 27یحتویها دفتر شروط الامتیاز المذكورة في المادةوالّتي لتموین الزبائن
ویحدد مبلغ الغرامة المنصوص ، القواعد الناتجة عن تطبیق واجبات المرفق العامة، وحمایة البیئة

في حدود في المائة من رقم أعمال السنة الفارطة ، من نفس القانون141علیها في المادة 
بالمائة في مائةإلى یرفع المبلغو ، ملیون دینار5دون أن یفوق المبلغ ، للمتعامل مرتكب المخالفة

كما یمكن للجنة تسلیط عقوبات غیر مالیة.، ملیون دینار10دون أن یفوق المبلغ ، حالة العود
، لسلطة ضبط الكهرباء والغاز فرض عقوبات مالیةالمُشُرِّعْ منح، أما في مجال الطاقة

تحدد الّتي وكذا القواعد، ج والتصمیمعلى كل متعامل یخالف للقواعد التقنیة للإنتا، وتحدید مبالغها
رقم أعمال السنة من٪3فمبلغ الغرامة یكون في حدود ، لتموین الزبائنالتّجاریّةالكمیات التقنیة و 

دج وترفع 5000.000على أن لا تتجاوز مبلغ هذه الغرامة ، الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة
.)2(دج في حالة العود000.000.10على أن لا یتجاوز٪5إلى المبالغ

العقوبات المالیة في مجال ضبط القطاع المنجمي والمحروقات .ز
السلطاتعلى، المتممو معدّل ال)3(07-05رقم:قانونمن13المادةفيالمُشُرِّعْ نص

العقوبات"تطبیقیلي:ماعلىمنها07الفقرةفيجاءإذ ، المحروقاتضبطلسلطةالعقابیة
:یأتيبماالمتعلقةالقوانینمخالفةحالةفيالعمومیةللخزینةتسددالّتي الغراماتو 

.القانونهذایحكمهاالّتي النشاطاتعلىالمطبقالتقنيالتنظیم-

08از بواسطة القنوات، ج.ر.ج.ج، ع یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغ2002فیفري 5مؤرخ في ال،02-01قانون رقم: -)1(

یتضمّن ،2014دیسمبر 30مؤرخ في ال،10-14، معدّل ومتمم بموجب القانون رقم: 2002فیفري 6صادر بتاریخ 
.2014دیسمبر 31صادر بتاریخ ،78، ج.ر.ج.ج، ع 2015قانون المالیة لسنة 

، كلیة الحقوق، القانونفي الجزائر، مذكرة ماجستیر في نوبل لزهر، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز -)2(
.59، ص2012جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

28صادر بتاریخ ، 50، یتعلق بالمحروقات، ج.ر.ج.ج، ع 2005أفریل 28مؤرخ في ال،07-05قانون رقم: -)3(

29صادر بتاریخ ، 48ج.ر.ج.ج، ع ،2006جویلیة 29مؤرخ في ال،10-06، معدّل ومتمم بالأمر رقم: 2005أفریل

20صادر بتاریخ 11، ج.ر.ج.ج، ع 2013فیفري 20مؤرخ في ال،01-13، معدّل ومتمم بالقانون رقم: 2006جویلیة

.2013فیفري
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الأنابیببواسطةلنقللمنشآتالحرالاستعمالمبدأو التعریفاتبتطبیقالمتعلقالتنظیم-
.والتخزین

."والبیئةالصناعيوالأمنالصحةمجالفيالتنظیم-

طریقعنالمادةهذهفيعلیهاالمنصوصالعقوباتو الغراماتتطبیقوكیفیاتالمبالغتحدد
الغراماتتطبیقكیفیاتیحددتنظیمينصأي غیابهوالشأنهذافينلاحظهماو التنظیم

.العقوباتو 

في جرائم الأعمالثانیا: المصادرة
الدولة لمالإلى "الأیلولة النهائیةبأنّها: ق.ع.جمن15عُرفت المصادرة في نص المادة 

في إلاّ ، ولا تصدر هذه العقوبة، )1(ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء"أو مجموعة أموال معینةأو 
.الجزائیّةتطبیقا لمبدأ الشرعیة في تطبیق العقوبات ، ینص القانون على ذلكالّتي الحالات

ملك للدولة دون إلى به جبرا عنه وإدخالهنزع ملكیة مال صاحتعرف المصادرة بأنها:
في بعض الأحیان المُشُرِّعْ ینص علیها، ولها دور هام في مكافحة جرائم الأعمال، )2("عوض

وغیر المباحة فتكون بذلك أداة ، ببعض الأشیاء الخطیرةالأمر عندما یتعلق، كأسلوب وقائي
لما تمثله من ، ضرورة سحبها من التداولرِّعْ المُشُ یرىالّتي ، من استخدامها في الجریمة، للوقایة

تمس بتطور حیاة الّتي وفي الغالب تكون المصادرة وجوبا في الجرائم، خطر عل مجال الأعمال
من أو الجریمةبهاارتكبت الّتي یمكن كذلك أن تنصب المصادرة على الأشیاء المحظورة، الأعمال

المحتمل أن تسهل لارتكابها.
لمصادرة (جزائیة أم إداریة)یعة امناقشة طب.أ

الدولة دون إلى یتمثل في نقل ملكیة مال معین، المصادرة هي في الأصل جزاء جنائي
الدولة لمالإلى "المصادرة هي الأیلولة النهائیة:علىق.ع.جمن15حیث تنص المادة ، مقابل
"المصادرة هي نزع . وتعرف: )3(ما یعادل قیمتها عند الاقتضاء"أو ، مجموعة أموال معینةأو 

، المتضمّن قانون العقوبات.156-66من الأمر رقم: 15المادة -)1(
.72دیش سوریا، مرجع سابق، ص-)2(
، المتضمّن قانون العقوبات.156-66الأمر رقم: من 15المادة -)3(
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فهي إذن استیلاء ، ملك الدولة "إلى ملكیة مال معین جبرا عن صاحبه بغیر مقابل وإضافته
على أن یفرض ، الدولة بدون أدنى تعویضإلى وانتقال ملكیته، قانوني على مال المحكوم علیه

مصادرة أو هیزاتلات والتجلآا، القضائیة. والأموال هنا شاملة للأوراق المالیةالسّلطة من طرف 
.)1(بضائع نتیجة لمخالفة وعقوبة للمخالف

طبقا إلاّ أنّه، بواسطة القضاءإلاّ إذا كان الأصل أنّه لا یقضي بالمصادرة كعقوبة جزائیة و 
أصلي أو تبعي، یكون للإدارة أن تقرر المصادرة كجزاء إداري تكمیلي، للقانون الجنائي الإداري

.)2(المتعلقة بمجال الأعمالو یةلمواجهة بعض الجرائم الإدار 

أسس عقوبة المصادرة عن جرائم الأعمال.ب
المُشُرِّعْ أعطى لهاحیث ،عن جرائم الأعمال، تتعدد الأسس القانونیة لعقوبة المصادرة

عقوبة جزائیة تبعیة كما أنّها على، من خلال التنصیص علیها في قانون العقوبات، شرعیتها العامة
على هذهالمُشُرِّعْ نص فیهاالّتي ولعل أبرز الحالات، د من القوانین الخاصةنص علیها في العدی

إداریا ما یأتي من الحالات: أو جزائیاالأَعْمَال كردع لجرائمالعُقُوبَة
المصادرة في قانون العقوبات .1

قیمتها ما یعادل أو ، مجموعة أموال معینةأو الدولة لمالإلى المصادرة هي الأیلولة النهائیة
مثلا في جریمة تبییض العُقُوبَةوقد نص قانون العقوبات الجزائري على هذه، عند الاقتضاء

حجز الممتلكات محل أو وفي حالة تعذر، وجعلها إلزامیة7مكرر389موال وذلك بنص المادة الأ
في وكذا، المصادرة تحكم الجهة القضائیة المختصة بعقوبة مالیة تساوي قیمة هذه الممتلكات

.)3(وجعلها اختیاریةق.ع.جمن1مكرر177جریمة تكوین جمعیة أشرار وذلك بنص المادة 

المصادرة في المجال الجمركي.2
لم یأخذ بنظام الَّذي تطبیقات للمصادرة الإداریة في التشریع الجزائريالعثور علىصعب ی

من 33ثانیة من المادة ومع ذلك كانت تقضي الفقرة ال، قانون العقوبات الإداري كقانون مقنن

.304، ص2018، دار هومة للطباعة والنشر والتّوزیع، الجزائر، 5أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، ط-)1(
.310محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص-)2(
ات.، المتضمّن قانون العقوب156-66من الأمر رقم: 1مكرر177و7مكرر389واد الم-)3(
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الَّذي الجمركيالنّظام مهما كان ، "وتحظر عند الاستیرادقانون الجمارك قبل التعدیل على ما یلي: 
.)1("الأجنبیة المزیفةأو المصادرة البضائع الجزائریةإلى وتخضع، وضعت فیه

المعدلة 33بموجب المادة 04-17رقم:قانون الجماركلفیما لم یتم النص علیها طبقا 
المصادرة كجزاء إداري المُشُرِّعْ حیث تناول، أیضًامنه. وتتجلى المصادرة في قطاع الجمارك

في الحالات ، أن قطاع الجمارك هو أهم مجال تطبق فیه المصادرةالمُشُرِّعْ حیث یرى، توقعه
.المشرّعالغیر معاقب علیها بصرامة كما عبر عنها 

"تعد المخالفات الآتیة مخالفات من :على أنّهلجماركاقانونمن330المادةتنصحیث
المخالفات المعاینة عند -عندما لا یعاقب علیها هذا القانون بصرامة أكبر: أ، الدرجة الثالثة

التصریحات الخاطئة -ب، طابع تجاريأي المراقبة الجمركیة للمظاریف البریدیة المجردة من
من 333مكرر و332بالبضائع المذكورة في المادتین المرتكبة من طرف المسافرین والمتعلقة

یعاقب على المخالفات المذكورة أعاله بمصادرة البضائع محل الغش. فكل تصریح هذا القانون. 
وكذلك بضائع المسافرین المخصصة للاستعمال ، یةالشّخصمزیف عن الأشیاء والأمتعة 

بدون تسویقها على ، للاستعمال المهنيالبضائع الموجهة إلى بالإضافة، العائليأو يالشّخص
."مصادرة هذه البضائع من طرف إدارة الجماركإلى تعرض أصحابها، حالتها

التّجاریّةالمصادرة في قانون الممارسات .3
وهي تشمل مصادرة السلع ، )2(منه44في المادة التّجاریّةوردت في قانون الممارسات 

أما إذا ، التقدیریة للقاضي الجزائيالسّلطة تحت ، التجارةالمحجوزة من قبل أعوان الرقابة لمدیریة
الّتي إدارة أملاك الدولةإلى فیتم تسلیم هذه المواد، تعلقت المصادرة بسلع كانت محل حجز عیني

، وفي حالة ما إذا كان الحجز اعتباریا فتشمل المصادرة قیمة المواد المحجوزة بكاملها، تتولى بیعها

یتعلق بقانون الجمارك.، 07-79رقم: القانونمن 33المادة -)1(
"زیادة على العقوبات المالیة المنصوص علیها في هذا على أنّه: 04-02من القانون رقم: 44تنص المادة -)2(

10واد: القانون، یمكن القاضي أن یحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد المنصوص علیها في الم

من هذا القانون...".28و27) و7و2(2425و23و 21و 19و12و11و
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تتحصل الخزینة العمومیة على المبلغ المحصل من بیع السلع بالتاّلي و ، على جزء منهاأو 
المحجوزة.

قضت الّتي أجاز القانون للمحكمةإذ ، عقوبة المصادرة أدرجت ضمن العقوبات التكمیلیة
أن التّجاریّةجرائم المخلة بالقواعد المطبقة على الممارسات البحكم على متهم ما بأي جریمة من 

فعل یشكل جریمة من جرائم أي كافة الوسائل والبضائع والمواد المستعملة في تنفیذتأمر بمصادرة 
الاعتداء على هذه الأموال.

التّجاریّةلكیة الصناعیة و المصادرة في قوانین الم.4
بموجب القانون ، التّجاریّةكانت جوازیه في جرائم الاعتداء على العلامات العُقُوبَةهذه

أصبحت ملزمة للقاضي إذا ما قضى 06-03رقم:من القانون32ادة لكن بموجب الم، القدیم
وتخضع للسلطة التقدیریة لقاضي ، أما باقي العناصر فعقوبة المصادرة جوازیه دائما، بالإدانة

المتعلق 86-66القانون رقم:من 24نص بشكل صریح في المادة المُشُرِّعْ ذلك أن، الموضوع
ي تقلید الرسوم والنماذج الصناعیة حتى ولو لم تكن هناك إدانة. بالرسوم على جواز المصادرة ف

، المتعلق بالتصمیم الشكلي للدوائر التكمیلیة08-03رقم:من القانون37كما أجازتها المادة 
سلطة الحكم بها تعود لقاضي الموضوع مثلما فإنّ جوازیه في هذه العناصرالعُقُوبَةولما كان هذه

.)1(الجزائیّةمة العلیا في قرار لها صدر عن الغرفة أكدت على ذلك المحك

الجزائري لم ینص في المُشُرِّعْ فإنّ ، أما بالنسبة لكل من عنصر براءة الاختراع وتسمیة المنشأ
لذلك فهي عقوبات جائزة طبقا للقواعد العامة.، القوانین المنظمة لها على المصادرة كعقوبة تكمیلیة

النیابةقضیة، في2011مارس17الصادر بتاریخ 656183رقم:الجزائیّة، ملفالعلیا، الغرفةالمحكمةقرار-)1(
-353ص.، ص1120، الجزائر، 02ع ، العلیاالمحكمةمجلة، 2009سبتمبر30صادر بتاریخ الحكمضدالعامة

355.
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الفرع الثاني
غیر المالیةالإداریة اتالعقوب

وهي أشد قسوة من العقوبات المالیة تطبق على ، یطلق علیها كذلك العقوبات السالبة للحقوق
.الأشخاص الطبیعیة وعلى المتعاملین بصفتهم أشخاص اعتباریة

بشكل عام في مجالتطبقإن العقوبات السالبة للحقوق المطبقة على الأشخاص الطبیعیة
وفي قطاع البورصة على ، في القطاع البنكي على مسیري البنوكالخصوص لى وجهوع، الأَعْمَال

أو جزئیة دائمةأو وتتعلق هذه العقوبات بحظر النشاط بصفة كلیة، الوسطاء في عملیات البورصة
الأشخاص الاعتباریة الناشطة في أي أما العقوبات السالبة للحقوق والمتعلقة بالمتعاملین، مؤقتة

وفي المجال البنكي یشكل سحب ، الإعتمادات حسب الحالةأو ص سحب الرخصالسوق فتخ
، الاعتماد أخطر عقوبة یمكن أن یتعرض إلیها البنك وسحب الاعتماد یعني وضع حد لحیاة البنك

أنّها یؤاخذ علیهانولك، وفعلا قامت اللجنة المصرفیة بسحب الاعتماد للعدید من البنوك الخاصة
.)1(لأي بنك عموميلم تسحب الاعتماد 

وتتمثل في الحرمان من بعض الحقوق ، تستطیع الإدارة فرض عقوبات أخرى غیر مالیة
أو المقیدة للحریة وتتمثل هذه الأخیرة في سحبأو فالعقوبات غیر المالیة السالبة، والامتیازات

.والحرمان من مزاولة المهنة والنشر، إلغاء الترخیص وغلق المنشاة

وذات أهمیة في مجال الجزاء ، ر المالیة هي جزاءات مقیدة ومانعة للحقوقفالعقوبات غی
علما أنها في بدایة ظهورها الأَعْمَال مخالفاتتوقعها الإدارة بحیث تكون منصبة على ، الإداري

.)2(خالفة الإداریةكانت مقررة للم

ولذلك ، ةمن مساسها بذمته المالیأكثر یة للمخالف وسمعتهالشّخصوهي تمس بالحقوق 
قبل الإدارة. وتتمثل یخشى عدم مراعاتها من، ضمانات متعددةإحترام إلى یحتاج لتطبیقها

تستطیع الإدارة فرضها والّتي ، غیر مالیة في الحرمان من بعض الحقوق والامتیازاتالعقوبات 

، القانونرحموني موسى، الرقابة القضائیة، على سلطات ضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر في -)1(
.73، ص2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.56سابق، صالجنائي، مرجعالإداريغنام، القانونمحمدغنام-)2(



الموضوعيةالجزائية مظاهر التراجع عن القاعدةالثاني الفصل 

188

إلىوسنتعرض لجزاءات غیر مالیة أخرى بحسب كل مجال في معرض التطرق، )1(على المخالفین
تطبیقات الجزاءات الإداریة العامة.

في جرائم الأعمالأولا: عقوبة الغلق 
النّظام منع استغلال المؤسسة عندما تشكل هذه الأخیرة خطرا على ، نعني بالغلق الإداري

تبلغ محاضر ، فعندما یثبت الأعوان المؤهلون قانونا المخالفات المنصوص علیها في القانون، العام
وبناءا على هذا التقریر یقوم المكلف باتخاذ قرار الغلق الإداري ، لجهة المختصةاإلى المخالفات

وینشر القرار في مجلة ، اتخذ فیه عقوبة الغلقالَّذي حسب المجال، یحددها القانونالّتي للمدة
الَّذي حد الغلق النهائيإلى لتصل، وفي حالة العود تضاعف العقوبة، القرارات الإداریة المختصة

.)2(تجاريالشطب النهائي من السجل الأو دره الجهة القضائیة المختصةتص

أنواع عقوبة الغلق .أ
نجد هناك عدة أنواعد للغلق ، باستقراء النصوص القانونیة المتعلقة بتنظیم عقوبة الغلق

.رة له وكذا من حیث كم وكیف الغلقتختلف بحسب الجهة المصد

أنواع الغلق بحسب الجهة المصدرة له .1
، قد یكون غلقا قضائیا، رتیبا على ما سبق نستشف أن الغلق الخاص بالمحلات والمؤسساتت

القضائیة لما یشكل السّلطة حد الغلق النهائي للمحل وهو من اختصاص إلى وهذا الأخیر یصل
بینما الغلق الإداري فیكون مؤقت وهو من صلاحیات الإدارة تصدره في ، من خطورة على المخالف

یلي اوفیم، یوقع على كل من یخالف أحكام القانون والنصوص التنظیمیة، إداريصورة جزاء
تناولت مسألة الّتي سنحاول أن نتناول موضوع الغلق الإداري من خلال بعض النصوص القانونیة

.الغلق الإداري

غلق إداري .1.1
خلال بسبب لإ، المختصةالجهة الإداریةیصدر من ، الغلق الإداري عبارة عن جزاء إداري

، واللوائح. ویعد هذا الجزاء من أقسى الجزاءات الإداریةالنصوص التنظیمیةمخالفتهأو بالقانون

.70سیغة فیصل، مرجع سابق، صن-)1(
.82، مرجع سابق، صدیش سوریا-)2(
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یجعلها ممّا ، من مزاولة نشاطها طیلة مدة الغلق، المخالفةالجهةكونه یعطي للإدارة الحق في منع 
بقرار إداري تصدرهویتم الغلق، تردعها عن تكرار هذه المخالفات، تعاني من خسائر مالیة كبیرة

یُعتبرو ، نتظار حكم قضائي بذلكدون حاجة لا، استنادا لنص القانون، الجهة الإداریة المختصة
المحلفي ، یمنع من خلاله المعني من مزاولة عملهلأنّه ، الغلق أوسع مجال من سحب الترخیص

.)1(أخرى من طبیعتهامحلأي وفيقهتقرر إغلاالَّذي 

في حالات ، والمخولة قانونا الحق في غلق المنشأة، الإداریة المعنیةالسّلطة المُشُرِّعْ یمنح
عندما تكون محال، وضمن شروط محددة. والمقصود به هو المنع من استمرار استغلال المنشأة

إمكانیة المُشُرِّعْ حیث یعطي، المصالح المتداولة في بیئة الأعمالتشكل خطرا على لأفعالأداة أو 
ومنعه من ، وینصب غلق المنشأة على تقیید حق الفردعلى قرار إداريبناءً ، شأة إداریاغلق المن

مستأجرها.أو كان مالكهاسواءً ، استغلال المنشأة
وما یجنیه ، بحیث یتوقف نشاطه، رغم أن غلق المنشأة یصیب المخالف في ذمته المالیةو 

منع حق الفرد في أو الأكبر على تقییدغلق المنشأة یصیب في جانبهإلاّ أنّ ، جراء هذا القرار
.)2(یسعى إلیهاالّتي لتحقیق الأهداف، استغلالها

ولكن یختلفان ، قد یتشابه الغلق مع المصادرة لحد ما في أن كالهما یمنع استغلال المنشأة
من حیث أن عقوبة الغلق تبقى المنشأة ملكا لصاحبها حتى ولو صدر في حقه عقوبة الغلق 

.الملكیة تنتقل للدولةفإنّ ا بموجب المصادرةأمالنهائي

ومن أمثلة ذلك، وعلیه فغلق المنشأة هو جزاء إداري ینصب على الشيء محل المخالفة
هو من الَّذي ینص على غلق المحالاتالَّذي ،المتعلق باستغلال محالات بیع المشروباتالأمر 

بإغلاق محالات بیع المشروبات الأمر "یمكنمنه:10حیث تنص المادة ، اختصاص الوالي
إما من جراء مخالفة ، أشهر6والمطاعم بموجب قرار صادر عن الوالي وذلك لمدة لا تتجاوز 

خرشي إلهام، السلطات الإداریة المستقلّة في ظل الدولة الضابطة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم -)1(
.89، ص2015السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 

صاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة في القانون الجزائري، مذكرة شیخ أعمر یسمینة، توزیع الإخت-)2(
.98، ص2009جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،ماجستیر في القانون،
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أو الصحةأو النّظامالقوانین والأنظمة المتعلقة بهذه المحالات وإما بقصد المحافظة على 
.)1("الآداب العامة

الغلق القضائي.2.1
ولا الجزائیّة المحاكمأو التّجاریّةلاسیما الأقسام ، القضائیةتصدره الجهات الَّذي هو الغلق

بعد أو ، المستقلّةبعد الطعن في قرار أحد الهیئات الإداریة إلاّ ، نصل لمثل هذا النوع من الغلق
.)2(تدخل القضاء الجزائي في حال عدم امتثال المخالف لقرار هیئة الضبط

أنواع الغلق من حیث الكم.2
وذلك ما سیتم ، وغلق إداري نهائي، غلق إداري مؤقتإلى ن حیث الكمیصنف الغلق م

تبیانه من خلال التفصیل التالي.

الغلق المؤقت .1.2
وقف النشاط لمخالفة الأحكام إلى ، إذا لم ینفع أسلوب الإنذار، الإداریةالسّلطة قد تلجأ 

بل وللعاملین ، المشروعوذلك كعقوبة لصاحب ، وقفا مؤقتا لمدة محددة، المتعلقة بمجال الأعمال
خسارة مادیة أكیدة تدفع من یتحملهاعنهوینتج ، وقف النشاطعنهلأن الغلق یترتب ، فیه بالتبعیة

تلافي أسبابها باتخاذ الطرق الكفیلة بمنع تسرب الملوثات من المشروع في المستقبل.إلى 

الغلق النهائي.2.2
ومختلف الإدارات ، ه الهیئات الإداریةالشركة تلجأ إلیأو المحلأو الغلق النهائي لمؤسسة

یستتبع عقوبة الغلق بالتاّلي و ، عند عدم الاستجابة للإنذاراتأو ، خطیرةعندما تكون المخالفة 
أو بمعنى لا سبیل لإعادة فتح نفس المحل، النهائي عقوبة أخرى تمثل في وقف النشاط نهائیا

.)3(المؤسسة بعد مدة زمنیة

بة الغلق الطبیعة القانونیة لعقو .3

شروبات، المتعلق باستغلال محالات بیع الم،1975جوان 17المؤرخ في 41-75رقم: الأمر من 10المادة -)1(
.1975جویلیة 11، صادر بتاریخ 55ج.ر.ج.ج، ع 

.70نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص-)2(
.42عیساوي عز الدین، السلطات القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في المجال الإقتصادي والمالي، مرجع سابق، ص-)3(
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أو عقوبة إداریةتعدّ فیما إذا كانت، ثار خالف فقهي حول الطبیعة القانونیة لغلق المنشأة
ویجمل في مضمونه معنى ، فغلق المنشأة تغلب علیه طبیعة التدبیر الاحترازیة، تدبیر تحفظي

، يتكمیلأو وقد یفرض كجزاء أصلي، وفي حالات یتقرر كعقوبة إداریة كجزاء وحید، العقاب
على ، تكمیلیةأو جزاءات أصلیةإلى وجوبي. ویعتمد المعیار الأساسي في تقسیمهاأو جوازي

.)1(مدى كفایة هذه الجزاءات وبلوغها والغایات المرجوة منه

تضمّنالم، )2(08-04رقم:من القانون31وهو ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة 
"التّجاریّةشروط ممارسة الأنشطة  بغلق أعلاه30الأعوان المؤهلون والمذكورون في المادة یقوم:
، قارا دون التسجیل في السجل التجاري، اعتباري یمارس نشاطا تجاریاأو محل كل شخص طبیعي

، الغرامةأو وهنا الإدارة المعنیة غیر مخیرة بین الغلق، ایة تسویة مرتكب الجریمة لوضعیتهغإلى 
.)3(بین العقوبتین معافالنص جاء صریحا وواضحا لیجمع 

عن جرائم الأعمالأساس عقوبة الغلق .ب
التقلیدیة أساسها في العدید من الجزائیّة تجد عقوبة الغلق كجزاء إداري بدیل عن العقوبات

لعل أبرزها: الأَعْمَال القوانین المنظمة لمجال
التّجاریّةعقوبة الغلق في قانون شروط الممارسات .1

.79نسیغة فیصل، مرجع سابق، ص-)1(
،52المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التّجاریّة، ج.ر.ج.ج، ع ،2004أوت14في المؤرخ،08-04قانون رقم: -)2(

، صادر 35ع ، ج.ر.ج.ج، 2018جوان10مؤرخ في ال،08-18رقم:معدّل بالمر،2004أوت18صادر بتاریخ 
.2018جوان13بتاریخ 

وقبل اتخاذ قرار بغلق المنشأة إخطار الشخص وجوب الإخطار واحترام المدة القانونیة یتوجب على السّلطة الإداریة -)3(
41المخالف وإبلاغه بالمخالفة، الأمر الذي یمكنه من اتخاذ التدابیر الضروریة من أجل إزالة سبب المخالفة. وطبقا للمادة 

الة إلغاء قرار "... یكون قرار الغلق قابل للطعن أمام القضاء. وفي حمن القانون المطبق على الممارسات التّجاریّة بقولها: 
، ثم أنّه أمام الجهة القضائیة المختصة"1الغلق، یمكن العون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعویض الضرر الذي لحقه 

ولخطورة عقوبة الغلق الإداري، فإنّ المشرّع أعطى للإدارة صلاحیة توقیع الجزاء لمدة محددة قانونا على من یخالف أحكام 
یمیة، لا یجوز تعدیها وإلا تعرض قرارها للإلغاء من هنا یتضح أن قرار الغلق رغم أنّه جزاء إداري، القانون والنصوص التنظ

تصدره الجهة المخولة لمواجهة الأفعال الّتي تشكل خطرا على النّظام العام، إلاّ أنّه جزاء مؤقت لمدة محددة قانونا انظر 
.80صنسیغة فیصل، مرجع سابق، 
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والّتي ، الموجهة أساسا للأفراد، بمسألة تنظیم المحلات والمؤسسات، زائريالجالمُشُرِّعْ اهتم
لذا نجده قد تشدد مع كل من یخالف شروط النظافة ، تزودهم بما یحتاجونه من أساسیات الحیاة

المتعلق بشروط 08-04رقم:من القانون31المادة إلى فبالعودة، مؤسستهأو والأمن في محله
30یقوم الأعوان المؤهلون المذكورین في المادة "نجدها تنص على: جاریّةالتّ ممارسة الأنشطة 

اعتباري یمارس نشاطا قارا دون التسجیل في المركز أو أعلاه بغلق محل كل شخص طبیعي
."غایة تسویة مرتكب الجریمة لوضعیتهإلى الوطني للسجل التجاري

التّجاریّةعقوبة الغلق في قانون الممارسات .2
بموجبه یخول الَّذي السند، التّجاریّةمن القانون المطبق على الممارسات 46لمادة تعتبر ا

باقتراح من المدیر ، یوما60لمدة لا تتجاوز ، التّجاریّةللوالي إمكانیة الغلق المؤقت للمحالات 
بدون لاسیما البیع، التّجاریّةلمخالفة الأحكام الواردة على الممارسات ، الولائي المكلف بالتجارة

حالة بیع مواد أولیة في ، ممارسة نشاط تجاري دون امتلاك الصفة، قامهاموثیقة تقوم أو فاتورة
.)1(اقتناؤها قصد التحویلتّم حالتها الأصلیة إذا

، والمسقفة للتشریع والتنظیم المعمول بهما، مخالفات تجاوز هوامش الربح والأسعار المحددة
حاسبیة وإخفائها بصفة إتلاف وثائق تجاریة وم، مزیفةأو همیةواستیراد منتجات تحریر فواتیر و 

تشویه أو ، اعتداء عون اقتصادي على مصالح عون اقتصادي آخرإلى بالإضافةغیر شرعیة. 
منع وعرقلة مهام التحقیق من ، بالإضافة الإشهار التضلیلي، منتجاتهأو علاماتهتقلید ، سمعته

.)2(طرف الأعوان المختصة

قد حدد المُشُرِّعْ ویبدو أن، یعاقب مرتكبها بالغلق الإداري، فات محددة سلفاكلها مخال
نظرا لما لهذا ، لعدم تمادي الإدارة الممثلة في شخص الوالي في غلق المنشأة، الحالات والمخالفات

كل هذا مع إعطاء كافة الضمانات للعون ، وتقیید للحریات المهنیة، الجزاء الإداري من خطر
مطالبته بالتعویض.و وفي حالة إلغاء قرار الغلق ، لاسیما إمكانیة الطعن أمام القضاء، يالاقتصاد

عقوبة الغلق في قانون الضرائب والجبایة .3

، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریّة.02-04قانون من ال46المادة -)1(
.83، مرجع سابق، صدیش سوریا-)2(
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على أن قرار الغلق المؤقت یتخذ من ، لقانون الإجراءات الجبائیةامن 146المادة تنص
ولا یمكن ، ب مجال اختصاصهي كل حسطرف المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى والمدیر الولائ

وتضیف نفس المادة أن قرار الغلق یبلغ من طرف عون المتابعة ، أشهر6أن تتجاوز مدة الغلق 
وینص قانون الإجراءات الجبائیة على أن قرار الغلق یكون ، المحضر القضائيأو الموكل قانونیا

"... غیر أن قرار على: 145حیث تنص المادة ، نتیجة لعدم تسدید المخالف للمستحقات الضربیة
الغلق المؤقت... یجب أن یسبقه وجوب إخطار یمكن تبلیغه بعد یوم كامل من تاریخ استحقاق 

الضریبة".
ثانیا: العقوبات المتعلقة بالنشاط 

.هذا النوع من العقوبات ینصب على النشطات الممارسة

نشاطأو الحرمان من مزاولة مهنة.أ
بصفة مؤقتةسواءً وذلك، جزئهأو ر النشاط كلهظعقوبة ح، مستقلّةالتتخذ السلطات الإداریّة 

تطبق مثل ، بحیث نجد الغرفة التأدیبیة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، بصفة نهائیةأو 
ویكون ذلك بسحب ، الأعوان المؤهلین للتفاوضأو هذه العقوبات ضد الوسطاء في البورصة

.)1(ون بها مهامهمیمارسالّتي البطاقة المهنیة

عنهویترتب ، بسبب ممارسة مهنة ما، جزاء إداري تكمیليإذ یعد الحرمان من مزاولة النشاط 
المحكوم علیه من مباشرة نشاطه. ویترتب علیه حرمان، حرمان المحكوم علیه من مباشرة مهنة ما

، نشاطأو ةفي حقه الحرمان من مزاولة مهنومن ثم لا یحق للمخالف الصادر، ر بقرارصدی
ولقد میز الفقهاء بین ، یص جدیدبعد الحصول على ترخإلاّ تلك المهنة أو مزاولة ذلك النشاط

ولا ، الإذن من مزاولة النشاطأو الحرمان سقوط الترخیصتضمّنففي حین ی، الحرمان والوقف
.)2(یمكنه العودة على رأس نشاطه قبل تقدیم طلب الحصول على ترخیص

حملیل نوارة، "جنحة إستغلال معلومات إمتیازیة في البورصة بین إختصاص القاضي وسلطة ضبط السوق المالیة"، -)1(
جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ، وق والعلوم السیاسیة، كلیة الحق02ع ، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

.146، ص2007
.79، مرجع سابق، صدیش سوریا-)2(
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إلى لیعود، قف أثره في منع المعني من مزاولة المهنة لكن بصفة مؤقتةیقتصر الو ، بذلك
الجزائري على حرمان من مزاولة المهنة في المادة المُشُرِّعْ ولقد نص، ترخیصأو نشاطه بدون إذن

.)1(ضمن العقوبات التكمیلیةق.ع.جمن06

خالف الَّذي شروباتحرمان بائع الم، المتعلق باستغلال بیع المشروباتالأمر كما أجاز
بصفة نهائیة.أو سنوات3إلى أحكام القانون من ممارسة مهنته بصفة مؤقتة من شهر

یمثلها ، تمكن في بعض الأحیان من مواجهة حالة خطورة معینةلأنّها ، ضروریةالعُقُوبَةوهذه
هنة یبحث عن ألن المنع من مباشرة الم، على الاقتصاد الوطنيأو ، المخالف على المتعاملین معه

.استئصال الجریمة وضمان عدم العودة إلیها

الحرمان من مزاولة النشاطأنواع عقوبة .1
یستشف هناك نوعین فإنّه ة الجزاءات الإداریةتضمّنالمةباستقراء مختلف النصوص القانونی

ي نهائحرمان نهائيمؤقت كما قد یكون حرمانفقد یكون الحرمان من مزاولة النشاطمن عقوبة 
مثل ما هو مبین في العناصر التالیة:

لنشاطالمزاولةالمؤقتالحرمان.1.1
بسبب مخالفة ارتكبت مخالفة للتشریعات ، وقف النشاط المخالفإلى قد تلجأ الإدارة

تلجأ إلیها الّتي من التدابیریُعتبرفهو ، ون الوقف مؤقتا محدد بمدة معلومةویك، المعمول بها
نتیجة لعدم امتثال صاحب النشاط للتدابیر الوقائیة ، شطة الأعمالالإدارة لحمایة مختلف أن

.)2(بعد إنذاره من طرف الإدارة المختصة بمقتضى قرار إداري، اللازمة

لنشاط المزاولةالنهائيالحرمان.2.1
یقصد به إیقاف الإدارة العمل بالمنشأة المخالفة بسبب فالنهائيا بالنسبة لوقف النشاطأمّ 

وذلك بشكل نهائي دون إمكانیة الرجوع لممارسة نفس النشاط بعد مدة انین واللوائحمخالفتها للقو 

، المتضمّن قانون العقوبات.156-66من الأمر رقم: 06المادة -)1(
.83، مرجع سابق، صدیش سوریا-)2(
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تمارسها الّتي باقي الأنشطةدون النّظام أو للقانونویشمل هذا الجزاء النشاط المخالف، معینة
.)1(تبقى مفتوحة وهو بذلك یختلف عن الغلق الإداريلأنّها ، المنشأةأو المؤسسة

فهي تؤلم الجاني وتقضي ، الأكثر فعالیة ونجاعة في كل جرائم الأعمالوبَةالعُقُ عتبر هذهتُ 
وقد تحول دون تكرارها في المستقبل.، نشأت فیهالَّذي على أسباب الجریمة في الوسط

من مزاولة النشاط أسس عقوبة الحرمان.2
الحرمان وبة عقإلى تجیز اللجوءالّتي صعب جدا الإلمام بمختلف الأحكام والأسس القانونیة

جزئي وفي مایلي بعض الأمثلة: أو كان بشكل كليسواءً النشاطمن مزاولة

قانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات الالنشاط في الحرمان من مزاولة.1.2
التّجاریّة

لم تكن 06-10رقم:من القانون11قبل تعدیلها بموجب المادة 47أن المادة إلى نشیر
كما أنّه قبل تعدیل النص في ، سنوات10القصوى للغلق لكن بعد تعدیلها حددت ب تحدد المدة

، دون تحدید مجال تطبیقهاتكمیلیةالحرمان من مزاولة النشاط عقوبةعقوبةتكونحالة العود 
رقم:من القانون02حدد بالأنشطة الواردة في المادة الَّذي عكس ما هو الحال علیه بعد التعدیل

04-02)2(.

وقف النشاط في المجال المصرفي .2.2
ففي ، تقضي بمنع من مزاولة النشاط، بسلطة اتخاذ عقوبة، المستقلّةتتمتع السلطات الإداریّة 

بعض العملیات على، المجال المصرفي یمكن للجنة المصرفیة أن توقع عقوبة المنع من ممارسة
المؤسسة المالیة بإحدى أو لبنكوذلك متى أخل ا، من ممارسة النشاطالحدّ وغیرها من أنواع

لم یأخذ في الحسبان أو لم یذعن لأمرأو المتعلقة بنشاطه، التنظیمیةأو التّشریعیّةالأحكام 
.)3(التحذیر

.286، مرجع سابق، صنسیغة فیصل-)1(
، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریّة.02-04من قانون رقم: 47المادة انظر -)2(
یتعلق بالنّقد والقرض.، 11-03من الأمر رقم: 114المادة -)3(
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وقف النشاط في مجال التأمین.3.2
في حالة إخلالهم بالأحكام ، الأشخاص الطبیعیة المسیرة لشركة التأمینالعُقُوبَةتخص هذه

الَّذي والتوقیف، الإنذار والتوبیخ اللذان یقرران في حق الشركة كشخص معنويعكس ، القانونیة
ما یعني أن اللجنة ، لم یحدد مدة التوقیفالمُشُرِّعْ إلاّ أنّ ، تقرره اللجنة یتمیز بالطابع المؤقت

هذا الجزاء قد یترتب عنه تعیین وكیل إلاّ أنّ ، تحظى بسلطة تقدیریة تامة لتحدید مدة التوقیف
.)1(على تقدیر اللجنةبناءً قد لا یحصل ذلكأو لیقوم بإدارة الشركة، تصرف مؤقتم

إلغاء الترخیص والاعتماد أو سحب.ب
صیغة عقوبة إداریة من الجهة أو إنهاء الترخیص في شكل جزاءأو سحب الترخیص

لت طا، )2(مواجهة مخالفة مرتكبة من قبل صاحب الترخیصإلى ینصرف بالأساس، المانحة له
یتم سحبه من ، وكذا مضمون قرار الترخیص ذاته، القوانین والتنظیمات للنشاط موضوع الترخیص

الجهة المانحة باعتباره قرار إداري وسحبه بمستند قانوني یجد أساسه مباشرة من طبیعة علاقتها 
یستوجب ذي الَّ الأمر، ومن طبیعة المهمة الإداریة التنظیمیة والرقابیة المسندة لها، بالمرخص له

تعریف الترخیص وسحبه.
إما من ، على تأهیل تشریعي صریحبناءً صادر، هو عمل أحادي الجانب ذو صبغة فردیة

، ویتوقف على تسلیمها ممارسة نشاط معین، هیئات تابعة لهذه الأخیرةأو ، سلطات إداریة أصیلة
فالترخیص هو تصرف ، اريالقرار الإدإصدار في، تجسیدا للحریة والاستقلالیة، تأسیس هیئةأو 

یحمل ضمانا للمرخص له ، یصدر عن سلطة معینة، یمنح الحق في ممارسة نشاط مرخص به
، حیث لا یجوز ممارسة هذا النشاط قبل الحصول علیه، بقانونیة العمل المرخص به، وللغیر

.)3(فیتطلب طلب إصداره قبل البدء في تنفیذ النشاطبالتاّلي و 

م أ،صوالحیة عماد، الجزاءات الإداریة العامة، مذكرة ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن لمهیدي-)1(
.83، ص2013البواقي، 

عینالحقوق، جامعةدكتوراه في القانون، كلیةمقارنة، أطروحةدراسةالإداريجبریل، الترخیصعثمانجمالمحمد-)2(
.328، ص1992شمس، القاهرة، 

، 2004القانونیة، القاهرة، الكتبللتراخیص، دارالعملیةأحمد، المشكلاتسیدمحمودمحمد، حسینالفتاحعبدخالد-)3(
.33ص
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بالنسبة ، سحب الترخیص) بتجرید القرار الإداري من قوته القانونیةیعرف السحب الإداري (
تمتلكها الّتي ، وهو من أخطر الجزاءات الإداریة، الإداریةالسّلطة للماضي والمستقبل بواسطة 

لكن لاعتبارات معینة بموجب القانون یحق ، لما لها من مساس بالحقوق المكتسبة للأفراد، الإدارة
.)1(في حالة ارتكاب مخالفات من طرف أصحاب الحقوق، راتهاللإدارة حق سحب قرا

سحب الترخیص في مجال ضبط الكهرباء والغاز.1
السحب سواءً ، تتمتع بصلاحیة سحب الرخصة، المستقلّةنجد بعض السلطات الإداریّة 

إما تضمّنالتي لها أن تصدر قرارات ت، كلجنة ضبط الكهرباء والغا، السحب النهائيأو الموقت
، وإما السحب النهائي لها، لرخصة استغلال المنشأة لفترة لا تتجاوز سنة واحدة، لسحب المؤقتا

ووجوبیة تسجیل صراحة في ، وذلك متى تبین لها حالات التقصیر الخطیر المنصوص علیها قانونا
ینطبق على لجنة تنظیم عملیات الأمر كذلك نفس، )2(قرار السحب حالات التقصیر المعاین

، التّشریعیّةكل وسیط خالف الأحكام عنبإمكانها أن تسحب الاعتماد إذ ، ة ومراقبتهاالبورص
.)3(والتنظیمیة المعمول بهما

لفترة ، أن تقوم بسحب رخصة استغلال المنشآت مؤقتا، وبإمكان لجنة ضبط الكهرباء والغاز
ذلك یمكن لهذه إلى بالإضافة، الأمرإذا اقتضى ، وكذلك اتخاذ تدابیر تحفظیة، لا تتجاوز سنة

القواعد والمعاییر والتعویضات الواجب دفعها إحترام عن عدم، اللجنة تحدید عقوبات إداریة
للمستهلكین. 

المتعلق بالكهرباء ونقل الغاز 01-02رقم:من القانون139نص المادة إلى وبالعودة
موضوع طعن قضائي "یجب أن تكون قرارات لجنة الضبط مبررة ویمكن أن تكون تنص: هانجد

.لدى مجلس الدولة"

والعلومالحقوقدكتوراه في القانون، كلیةالجزائري، أطروحةالتشریعفيالإداریةالرحمان، الرخصعبدعزاوي-)1(
.301، ص2006عكنون، الجزائر، بنالسیاسیة، جامعة

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، 2002فیفري 5مؤرخ في ال، 01-02قانون رقم: 49المادة -)2(
.2002فیفري 06صادر بتاریخ ، 08ج.ر.ج.ج، ع 

یتعلق ببورصة القیم المنقولة.، 10-93من المرسوم التشریعي رقم: 55/2المادة -)3(
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ا ھنصت علیوالّتي ، ذا الإجراء فقط في حالات التقصیر الخطیرھحصر القانون تطبیق 
ذه الحالات في قرار ھالتسجیل الصریح لإلى بالإضافة، 01-02رقم:من القانون141المادة 

ذا القرار.ھالسحب وأعطى المتعامل المعنى حق الطعن القضائي في 
الترخیص في المجال المنجميسحب.2

من 125تم التنصیص على عقوبة سحب الترخص في المجال المنجمي بموجب المادة
أو /وتحت طائلة التعلیق و، "یجب على صاحب الترخیص المنجمي:تتضمّنالّتي قانون المناجم

ن المطابقة. یتوقف النشاط لحی، . والأكید أنّه بمجرد تعلیق الرخصة)1(السحب لترخیصه المنجمي"
أما بالنسبة ، الممتلكات المنجمیة إمكانیة سحب السند المنجميلتثمینتملك الوكالة الوطنیة

فبعد انقضاء مدة الشهرین للإعذار وإذا لم یتخذ ، للوكالة الوطنیة للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة
یة للجیولوجیا والمراقبة ترسل الوكالة الوطن، مستأجره أیا من التدابیر المحددةأو حائز السند

، رئیس إدارة الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة ملفا اقتراح سحب السند المنجميإلى المنجمیة
بالاقتراح ملف سحب السند المنجمي ، وسلطة سحب السند المنجمي یملكها الوزیر المكلف بالمناجم

كما یمكن لها ، لك بمرسوم تنفیذيلیتم ذ، بامتیاز منجميالأمر لما یتعلق، على مجلس الحكومة
وكالة الوطنیة للممتلكات للیمكنإذ ، سحب رخص المناجم بعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار

)2(المنجمیة تصدر حینها قرار سحب الرخصة

في تضییق نطاق ممارسة الوكالة الوطنیة للممتلكات المُشُرِّعْ ومن خلال ما سبق نلاحظ نیة
نقلها إلى عمدالمشرّع وذلك ما یتعلق بالغرامات المالیة ف، صاصها القمعيالمنجمیة لاخت

سحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل وذلك في إلى إضافة، لاختصاص القاضي الجزائي
وكذلك حالة ارتكاب ، مكرر من قانون المناجم91حالة ارتكاب المخالفات الواردة في المادة 

30صادرة بتاریخ ، 18، یتضمن قانون المناجم، ج.ر.ج.ج، ع 2014فیفري 24مؤرخ في ال، 05-14القانون رقم: -)1(

.2014مارس 
مجلة الأستاذ الباحث ص المنجمي كآلیة لممارسة النشاط وحمایة البیئة"، "الترخیبلفضل محمد، صوفي بن داود:-)2(

، 2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، ، 2، ع 04م، للدراسات القانونیة والسیاسیة
.677ص
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الشهر أجل فاء بالتعهدات المنصوص علیها في دفتر الشروط بعد انقضاءمخالفة تتعلق بعدم الو 
المحدد للاعذار.

سحب الترخیص في مجال التأمینات.3
اكتشفتإذا، الرخصةهذهسحببقراربالمبادرةالتأمیناتعلىالإشرافلجنةتختص

من06المادةفيوردلماتنفیذاوهذاالتأمینقانونفي، والتنظیمیةالتّشریعیّةللأحكاممخالفتهم
التأمینإعادةسماسرةمشاركةوكیفیاتشروطیحددالَّذي 2010أكتوبر19فيالمؤرخالقرار

وفروع، المعتمدةالتأمینإعادةو/أوالتأمینلشركاتالتأمینإعادةتنازلتأو عقودفي، الأجانب
أنیمكنلاالرخصةهذهأنعلىتنصوالّتي ، الجزائرفيالمعتمدةالأجنبیة، التأمینشركات

.)1(منحهاأشكالبنفستلغى

الماليالمجالفيالترخیصسحب.4
، العقوباتأخطرعدیفي المجال الماليعنهالاعتماد مثلما هو معبر أو الترخیصاسحب

ممارسةفياستمرارهااستحالةمنهاالاعتمادسحبالّتي ، المصرفیةالمؤسسةعلىترتبحیث
:وهماثرینأالعُقُوبَةلهذهأنكون، المصرفیةل الأَعْمَا

هيالاعتمادرخصةلان، المصرفيالنشاطممارسةعنالمالیةالمؤسسةأو البنكتوقیف−
إلى الإشارةمع.الاحترافوجهعلىالمصرفیةللأعمال، الفعلیةالممارسةفيالحقهاتاكسبالّتي 

فيمعرضاالبنكیجعلممّا ، المؤسسةعلىكالبنصفةسحبإلى یؤديلاالاعتمادسحبأن
.أخرىمخالفاتارتكبإذاماحالةفيللمساءلةالمرحلةهذه

المؤسسةأو البنكوضعوهوالاعتمادسحبعلىأیضاالمترتبةالآثارمنالبنكتصفیة−
.)2(التصفیةقیدالمالیة

سحب الترخیض في مجال المواصلات والإتصلات الإلكترونیة .5

التأمینإعادةسماسرةمشاركةوكیفیاتشروطیحددالذي2010أكتوبر19فيالمؤرخالقرارمن06المادة-)1(
المعتمدة.التأمینإعادةو/أوالتأمینلشركاتالتأمینإعادةتنازلتأو عقودالأجانب، في

.77دیش سوریا، مرجع سابق، ص-)2(
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ضمنللعقوبات، عاتقهعلىالملقاةبالالتزاماتإخلالهعند، الرخصةصاحبعرضیت
بالمتابعاتالمساسودون، بهماالمعمولوالتنظیموالتشریع، الشروطدفترفيالمقررةالشروط

اعذرابعدإلاّ ، العقوباتمباشرةیمكنهالاوالمواصلاتالبریدضبطسلطةأنغیر، القضائیة
عدمحالةوفيیوم)30(ثلاثینأجل في، الرخصةهذهفيالمحددةللشروطمتثالللاالمتعامل

التالیتین:العقوبتینإحدىالضبطسلطةتتخذ، الرخصةلشروطولاللاعذارالمتعاملامتثال
.ایوم)30(ثلاثونأقصاهالمدةلترخیص العامالجزئيأو الكليالتعلیق-
فيمدته تخفیضأو أشهرثلاثةإلى شهرمابینتراوحتلمدةالرخصةلهذهالمؤقتالتعلیق-

.سنةحدود

قراریتخذأنیمكن، الآجالهذهانقضاءعندالمتعاملیمتثللمإذاماحالةفيأنّه كما
الَّذي 04-18:رقمن القانونم133وهذا ما أكدت علیه المادة ضدهللرخصةالنهائيالسحب

.)1(الاتصالات الإلكترونیةو لبریدیحدد القواعد العامة المتعلقة با

الحكم أو نشر القرارات.ج
أو ، یحددهاالّتي المطبوعاتأو في الصحف، یسمح لبعض السلطات الإداریة بنشر قراراتها

ره من الجزاءات كغی، كفلها القانونالّتي على أن یحاط نشره بالضمانات، یعینهاالّتي في الأماكن
النشر في واجهات ، النشر في الجرائد، ثة أشكاللاعادة على ثیكون النشر ، الإداریة الأخرى

ویقضى غالبا بشهر الجزاءات في المجال ، التقاریر الرسمیةأو الإدراج في النشرات، المحالات
.)2(الاقتصادي والتجاري

نشر القرارات في قانون المنافسة .1
الجزائري لمجلس شُرِّعْ المُ فقد خول، سهره على تنفیذ قرارات مجلس المنافسةإلى إضافة

نشر القرارات الصادرة عنه وعن الهیئات 03-03رقم:الأمر من46المنافسة وبموجب المادة 

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید ، 2018ماي 10مؤرخ في ، ال04-18رقم:من القانون133المادة -)1(
.2018ماي 13، صادر بتاریخ 27نیة، ج.ر.ج.ج، ع والاتصالات الإلكترو 

.80دیش سوریا، مرجع سابق، ص-)2(



الموضوعيةالجزائية مظاهر التراجع عن القاعدةالثاني الفصل 

201

حددت نفس المادة وسیلة النشر وهي النشرة أنّه . كما)1(القضائیة والمتعلقة بمجال المنافسة
وسیلة إعلامیة أخرى.أي إلى الرسمیة للمنافسة بالإضافة

طبقا ، وذلك حتى یتم تنفیذها، بعد تبلیغهاإلاّ قرارات مجلس المنافسة وأوامره ولا یتم نشر
تّم قدأنّه ، من خلال هذه المادة قبل وبعد التعدیلیُلاحظوما .03-03الأمر من47للمادة 

حیث أصبح المحضر القضائي من یقوم ، تقوم بتبلیغ قرارات مجلس المنافسةالّتي تغیر الجهة
.)2(وذلك لضمان التبلیغ، ا عن هیئة البرید والمواصلاتبتبلیغها عوض

وهي عقوبة یتحسس منها الفاعل خاصة ، شهر بالمخالفینتلأنّها العُقُوبَةوتبدو ناجعة هذه
ان یُعتبر اللذان ، تمس بنزاهته وتهز بسمعته في السوقلأنّها ، الأعمالو في المیدان الاقتصادي

ة لدى بقیة المتعاملین في نفس المیدان. یكون النشر بكافة أخذ العبر تضمّنو ، بمثابة رأسماله
البصریة. أو السمعیةأو الطرق والوسائل الصحفیة المكتوبة

الّتي الأماكنفيالحكمنشریتمحیث العُقُوبَةهذهعلىأیضًا الفرنسيالمُشُرِّعْ نصوقد
الإذاعةمحطاتمنأكثر أو واحدةطریقعنأو ، الصحففيأو الرسمیةالجریدةفيأو یعینها

.)3()02(شهرینمنأكثر النشریستمرلاالتعلیقحالةوفي، والتلفزیون

التّجاریّةنشر الحكم في قانون الممارسات .2
من سواءً التّجاریّةمن قانون الممارسات 48أجیز نشر الحكم بشكل عام بموجب المادة 

إمكانیة القرار بنشر الحكم ، أیضًاخول للمحكمةه أنّ یعنيممّا ، القاضي الجزائيأو طرف الوالي
.)4(الجزائي كعقوبة جزائیة تكمیلیة للمنافسة غیر الشرعیة

بذورها موجودة في فإنّ ، فكرة القانون الإداري الجنائي وإن كانت مجهولة في تشریعات عدیدة
بحیث تعطى ، یةوغیرها من الجزاءات الإدار ، سحب الترخیص، شكل الغرامة المالیة الإداریة

وكل هذا في سبیل التقلیل من تراكم الجزائیّة الأولویة للعقوبة الإداریة في المخالفة ثم للعقوبة

، یتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر رقم: 46انظر المادة -)1(
، یتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر رقم: 47انظر المادة -)2(

(3)- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la responsabilité des agents économiques, OPU, Alger,

2010.p33.
، المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریّة.04-02من قانون رقم: 38المادة -)4(
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ما دام بالإمكان الفصل فیها ، بالنسبة للمخالفات البسیطةالجزائیّة أمام المحاكمالجزائیّة القضایا
تحت رقابة القضاء المختص.، من قبل الجهات الإداریة
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الباب الأولخلاص 
إلاّ أنّ ، لتحقیق الحمایة، أبرز المكنات المعول علیها، الموضوعیةالجزائیّة تشكل القاعدة

جعلت المتعاملین في حیث، الأَعْمَالنتائج عكسیة في مجالإلى أدّىالاعتماد علیها بشكل مفرط
، في هذا المجال، لجنائيوسعیا للتخفیف من وطأة القانون ا، ستقرار القانونيإلاایعانون من المجال

تكفل التخلي عن ، الاستعانة بحلول قانونیةإلى ، لجأت أغلب التشریعات خاصة في الدول المتقدمة
بالنظر لضآلة ما أصاب المصلحة من ضرر وما ، الموضوعیة في بعض الجوانبالجزائیّة القواعد

إتباع ، ذه الأنظمة المعتمدةولعل أبرز ه، دون التفریط الكلي في هذه القواعد، تعرض له من خطر
الأدنى والتدخل الاحتیاطي بالحدّ جانب نظام التدخلإلى من العقابوالحدّ ، نظام إزالة التجریم

ناهیك عن استحداث الجزاءات الإداریة.، لقانون الجنائي
فبعدما كانت الدراسات والجدال الفقهي في السابق تنصب حول جدلیة تدخل القانون الجنائي 

أما في الوقت الحاضر فإنّ معظم الدراسات وأعقد الخلافات الفقهیة منصبة ، ال الأعمالفي مج
وذلك بسبب الاعتماد المكثف على القواعد، من مجال الأعمالالجزائیّة على جدلیة إخراج القواعد

لا ،یرى بضرورة عقلنه إعمال القاعدة الجزائیّةالَّذي ونحن من الاتجاه، لحد الإفراطالجزائیّة 
.ولا إقصائها كلیا وذلك بإعمال ضوابط مفاضلة المصالح، الإفراط في التعویل عنها

فالحاجة لوجود القاعدة الجزائیة مزالت تقتضیها الظروف الاقتصادیة و المالیة والتجاریة 
حیث لا یمكن أن یتم إنكار الإنجازات التي حققتها القاعدة الجزائیة في حمایة مجمل المصالح 

الخروقات إنما یستنجد بها ولة في مجال الأعمل، ولكن هذا لا یعني اللجوء إلیها على أبسط المتدا
في الحالات الخطیرة فقط.



الباب الثاني
تحق�ق نحوالإجراء الجنائي:التحول عن

في مجال أ�عمالالعدا� 
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وحققت الأهداف ، یًاإذا عرفت تطبیقًا حقیقإلاّ ، لا تكون فعالةالجزائیّة المبدأ أنّ القاعدة
، وتوقیع الجزاء المناسب علیه، وذلك بمتابعة كل من یخالف أحكامها، المنشودة من وراء إعدادها

یفرض احترامها ویفرض توافق تصرفاتهم مع الَّذي بتهدیدها وردعها للمخاطبین بها بالشكلأو 
في ظل التشریع مَال الأَعْ عن جرائمالجزائیّة لذلك لا غرابة في وصف المسؤولیة، مضمونها

أنّ تتبع عمل القضاء الجزائي یكشف عن عدم وجود متابعات لمجرمي إذ ، الجزائري بعدم الفعالیة
، التّشریعیّةالمتعلقة بالمادة رغم عدم تردد الجهات ، الجزائیّةوعن غیاب تطبیق الأحكام ، الأعمال

.)1(الجزائیّةصالح بالحمایة المكلفة بإصدار القوانین عن الاعتراف بأحقیة العدید من الم

وجد نفسه عاجزًا الجزائیّة قانون الإجراءاتأو ، القانون الجنائي الإجرائيفإنّ في هذا الإطار
فكان لزامًا ، ترتب عنها كثرة المخالفاتالّتي عن ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم بسبب كثرة الأنشطة

العدید من النظم إصدار ویقدم على، الجنائیةسةالسّیافي مشهد ، أن یحدث تغییرًاالمُشُرِّعْ على
البدیلة تقضي بالتحول عن الإجراء الجنائي التقلیدي.

التحوّل تّمفقد، الموضوعیة في مجال الأعمالالجزائیّة القاعدةتَراجُع فإلى جانببالتاّلي 
المستحدثة وذلك بالاتجاه نحوى مجموعة من النظم ، عن القواعد الإجرائیة التقلیدیةأیضًا 
؛لحل مختلف منازعات جرائم الأعمال، أصبحت التشریعات تعتمد الطرق الودیةحیث ،)2(والبدیلة

عن طریق ، وكذا اعتماد نظام تقید حق اللجوء لقضاء، كالوساطة والمصالحة والتسویة الودیة
تتمثل في الّتي، جانب اعتماد تقنیة الإجراءات الموجزةإلى الطلب. هذاأو لشكوىافرض إجراء 

الجزائي وتسویة عارض الشیك.الأمر غالب الأحیان في
رغم أن الفعل ، عن الإجراء الجنائيالتحوّل أسست لظهور ما یعرف بنظام، كل هذه الأنظمة

وتنظیم هذه الإجراءات جاء بموجب قانون ، المتابع علیه في هذه الأحوال مجرم بنص جنائي
، الاختصاص الأصلي في هذه الجرائم هو القاضي الجنائيصاحب كما أنّ ، الجزائیّةالإجراءات 

نسبي یتم ضمن القانون الإجرائي الجنائي نفسه.أنّه التحوّل ویمكن لحد الآن أن نقول عن هذا

مجلة، السعودیة"الأنظمةضوءفيالأَعْمَال قانونجرائمفيالجنائيالمجالعنالتحول، "الشاذليهللاعبدفتوح-)1(
.60، ص2006الإسكندریة، مصر، جامعة، الحقوقكلیة، 01ع،لاقتصادیةواالقانونیةللبحوثالحقوق

(2)- Jean-Marie Coulon, La dépénalisation de la vie des affaires, Rapport au garde des Sceaux,

ministre de la Justice, collection des rappors officiels, janvier 2008, p17.
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هناك تحول مطلق یتحقق في تلك الأحوال، عن الإجراء الجنائي النسبيالتحوّل إلى جانب
تركنا التفصیل في الَّذي ،الجنائيالنّظام خارج إلى ، من العقابالحدّ نظامالمُشُرِّعْ اعتمد فیهاالّتي 
عن مجموعة من ، الجزائیّةبرفع الصفة المُشُرِّعْ قامحیث ،لهذا الحین من البحثالصّورةهذه 

وقام بنقل إختصاص ، مشروعیة إداریةلاّ أثم أضفى علیها صفة ، الأفعال المشكلة لجرائم الأعمال
، هیئات إداریة مستقلة تختص بنظر مخالفات الأعمالإلى ، ي الجنائيالنظر فیه من القاض

واعتماد بدائل وقائیة تحول دون إرتكبها.
للنظامأیضًا فقد أسس، عن القواعد الموضوعیةالتحوّل امظكما سبق أن أسس الفقه لن

وكذا ، وء إلیهمن خلال تعریفه من مختلف جوانبه وتبریر مبادرة اللج، عن الإجراء الجنائيالتحوّل 
وهو ما سنتناوله بالتحلیل والمناقشة من ، یأتي بها هذا النظامالّتي وضع تصنیف للصور والأوجه

بشكل التحوّل ككل وأسبابالنّظام سیتمحور حول مضمون هذا الَّذي ،)الأولالفصل(خلال 
دور القاضي ع تَراجُ علىو ، التركیز على مظاهر هذا التحولبفسیتم )الثانيالفصل(خاص. أما 

تختص بها هیئات الّتي الجزاءات الإداریة هذه الأخیرةأو إما من خلال اعتماد البدائل، الجزائي
.المستقلّةالضبط 



الفصل أ�ول
عن الإجراء الجنائيالتحوّل نظام
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بین ثوابت القواعد ، تحقیق التوازنإلى سعى جاهدًا، في إطار جرائم الأعمالالمُشُرِّعْ 
هذا إلاّ أنّ ، ارتأتها الدولةالّتي الاقتصادیةالسّیاسةومقتضیات ، للقانون الجزائي التقلیدي، ةالإجرائی

الخصائصمن عدیدالبالأَعْمَال بدلیل تمیّز جرائم، منهأنّه لم تتحقّق الغایة المرجوةالسعي یبدو 
على حساب ، ادیةعلى إثر الغلو في المبرر المتعلق بالمصلحة الاقتصنشأتالّتي ، الإجرائیة

.)1(قواعد القانون الجنائي التقلیدي

المتسم ، والتنظیمیة الخاصة بالتعامل الاقتصادي، نتیجة للبحث عن فاعلیة القواعد القانونیة
ظل تاریخیًا یعتدّ بها الّتي ، التقلیدیةالإجرائیةأقلمة المبادئإلى المُشُرِّعْ اضطر، بالتقنیة والتعقید

من ذلك فقد أكثر بل، الات الاقتصادیة الجدیدةمع الوظائف والمج، )2(لإجرائيافي إطار القانون 
والتضحیة بها ضمانًا لنجاعة قواعد المتابعة في إطار ، تقرر في العدید من الأحیان الخروج عنها

.)3(جرائم الأعمال

الجرائم عن القواعد المطبقة في ، یتطلب قواعد تقنیة مختلفة، جرائم الأعمالمتابعةحیث أن 
ب للتحول یشكل حقل خص، للأعمالالجنائيلهذا نجد أن الجانب الإجرائي في القانون ، العادیة

وبمحتوى ، كانت تتمیز بالتعقید والغموض الشكليالّتي ، التقلیدیةالجزائیّة عن الإجراءات
ا نفس الدور لم تعطیها إلاّ أنّه، ولئن أسندت بعض المهام الإجرائیة للإدارةالّتي ، موضوعي فارغ

النطق إلى ووصولاً المتابعةفمنذ انطلاق ، تتمتع به في إطار القانون الجزائي للأعمالالَّذي ،الهام
ها أصبحت هي فإنّ ، ونظرًا لكثرة هذه الاستثناءات، المعتمد استثنائي جدًاالنّظام نجد أن ، بالعقوبة

تظهر من خلال الّتي ، رائم الأعمالوهو ما یؤكد خصوصیة ج، مبدأ في القانون الجزائي للأعمالال
نستنتج منها مبررات الّتي ومن خلال أحكام الدعوى العمومیة، قواعد معاینة جرائم الأعمال

.)4(عن الإجراء الجنائيالتحوّل وشروط

110مرجع سابق، ص، الروسان إیهاب-)1(
، 4، ع 2مبالمغرب،الجنائیةالسّیاسةمجلة، وتنفیذها"وضعهاوآلیاتمفهومهاالجنائیةالسّیاسة، "الشرقاويالطیب-)2(

.36، ص2005، المغرب، والقضائیةالقانونیةالمعلومةنشرجمعیةمنشورات
(3)- Florent Kirmann, Le principe de nécessité en droit pénal des affaires. Thèse pour

l’obtention du grade de docteur en droit. Faculté de droit, Sciences Economiques et Gestion,
Université de Lorraine, 2018, p 24.

111، مرجع سابق، صالروسان إیهاب-)4(
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من والحدّ من التجریمالحدّ ضرورة فرضتها ظاهرة، عن الإجراء الجنائيالتحوّل حیث أنّ 
الّتي ، الجزائیّةجانب أزمة العدالة إلى ، )1(الموضوعیةالجزائیّة ما القواعداللذان عرفته، العقاب

وتم تسجیل العدید من التأخیرات ، كانت نتاج عدم قدرة قطاع العدالة على متابعة جمیع المخالفین
لا الّتي ، ناهیك عن صدور العدید من الأحكام، بسبب ضرورة إجراء خبرة في كل مرة، في الفصل

.)2(المنطق الاقتصادي المربحشى معاتم

تناول ، عن الإجراء الجنائيالتحوّل هكذا تقتضي مسألة الغوص في تحلیل ومناقشة نظام
عن التحوّل ثم التطرق لأسباب، (المبحث الأول)والصور والمبررات ، من حیث التعریف، مضمونه

(المبحث تعلقة بالقاضي الجزائيتلكم المأو ، تلك المتعلقة بقرینة البراءةسواءً ، الإجراء الجنائي
.الثاني)

(1)- Michel Veron, Droit pénal des affaires, Dalloz, Paris, 8eme Edition, 2009, P13.
.124ص، مرجع سابق، الرازقيمحمد-)2(
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المبحث الأول
عن الإجراء الجنائيالتحوّل مضمون نظام

بل من العوامل المشجعة ، محل انتقادىوقت مضأي منأكثر الجنائیةالسّیاسةأصبحت 
لكوبموازاة ذ، اقترافهامعدّل هذه الأخیرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في مستوى و ، على شیوع الجریمة

الَّذي الأمر، عن مسایرة هذا المد الإجرامي، الوقایة منها أصبحت عاجزةأو آلیات محاربتهافإنّ 
في محاربة الجریمة وعلى رأسها بطبیعة ، فسح المجال أمام الاستنجاد بالطرق الكلاسیكیة المعتمدة

.)1(مستقبلیةالحیلولة دون اقترافه جریمة أو ، الحال تكثیف وتیرة الاعتقالات لردع المجرم

هذه الخیارات وإن ، الجنائیةالسّیاسةأمام هذا الوضع ظهرت خیارات جدیدة لمعالجة أزمة 
أهمیة طرحها في الوقت الراهن إلاّ أنّ ، الأمس القریب مجرد تصورات نظریةإلى كانت تبدوا

بما ،عن الإجراء الجنائيالتحوّل ومن جملة هذه الخیارات لعل أبرزها، أضحى ضرورة ملحة
تدعم مبدأ التصالح عن طریق فتح قنوات المناقشة.، ه من وسائل وطرق مستحدثةتضمّنی

وتبث الثقة في العدالة ، رسم ملامح عدالة جدیدة توفر الاطمئنان والنجاعة القضائیة
خارج الإطار التقلیدي للمحاكمة ، یتطلب اعتماد وسائل وآلیات جدیدة لحل النزاعات، الجنائیة

تفادیًا لتعقیدات القضاء وكثرة شكلیاته.، وإجراءاتها
خارج الإطار التقلیدي ، جدیدة لحل الخصومات الجنائیةكمكنة، الآلیات البدیلةظهرت 

فهي تعتبر نظام قانوني ، صل بین أطراف الخصومة الجنائیةافتح التو حیث یتم، للمحاكمة
مرورها إلى ودون الحاجة، یةبغیر الطرق التقلیدالجزائیّة حل الخصوماتإلى یهدف، مستحدث

من خلال ، عن الإجراء الجنائيالتحوّل یتم تناول مضمونبالتاّلي و ، العادیةالجزائیّة بالإجراءات
.)المطلب الثاني(وتقدیره النّظام ثم یتم تناول صور هذا ،)المطلب الأول(الإحاطة العامة به

.16، صسابقمرجع، العقابمنالحدّ وظاهرةالجزائيالإداريالقانون، الشواساميمحمد-)1(
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المطلب الأول
نائيعن الإجراء الجالتحوّل نظرة عامة عن

السّیاسةأصبحت ، وفي جمیع المجالات، لعالم الیومابات یشهده الَّذي ،نظرا للتطور الهائل
لحلمرونة وأكثر قابلیة للتطور أكثر تتطلب وعلى وجه السرعة وسائل، الجنائیة المعاصرة

وهي وسائل من شأنها أن تساهم في علاج مشكلة ، )1(في مجال الأعمالالجزائیّة المنازعات
أو تتمیز بأنها أقل كلفةأنّها كما، الجزائیّةتنظرها المحاكم الّتي القضایاددعفي، زیادة الهائلةال

وأنه كان لا یجوز أن تكون على حساب المبادئ الأساسیة في القانون.، نفقة
ینصب على الإجراء الجنائي ولیس على التحوّل أن، ینبغي الإشارة في بدایة هذا المطلب

لیس كل إجراء جنائي یعد دعوى فإنّه ، إجراء جنائیًاالجزائیّة فإذا كانت الدعوى، ائیةالدعوى الجن
.)2(اتساعًا وشمولاً أكثر ففكرة الإجراء الجنائي، جنائیة

الجزائیّة لا یرتبط بفكرة الدعوي، عن الإجراء الجنائيالتحوّل والهدف من ذلك أن نطاق
بواسطة النیابة العمومیةتسبق تحریك الدعوى تي الّ بل ینصب كذلك على الإجراءات، وحدها
.)3(العامة

عن الإجراء الجنائيالتحوّل ذاتیة نظامإلى وعلیه فإننا من خلال هذا المطلب سنتطرق
(الفرع الثاني).ضمن عن الإجراء الجنائي التحوّل شروط نظامإلى ثم التعریج، (الفرع الأول)

الفرع الأول
جراء الجنائيعن الإالتحوّل ذاتیة

تختلف عن ، خضوع المتهمون لمعاملة إجرائیة، الجزائیّةعن الإجراءاتالتحوّل یراد بسیاسة
في الاستغناء عن إجراءات السّیاسةویتمثل جوهر هذه ، ة تقلیدیًا للمحاكمات الجنائیةر تلك المقر 

وأكثر سرعة في حسم ، دًاواستبدالها بإجراءات أخرى أقل تعقی، جزئیًاأو كلیًا، الجزائیّةالخصومة 

.351صبن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، -)1(
.107، ص1996، الإسكندریة، جامعیةالالدار، الإجرامعلممبادئ، مصطفيأمینمحمد-)2(
.49، صسابقالإداري، مرجعالعقوباتلقانونالعامةالنظریة، مصطفىأمینمحمد-)3(
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لا تستدعي التعریج على أو ، لا تتطلب سوى تیسیر الإجراءات؛أكانت بسیطةسواءً ، القضیة
الإجراء الجنائي كلیا.

وهذه ، في هذه الجرائم وتعویض ضررهم، مهكل هذا لا یعني عدم مراعاة حقوق المجني علی
، في مواجهة أزمة العدالة الجنائیة من جهة، رةالجنائیة المعاصالسّیاسةمن أهم آلیات تعدّ الوسائل

.)1(تطویر أعمالهمأجل من، تعطي متنفس لرجال الأعمالالّتي ، وأحد أهم المكنات القانونیة

خصوصا في معالجة ، الجنائیةالسّیاسةتعاني من أزمة الّتي ، الجزائر شأنها شأن هذه الدول
تّم إذ، ات عمیقة في المجال الجزائيإصلاحإجراءإلى بدورهافلجأت، قضایا جرائم الأعمال

بهدف التخفیف من الإجراءات ، وذلك بإدخال عدة طرق بدیلة، الجزائیّةتعدیل قانون الإجراءات 
تضمّن الَّذي ،؛ كإقراره لإجراء المثول الفوريالجزائیّةیعرفها قانون الإجراءات الّتي ، والتعقیدات

كما أدخلت بدائل ، كانت النیابة تصدرها من قبلالّتي ، عونقص أوامر الإیدا، العدالة السریعة
ابتداء بتعریف، . وهذا ما سیتم التطرق إلیهالجزائیّةالجزائي والوساطة الأمر ك؛للدعوى العمومیة

مع تبیان مختلف المبررات الفقهیة للتحول عن الإجراء الجنائي ، عن الإجراء الجنائيالتحوّل 
(ثانیا).عن الإجراء الجنائي التحوّل وط نظامشر إلى ثم التعریج، (أولا)
عن الإجراء الجنائيالتحوّل تعریف:أولا

شغل فكر وآراء حیث، ظهر حدیثانظام التحول عن الإجراء الجنائيأن إلى نشیربدایة
فهناك ، تعددت التسمیات المقدمة لهأنّه حتى، تعمقوا في دراسته وتحلیلهالذینءالفقهاالعدید من 

الجنائي النّظام ومن سماه بالتحول عن ، الجزائیّةعن الخصومة التحوّل سماه بنظاممن 
بنظام الاستعانة أیضًا كما سمي، الجزائیّةتسمیة بدائل الدعوى أیضًا وأطلق علیه، )2(التقلیدي

من أبرزها:النّظام ریف لهذا اتعةوقد قدم الفقهاء عد، )3(بالإجراءات غیر قضائیة

.426أحمد فتحي سرور، "المشكلات المعاصرة للسیاسة الجنائیة"، مرجع سابق، ص-)1(
.151بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، -)2(
.49مرجع سابق، ص، مد محمد أمین مصطفي، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري: ظاهرة الحدّ من العقابمح-)3(
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سیؤدي الَّذي عنه؛ ذلك الإجراء الجنائيالتحوّل یجبالَّذي جراء الجنائيالمقصود بالإ
ولكن هذا لا یمنع من الاستعانة بإجراء جنائي (كأمر الحفظ مثلا) ، الحكم حتمًا بالإدانةإلى إتباعه

.)1(إذا كان المقصود منه في الأخیر تجنیب الحكم بالإدانة

، مع اعتبارها سلوكا إداریا غیر مشروع، ل الجنائيإخراج الجریمة من المجاأنّه أیضًا عرف
من الجرائم المصطنعةأنّها على اعتبارها، الجزائیّةوإخضاعها لعقوبات إداریة بدلا من العقوبات 

.)2(لم یرسخ استهجانها اجتماعیاالّتي 

، ديالإجراء الجنائي العافیهاكل وسیلة یستبعد":بأنهي عن الإجراء الجنائالتحوّل عرفیُ 
تجنیب الخضوع لجزاء أو ، وذلك بغرض تفادي المتابعة الجنائیة، )3("وتتوقف بها المتابعة الجنائیة

أو التوفیقأو للصلحالأمر جنائي حیث یخضع المذنب وبموافقته لبرنامج غیر جنائي كعرض
في والاندماج مرة أخرى، صلاحیساعده على الإ، التربويأو الاستجابة بوسائل العلاج الطبي

.المجتمع

بما یسمح لسلطة ، وفي تعریف آخر یقصد به: "مراعاة الطبیعة الخاصة لبعض المخالفات
لاسیما إذا لم یكن ، المختصة بالمغایرة في بعض الإجراءات اللازمة لتوقیع الجزاء على المخالف

أو سلبا للحریةتضمّنلا یأي ، التقلیدیةالجزائیّة من ذات طبیعة الجزاءات، الجزاء المقرر للجریمة
.)4(عقوبة بدیلة"

عن الإجراء الجنائي هو الابتعاد عن التحوّل من كل هذه التعریف السابقة نرى أنّ 
والسعي لسیر في المجال ، العسیر والمتشبعة في طریق القضاء الجنائي، الإجراءات التقلیدیة

من أو احیة الفعل المرتكبمن نسواءً ، لا تتسم بالخطورةالّتي لبعض القضایا، السریع والوجیز
دائما ما یسعى الَّذي خصوصا بالنظر من ناحیة هذا الأخیر، المرتكب للجریمةالشّخصناحیة 

.105ص، سابقمرجع، مبادئ علم الإجرام، مصطفىأمینمحمد-)1(
.344رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، مرجع سابق، ص-)2(
.49ص، سابقمرجع، الإداريالعقوباتلقانونعامةالالنظریة، مصطفىأمینمحمد-)3(
.362، صسابقرشید، مرجعفریحةبن:أیضا. انظر 21، صمرجع سابق، الشاذليااللهعبدفتوح-)4(
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ولا حتى ، وغالبا ما یكون شخص لا یتمتع بالخطورة الإجرامیة، للحفاظ على سمعته وسمعت مركزه
.)1(بنیة الإجرام

عما یشابههعن الإجراء الجنائيالتحوّل تمییز نظامثانیا:
لكونه ، سبق التطرق إلیهاالّتي یتداخل مع جمیع الأنظمة، التحول عن الإجراء الجنائي

، ة القانون الجنائيأوهو التخفیف من وط، تهدف إلیه كل تلك الأنظمةالَّذي یهدف لنفس المسعى
یرین ذو لكون هاذین الأخ، من العقابوالحدّ من التجریمالحدّ رغم إختلاف طبیعته عن طبیعة

في حین ، طبیعة إجرائیةيذیُعتبر، عن الإجراء الجنائيالتحوّل في حین، طبیعة موضوعیة
وتربطه علاقة تكامل مع نظام التدخل الإحتیاطي ، الأدنىبالحدّ یختلف تماما عن التدخل الجنائي

وهذا ما سیتم التفصیل فیه بشكل موجز في العناصر التالیة:، قانون الجنائيلل
من العقابالحدّ عن الإجراء الجنائي عنالتحوّل زیتمی.أ

، فكرة مستقلة بذاتهاهو، الإجراء الجنائيعنالتحوّل فنظام، بالنظر للتعریفات المقدمة سلفًا
فهي مبنیة على أساس ، من العقابالحدّ ولها طبیعة ومیزة خاصة تفردها عن غیرها من ظاهرة

حتفاظ ببقاء السلوك غیر المشروع مع الاستعانة بإجراءات وذلك بالا، البقاء على التجریم الجنائي
.علاجهأو ، بهدف تقویم سلوك المذنب، ضو غیر جنائیة لحل النزاع المعر 

یستهدف فعلا كلیهمامن العقاب أن الحدّ نظاممععن الإجراء الجنائي التحوّل یشترك نظام
لتطبیق سواءً ف لأسباب مختلفةوفي المقابل لا یتم عقاب المخال، عغیر مشروع یستوجب الرد

.)2(إداریةأو عدالة رضائیة

فالتحول عن الإجراء الجنائي یبقي الصفة الجرمیة على ؛أما من حیث مواطن الاختلاف
یلغي الصفة الجرمیة عن فإنّه من العقابالحدّ أم، رد فعل غیر جنائيإلى ولكن لا یلجأ، الفعل
قد أو لیطبق علیه نظام أخر، ویلغي العقاب الجنائي، نائیةفیصبح مشروعا من الناحیة الج، الفعل

عن الإجراء الجنائي التحوّل یبقي مثله مثل نظامحیث ،یأتي على شكل حد من العقاب النسبي

.742سابق، ص، مرجع"الجنائیةللسیاسةالمعاصرةالمشكلات"سرور، فتحيأحمد-)1(
.263جدو آمال، مرجع سابق، ص-)2(
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یطبق نظام العمل للنفع العامإنّما ، التقلیدیةالجزائیّة دون تطبیق للعقوبةلكن، على الصفة الجرمیة
.)1(حسب الأوضاعالسوار الالكتروني أو 

عن التجریمالحدّ عن الإجراء الجزائي عنالتحوّل تمییز.ب
ویشكل مظهر ، في نظریة الفقه الجنائي، من أبرز الظواهر الحدیثة، من التجریمالحدّ یُعتبر

في الوقت ، الاقتصادیةالسّیاسةوهذا ما یتطابق مع ، من مظاهر التخلي عن القانون الجنائي
حیث أن هذه الممارسات والأعمال تتطلب نوع ، معظم الباحثین في المجالالراهن حسب اعتقاد 

وبذلك یختلف عن الإجراء ، مراعاة مصلحة الأعوان الاقتصادیینالمُشُرِّعْ وعلى، من المرونة
عن الإجراء التحوّل لقانون الجنائي بینما یهتم نظامللكونه یتعلق بالجوانب الموضوعیة ، الجنائي

.)2(الجزائیّة نب الإجرائیة للقواعدالجنائي بالجوا

عن الإجراء الجنائي والتدخل الاحتیاطي لقانون الجنائيالتحوّل التكامل بین.ج
بل في بعض الحالات یحتویان بعضهما ، یشكل هذین الإجراءین وجهین لعملة واحدة

تنفیذ اتفاق لم یتم إذ أنّهحیث، عند إعمال البدائل الإجرائیةالأمر مثل ما هو علیه، البعض
كما أن في ، الجزائیّةیجد المخالف نفسه في مواجهة الإجراءات ، صالحةمدفع غرامة الأو الوساطة

وهذا عن طریق إتباع الإجراءات، بعض الأحوال یتدخل القاضي الجنائي كجهة للتنفیذ الجبري
یتم إنّما ائمة الاحتیاطالعودة للأصل فلا یقف القانون الجنائي في قبالتاّلي و ، التقلیدیةالجزائیّة 

.)3(إعماله

الحدیثةالمؤسسة، 1ط، معمقةجنائیةأبحاثسلسلة، المقارنةالجنائیةللسیاسةحدیثةنظریة، ن خلفيالرحماعبد-)1(
.375، ص2018، بیروت، للكتاب

.91، صسابقمرجع، برني كریمة-)2(
، "معاصرةتقیید التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتباره مبدأ موجها لسیاسة الجنائیة البلقاضي، "عبد الحفیظ-)3(

.226صمرجع سابق، 
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عن الإجراء الجنائيالتحوّل نظامخصائص:ثالثا
تمیزه عن غیره من ، بمجموعة من الخصائص، عن الإجراء الجنائيالتحوّل نظامیتمیز 

سیتم تعداد ، دائماالنّظام سبقت معالجتها وفي إطار تحدید ذاتیة هذا الّتي ، المفاهیم القانونیة
وهي كالأتي:، فوارقو ثم استنتاجها من خلال ما تقدم من تعریفاتالّتي ، خصائصمجموع ال

تعدد تسمیات المبدأ.أ
یسمه عن الإجراء الجنائيالتحوّل نظامنستنتج أن، انطلاقا من التعاریف المذكورة أعلاه
وسماه البعض الآخر، عن الخصومة الجنائیةالتحوّل الفقه بعدة تسمیات؛ حیث أطلق البعض

وفي تسمیة أخرى ، بدائل الدعوى العمومیةأیضًا كما سمي، التقلیدیةالجزائیّة عن النظمالتحوّل 
للحاجة إنّما ف، إن دلت على شيءو وكل هذه التسمیات ، بالاستعانة بالإجراءات غیر قضائیةسمي 

ة ووضع مسار جدید كسره للقواعد التقلیدیإلى بالإضافة، ثانیا نظرا لحداثته، أولاالنّظام الملحة لهذا 
.)1(للحد من العقاب

نظام قائم على الرضائیة.ب
، من حیث مسارها، مرتكب الجریمة خارج عن نطاق الدعوى العمومیةالشّخصطالما كان 

سمحت للأفراد لأول ، وبنى قاعدة قانونیة حدیثة، هذا المبدأ أخرج هذا النطاق من تأصیلهإلاّ أنّ 
لطالما اعتبر فیها والّتي ، بمشاركة حول مسار الدعوى القضائیة،الجزائیّةمرة في نظام المحاكم 

والطرف المذنب والمسبب في ضرر، الطرف الضعیف بالنسبة للقضاء، المرتكب للجریمةالشّخص
خلل والخروج عن المسار الطبیعي المعتاد للأفراد بالنسبة للمجتمع لیظهر مبدأ الرضائیة یمنح أو 

.)2(القرارحصة لهذا الأخیر في اتخاذ

، قبولهم من عدمهأجل من، كرس مبدأ رضا الأطراف في مسار الدعوىالنّظام هذا بالتاّلي و 
المسار التقلیدي للدعوى وله الرفض وتتبع ، فللشخص محل المتابعة حریة الاختیار بین هذا النظام

.الجزائیّة

.107، صسابقمرجع، الإجرامعلممبادئ، محمد أمین مصطفي-)1(
، 2010، القاهرة، العربیةالنهضةدار، المقارنالاجرائيالجنائيالقانونفيالوساطة، القاضيمتوليرامي-)2(

.386ص
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نظام حدیث النشأة.ج
فقد ظهر ، حدیث النشأةأنّه ، الجنائيعن الإجراء التحوّل نظامأكثر خاصیة یمتاز بها 

وفشلها في مسایرة الظروف المعاصرة ، وتشعبهاالجزائیّة لصعوبة الإجراءات التقلیدیة للدعوى
فكان ، البسیطةالأَعْمَال في حق مرتكبي جرائم، جحاف الإجراءات التقلیدیةإ و ، للمجتمعات

والوصول لنتائج ، الإجراءات التقلیدیةهو الملاذ الوحید للهروب من مساوئالنّظام استحداث هذا 
.طورات الحاصلة على مستوى الأعمالتتكیف مع الواقع والت، أفضل

دور القاضي الجنائيتَراجُع یكرس.د
في تقدیر الأدلة الجنائیة من مدى ، مبدأ القاضي الجنائي، الجزائیّةالمعروف في الإجراءات 

استبعاد تّم فقد، س هذا النظامیبتكر إلاّ أنّه، معینةأم لا دون الخضوع لقواعد، كفایة أدلة الاتهام
بالتاّلي و ، وأحیلت لسلطة أخرى غیر القاضي الجزائي، والعقوبةالدّلیلفي تقدیر ، سلطة القاضي

أحیانا إنّما ، لیس هذا فحسب)1(والعقوبةالدّلیلفي تقدیر ، دور القاضي الجزائيتَراجُع هذا یفسر
لتختص بها هیئات ، كلیا من الخصوم المتعلقة بمجال الأعمال، ئيیتم إقصاء القاضي الجزا

.المستقلّةالضبط 

یحقق السرعة في الإجراءات.ه
تكریس السرعة في من شأنه، التقلیدیةالجزائیّة عن الإجراءاتالتحوّل لنظامتبني التشریعات 

أرهقت كاهل القضاء الّتي، بالابتعاد عن الإجراءات التقلیدیة، الإجراءات وعصرنة هذا القطاع
.التّجاریّةوكذا مسایرة دینامكیة تطور المجالات الاقتصادیة و ، السواءالحدّ والمتقاضین على

یوفر المصاریف القضائیة ویثري الخزینة العمومیة.و
اختصار الوقت إلى فبالإضافة، عن الجزاء الجنائيالتحوّل ما یمكن استنباطه من نظام

تشكل إذ ، على الفرد محل المتابعة، المصاریف القضائیةتوفیر إلى أیضًایسعى، واجازته
الَّذي النّظامعلى خلاف هذا ، ثقلها كلفة مصاریفهاإلى إضافة، الإجراءات القضائیة التقلیدیة

یبتعد عن هویثري الخزینة العمومیة لكون، یخفف من عبء هذه المصاریف على كاهل القضاء

.388، صسابقمرجع، القاضيمتوليرامي-)1(
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تهدف لتحصیلالإجراءاتبل إن أغلب ، له في مؤسسة عقابیةبإدخاالشّخصالجزاء الماس بجسد 
.)1(للخزینة العمومیةغرامات مالیة

صلاحنظام قائم على برامج الإ.ز
تقدیم سیاسیة إلى والسعي، الجزائیّةالعُقُوبَةركونإلى بالدرجة الأولىالنّظام تكمن غایة هذا 

عوض قمعه ، في مصلحته ومستقبلهأكثر والتفكیر، الجانيإصلاحتهذیب و إلى أخرى تهدف
اولذ، الخطورة الإجرامیة المبالغ فیها في القوائم الجنائیةإلى لا ترتقي، وحبسه على جرائم بسیطة

اللازمة الحِمَایَة ولیس الوسیلة الوحیدة لتوفیر، القانون الجنائي هو الوسیلة الأخیرةالقول أنّ یمكن 
العجز عن تّم أنّهباب لمواجهة عمل غیر مشروع أثبتأصبح إذ ، لمصالح الاجتماعیة المختلفة

.)2(إیجاد حل قانوني أخر في مواجهته

الفرع الثاني
عن الإجراء الجنائيالتحوّل مبررات وشروط

الجنائیة المعاصرة في السّیاسةأوج ما وصلت إلیه ، عن الإجراء الجنائيالتحوّل نظامیُعتبر
كانت تتمیز الّتي ، لف تشریعات الدول أن الإجراءات التقلیدیةبحیث تقرر لدى مخت، شقها الإجرائي

أو بالنسبة لأطراف الدعوى العمومیةسواءً ، أفرزت عدة مشاكل إجرائیة، بالتعقید وكثرة الشكلیات
بحیث أصبح هذا الأخیر لا یستوعب الكم الهائل من القضایا والملفات ، هیكل وقطاع العدالة ككل
لتدقیق والتقید بالشرط الشكلي لإجراء من الإجراءات.المتراكمة بسبب واجب ا

تتمیز بالدقة والتقنیةالّتي ، ما أنتج البطء في نظر القضایا المتعلقة بالأعمالأیضًا وهذا
، یجد القاضي نفسه عاجزا عن فهم معطیات ووقائع المخالفات بحكم تطور هذا المجالوالّتي 
ي كل صغیرة وكبیرة.خبرة فإلى یجعله في حاجةالَّذي الأمر

.164صالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، بن قري سفیان، إز -)1(
.89، صسابقمرجع، كریمةبرني-)2(
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نادى الفقه (أولا) سیتم التفصیل فیها بالمناقشة والتحلیل الّتي كل هذه المبرراتأجل من
، لكن لیس بشكل مطلقالتحوّل لأخذ غمار هذا، التّشریعیّةعلى الأنظمة الأَعْمَال وضغط رجال

.)ثانیا(لعقابعدم هدر الحقوق وحق الدولة في اتضمّن هذا یتم وفق شروط وأحكامإنّما 

المبررات الفقهیة للتحول عن الإجراء الجنائي:أولا
یجد هناك عدة مبررات یمكن الاستناد إلیها بهدف ، إن المتتبع للعدالة الجنائیة بصفة عامة

وهذه ، التقلیدیةالجزائیّة نحو بدائل للإجراءات، الجنائیة المعاصرةالسّیاسةتبریر توجهات 
حیث یمكن إدراج المبررات تحت ، ها مراعاة للجوانب النفسیة للمتقاضینفی، الإجراءات الحدیثة

.من جهة أخرىالجزائیّة العُقُوبَةمةوأز ، مظلة أزمة العدالة من جهة

مبرر للتحول عن الإجراء الجنائيالجزائیّة أزمة العدالة.أ
یته وتحقیق فعالیحد منممّا بشلل في العدید من المستوایات، الجزائیّةیعاني میدان العدالة 

تظهر على أوجه عدة والّتي ، الجزائیّةما ولد هناك ما یعرف بأزمة العدالة ، الأهداف المرجوة منه
مثل ما یأتي بیانه:

الإغراق في الشكلیات الإجرائیة.1
هو تحقیق التوازن ، في إطار الشرعیة الدستوریة، الجزائیّةالهدف العام لقانون الإجراءات إنّ 

هو التوازن كشف هذاومعیار، وغیرها من حقوق الإنسان، یةالشّخصوالحریة العامةبین المصلحة 
ومن ثم، یة من جهة أخرىالشّخصوالحریة ، هدفین هما: فاعلیة العدالة الجنائیة من جهةتحقق
تكفل الّتي تشریع إجرائي تتوقف نجاعته على مدى قدرته في التوفیق بین الضماناتأي فإنّ 

.)1(عدم الإبطاء في إصدارهتضمّن الّتي، جراءاتصحة الحكم والإ

ضعف أجهزة العدالة الجنائیة.2
العُقُوبَةوبما أن، في حمایة المجتمع من الجریمةالعُقُوبَةفشلثبت، نظرًا لزیادة نسبة الجرائم

العُقُوبَةهجر فكرةإلى دعا الفقه، نتوصل إلیها من خلال مباشرة إجراءات الدعوى العمومیة

.263بن جدو آمال، مرجع سابق، ص-)1(
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من هنا ، تطبیق العقوبةإلى باعتبارها الوسیلة القانونیة للوصول، التالي؛ هجر الدعوى العمومیةوب
.)1(بدأ البحث عن أنظمة إجرائیة بدیلة للدعوى العمومیة

عدالة ناجزةإلى تعذر الوصول.3
في مراحل مباشرة الإجراءات الجزائیّة كانت المشاكل والصعوبات المعاصرة لنظام العدالة

وهو ما یعرف بأزمة العدالة ، عدالة جزائیة ناجزةإلى السبب الرئیسي في تعذر الوصول، زائیّةالج
المناداة بضرورة إلى دفع غالبیة التشریعاتممّا ، ؛ فهذه الأزمة أصابت نظام العدالة بالشللالجزائیّة

، الة ناجزةعدإلى ویرجع السبب الرئیسي في الوصول، تطبیق إجراءات تتسم بالإیجاز والسرعة
بسب زیادة، عدم قدرة أجهزة القضاء على الفصل في القضایا المنظورة أمامها في أجال معقولة

ومن هنا یتضح ، بالمساس بالعدالةأدّى الَّذي الأمر، القضاةعدد وقلة، القضایا أمام المحاكمعدد 
هرة الإجرائیة بمنح الإدارة إنجاح تطویق الظاأجل أقر كل السبل الیسیرة والفعالة منالمُشُرِّعْ أن

السّیاسةكل هذا بغرض تحقیق ملائمة ناجعة وفعالة بین ، سلطة توقیع عقوبات ذات صبغة جنائیة
.)2(العقابیة والسیاسیة الاقتصادیة للدولة

الجزائیّةبطء سیر الإجراءات .4
دعوى بدءًا من تحریك ال، یخضع فیها المتهم لسلطات الدولةالّتي یقصد بها طول المدة

القضایا المنظورة عدد زیادةإلى ویرجع سبب هذا البطء، العمومیة وانتهاءً بصدور حكم بات فیها
بل أن طول المدة الخاصة ، الجزائیّةأثر سلبًا على عملیة حسن سیر العدالة ممّا ، أمام المحاكم

محاكمة ثم تأجیل وإحالة القضیة لل، بإجراءات التحقیق والبحث عن أدلة الإثبات واستدعاء الشهود
مرور فترة زمنیة طویلة بین ارتكاب الجریمة والنطق إلى ما یؤدي، النظر في القضیة لعدة مرات

المساس بالحقوق والتقلیص إلى وكل هذا یأخذ وقتا یؤدي، ناهیك عن تأخر تنفیذ الحكم، بالحكم
والمساس العُقُوبَةفي جدوىوالتأثیر ، )3(ه من فكرة القهر والإكراهتضمّنمن الحریات الفردیة لما ت

كما یؤثر بطء الإجراءات على المتهم بإرغامه على الاعتراف بجریمة لم یرتكبها ، بقرینة البراءة

.88، صسابقمرجع، كریمةبرني-)1(
.98، صنفسهمرجع، كریمةبرني-)2(
.17، ص1984، الإسكندریة، الجامعیةالمطبوعاتدار، الجنائیةالإجراءات، عامرأبوزكيمحمد-)3(
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أما بالنسبة للمجني علیه فقد یفقد الرغبة في متابعة إجراءات ، للتخلص من هذه الإجراءات
أصبح ولابد من البحث عن الذ، تواجه استدعاء الشهودالّتي ناهیك عن الصعوبات، الدعوى

وذلك حمایة لنظام ، الوسیلة الفاعلة والسریعة لمقاومة هذه الجرائم بالتداخل السریع والمتزاید للدولة
تختلف عن الّتي الإداریةالعُقُوبَةبتبنيإلاّ وهذا لا یتحقق حسب الفقه ، العام للجرائم الاقتصادیة

.)1(الجزاءات القضائیة

ئم البسیطةصعوبة مكافحة الجرا.5
ظهور نمط جدید من إلى ، واتساع نطاق التعامل بینهم، أدى التطور في علاقات الأفراد

تشغل أجهزة الشرطة والنیابة والّتي ، تتسم ببساطتها وقلة خطورتهاوالّتي ، الجرائم الیومیة والمعتادة
فعوض ، وم علیهمللمحكصلاحوتعرقل المؤسسات العقابیة عن تنفیذ برامج التأهیل والإ، والقضاء

لقضاء بكثرتها ال على اهنجد هذه الجرائم البسیطة تن، تكریس الوقت والأهمیة للجرائم الخطیرة
وتأخذ أهمیة مبالغ فیها.

أصاب الَّذي إذا كانت متناسبة مع حجم الضررإلاّ ، لا تكون نافعةالعُقُوبَةومن المؤكد أن
وكما یشیر الواقع ، مع حجم الضررالعُقُوبَةب حجمعدم تناسبالتاّلي و ، المجتمع من جراء الجریمة

غالبا ما تتعامل معها والّتي ، أجهزة القضاء تعجز عن مواجهة هذا النوع من الجرائمفإنّ ، العملي
.)2(بعقوبة قصیرة المدةأو ، الحكم بالبراءةأو ، بإجراء حفظ الدعوى

لالقاضي الجزائي غیر متخصص لتقدیر المخالفة جرائم الأعما.6
ونقص ثقافته من الناحیة ، من الجوانب التقنیة للعملیات، ضعف معطیات القاضي الجزائي

واستعماله أسلوب القمع ، خصوصا في ظل ما یعرف بالقاضي المتخصصالتّجاریّةو ، الاقتصادیة
وهذه ، الجرائملم یفرز سوى التزاید المرتفع والمستمر لمثل هذه ، في المخلفات الاقتصادیة للردع

تعالج من تزاید الهائل للجریمة ، انتهاج آلیات بدیلة في مجال الأعمالإلى دفعتالّتي الغایةهي
أنّها یرى أن أفعال هذه الجرائم في هذا المجال لا تبنى كلها على أساسوالّتي ، المتسمة بالبساطة

.104مرجع سابق، ص، إیهابالروسان-)1(
.155، صسابقمرجع، الدستوريالجنائيالقانون، سرورفتحيأحمد-)2(
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وف معظم عز إلى لأدى، كذلكالأمر فلو كان، أفعال مجرمة ویجب أن یترتب علیها جزاء جنائي
.)1(لخوفهم من التعرض لعقوبات تكون سالبة للحریة، السوقعنالمتعاملین الاقتصادیین 

ومبدأ التفسیر الحرفي والضیق ، كما یكون هذا الأخیر مقیدًا بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات
، تبالمقابل تتمتع سلطات الضبط بهامش واسع في تقدیر المخالفات والعقوبا، للتشریع الجنائي

وردت في نصوص عامة ، تتصدى لهاالّتي فالمخالفات، )2(كذلك تعقید وطول الإجراءات أمامه
.)3(تتخذها هذه الممارساتالّتي یمكن من خلالها استیعاب العدید من الفرضیات، وعبارات مرنة

لم یرتبط بسلطة الضبط المختصة تقنیًا في هذه المسائل كونها أع، لذا فدور القاضي ثانوي مؤقت
.)4(بالمتعاملین بحكم العلاقة الموجودة بینهم

مبرر للتحول عن الإجراء الجنائيالجزائیّة العُقُوبَةأزمة.ب
، التقلیدیةالجزائیّة توجد أزمة أخرى تعصف بقواعد الإجراءات، الجزائیّةلأزمة العدالة إضافة

من بالحدّ نبها في العناصر المتعلقةأشرنا لبعض جواالّتي ، الجزائیّةالعُقُوبَةتتمثل في أزمةوالّتي 
تَراجُع تبریرأجل من، يالعودة إلیها مرة أخرى في العنصر الحالالأمر اقتضىوالّتي ، العقاب
یمكن إدراجها في مجموع العناصر التالیة:والّتي ، الإجرائیة في مجال الأعمالالجزائیّة القاعدة

العُقُوبَةصعوبة تحقیق أغراض.1
فشلت والّتي ، المرجوة منهاالعُقُوبَةفي صعوبة تحقیق أغراض، الجزائیّةلعُقُوبَةاتتمثل أزمة

الّتي ، ناهیك عن مشكلة اكتظاظ المؤسسات العقابیة، في تحقیق فكرتي الردع العام والخاص
تعیق عملیة تنفیذ والّتي ، ومستنقعا للشذوذ والأمراض المهلكة، أصبحت مدرسة لخرجي الإجرام

ووقف العدید من الأنشطة في حال ، عالقةالأَعْمَال وبقاء، یة للمحكوم علیهصلاحالبرامج الإ

مذكرة ماجستیر في القانون، ، لهالمعدلةوالنصوص03-03رقم: الأمر ظلفيالمنافسةمجلس، جمالخمةبن-)1(
.104، ص2011، جیجل، یحيبنالصدیقمحمدجامعةكلیة الحقوق، 

مذكرة ماجستیر في ، الجزائريالقانونفيللمنافسةالمقیدةالممارساتعنالاقتصاديالعونمسؤولیة، عادلبوجمیل-)2(
.134، ص2012، وزوتیزي، معمريمولودالقانون، جامعة

.426ة"، مرجع سابق، صیَ ائِ أحمد فتحي سرور، "المشكلات المعاصرة للسیاسة الجنَ -)3(
.157، صسابقمرجع، الدستوريالجنائيالقانون، سرورفتحيأحمد-)4(
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یعرقل ممّا بعض الشروط التنظیمیةحترام إِ لمجرد عدم، للمؤسسات العقابیةالأَعْمَال إدخال رجال
.)1(حركة التنمیة

الآثار السلبیة للعقوبات قصیرة المدة.2
، تتمثل في الردع العام والخاص، تحقیق أغراض محددةإلى ، السالبة للحریةالعُقُوبَةتسعى

خاصة في التعامل مع ، الجزائي على تحقیق هذه الأغراضالنّظام لكن الواقع العملي أثبت عجز 
من خلال تقریر عقوبات سالبة ، في معظم جرائم الأعمالالأمر مثل ما هو علیه، الجرائم البسیطة

فالعقوبة القصیرة المدة یجب ، طبیقها العدید من الآثار السلبیةینجم عن تالّتي ، للحریة قصیرة المدة
لا ینحصر نطاقها على فترة أنّهكما، )2(تنفیذها تفقد طابعها الردعيتّم ومتى، التلویح بها فقط

بل تنعكس على ، ولا تمس المحكوم علیه فحسب، ما بعد الخروج من السجنإلى بل یمتد، التنفیذ
.)3(وبالمجتمع بأكمله وتؤثر على تطور أعماله، تربطه بأسرتهالّتي اعیةجمیع العلاقات الاجتم

لمقتضیات جرائم الأعمالالجزائیّة عدم استجابة المتابعة.3
تكمن في والتي-الغیر-یستوجب أن یكون شخص آخر ، فالضبط في میدان مجال الأعمال
أجل تدخل بصفة دائمة منوذلك بسن قواعد وال، الاقتصادهیئة ضبط تكمن مهمتها رقابة حركة 

لتوازن بین الأعوان الاقتصادیین. وحل النزاعات وضمان وجود ا، حل المشاكل في هذه القطاعات
لمتابعة الجزائیّة وعدم ملائمة المحاكم، خصوصیة المتابعة في الجرائم الاقتصادیةإلى ویرجع هذا

.)4(مخالفاتها مقارنة بالجرائم العادیة

تتسم بها الجرائم في هذا المجال من الّتي ، الطرق الاحتیالیة المتطورةوذلك نظرا لتعقید و 
، بخلاف تكوینهم على الجرائم التقلیدیة من جهة أخرى، وعدم ملائمتها مع تكوین القضاة، جهة

كلیة ، 21عمعارف،مجلة، المدة"القصیرةللحریةالسالبةالعقوبةوأزمةالجنائيالإداريالقانون، "عصامفارح-)1(
.145ص، 2016، البویرةالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، 

، المركز 1، ع 9م ، المجلة الجنائیة القومیةعزیز الألفي، الحبس قصیر المدة (دراسة إحصائیة)، أحمد عبد ال-)2(
.44، ص1966القومي للبحوث الاجتماعیة والجنائیة، الجمهوریة العربیة المتحدة، مصر، 

، 2014لجزائر غلاي محمد، إحترام أصل البراءة مطلب من متطلبات دولة القانون، د.ط، دار بلقیس للنشر، ا-)3(
.149. انظر أیضا: فارح عصام، مرجع سابق، ص83ص

.104الروسان إیهاب، مرجع سابق، ص-)4(
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التواطؤ أو التفاهمأو محظورةالفالمحاكم لا یمكنها التعرف على مجرد التحضیر الاتفاقات 
الأَعْمَال ورجالالأَعْمَال لا تتناسب مع طبیعة قطاع، عقوبات جنائیة تقلیدیةإلىإضافة، )1(بشأنها

قمع المخلفات ل، فعلى سبیل المثال أثبتت عقوبة الحبس عدم نفعها، والأعوان الاقتصادیین
، بل الملاحظ التزاید المستمر لهذه الأخیرة، وذلك لعدم التقلیل من هذه المخالفات، الاقتصادیة

بالوصمة الإجرامیة بسبب حكم الأمر یتعلقإذ ، محل المتابعةالشّخصالسلبي على والتأثیر 
.)2(یسجل في صحیفة السوابق العدلیةالَّذي الإدانة

تحقیق أجل هي الأنسب من، أن فكرة محاربة الأعوان الاقتصادیین المخالفین في أموالهم
ات أثر وفعالیة بالمقارنة مع العقوبات تكون ذ، فتوقیع العقوبات المالیة من هذه الهیئات، الردع

أصبح یفضل الابتعاد عنها نظرا للاعتداءات الواقعة على حقوق والّتي ، الماسة بجسد المتهم
.)3(ادة من تطبیقهاوعدم الاستف، الانسان

يصلاحأزمة الاكتظاظ في المؤسسات العقابیة وصعوبة تحقیق دورها الإ.4
تعیق تنفیذ برامج الّتي ، لعقابیة أبرز الإشكالیاتتعتبر أزمة الاكتظاظ في المؤسسات ا

حیث أثبت الواقع العملي صعوبة ، تخلفها هذه الظاهرةالّتي ، بالنظر للآثار السلبیة، صلاحالإ
وبسب تكدس المحكوم علیهم في ، في ظل زیادة معدلات الجریمة، يصلاحتحقیق دورها الإ

وتأهیل إصلاحعلى ، بًا على قدرة الأجهزة العقابیةانعكس سلالَّذي الأمروهو، المؤسسات العقابیة
أكثر بسب الاختلاط بمجرمین، فأصبحت المؤسسة العقابیة مدرسة عملیة للإجرام، المحكوم علیهم

، ببدائل أخرى كعقوبة العمل للنفع العام، المناداة باستبدال هذه العقوباتإلى وهو ما دعا، خطورة
.)4(لإلكترونیةوالمراقبة ا، والاختبار القضائي

.85ص، سابقمرجع، الروسان إیهاب-)1(
.18ص، الجنائيالإداريالقانون، غانممحمدغانم-)2(
الاجتهادمجلة، لإقتصادي"انائيالجالقانونإطارفيالتجریمنظام، "مرزوقيالحلیمعبد، حسونةالغنيعبد-)3(

.165ص، 2019، خیضر، بسكرةمحمدجامعة، كلیة الحقوق، 02، ع 12م،القضائي
.149صعاصم فارح، مرجع سابق، -)4(
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الجریمةإلى ارتفاع نسبة العود.5
خلالبرزت من والّتي ، ظهور نتائج كارثیةإلى ، العقوبات التقیدیةسراف من فرض أدى الإ

والجرائم الموجودة العُقُوبَةوهذا ما یفید عدم وجود توازن بین هذه، الجریمةإلى العودحالاتارتفاع 
وبین ، وجود علاقة بین حالات العودإلى اسات الإحصائیةحیث أشارت الدر ، مجال الأعمالفي 

خاصة في حالة ارتكابهم لجرائم ، غیر متناسبة مع حجم الضررخضوع المحكوم علیهم لعقوبات 
.)1(مثل جرائم الأعمالبسیطة

عن الإجراء الجنائيالتحوّل شروطثانیا:
لا تتناسب الّتي وبات الصارمةالابتعاد عن العق، عن الإجراء الجنائيالتحوّل یفید مصطلح

التناسب في تحقیقبغرض إلاّ لا یكون التحوّل هذافإنّ ولهذا، مع الضرر الملحق من المجني
لذا ، مع مراعاة مكانة الجاني والملحق به الضرر كل على حد، )2(العقاب مع حجم الضرر اللاحق

ها فیما یلي:بتوفر شروط وعوامل نستعرضإلاّ لا یكون النّظام فتطبیق هذا 
الخطر الناجم عن جرائم الأعمالضآلة .أ

ذلك، تتطلب إجراء محاكمةألایجب والّتي فهذا الشرط مبني على حساب المصلحة العامة
بغرض الموازنة بین المصلحة المحمیة ومصلحة ، والتناسب "الملائمة"الضّرورةمبدأيعلى بناءً 

تحتوي مخالفات بسیطة الّتي الأَعْمَال على جرائمالنّظامإعمال هذا بالتاّلي و ، مرتكب الجریمة
انتهاكا للقیم والمصالح أو نظرًا لكونها لا ترتب ضررا جسیما، للقواعد المنظمة لنشاط معین

فیما لا یحبذ ذلك في الجرائم، التهریب الجمركيأو كجرائم التهریب الضریبي، الجوهریة للمجتمع
.)3(لماسة بأمن وسلامة المستهلكتلحق ضررا بالغیر كالجرائم االّتي 

خطأ الفاعلثبوت.ب
أو یخرج عن المسار الطبیعيالنّظام لأن هذا ، ینبغي اعترف الفاعل بارتكابه لهذه المخالفة

على ضمانات تحمي الأفراد بدورها تحتوي الّتي ویتم خارج الجهات القضائیة، التقلیدي للمحاكم

.222صبن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، -)1(
.50ص، سابقمرجع، الإجرامعلممبادئ، محمد أمین مصطفي-)2(
.154صبن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، -)3(
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لذا یجب على الجهة ، لبراءة وحق الدفاع والمحاكمة العادلةقرینة اإلى بالاستناد، همحریاتهم حقوق
.)1(شكلللاّ الا یدع مجممّا ، متكاملةو ةكبدلائل متماس، المكلفة أن تبني قرارها على الیقین والثبات

الضررصلاحلإه واستعدادالفاعل ندم.ج
أیضًا یجب، لالقوانین المنظمة لمجال الأعمااعتراف الفاعل بارتكابه للمخالفةإلى إضافة

الضرر صلاحویكون على استعداد لإ، أن یعبر عن أسفه وندمه على ما ارتكبه وما نتج جراء فعله
عل یرتكب افي حال ما كان الفالنّظام هذا إلى عدم جدوى اللجوءأو كما نرى ضرورة، الناتج

 یفید لاممّا ، الالعودة لنفس الأفعفيالأشخاص سیستمرون هؤولاءوكون أن ، الفعل للمرة الثانیة
.)2(معهم الاجراء غیر الجنائي

الاندماج علىتوافر وسائل جدیدة لحل النزاع تساعد الفاعل و التفرید العقابي .د
الشروط السابقة هناك شرط إلى فبالإضافة، أغلب شروط ترتكز على الفاعل مرتكب الجریمة

وهو ، الجنائيالقانوندیة المعروفة فيوعدم اتخاذ الوسائل التقلی، وهو الحداثة فیهیتعلق بالوسیلة
وذلك بالنظر لتلاءم الإجراء المتخذ مع شخصیة ، خضوعها لمبدأ التفرید العقابيأیضًا ما یفید

، وتكون فعالة في صد ومنع المذنب مستقبلا عن الانحراف وعدم رجوعه للإجرام، وظروف المذنب
.)3(واندماجه مرة أخرى في المجتمع

الجزائیّةعلى وقف المتابعة الأطرافة وافقم.ه
خاصة -تخضع هذه البدائل والوسائل الحدیثة في حل النزاع لمبدأ الرضائیة في التعامل

لم تخرج عن نطاق قواعد ا إلاّ أنّه، اختیار الطریق غیر القضائيبالتاّلي ف، -رضى الفاعل
، ات بالنظر لأحكامهاتحكم الإجراءالّتي ، نظرا لخضوعها للقواعد العامة، الجزائیّةالإجراءات 

.)4(تزعزع شرعیتهاالّتي وشروطها والعیوب

.364، صسابقمرجع، رشیدفریحةبن-)1(
.365صبن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، -)2(
.345، صسابقمرجع، رشیدفریحةبن-)3(
، 2005، دار النهضة العربیة، القاهرة، 1صرة، طمحمود طه جلال، أصول التجریم والعقاب في السّیاسة المعا-)4(

.154صبن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، :أیضا. انظر 392ص
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یجب أن تخضع لضوابط توفر الضمانات ، هذه البدائل باعتبارها قواعد إجرائیةبالتاّلي و 
تبقى إجراءات ا إلاّ أنّهكونها رغم تسمیتها بالبدائل، لعدم المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم، الكافیة

تضاء الدولة حقها في العقاب.ووسائل لاق، ضد الفرد

المطلب الثاني
عن الإجراء الجنائي وتقییمهالتحوّل صور

وتجنب البطء في المعاملات الحق في الممارسة، یقتضي ضمان العدالة في المحاكم
حتاجه الإنسان شعورا فطریا یتعدّ والّتي، هذه الرغبة في إتمام الإجراءات بطرق أسرع، القضائیة

أو كحاجته للدفء، تحقیق العدالة هو إشباع لتلك الحاجة الإنسانیةبالتاّلي قوقه.عندما تهضم ح
أهلكت عاتق القضاء الّتي ، لة في ظل الإجراءات التقلیدیةادولا سبیل للحدیث عن هذه الع، )1(الظل

نحو التوجه السریع ، وهذا ما جعل الدول تسعى جاهدة في تشریعاتها، والفرد على حد السواء
عن التحوّل وذلك عن طریق، تخدم مصلحة الفرد والقضاء على السواء، س صور حدیثةلتكری

.)2(الجزائیّةالإجراءات 

بغرض ، الجزائريالمُشُرِّعْ أدخلهاالّتي یظهر من خلال أهم السبل والأنماطالتحوّل وهذا
ز عن تلبیة اجأصبح عالَّذي ،من القضاء التقلیديوالحدّ ، الاستحداث من منظومته القضائیة

وهذا بسبب فشل القضاء في اقتضاء ، وبالأخص مجال الأعمال، اصرةمتطلبات الحیاة المع
الّتي ، خصوصا ما تعلق بالقضایا البسیطة، تكدس الملفات في المحاكمو ، الحقوق في أجال معقولة

ن نظرًا ولك، ولا خطورة له على المجتمع، مرتكبها مجرم خطیریُعتبرولا ، لا تحتاج وقتا طویلا
ولا ، -المصاریف القضائیة-لا من الناحیة المادیة ، لكثرتها لم یعد هناك ما یكفي من الإمكانیات

لمجابهة تفاقم هذه الملفات.، -القضاةعدد من حیث-من الناجیة البشریة
ضمان حق إلى تسعىالّتي ، العالمیةالتّشریعیّةبما جعل التشریعات الوطنیة تسرع للالتحاق 

الجزائري المُشُرِّعْ نحىإذ، مؤسساتهةالحفاظ على سمعته وسمعإلى والسعي، صون كرامتهالفرد و 

(1)- M. J. LECLERCQ, Op-Cit, p807.
.152بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)2(
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عن الإجراء الجنائي التحوّل تثبت فكرةالّتي وتوجه لتكریس هذه الصور، منحى تلك التشریعات
التقلیدي.
البدائل عن طریق أو ، یأتي عن طریق تفعیل قیود تحریك الدعوى العمومیةالَّذي التحوّلهذا
عن أو تسویة عارض الشیكأو كالوساطة والمصالحة؛تتعلق بطرق التسویة الودیةالّتي ، الإجرائیة

وهو ما نتعرض له بنوع من التفصیل ، ما یسمى بنظام الإجراءات الموجزةأو الجزائيالأمر طریق
.(الفرع الأول)

إلاّ الجزائیّة فرد محل المتابعةیخدم الالَّذي الحدیثالنّظام ولكن برغم من السعي وراء هذا 
، وهو حق الدولة في اقتضاء العقابألایخل بأحد أهم الحقوق الراسخة في القانون الجنائي أنّه

وطبعا كغیره من الأنظمة الأخرى لها مزایا تمیزه عن غیرها وتجعلها تبرز عن باقي الأنظمة 
(الفرع الثاني).فیه هو ما سنفصل و أیضًا وبالرغم من ذلك فلها عیوب، الأخرى

الفرع الأول
عن الإجراء الجنائيالتحوّل صور

السّیاسةوالدخول في ، التقلیدیةالجزائیّة السّیاسةالجزائري عدة أنماط لتغیر المُشُرِّعْ لقد تبنى
للمجتمعسواءً المصلحة تحقیقبهدف، أصبحت جمیع الدول تتجه نحوهاالّتي ، الحدیثةالجزائیّة 

من حیث تحریك ، وقد برز من خلال هذه الصور والأنماط الخروج عن الأصل العام، الفردأو 
للفرد -وكغیر المعتاد-فتح المجال بالتاّلي و ، )1(ووصول الملف الجزائي للقضاء، الدعوى العمومیة

في ، ومن جهة أخرى أعطى حریة الاختیار، بأن یساهم في تحریك الدعوى العمومیة من جهة
، القضاءإلى دون اللجوء، جز والمختصر للنظر في الوقائع محل المتابع بهاسلك الطریق المو 

إلى ولقد عمدنا في هذا الفرع، تكون تحت غطاء القضاء، ولكن بإتباع بدائل الدعوى الجنائیة
النّظام عن التحوّل یلیها، (أولا)عن الإجراء الجنائي بإجراء التقیید التحوّل إلى تقسیم هذه الصور

(ثانیا).بالبدائل الجنائي

.157ص، مرجع سابق، حسونةالغنيعبد-)1(
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بإجراء التقییدزائي عن الإجراء الجالتحوّل أولا:
، كونها ممثلة الحق العام، الأصل أن تحریك الدعوى العمومیة تنفرد بها النیابة العامة لوحدها

ریك الدعوى العمومیة وأورد قیودا جعل من تح، التشریع الجزائري قد خرج عن هذا الأصلإلاّ أنّ 
هذه الحالات في بعض الجرائم على المُشُرِّعْ وقد حصر، ممثل الحق العام فقطلا یقتصر على 

، خولت لهم تعلیق تحریك الدعوى العمومیة، لجهات معینةأو حیث تترك لأفراد، سبیل الحصر
والإذن صادر ، )ب(الطلب أو ، وتكون بطلب من المجني علیه، )أ(ویتمثل هذا القید في الشكوى 

.)ج(عینة جهة مأو من إدارة
الشكوى.أ

وهو المجني ، مباشرة من طرف شخص معین"إجراء یتمأنّها: علىالشكوىیعرف الفقه 
، یعبر به عن إرادته الصریحة في تحریك الدعوى العمومیة، في بعض الجرائم المحددة، علیه

.)1(القانونیة على المشكو منه"العُقُوبَةلإثبات المسؤولیة الجنائیة وتوقیع

، السلطات العامةإلى وقعت علیه، "إبلاغ المجني علیه عن جریمة معینةبأنّها: تكما عرف
.)2("لاتخاذ الإجراءات الجزائیة الناشئة عن الجریمة

السلطات المختصة طالباً فیها إلى یقدمه المجني علیهالَّذي "البلاغأنّها: علىأیضًا عرفت
ید القانون حریة النیابة العامة في تحریك تحریك الدعوى العمومیة ضد متهم معین بجریمة یق

حیث أشار، سبقتهالّتي وهذا التعریف أشمل من التعریفات.)3("الدعوى بها على توافر هذا الإجراء
وأن یقدم ضد متهم ، مطلق السلطاتإلى السلطات المختصة ولیسإلى أن الشكوى تقدمإلى 
وأنه ، فترة محددةأو أن هذا محدد بزمنإلى شرلم یأنّه وفي جرائم محددة ولكن یؤخذ علیه، معین

.من یمثله قانوناً أو یصح أن تقدم من المجني علیه

.70ص، 1989، القاهرة، لكتابالعامةالمصریةالهیئة، الجزائیةالإجراءاتقانونشرح، عثمانالرحیمعبدآمال-)1(
، 1990، القاهرة، المصریةالشرطةأكادیمیة، أطروحة دكتوراه في القانون، علیهالمجنيشكوى، موسىمحمدسعود)_2(

.34ص
.107ص، 2003، الاسكندریة، الجدیدةالجامعةدار، ةالجزائیالإجراءاتنظم، ثروتجلال)_3(
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الشكوىممیزات .1
:تتمیز الشكوى بمجموعة من الخصائص أهما

أن الشـكوى ذات طبیعـة إجرائیـة.1.1
ي فهـ، وتـنعكس آثارهـا علـى الـدعوى الجزائیـة، تتمیز الشكوى بطابعها الإجرائي المحض

لا ، ولهذا یترتب على تخلفها وجـوب الحكـم بعـدم قبـول الـدعوى، لیسـت شـرطاً مـن شروط العقاب
فإنّ ولـنفس العلـة، وهذا الحكم لا یكتسب قوة تحول دون إعادة محاكمته، الحكـم ببـراءة المـتهم

ا ترتبط بالجوانب لذا غالبا ما نجدهإجرائیةأو القواعد الخاصة بتلك القیود تعتبر قواعد شكلیة
.)1(الإجرائیة لجرائم الأعمال

الشـكوى ذات طبیعـة اسـتثنائیة.2.1
أن زمـام المبـادرة باتخـاذ إجـراءات المتابعـة الجزائیـة ، الجزائیّةالأصـل في قانون الإجراءات 

بـة تعتبـر مـن اختصـاص النیا، ورفعهـا ومـا یتخللهـا مـن إجـراءات، كتحریـك الـدعوى العمومیـة
دون حجـر ولا ، فتباشـر الإجـراءات أصـلا حسـب تقـدیرها، تقوم بها وفق مبـدأ الملائمة، العامة
التوسـع فیهـا ولا یجـوز، یتعین حصـر هـذه القیـود فـي حـدود الـدائرة المقـررة لهـافإنّه ولهذا، إرغـام

.)2(عـن طریـق القیاس

ىطبیعة الشكو .2
فیـرى الـبعض أن القواعـد ، حـول طبیعـة الشـكوى، ـانون الجنـائياختلفت وجهات نظر فقهاء الق

، ذو طبیعـة موضـوعیة لتعلقهـا بحـق الدولـة فـي العقـاب، كغیرها من القیود، الخاصة بالشكوى
أن عـدم تحقـق هـذا الشـرط یـؤديإذ ، وتُعتبـر الشـكوى لـدیهم وسـیلة مانعـة مـن إعمـال هـذا الحـق

ولا یغیـر مـن هـذه الطبیعـة الموضـوعیة أن یُـنص ، الأثر العقابي المترتب علـى الجریمـةتعطیـلإلى 
الأصل أن ینص على هذا القید في قانون الإجراءات الجزائیة. ونظراً لأن الأثرإذ علـى أحكامهـا

ـا علـى مـن ذاتهالعُقُوبَةعـدم توقیـعإلى ینصـرف، یترتب على عـدم تحقـق شـرط العقـابالَّذي 

.115ص، 1988، القاهرة، العربیةالنهضةدار، 2، طالجنائیةالإجراءاتقانونشرح، حسنينجیبمحمود)_1(
، 1985، القاهرة، العربيالفكردار، 16ط، المصريالقانونفيالجزائیةالإجراءاتمبادئ، عبیدرؤوفنقلا)_2(

.59ص



نظام التحول عن الإجراء الجنائيالفصل الأول

231

بعض هذا فإنّ ، یترتـب علـى قیـد الشـكوى عنـد تخلفهـاالَّذي وهـو ذات الأثـر، صـدرت فـي حقـه
الاتجاه یدرجون الشكوى بین شروط العقاب حیث یرون أن لها أثرین:

ـي فتعمـل هنـا كوسـیلة مانعـة مـن إعمـال حـق الدولـة ف، أثـر موقـف للعقوبـة قبـل تقـدیم الشـكوى-
العقاب.

تقضـي الّتي مثلهـا فـي ذلـك مثـل الأسـباب، أثر مسقط للعقوبة ذاتها بعد التنـازل عـن الشـكوى-
.)1(على الرابطة العقابیة كالتقادم وموت المجني علیه

یعتبرون الشكوى إذ جریمة مشروطة؛أنّها في حین یصور فریق أخر جریمة الشكوى على
وهو تقـدیم ، بتحقق هذا الشرطإلاّ لا ینشأ عن الجریمة دعوى عمومیة بحیث ، شرطاً لازماً لقیامها

ویعتبر ، بینمـا البعض الآخر یدخل الشكوى في نطاق شروط العقاب المتعلق بالجریمة، الشـكوى
والـذي یتمثـل فـي ، صـورة مـن صـور العفـو عـن العقوبـةأو ، الشكوى سلطة التصرف في العقوبة

.)2(تنازل عنهاالأو عـدم تقـدیمها

، وإن كـان بالفعـل لا یمكـن عقـاب الجـاني قبـل تقـدیم الشـكوى، وصراحة لا نؤید هذا الطرح
وهـو غـل یـد النیابـة العامـة فـي تحریـك الدعوى ، نتیجـة غیـر مباشـرة لـذلكإلاّ ولكـن هـذا لـیس 

كمـا، یجة قیامه بارتكاب الجریمة بالفعـلكان نتإنّما ، كما أن عقاب الجاني بعد التقدم بها، الجزائیة
انقضـاء الدعوى إلى وإنمـا ینصـرف أثـره، لـیس للتنـازل عـن الشـكوى أثـر مسـقط للجریمـةأنّه 

.)3(الجزائیة كوسیلة إجرائیة لاقتضاء حق الدولة في العقاب

الطلب.ب
ومما لا شك فیه ، العقابمن أبرز الوسائل المعتمدة لتقید حق الدولة فيأیضًا عتبر الطلبیُ 

كان یتسم بالتلقائیة في تحریك الَّذي ،عن الإجراء الجنائي التقلیديالتحوّل یعد أحد مؤشرات
الدعوى العمومیة لذا سیتم تعریفه وتناول أحكامه من خلال هذه العناصر:

، د.ط، مقارنةوتحلیلیةتأصیلیةدراسة، الجزائیّةالمتابعةعلىكقیدالشكوىفيالحق، خلفي عبد الرحمان الدراجي-)1(
.263، ص2012، بیروت، الحقوقیةالحلبيمنشورات

لنشرواللدراساتالجامعیةالمؤسسة، والقضاءوالفقهالتشریعفيالجزائیةالإجراءاتأصول، المنعمعبدلیمان-)2(
.238، ص1997، بیروت، والتوزیع

.43، صسابقمرجع، الجزائیّةالمتابعةعلىكقیدالشكوىفيالحق، خلفي عبد الرحمان الدراجي-)3(
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تعریف الطلب.1
یئة معینة لكي تحرك یقدمه موظف یمثل هالَّذي ،"ذلك البلاغ المكتوبعلى أنّه:تم تعریفه 
ضد شخص ارتكب جریمة یشترط القانون لتحریك الدعوى بشأنها تقدیم طلب ، الدعوى العمومیة

منه".
"بلاغ مكتوب یقدمه موظف یمثل هیئة معینة بأنّها: أما عند فقهاء القانون فقد عرفها بعضهم

لكي تحرك الدعوى العمومیة ، يمثلا كوزیر الدفاع الوطني ممثلا لهیئة الدفاع الوطن، للنیابة العامة
، جرائم یشترط القانون لتحریك الدعوى بشأنها تقدیم طلب منهأو ضد شخص ارتكب جریمة

"الإفصاح كتابة من جهة معنیةبأنّه: وعرفه البعض، محاكمة المتهم وعقابه"إلى ویهدف الطلب
قرر الشارع الحكیم الّتي لجرائمفي بعض ا، النیابة العامة عن رغبتها في مباشرة الإدعاء جنائیاً إلى 

أقدر من غیرها على تقدیر الظروف لأنّها ، ترك تقدیر ملائمة مباشرة الاتهام فیها لهذه الهیئات
.)1("تحیط بالدعوى وما ینجم عن مباشرتها أمام القضاء من إضرار بالمجني علیهالّتي والملابسات

، معینـة بوصـفها المجنـي علیه في الجریمةیقـدم مـن جهـة ، "تصـرف قـانونيبأنّه: كما عرف
مضمونه الإبلاغ عـن جریمـة معینـة تطلـبَ القانونُ تقدیمه ، الأمینة على مصالح المجني علیهأو 
ویكون أثره إزالة عقبـة إجرائیة في ، متهمینأو والرغبة في تحریك الدعوى الجزائیة قبل متهم، فیها

.)2(الدعوى الجزائیة"سبیل سلطة النیابة العامة في تحریك

عرفت الطلب وجمعت عناصره. الّتي ، ویظهر أن التعریف الأخیر هو أشمل التعاریف
یرجـع ، الإجـراءات الناشـئة عـن جریمـةفـي اتخـاذ، العامـةالسّلطة فالطلـب یفیـد التعبیـر عـن إرادة 

د عبـرت محكمـة الـنقض المصـریة وقـ، تخـتص بالسـهر علـى تنفیـذهاالّتي السّلطة هذه إلى تقدیرها
"عمل إرادي لا یعتمد على إرادة الفرد ولكن على مبادئ موضوعیة في بأنّه: عن الطلب

.)3(الدولة"

.60، مرجع سابق، صالجزائیّةالمتابعةعلىكقیدالشكوىفيالحق، خلفي عبد الرحمان الدراجي)_1(
.710ص، مرجع سابق، ثروتجلال)_2(
.107ص، سابقمرجع، عثمانعبد الرحیمالآم)_3(
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أحكام الطلب.2
للطلب أحكام منها:

ولا یصح ، ینبغي أن یُقدم الطلب من الجهة المحددة في القانون؛ والواردة على سبیل الحصر-
فـلا ، عـین القـانون شخصـا محـدداإذاو ، في هذه الاختصاصات، اماأن یفوض غیره تفویضاً ع

.)1(المرؤوسین الذین تحت إشرافهأو ، یصـح أن یقدم الطلب من رئیسه

وذلـك بوصـفها الجهـة ، النیابـة العامـةإلى كتابـة، یجـب أن یُقـدم الطلـب مـن المخـتص بإصـداره-
أو الجهات الإداریةإلى فلا تصح أن یقدم، باشرتهاتملك الدعوى الجزائیة ومالّتي المختصة
فتكـون مقبولـة فـي هـذه ، مأمور الضبط القضائيإلى وإذا قدمت، یتبعها المتهمالّتي الرئاسیة
.)2(النیابة العامةإلى مآلهـاإذ الحالـة؛

الـدعوى فـي رغبتهـا بإقامـة، قدمتـهالّتي أن یكون الطلب معبرا بوضوح عـن إرادة الجهـة-
.)3(الجزائیـة ضد المتهم

، ولـو كـان المـتهم مجهـولاً ، فالطلـب ینـتج آثـاره، لا یشترط أن یكون المتهم معروفـاً فـي الطلـب-
إذا كانت كافیـة الدلالة على ، ولا یشـترط أن تكون الوقائع المنسـوبة للمتهم مطابقة للوصـف القانوني

المتهم.لى إنسبتالّتي ، وجود عناصر الجریمة
الإذن.ج

ویبدو للوهلة الأولى أن لا علاقة له بموضوع ، یشكل الإذن أحد قیود الدعوى العمومیة
نجده على مستوى الَّذي رورة التمیز بینه وبین الشكوى والطلب وكذا الخلطضإلاّ أنّ دراستنا

.الإذنالتشریعات في اشتراط قید معین تطلب منا التعریج على 

أما عند فقهاء القانون فقد ، استمع وأجابأي ، في اللغة: من باب علمتعریف الإذن فهو 
تضمّنت، "رخصة مكتوبة صادرة عن هیئة نظامیة عامة یحددها القانون سلفابأنّه: عرفه البعض

.253ص، 1990، القاهرة، العربیةالنهضةدار، الضریبیةالجرائم، سرورفتحيأحمد)_1(
.107، مرجع سابق، صثروتجلال)_2(
.254، مرجع سابق، صالضریبیةالجرائم، سرورفتحيأحمد)_3(
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باتخاذ إجراءات المتابعة في مواجهة شخص ینتمي إلیها یتمتع بحصانة الأمر أو الموافقة
.)1(قانونیة بوجه عام"

یتبعها الّتي الجهةأو "عبارة عن رخصة مكتوبة تصدر من الهیئةعلى أنّه:الإذن عرف 
بأنّه وعرفه بعضهم، )2(الموظفین مثل نواب البرلمان نظرا لمهامهم الحساسة ولتمتعهم بالحصانة"

"عمل إجرائي یصدر من بعض هیئات الدولة للسماح بتحریك الدعوى الجزائیة قبل المتهمین 
.)3(لهذه الهیئات"الذین ینتمون

یرد على سلطة النیابة الَّذي رفع القیدإلى "تصرف قانوني إجرائي یهدفبأنّه: وعرفه آخرون
تعبیراً عن إرادة تضمّنعمل إجرائي ی"بأنّه: وعرفه آخرون، "العامة في تحریك الدعوى الجزائیة

.)4"(عما ارتكبه من جرائمهیئة معینة تعبر بمقتضاه تحریك الدعوى الجزائیة على أحد أعضائها 

فقط إنّما و ، ید القضاءإلى فمضمون الإذن لیس المطالبة بتحریك الدعوى العمومیة وإیصالها
.)5(عدم المعارضة (أو الموافقة) على اتخاذ إجراءات الملاحقة الجزائیة

ـون مـن قبل الأشخاص الذین یتمتع، یشترط القـانون صـدور هـذا الأذن بعـد وقـوع الجریمـة
وذلك لضمان حمایتهم من ، وظائف عامة في الدولةأو ، لشغلهم مراكز حساسة، بحصـانة إجرائیـة

المنوطة الأَعْمَال في ممارسة، لتوفرَ لهم قدراً من الحریة والهدوء، اتخـاذ إجـراءات كیدیـة ضدهم
إلـیهم.

إجـراء أي ع اتخـاذتمنـ، بـل هـي حصـانة إجرائیـة، ولكـن هـذه الحصـانة لیسـت موضـوعیة
وذلك باعتبارها الأقدر على ، حددها القانونالّتي حتى تأذن الجهة، جزائـي تجـاه مـن یتمتـع بها
وأعطـت ، رأت قیامـه علـى أسـس موضـوعیة رفعـت الحصـانةفإنّ ، تمحیص مدى جدیة الاتهـام

، 2008المصري، دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مؤمون سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع )_1(
.122ص

.193، صسابقمرجع، والمقارنالجزائريالتشریعفيالجزائیّة الإجراءات، الرحمان خلفيعبد)_2(
لحقوق، جامعةاأطروحة دكتوراه في القانون، كلیة، العمومیةالدعوىفيالعامةللنیابةالتقدیریةالسّلطة، شملالعلي)_3(

.145، ص2007، عكنون، الجزائربن
بن الحقوق، جامعةكلیة، ماجستیر في القانون، مذكرة العمومیةالدعوىعلىوأثرهاالبرلمانیةالحصانة، دشیشةعثمان)_4(

.68ص، 2001، الجزائریوسف بن خدة، 
.97ص، 1985، القاهرةامعةجمطبعة، 2، طالجزائیةالإجراءاتقانونتطور، مصطفىمحمودمحمود)_5(
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، دـــالكیىوم علـــالاتهام یقأما إذا رأت أن ، وذلـك بخصوص جریمة محددة، الإذن بإقامـة الـدعوى
.)1(أبقت على الحصانة وأحجمت عن إعطاء الأذن، الشّخصالنیل من هذا أو 

عن الإجراء الجنائي عن طریق البدائلالتحوّل ثانیا:
لا بحق ، لا تتأثر بإرادة الأطراف كونها تتعلق بحق المجتمع، الأصل أن الدعوى العمومیة

فقد فتح ، وخصوصًا في جرائم الأعمال، المألوف في الأصل العامخروجًا عن إلاّ أنّه، الفرد
على بناءً وهذا، الأشخاص حول تقریر مصیر الدعوى المقامة ضدهأو المجال لإرادة الأطراف

.الجزائیّةبدائل الدعوى 

والسعي ، في مواجه الجرائم وحمایة المجتمع منها، حیث یمثل التشریع الجنائي وسیلة هامة
وشهدت النظم الجنائیة في ، من خلال وضع قواعد وآلیات تفي بالغرض، الجرائمعدد نحو تقلیل

تقوم على مراعاة الّتي ، العدالة الرضائیةإلى ةالسنوات الأخیرة تحولا من العدالة العقابیة التقلیدی
البعد الاجتماعي.

النظم تقوم أفرز هناك جملة من، وفي إطار تكریس ما یعرف بالتحول عن الإجراء الجنائي
وعن ، والابتعاد عن الإجراءات القسریة، بین أطراف الدعوى، هذه الأخیرة على أساس الرضائیة

والتخفیف من أعبائها.، طول هذه الإجراءات
حیث تكون إرادة ، أولها مبنیة على مبدأ الرضائیة المطلقة، انحصرت هذه البدائل بین نوعین

في حین یرتكز النوع الثاني على الرضائیة ، ق هذا الإجراءالمطلقة في تطبیالسّلطة المدعي علیه 
.)2(وتكون بإرادة كل أطراف الدعوىالنسبیة

الحلول ومن جهة أخرى، تیسر الإجراءاتو تقلیصفي ، تكمن الغایة من تكریس هذه البدائل
حیث ، وتحمیلهم عقوبات لا تتفق مع شخصیاتهم، تعریض بعض المتهمین لأخطار المحاكمةدون 

وحمایة المجني ، طریق هذه البدائل یمكن تجنیب قید الواقعة في صحیفة السوابق العدلیةه عنأنّ 
من خلال ، یقتضي الابتعاد عن مجال الدعوى الجنائیةالَّذي ،الجاني على حد السواءأو علیه

.62الحق في الشكوى كقید على المتابعة الجزائیّة، مرجع سابق، ص، خلفي عبد الرحمان الدراجي-)1(
.393، صسابقمرجع، جلالطهمحمود-)2(
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خصوصًا خوفه على مكانته وسمعته وعلى سمعة مؤسسته ، حمایة فعالة له ولحقوقهتضمّن بدائل
.)1(الاقتصادیة

صورة للتحول عن الإجراء الجنائيالجزائیّة المصالحة.أ
أبرز أنّها كما، عن الإجراء الجنائيالتحوّل تكرسالّتي ، عتبر المصالحة من أبرز الوسائلتُ 

یقع علینا التفصیل فیها كأهم بالتاّلي و ، الجنائيالنّظام الصور لتحول عن الجزاء الجنائي خارج 
لعناصر التالیة:صورة من خلال ا

الجزائیّةتعریف المصالحة .1
عن الإجراء الجنائي ینبغي تعریفها من عدة زوایا على التحوّل من صورالصّورةلفهم هذه 
النحو الالتالي:

تعریف الصلح في اللغة.1.1
مناسبا وأصلح في أو فالشيء إذا كان نافعا، یقصد بالصلح في اللغة العربیة زوال الفساد

والصالح ضد الفساد. یقال ، فسادهوأصلح الشيء أزال، ي بما هو صالح ونافعأت، عمله وأمره
ما بینهما أزال ما بینهما من أو ذات بینهماأو ویقال أصلح بینهما، أصلح الشيء بعد فساده أقامه

.)2(شقاق وعداوة وشحناء

، ةلم اسم من المصالحة خالف مخاصموالصلح بالضم وسكون الا، فالصلح إنهاء الخصومة
ومعناه السلم. وقد اصطلحوا وصالحوا وأصلحوا وتصالحوا بمعنى واحد. والصالح بكسر الصاد 

والعرب تؤنثها. وأصلح ما بینهم وصالحهم وصالحا.، مصدر المصالحة

، كلیةمذكرة ماجستیر في القانون، الجزائريالتشریعفيالقضاءأمامالمخالفاتلحسمكإجراءالصلح، سالمينضال-)1(
.10ص، 2010، وهرانجامعة أحمد بن بلة، السیاسیة، والعلومالحقوق

، 1ط، الجنائيالمجالفيوتطبیقاتهماوالصلحالتحكیم، عرفةالسیدمحمدإلیهأشار.520ص، 1ج، الوسیطالمعجم-)2(
.59ص، 2006، الریاض، للنشرالوطنیةفهدالملكمكتبة، الأمنیةللعلومالعربیةنایفجامعة
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كان نافعا أي فیقال صلح الشيء صلاحا، اء الخصومةھإنأیضًا كما یقصد بالصلح
أي ماھوصالح، ما من عداوة وشقاقھأزال ما بینأي ماھما بینأو ماھوأصلح ذات بین، ومناسبا

.)1(اء الخصومةھو الاتفاق على إنھذا یتضح أن الصلح في اللغة ھصافاه. ومن 

فهو تنازل الهیئة الاجتماعیة عن حقها في العقاب في بعض الجرائم نتیجة ، أما اصطلاحا
.)2(اتصالح المتهم مع الضحیة في حدود الأحوال المنصوص علیها قانون

التعریف الفقهي للمصالحة.2.1
نجد أن الفقه الجزائي قد تعددت تعارفه ، الجزائیّةغیاب تعریف تشریعي دقیق للمصالحة أمام

"إجراء بأنّها: فیعرفها البعض، ینطلق منه كل فقیهالَّذي واختلفت بحسب المنطلق، لهذه الأخیرة
كان هذا سواءً بدونهأو بمقابل، لضحیةبین هذا الأخیر واأو یتم بین الدولة والمتهم، قانوني

نظیر انقضاء الدعوى العمومیة في ، معنویا بنیة تسویة النزاع القائم بینهما ودیاأو المقابل مادیا
.)3(حق المتهم"

شبه قضائي؛ تكون فیه الإدارة هي أو "إجراء إداريأنّها: علىأیضًا عرفت المصالحة
مبلغ المصالحة سلفًا لیتم تقدیمه من طرف المخالف حتى وتحدد ، الخصم والحكم في نفس الوقت
كما لا تشترط أن تكون المصالحة قبل تحریك الدعوى ، الجزائیّةتمتنع الإدارة عن المتابعة 

"وهذا ما دفع جانب ، فإذا ما تمت بعد تحریك الدعوى العمومیة تنقضي بحكم قضائي، العمومیة
.)4(یة"من الفقه یعتبرها عقوبة بغیر دعوى جنائ

، 1977، الأمیریةالمطابعلشؤونالعامةالهیئة، العربیةمصرجمهوریة، العربیةاللغةمجمع، الوجیزمعجم-)1(
.368ص

.18ص، 2002، الإسكندریة، الجامعيالفكردار، والجنائیةالمدنیةالموادفيالصلحأحكام، فودةالحكمعبد-)2(
أطروحة دكتوراه في القانون، ، -بهالمرتبطةوالنظمماهیته-الجنائیةالإجراءاتقانونفيالصلح، عبیدحسنینأسامة-)3(

.15ص، 2005، القاهرةجامعة، الحقوقكلیة
المنعقدالعقوباتلقانونعشرالثالثالدوليالمؤتمرإلى مقدمتقریر، الجنائیةالدعوىبدائل، "سرورفتحيأحمد-)4(

، القاهرة، القاهرةجامعة، كلیة الحقوق، الجنائيللقانونالمصریةالجمعیةمجلة، "4198أكتوبر 07إلى 01منبالقاهرة
.205ص، 1984
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تكون عقوباتها عبارة عن والّتي ، وتقتصر تقریبًا في الجرائم المالیة غیر الخطیرة وكثیرة العدد
العام مثل المجال الضریبي والجمركي النّظام فهي قلیلة الخطورة على بالتاّلي و ، غرامة مالیة
.)1(الصّرفومخالفات 

الجزائیّةالمصالحة خصائص.2
خصائص تجعلها متمیزة عن غیرها من الأنظمة الإجرائیة بالجزائیّة تتمیز المصالحة

وسنعمل فیما یلي على إبراز هذه الخصائص من خلال النقاط الآتیة:، المشابهة لها

تكون في جرائم محددة حصراالجزائیّة المصالحة.1.2
ومن ثمة لا تملك النیابة العامة التنازل ، العامالنّظام الأصل أن الدعوى العمومیة تتعلق ب

لیست كل فإنّه ولهذا، استثناء من هذا المبدأ العامتعدّ الجزائیّةغیر أن المصالحة، نهاع
أن هذه الأخیرة تكون مقتصرة إذ ، بشأنهاالجزائیّة المصالحةرحبا لتطبیقمجالانازعات تكون مال

إذ ، االقیاس علیهأو لا یجوز التوسع في هذه الجرائمإذ ، على جرائم محددة حصرا بنص القانون
.)2(ي الحق الخاص ولیس في الحق العامتكون فالجزائیّة أن المصالحة

تقوم على أساس الرضائیةالجزائیّة المصالحة.2.2
لا بد من موافقة إذ ، وذلك في كل صورها، مبدأ الرضائیةإلى الجزائیّةتستند المصالحة

تقع الّتي بعض الجرائمفي ، جانب شرط موافقة الضحیةإلى ، المتهم علیها حتى یتسنى إبرامها
والنیابة العامة في بعض صورها كما لا بد من موافقة الجهة الإداریة، )3(على الأشخاص والأموال

وذلك لصحة ، -طلب موافقة النیابة العامة علیهاتتالّتي غرامة الصلحإلى كما هو الحال بالنسبة-
أن یترك قبولها الجزائیّة الحةالمصفالأصل في، تدخل في هذا الإطارالّتي ، الجزائیّةالمصالحة 

إجراء من إجراءات الدعوى ضد المتهم أي لا یجوز اتخاذإذ ، ختیار المتهم بعد عرضها علیهلا
غیر أن المتهم إذا ، الجزائیّةتجوز فیها المصالحة الّتي في الحالات، قبل عرض المصالحة علیه

.02، ص1983المشكلات المعاصرة للسیاسة الجنائیة"، مرجع سابق، "أحمد فتحي سرور، -)1(
، القاهرة، العربیةالنهضةدارمقارنة)، (دراسةالجنائیةالموادفيللصلحالعامةالنظریة، الحكیمحسینحكیممحمد)_2(

.45ص، 2002
.45ص، سابقمرجع، الحكیمحسینحكیممحمد-)3(
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، )1(رفضهاأو یملك الحریة في قبولهاأنّه إذ غیر ملزم بقبولهافإنّه ، ما عرضت علیه هذه الأخیرة
على المتهم بقرار منها.الجزائیّة جهة كانت لا تملك فرض المصالحةأي كما أنّ 

أساس قانوني لسحب الاختصاصات لصالح الإدارةالجزائیّة المصالحة.3.2
لى عأو على مستوى تحریك الدعوىسواءً ، للإدارة المختصة دور كبیر في إجراءات الدعوى

حیث، الأساس المتمیز للقانون الجنائي للأعمالإلى استنادا، حتى من حیث انقضائها، مصیرها
إلى والقضائیة لإسنادهاالتّشریعیّةالسّلطة من بین یدي كل من ، سحب العدید من السلطاتتّم 

د كان لاب، من خصائص فنیة وحركیةالأَعْمَال نظرا لما تتمیز به جرائم، الإداریة المختصةالسّلطة 
.)2(والقضائیةالتّشریعیّةحیة لامن إعطاء السلطات الإداریة الص

جاعلا ، ائیة من مجال الأعمالز القاعدة الجسحبلدعم توجه الجزائیّة ءت المصالحةوقد جا
في الجزائیّة وأن تدعیم المصالحة، ثل تلك المسائل الفنیةفصل في مللمن تلك الإدارة الحیز الوحید

وذلك ، التّشریعیّةجعل من الإدارة المنافس الأول للسلطة المُشُرِّعْ من قبل، لجنائي للأعمالالقانون ا
القضائیة السّلطة وكذا سحب اختصاصات ، من خلال سحب اختصاصاتها لصالح الإدارة

.)3(لصالحها

بمقابلإلاّ لا تكون في الغالب الجزائیّة المصالحة.4.2
ةــــلإدارة المختصــــف لــــه المخالــــیدفع، لــــبمقابإلاّ ب ــــي الغالــم فــــلا تتة ــــالجزائیّ ةــــالمصالح

، هــــارتكبذي ـــالَّ لـــقتناع المخالف بمسؤولیته عن الفعلإإما ، وذلك في صور تعویض، الضحیةأو 
.)4(كمةوالخضوع لإجراءات المحا، القضائیةالسّلطة لتفضیله هذا الطریق عن المثول أمام أو 

، العلیاالدراساتكلیة، مذكرة ماجستیر في القانون، الاقتصادیةالجرائمفيالصلح، صوافطةمحمدعارفسعادي-)1(
.19ص، 2010، فلسطین، الوطنیةالنجاحجامعة

.21، صالسابقمرجع، الاقتصادیةالجرائمفيالصلح، طةصوافمحمدعارفسعادي-)2(
، قسنطینة، منتوريجامعة، السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة، مذكرة ماجستیر في القانون، الجنائيالصلح، ندىبوالزیت-)3(

.24ص، 2009
لیة الحقوق، جامعة القاهرة، ، كفي القانونأطروحة دكتوراه ، الموجزةالجنائیةالإجراءات، كاتبيخزنةهللاعبد-)4(

.80ص، 1980
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صورة للتحول عن الإجراء الجنائيالجزائیّة الوساطة.ب
فهي إحدى الوسائل ، الجزائیّةتندرج ضمن التوجه الحدیث للعدالة الجزائیّة الوساطة

وبإعمالها یتحقق ، یمكن من خلالها تقلیل عبء المجتمع من زیادة الجرائمالّتي ، المستحدث
إلى بل تهدف، الردع فقطإلى تهدفتعدّ لمالّتي بَةالعُقُو وتتحقق أغراض، ذات البینإصلاح

.)1(بینهمةقات الودیبین أطراف النزاع واستمرار العلاإحلال الصلح

الجزائیّةمضمون الوساطة .1
أملا في ، بمساعدة وكیل الجمهوریة، أسلوب توفیقي بین أطراف النزاعالجزائیّة تعد الوساطة

فهي صورة جدیدة ، یة العلاقات المالیة والاقتصادیةحماإلى یهدف، حل رضائيإلى الوصول
لا یوجد شخصان لا أنّه وترتكز على فلسفة دعائمها، للعدالة تساعد في تقویم العدالة التقلیدیة

.)2(یوجد شخصان لم یتحاورا ویتناقشا أصلاإنّما و ، یتفاهمان

الجزائیّةتعریف الوساطة .1.1
الشيء فصار وسطه. وهو واسط والتوسیط وسطأي ، اسم لفعل وسط، اللغةالوساطة في 

.)3(والتوسط بین شخصین لفض نزاع قائم بینهما بالتفاوض، هو مقطع الشيء نصفین

أو ، هـل الجمهوریة بمبادرة منـیقررها وكی، الآلیة القانونیة الجوازیةأنّها ، اصطلاحاویراد بها 
ویكمن الهدف منها إنهاء المتابعة ، ةمتابعة جزائیأي المشتكي منه قبلأو على طلب الضحیةبناءً 

.)4(وجبر الضرر المترتب عن الجرم بشرط قبول الطرفین بها

تؤسس على فكرة محاولة ، "وسیلة وجدت بغرض حل النزاعاتعبارة عن:الجزائیّة الوساطة
بغرض وضع ، على اتفاقهمبناءً ، عن طریق شخص محاید، التوفیق والصلح بین أطراف الدعوى

م مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة،عمران نصر الدین، عباسة الطاهر، "الوساطة الجزائیة كبدیل للدعوى الجزائیة"، -)1(
.148ص، 2017، كلیة الحقوق، جامعة ویان عاشور، الجلفة، 01ع 10

مجلة آفاق "، 02-15والأمر رقم: 12-15ائر على ضوء القانون رقم: مغني دلیلة، "نظام الوساطة الجزائیة في الجز -)2(
.03، ص2018، كلیة الحقوق، جامعة ویان عاشور، الجلفة، 10ع ، العلوم

.668، ص1977، القاهرة، العربیةاللغةمجمع، الامیریةالمطابعلشؤونالعامةالهیئة، الوجیزالمعجم-)3(
.901ص، 2004، بیروت، لبنانمكتبة، 1ط، العینكتاب، الفراهیديأحمدابنالخلیل)_4(
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وذلك بحصول المجني علیه على تعویض كاف عن ، أحدثتها الجریمةالّتي ة الاضطرابحد لحال
.)1(وفضلاً عن إعادة تأهیل الجاني من جهة أخرى"، حدث له من جهةالَّذي ،الضرر

محافضة على سمعة المتعامل لأنها تسعى لالأَعْمَال ولعل أهم شیئ یجعلها مهمة في مجال
نب حمایة المشاریع الاقتصادیة من الإنتكاس بسبب الأضرار غیر جاإلى ، الاقتصادي في السوق

في مجال الأعمال.الجزائیّة المباشرة لعقوبة

الجزائیّةخصائص الوساطة .2.1
حیث ، بدیلا للدعوى العمومیةتعدّ إذ، نموذج آخر لتسییر النزاعالجزائیّة الوساطةتشكل 

تمنح سلطة أنّها ذلك، تتبعها الهیئات القضائیةالّتي توصف بأنها إجراء إیجابي مقارنة بالإجراءات
یمكن من خلاله إیجاد سبل الَّذي ،من خلال فتح المجال للتفاوض والحوار، تسییر النزاع للأطراف
كما تقدم رد فعل اجتماعي في مواجهة ، وسط اجتماعي تصالحيبناءً لجبر الضرر وإعادة

.)2(وهو ما یتطلبه مجال الأعمالقلیدیةإجراءات المحاكمة التءالجریمة تجنبا لثقل وبط

فالعدالة الرضائیة تفترض ، )3(إجراء یقوم على مبدأ الرضائیةالجزائیّة الوساطةتعدّ كما
حیث تقوم على أساس حریة الأطراف في ، مشاركة إیجابیة للمتهم والمجني علیه على حد السواء

ولیس البحث عن تطبیق، ائیة العادیةالسیر في الإجراءات القضأو ، البحث عن حل ودي للنزاع
وهذه الخاصیة مطلوبة بشكل مكثف فیما یتعلق ، من خلال ممارسة الدعوى العمومیةالعُقُوبَة

في اشتراط موافقة الأطراف والنیابة العامة الجزائیّة . وتتحدد الرضائیة في الوساطةبجرائم الأعمال
یعد سلوك طریق آخر ، ریة لإجراء الوساطةواختیار وكیل الجمهو ، على مبدأ الوساطة من جهة

الملجة الأكادیمیة خلفي عبد الرحمان، "ظاهرة الحد من العقاب (التحول عن العقاب الجنائي إلى العقاب الإداري)"، )_1(
.163، ص2015عدد خاص، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ، للبحث القانوني

، القاهرة، العربیةالنهضةدار، -الجنائیةالموادفيحدیثةاتجاهات-الجنائیةوالعدالةالوساطة، الشواساميمحمد)_2(
.09ص، 2002

"بالرضائیةیقصد)_3( إیجابیةمشاركةتفترضالتقلیدیةالجزائیّة العدالةكانتوإذاالأطرافاتفاقیستلزمتفاوضيإجراء:
.97، صمرجع سابق، الجنائیةالاجراءاتقانونشرح، حسنينجیبمحمود، عنقلان"....الإجراءاتجمیعفيللمتهم



نظام التحول عن الإجراء الجنائيالفصل الأول

242

یقضي بالاتفاف على الَّذي الأَعْمَالوهذا الأخیر من أهم متطلبات رجالغیر الطریق القضائي
.)1(الابتعاد عن الطریق الجزائي

ویراد منها تلك ، تعتبر نموذجا للعدالة التصالحیةالجزائیّة الوساطةفإنّ ، علاوة على ذلك
تیح لكل شخص له علاقة بجریمة بسیطة (الجاني والمجني علیه) المشاركة للتوصلتالّتي العملیة
حل جماعي وتسویة المشاكل الناشئة عن الجریمة كثیرا ما تكون بمساعدة شخص مسیر إلى 

.)2(لتحدید الاحتیاجات الفردیة والجماعیة وإعادة إدماج الجاني والمجني علیه في المجتمع

الجزائیّةشروط الوساطة .2
وتكون ، ینبغي توافرها لتطبیق أحكامها، على مجموعة من الشروطالجزائیّة تقوم الوساطة

البعض منها موضوعیة وأخرى إجرائیة كالآتي:

الشروط الموضوعیة.1.2
الأساس القانوني لها وذلك أو ویراد بمشروعیة الوساطة السند القانوني، مشروعیة الوساطة

مكرر37ث تستمد الوساطة مشروعیتها من نصوص المواد حی، احتراما وتطبیقا لمبدأ الشرعیة
15المؤرخ في 02-15رقم:الأمر والمتمم بمقتضىمعدّل الق.إ.ج.جمن 9مكرر37إلى 

.2015جویلیة

حیث یشترط لتطبیق الوساطة وجود دعوى ؛وجود دعوى عمومیة مطروحة أمام النیابة العامة-
شخص معین ووجود مجني إلى وقوع جریمة ونسبتهاتتطلب افتراض تحریكها نظرا ل، عمومیة

تكون النیابة قد اتخذت قرارها ألآكما یشترط ، ووجود ضرر واقع علیه بسبب الجریمة، علیه
إلى تبدأ من لحظة علم النیابة بالجریمةوالّتي ، في المرحلة السابقة لتحریكها، بالتصرف في الدعوى
.)3(لحظة تحریك الدعوى

یتمتع وكیل الجمهوریة بسلطة الملائمة في اتخاذ إجراء ؛ة العامة لإجراء الوساطةملائمة النیاب-
وكیل الجمهوریة له مطلق الحریة في اختیار فإنّ ومنه، "یجوزالوساطة والذي نستشفه من عبارة "

.18، صسابقمرجع، الجنائیةوالعدالةالوساطة، الشواساميمحمد-)1(
.45، صمرجع سابق، الجنائیةالاجراءاتقانونشرح، حسنينجیبمحمود-)2(
.5مغني دلیلة، مرجع سابق، ص-)3(
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فلا یجوز ، .جمكرر من ق.إ.ج37وهو ما أشارت إلیه المادة ، ملائمة اللجوء للوساطة من عدمه
لا یجوز طرح النزاع للوساطة دون موافقة أنّه كما، إجبار النیابة على قبول الوساطةللأطراف

.)1(وكیل الجمهوریة

وهو كل ، على طلب الضحیةبناءً بل تجوز الوساطة، على هذا فحسبالأمر ولا یتوقف
غیر مباشر وطلبه یقتصر على أو كان ضررا مباشراسواءً شخص أصیب بضرر من الجریمة

كما یمكن أن تتم الوساطة بطلب ، حتى ولو بعد تحریك الدعوى العمومیة، ض المالي فحسبالتعوی
وذلك بعد موافقة وكیل الجمهوریة ، وهو كل شخص توجه إلیه الضحیة بالشكوى، من المشتكى منه

والضحیة.
یشترط للسیر في عملیة الوساطة قبولها من طرف الأطراف ، قبول الأطراف لمبدأ الوساطة

وقد ، فلا یمكن أن تنجح عملیة الوساطة بدون توافر رضا أطرافها، الضحیة والمشتكى منه)وهم (
یشترط لإجراء الوساطة قبول الضحیة على أن: "1مكرر37نصت على ذلك صراحة المادة 

.)2("والمشتكى منه

الشروط الإجرائیة.2.2
والرضا ، الإجرائیةفي ضرورة توافر الأهلیة الجزائیّة تتمثل الشروط الإجرائیة للوساطة

.والشكلیة

في مباشرة الإجراءات، صلاحیة كل طرف من أطراف النزاع، یراد بالأهلیة الإجرائیةحیث 
طبقا ، الأهلیة في القانون الجزائيدوتتحد، والموافقة على إجراء الوساطة، بصفة عامةالجزائیّة 

یمكن للطفل واستثناء، ةسن18كامل الأهلیة إذا كان بالغا سن الشّخصویكون الشّخصلسن 
.)3(عن طریق ممثله الشرعيالجزائیّة الوساطةإلى الجانح أن یلجأ

، كوفةمجلة، والمجتمعات"الجنائیةالمنازعاتلحلوبدیلةمستحدثةوسیلةالجنائیةالوساطة، "النبيعبدیوسفعادل-)1(
.69، ص2011، العراق، كوفةجامعة، السیاسیةوالعلومالقانونكلیة، 2ع 
المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة.، 155-66من الأمر رقم: 1مكرر37المادة-)2(

(3)- Gérard BLANC; la médiation pénale (commentaire de l'article de la loi 93-2du 4 janvier

1993 portant reforme de la procédure pénale) J.C.P ( semaine juridique) 1994 n°3, p760.



نظام التحول عن الإجراء الجنائيالفصل الأول

244

بمعنى حریة الأفراد في ، على مبدأ حریة الإرادةالجزائیّة أن تقوم الوساطةأي ، أما الرضـا
كالغلط، غیر مشوبة بعیب من عیوب الإرادة، اللجوء لهذه الآلیة وأن تكون هذه الإرادة صحیحة

راهـــة إكـــالضحیة نتیجأو فلا یتصور قیام الوساطة إذا كان قبول المشتكى منه، والتدلیس والإكراه
.)1(تدلیسأو غلطأو 

هذا استنادا و ، الشرط ضرورة إفراغ اتفاق الوساطة في شكل معینهذا ویقصد ب، أخیراً الشكلیة
ولیس شفهي ، اتفاق مكتوبحیث تنص على ضرورة أن تتم الوساطة ب، 2مكرر37لنص المادة 

هویة الأطراف وعنوان تضمّنیدون هذا الاتفاق في محضر ی، بین مرتكب الجریمة والضحیة
وإذا لم یتم تنفیذ ، الاتفاق جبر جمیع الأضرار المترتبة عن الفعل الإجراميتضمّنكما ی، الأطراف

.)2(یتم تحریك الدعوى العمومیة، الوساطة في الوقت المحدد في الاتفاق

أو ، ةـــة العامـــاد النیابـــال لاجتهـــح المجـــما یفت، ةـــتتم فیه الوساطالَّذي الشكلالمُشُرِّعْ لم یحدد
انتظار تعلیمات وزاریة تحدد كیفیة ذلك.

یكون في شكل استدعاء الَّذي المرحلة الأولى الاقتراح، تمر الوساطة بثلاث مراحل أساسیة
والمدة القانونیة لهذا الإجراء وتاریخ ، والتدابیر المقترحة، لوساطةالجریمة موضوع اتضمّنی

لم یبینوالّتي أما المرحلة الثانیة فتتحقق في جلسة الوساطة، والتنبیه بالاستعانة بمحامي، الحضور
فمرحلة التفاوض ، مرحلة التفاوض ومرحلة الاتفاقإلى لكن مبدئیا تقسم، كیفیة تنظیمهاالمُشُرِّعْ 
حل النزاع بمكتب إلى الوصولأجل من، على ما یبدیه أطراف النزاع من تفاهم وتوافقتتوقف

أما الخطوة الثانیة فهي الاتفاق على حل النزاع عن طریق ، لدى أحد مساعدیهأو وكیل الجمهوریة
ویعلن صراحة ، وإذا لم یتم الاتفاق یحرر وكیل الجمهوریة محضر عدم الاتفاق، إجراء الوساطة

.)3(في إطار مبدأ الملائمة، ویتخذ الإجراءات اللازمة لتحریك الدعوى العمومیة، لوساطةفشل ا

(1)- Guillaume-Hofnug Mechele, « Mediation, que sais-je » p.u.f 1995 p90. Voir aussi -

Lazerges, (C).La médiation pénale, justice pénale et politique criminelle R.S.C, 1997, P148.
.118ص، 1997، القاهرة، العربیةالنهضةدار، الجنائیةالإجراءاتتیسیرنحو، سالممحمدعمر-)2(

(3)- Bonafe-Schmitt(J.P)-Gérard (C), Picon(d) &Porcher (p), la justice du quotidien, les

formels et informels de règlement des petit litiges, Lyon II, 1986, p12
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عن طریق هذا الإجراء یحرر وكیل الجمهوریة محضر ، في حالة الإتفاق على حل النزاع
والتوصل ، والتأكد من تنفیذها في الوقت المحدد، صیاغة التزامات الأطرافتضمّنیالَّذي ،الاتفاق
من ق.إ.ج هویة 3مكرر 37طبقا للمادة ، والذي یدون في محضر یشمل، الوساطةلاتفاق 

ومضمون اتفاق الوساطة وأجل ، وتاریخ ومكان وقوعها، وعنوان الأطراف وعرضا وجیزا للأفعال
وتسلم نسخة لكل طرف.، وأمین الضبط والأطراف، ویوقع المحضر من وكیل الجمهوریة، تنفیذها

الجزائيالأمر .ج
الجزائري لتجنب المُشُرِّعْ من طرف، من بین الوسائل المستحدثة، الجزائيالأمر نظامیُعتبر

وفي هذا المقام لا ، في الآونة الأخیرة، الإجرائي الجزائيالنّظام انتابت الّتي مختلف الإشكالات
ئیة في الإجراالسّیاسةأوجه ما وصلت إلیه یُعتبر الَّذي النّظامیسعنا سوى التطرق لمضمون هذا 

كصورة للتحول عن الإجراء التقلیدي.الأَعْمَال الجزائر ثم نتطرق لشروط إعماله في مجال
الجزائيالأمر مضمون.1

إلى تسعىوالّتي ، الآلیات المستحدثة للإدانة دون مرافعاتمنالجزائيالأمر تعد فكرة
لا الّتي ، غیر المعقدةح كالمخالفات والجن، في حسم القضایا البسیطة، تبسیط واختصار الإجراءات

وهذا عن ، ولا تستدعي إطالة الإجراءات لأجل حسمها، تنطوي على خطورة اجتماعیة جسیمة
طریق الفصل فیها بعیدا عن جو المحاكمة العادیة.

الجزائيالأمر تعریف.1.1
دون أن ، أمر قضائي یقوم بالفصل في موضوع الدعوى الجنائیة"على أنّه:عرفه البعض 

وقد عرفه البعض على أساس أنه: "نظام قانوني لحسم الدعاوى ، )1("ءات محاكمةتسبقه إجرا
.)2(إجراءات مطولة"إلى فیها ضرورة حسمها بسرعة دون الحاجةالمُشُرِّعْ ارتأىوالّتي البسیطة

ذو طبیعة خاصة تتناسب مع ، عبارة عن قرار قضائيالقول أنّه إلى وقد تطرق آخرون
قضائي أمر یُعتبر كما ، والهدف من ذلك تبسیط الإجراءات، شكلها المبسطفيالجزائیّة الخصومة

للبحثالأكادیمیةالمجلة، "ة للمتابعة الجزائیّة في التشریع الجزائريمستحدثكآلیة"الأمر الجزائي، فیصلبوخالفة-)1(
.310ص، 2016بجایة، ، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، 02، ع 14م، القانوني

.11ص، 2011، بیروت، الحقوقیةالحلبيمنشورات، تطبیقهومجالاتالجزائي، الأمر الحسنعبدإبراهیمجمال-)2(
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دون إتباع القواعد الخاصة بإجراءات العُقُوبَةأن تصدرأي ، المقررة دون مرافعةالعُقُوبَةبتوقیع
بأنّه: التعریف القاضيإلى سرور فخلصيفتحأحمدأما الدكتور ، )1(المحاكمة والتحقیق النهائي

.)2("دون أن تسبقه إجراءات المحاكمة، فصل في موضوع الدعوى الجنائیةبالائي "أمر قض

الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي.2.1
لاسیما حول التكییف ، الجزائي جدال فقهي وإشكالات متعددة بین شراح القانونالأمر أثار

، الجزائیّةت المواد عن المبادئ المستقرة في محاكماالنّظام وذلك نظرا لخروج هذا ، القانوني له
لا تخرج عن ثلاثة ، الجزائيالأمر حیث استقر الرأي الأول على أن الطبیعة القانونیة لنظام

الجزائي كعرض للصلح على المتهم صدر من الأمر ولها تقوم على اعتبارأ، اتجاهات أساسیة
تّم أما إذا، الجزائیّةفإذا قبله تسدد الغرامة وتنقضي الدعوى، النیابة العامةأو القاضي الجزائي

الجزائي الأمر الاعتراض علیها تتم المحاكمة بالطرق العادیة. أما الفكرة الثانیة تقوم على اعتبار
لا تنعقد بدون الجزائیّة لا یندرج ضمن صفة الأحكام ذلك أن الخصومةأي ، بمثابة قرار قضائي

لتوجیهه بالاتهام المنسوب إلیه ، كمةوعلیه لا یستطیع المتهم المثول أمام المح، أطراف الدعوى
.)3(الجزائي بمثابة حكمالأمر وسماع دفاعه عنه لذلك لا یمكن اعتبار

یتلائم مع ، الجزائي حكم ذو طبیعة خاصةالأمر اعتبار، أما الاتجاه الأخیر فمفاده
لأمر افعندما یصدر القاضي، أهمها السرعة في إنهاء الدعاوي البسیطة، الاعتبارات العملیة

صدر حكم إما إتّم ، یقوم بتطبیق القاعدة القانونیة على الوقائع المعروضة علیهفإنّه ، الجنائي
.)4(البراءةأو بالإدانة

.09، صالسابقمرجع، الحسنعبدإبراهیمجمال-)1(
.848ص، 9319، القاهرة، العربیةالنهضةدار، الجنائیةالإجراءاتقانونفيالوسیط، سرورفتحيأحمد-)2(
الإخوةجامعة، كلیة الحقوق، 45أ، ع م، الإنسانیةالعلوممجلة، الجزائري"التشریعفي"الأمر الجزائي، عمارةفوزي-)3(

.270، ص2016، قسنطینةمنتوري
.13ص، سابقرجعم، الحسنعبدإبراهمجمال-)4(
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الجزائيالأمر شروط.2
یستلزم توافر ، وإنتاج أثره القانوني ضد المتهم، الجزائي بصورة صحیحةالأمر لتطبیق

الأمر یتعلق بالشروط المتعلقة بالجریمة محلالبعض منها، مجموعة من الشروط الموضوعیة
.)1(الجزائيالأمر وأخرى متعلقة بالفصل ب، الجزائي

تنحصر في والّتي نظرا لقلة خطورتها، الجزائري نوع محدد من الجرائمالمُشُرِّعْ وقد نظم
الشروط من الأمور البدیهة المتمثلة فيتعدّ والّتي، المخالفات والجنح البسیطة المعاقب علیها
المتعلقة بنوع الجریمة وأخرى متعلقة بالمتهم.

كوجوب أن تكون الجریمة المرتكبة تحمل ، یمكن إجمال الشروط المتعلقة بنوع الجریمة
لما قد تثیره من اضطراب ، یفهم أن الجنایات مستبعدة من تطبیق هذا النظامممّا ، وصف الجنحة

لا تتوافر فیها ، مخالفة أخرىأو جنحة مقترنة بجنحةكذلك أن لا تكون ال، شدید في بنیان المجتمع
أن لا تكون ثمة حقوق بدنیة تستوجب مناقشة ، الجزائيالأمر امكانیة تطبیق شروط وإجراءات

طــبس فقــون بالحــها القانــب علیــیعاق، رىــة أخــة بمخالفــرن المخالفــتقتألآ، اــــل فیهـــة للفصـــوجاهی
.)2(ا بالحبس والغرامة معایعاقب علیهأو 

، فیمكن إجمالها بوجوب معرفة هویة المتهم، یة المتعلقة بالمتهمالشّخصأما بالنسبة للشروط 
.)3(من متهم واحدأكثر یكونوألا، یكون حدثاألا

الفرع الثاني
عن الإجراء الجنائيالتحوّل تقدیر نظام

حیث ، الإجرائیةالجزائیّة السّیاسةه عن الإجراء الجنائي أوج ما وصلت إلیالتحوّل یشكل
سعت لتكریسها العدید من التشریعاتالّتي ، شكل ظهوره ثورة على المبادئ القانونیة التقلیدیة

السّیاسةوكذا تطورات الأَعْمَال عرفها مجالالّتي التحولاتإلاّ أنّ ، المؤتمرات الدولیة عبر الزمنو 

.311ص، مرجع سابق، "لجزائیّة في التشریع الجزائرية للمتابعة امستحدثكآلیة"الأمر الجزائي، فیصلبوخالفة-)1(
الفكردار، 7ط، مقارنة)دراسة(الجنائیةالإجراءاتقانونفيالجنائي، الأمر الصعديأحمدالمتولمحمدمحمد-)2(

.125، ص2011، مصر، والقانون
.843أحمد فتحي سرور، الوسیط في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، ص-)3(
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الجزائیّة بما في ذلك النصوص، القانونیةو التّشریعیّةین ثر على المضامؤ إتساعها لتو الاقتصادیة
الإجرائیة.و 

نظرًا لارتباطه ، یتمیز بالصعوبةعن الإجراء الجنائي التحوّل الحدیث عن تقدیر نظام
تقییم في فإنّ ، القضائیة معهاالسّلطة وكیفیة تعامل ، بالعلاقات الاجتماعیة على وجه الخصوص

من العیوب.أیضًا لا یخلوفإنّه لكن في المقابل، ة مزایاتبرز فیه عدالنّظام هذا 
عن الإجراء الجنائيالتحوّل مزایاأولا:

بعدة مزایا ما دفع الدول، كغیره من الأنظمة الحدیثةعن الإجراء الجنائيالتحوّل نظامیتمیز 
منه ومن أبرز تتمثل في تحقق الهدف المرجو ، ولعل المیزة الأساسیة منه، تبنیه والأخذ بهإلى 
وأهمها:، أیضًامزایاه

یسمح بإتاحة الوقت اللازم للمحاكم للتفرغ أنّه باعتبار، تخفیف العبء عن الجهاز القضائي-
إلاّ لا بدیل لحلها والّتي ، تتطلب التركیز والوقت لتفسیرها وحلهاالّتي ، للقضایا الهامة والخطیرة

.)1(بالإجراءات الجنائیة

تؤثر على المحكوم الّتي ، نزاع بعیدًا عن الجزاءات الجنائیة وأثارها السلبیةیتیح فرصة حل ال-
وهذا ، ي والمهنيالشّخصیلحق به أضرار على الصعید ممّا ، وعلى سمعته وسمعة عمله، علیه

.)2(والائتمان ومن أهم ركائزه، مبني على الثقةالأَعْمَال نظرا لأن العمل في مجال

، والطرق السریعة والموجزة، توفیر وإتاحة الوسائلإلى ، الإجراء الجنائيعن التحوّل یسعى نظام-
وذلك كون الجاني ، بما تحققه من مصلحة للأطراف وقطاع العدالة، لإنهاء النزاع المعروض

لابد من فرض عقوبات تلیق به بالتاّلي و ، یعرف بعدم خطورته الإجرامیة في مجال جرائم الأعمال
.)3(المرتكبلتتناسب مع حجم الضرر

، تساعد على الإجرام عوض حلهاالّتي ، حل بعض المشاكل المتمثلة في بعض العقوبات-
مرتبط العُقُوبَةومن المعلوم أن أثر هذه، أصبحت مدرسة للإجراموالّتي ، ن المكتظةو كالسج

.154صبن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، -)1(
.37ص،سابقمرجع، فیصلنسیغة-)2(
.377صبن فریجة، مرجع سابق، -)3(
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سیرتكب نّه أإذا كان هناك إقتناعإلاّ ، لا یحق عزل مجرم لمدة محددةإذ ، وخطورة تطبیقها، بمدتها
.)1(جریمة أخرى في هذه الفترة

بسب حیث لن یلحق بالمتهم وصمت العار ، یحقق تخفیف عیوب الحبس القصیر المدةأنّه كما-
قد یضر ممّا توقیف أعمالهمإلى إضافة، تقدم مشروعه الإقتصاديتَراجُع إلى قد یأديممّا السجن

.)2(بالنشاط الاقتصادي

سعیًا لتحقیق ملائمة ، والفعالة لأجل نجاح تطویق الظاهرة الإجرامیةفتح كل السبل الیسیرة-
العقابیة والسیاسیة الاقتصادیة للدولة.السّیاسةبین ، ةناجعة وفعال

بإجراءات شبه الشّخصفالوقوف علیه یتطلب رضا ، هو نظام قائم على الرضائیة والإرادة-
، في التقاضي بالطرق التقلیدیةحقهارسة مملالشّخصوعدم قبوله یعني رجوع ، قضائیة حدیثة

أبرزها تجنیب الإدانة ، وطبعا أغلب المتعاملین الاقتصادیین یتهربون من المحاكم لعدة أسباب
.)3(لى صحیفة السوابق القضائیة نظیفةلمحافظة عوتشهیر سمعته والإخلال بمركزه القانوني

ضعف القاعدةعد على التوفیق بین سامن جهة فواتسامه بالسرعة والتناسب النّظام مرونة 
واستعاب من جهة أخرى ساعد في تقبل وتبني هذا ، مسایرة العجلة الاقتصادیةضرورةو الجزائیّة 

أو أنجح الأسالیب لمحاربةأنّه أصبح ینظر إلیه علىأنّه كما، الحركیة المستمرة لمجال الأعمال
تى هناك دول من تبنت نظام عقابي إداري وح، في مجال الأعمالالجزائیّة من القاعدة، التخفیف
.)4(مستقل

وفق ضوابط معینة یجنب المحكوم علیهم الدخول، الإجراء الجنائيعنالتحوّل تطبیق فكرةإنّ -
سیما أن ، )5(تجنبه الاختلاط بالمجرمین العتاة والمحترفین للإجرامبالتاّلي و ، المؤسسات العقابیةإلى 

هم ارتكبوا بدلیل أنّ ، خطورة على المجتمعأي أشخاص لا یمثلونسیكون على، تطبیق هذه الظاهرة

.89، صسابقمرجع، كریمةبرني-)1(
.162، صسابقمرجع، عصامفارح-)2(
.386رامي متولي القاضي، مرجع سابق، ص-)3(
.551صان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، بن قري سفی)_4(
تمیم طاهر أحمد الجادر، بدائل العقوبة السالبة للحریة قصیرة الأمد، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة القانون، جامعة -)5(

.90، ص1988العراق،بغداد،
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، تعمق السلوك الإجرامي لدیهمإلى یؤديممّا ، بسیطةجرائم غیر جسیمة استحقت علیهم عقوبات 
تصاحب الّتي إضافة معاملة الشرطة القضائیة وما یتركونه في بعض الملابساتتّم ولاسیما إذا ما

.)1(ملاحقة الجریمة

، تتمثل بتوفیر النفقات اللازمة للمتابعة القضائیة، أهمیة من الناحیة الاقتصادیةالنّظام ه لهذ-
الّتي ، الأموال الضخمةإلى إضافة، )2(وتنفیذ العقوبات في المؤسسات العقابیة وإدارتها ومتابعتها

عایتهم وحاجاتهم وتأمین مأكلهم ور ، لإیواء المحكومین بعقوبات سالبة للحریة، تنفقها الدولة سنویاً 
.)3(الأخرى

وبعبارة أخرى ، تقلیل أعداد المحكومین داخل المؤسسات العقابیةإلى یؤديالنظاماتطبیق هذ-
یُمكن القائمین على إدارة بالتاّلي و ، اقتصار المؤسسات العقابیة على المحكومین الخطرین

إلاّ صلاحلیس لهم مكان للإالذین ، المحكوم علیهم الخطرینصلاحالمؤسسات العقابیة التفرغ لإ
یمنع المحكوم علیهم ممّا ، والتأهیل بشكل سلیم وفعالصلاحمن خلال تنفیذ برامج الإ، السجون

كما إن تقلیل ، بعد قضاء محكومیتهم وخروجهم من السجن، الإجرام مرة أخرىإلى من العودة
وتكوین دوائر ، العاملین فیهامن تطویر جهاز، المحكوم علیهم یمكن الإدارة في المؤسسات العقابیة

هم وجعلها قادرة على ، لدیهم القدرة على الاهتمام بالقیمة الإنسانیة لعمل، ذات كفاءة فنیة عالیة
.)4(تحقیق النتائج الایجابیة المتوخاة منها

إتباع أنإذ ، الجنائیة الحدیثةالسّیاسةأهمیة كبیرة في ، عن الإجراء الجنائيالتحوّل لنظام
لما له ، الإجرائي الجنائي التقلیديالنّظام یخلفها الّتي تجاوز الآثار السلبیةإلى یؤديلسّیاسةاهذه 

یسهم من أنّه كما، بشكل خاصالأَعْمَال وعلى رجال، ثر سلبي على المخالفین بشكل عامأ

لجنائیة للعقوبة (دراسة مقارنة)، المركز العربي أحمد كیلاني عبد االله، بلال عبد الرحمان، سیاسة إستبدال الصفة ا-)1(
.51، ص2020للنشر والتّوزیع، القاهرة، 

محسنة سعید بن سیف القحطاني، العقوبات البدیلة في قضایا الأحداث (دراسة مقارنة)، مذكرة ماجستیر في القانون، -)2(
.49، ص2014، المملكة العربیة، السعودیة، كلیة العدالة الجنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض

محمد بن عبد االله الشنقیطي، "أنواع العقوبات البدیلة الّتي تطبق على الكبار"، ورقة عمل مقدمة إلى ملتقى الإتجاهات -)3(
.9، ص1992الحدیثة في العقوبات البدیلة، مصر، 

.93قصیرة الأمد، مرجع سابق، صتمیم طاهر أحمد الجدار، بدائل العقوبة السالبة للحریة -)4(
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وكذلك المحافظة على الروابط، وتُفرِغهُ للقضایا الجسیمة، تخفیف العبء على كاهل القضاة
.الناجعةالاجتماعیة وصولاً للعدالة 

عن الإجراء الجنائيالتحوّل عیوبثانیا:
عن الإجراء الجنائي وكانت علی أساس ما التحوّل وجهت مجموعة من الانتقادات لنظام

یلي:
وما قد ، التقدیریة للقاضيالسّلطة نطاقاتساع إلى ، عن الإجراء الجنائيالتحوّل ویؤدي نظام-

ولو تقرر له شكل معین وإجراءات للرقابة علیه لتتحول من ، عدم مساواةأو تعسفینتج عنها من
إلى بهدفالَّذي لا یتماشى والغرض الأساسي، نظام جامد وشكليإلى نظام مرن وبسیط

.)1(تحقیقه

، العقوبات لا تشكل ردعًا للجانيبدائل فأصبحت، ضعف تأثیر رد الفعل العقابي على الإجرام-
على ، ت الفرصة لإبراز الطبقیة في المجتمع وجعل أصحاب الثروات یدفعون ثمن حریتهمفتحإنّما و 

.)2(قراء الذین لا یملكون ثمن حریتهمخلاف الف

باعتباره الوسیلة ، الجنائيالنّظام اهتزاز ثقة الأفراد في إلى النّظامالخشیة من أن یؤدي هذا 
للمساومة بین الجاني والمجني الأمر ا خضعوخاصة إذا م، الرادعة والفعالة في أغلب الحالات

.)3(علیه

الّتي ، من قرینة البراءة وتفسیر الشك لصالح المتهم، انهیار أهم المبادئ المكرسة دستوریا
یعطي للمتهم الحق في الَّذي ،حق الدفاعإلى إضافة، الجزائیّةطیلة فترة المتابعة الشّخصتلازم 

هذه الحقوق إحترام تّم ویصعب معرفة إذا ما كان قد، اعهملف الدعوى مسبقا لتحضیر دفةیؤ ر 
تتعلق بها.النّظام في هذا ، لعدم وجود نصوص صریحة

.178بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)1(
.89، صسابقمرجع، كریمةبرني-)2(
.16، صالعقاب، مرجع سابقمنالحدّ وظاهرةالجزائيالإداريالقانون، الشواساميمحمد)_3(
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وضمانات وحریة الأفراد عن طریق أجهزتها ، عدم القدرة على حمایة حقوقضعف الدول ل
عمال هذه ومن جهة أخرى التخوف من است، والمتسمة بالتعقید من جهةالأَعْمَال بیئةفي الحدیثة
.)1(الافرادالتعسف في حقوق إلى تؤديالّتي الوسائل

التحوّل هذاواعتقادهم إن مثل ، عدم تقبل المجتمع لفكرة إیجاد بدائل للدعوى العمومیة وتقیدها−
فكرةالهذهویرجع عدم تقبل المجتمع لمثل ، لارتكاب الجرائمیشجع غیرهمو ، تساهل مع المجرمین

.)2(الراسخة في حیاتهم الیومیةتقالید المجتمعیةالعادات والإلى أیضًا

كانت الدافع في الّتي ، رأس أعمالهإلى للمحكوم علیهم بالعودةالنّظام یسمح تطبیق هذا −
كانت السبب في الإقدام على الّتي قد یخضع لذات الدوافعبالتاّلي و ، الإقدام على ارتكاب الجریمة

.)3(تتصف بالتكرار والاستمرارالأَعْمَال أن أغلب جرائمویشهد الواقع العملي ، ارتكاب الجریمة

وقلة المؤهلین علمیاً وعملیاً على ، عدم توفر أسالیب تنفیذیة لبدائل الدعوى العمومیة−
وآلیات منظمة وجهات ذات خبرة تتولى متابعة تنفیذ ، في ظل عدم وجود ضوابط دقیقة، )4(تنفیذها

هذا النوع من البدائل.
ولا بد من ایجاد ، عن الإجراء الجنائي غیر ملائمة في حال وجود سابقة جرمیةالتحوّلنظام−

.)5(ایلاماً وتعد عقوبة السجن هي المناسبة بحقهأكثر عقوبة

إطلاق سراح المحكوم علیه قبل دخوله المؤسسة العقابیة عند الحكم علیه بإحدى البدائل إنّ −
یمنح الفرصة للمحكوم علیه للإفلات من أي ، ءةبدائل الدعوى أشبه بالحكم بالبراأو العقابیة
لدى المجتمع ویشجع الآخرین على عدم الالتزام ، وهذا یقلل من هیبة القانون الجنائي، العقاب

.)6(بالقانون وارتكاب الجرائم

.121، صسابقمرجع، إلهامخرشي)_1(
.54كیلاني عبد االله، بلال عبد الرحمان، مرجع سابق، صأحمد-)2(
.94تمیم طاهر أحمد الجادر، بدائل العقوبة السالبة للحریة قصیرة الأمد، مرجع سابق، ص-)3(
عبد االله بن علي الخثعمي: بدائل العقوبة السالبة للحریة بین الواقع والمأمول، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة -)4(

.94، ص2008ت العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الامنیة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الدراسا
أطروحة دكتوراه ، الجنائیةالعدالةنظامفيللإصلاحنموذجللحریةالسالبةالعقوباتبدائل، المالكالعزیزعبدأیمن-)5(

.282، ص2010، السعودیةالعربیةالمملكة، الریاض، الامنیةللعلومنایفجامعة، العلیاالدراساتفي القانون، كلیة
.94تمیم طاهر أحمد الجادر، بدائل العقوبة السالبة للحریة قصیرة الأمد، مرجع سابق، ص-)6(
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باعتبار أن هذه البدائل غیر ، على ارتكاب المزید من الجرائمالأَعْمَال جریمینبعض متشجیع −
یخل بهیبة العدالة الجنائیة.ممّا في للردعقاسیة بما یك

عن الإجراء الجنائي التحوّل وسعیًا لتجنیب الانتقادات الموجهة على النحو السابق لنظام
الكوب یكب كندا في انعقد الَّذي عن الإجراء الجنائيالتحوّل اقترح كل من المؤتمر الأول حول

یلي: والمؤتمر الخامس للأمم المتحدة ما ، 1977عام 
یجب أن یكون قرار المشاركة في برنامج للتحول عن الإجراء الجنائي إرادیًا.−
عن الإجراء الجنائي الحق دائما في استشارة محامي.التحوّل للخاضع لنظام−
ویجب أن تكون معاییر اختیار تحدیدهتّم یجب الحصول على موافقة المجني علیه إذا ما−

یحق و توبة ویمكن للجمیع الاطلاع علیهالكل برنامج مكعن الإجراء الجنائيالتحوّل نظام
عن الإجراء الجنائي الحق في طلب الانسحاب من البرنامج التحوّل للشخص الخاضع لنظام

.)1(وتحویله للمحكمة المختصة

.284، صسابقمرجع، المالكالعزیزعبدأیمن-)1(
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المبحث الثاني
عن الإجراء الجنائيالتحوّل أسباب

هناك مجموعة من الأسباب الإجرائیة، الموضوعیةالجزائیّة القاعدةتَراجُع إلى جانب أسباب
حیث توجد هناك أسباب تتعلق بالقاعدة، الإجرائیةالجزائیّة أدت بدورها لتراجع القاعدةالّتي 

ة مالضمانات المتعلقة بالمُحاكأو ما تعلق بكیفیات المتابعةسواءً الإجرائیة بحد ذاتها وذلكالجزائیّة 
جانب القواعد المستجدة في مجالإلى ، الإجرائیةالجزائیّة تسبب في أزمة العدالةممّا ، العادلة

یتمیز الّتي حیث سعت مُختلف التشریعات لاستحداث قواعد تتلاءم مع خاصیة السُرعةالأَعْمَال 
، الأَعْمَالوكل هذا التجاوز والإخلال بالقواعد كان بحجة تطویر وتعزیز مجال، بها مجال الأعمال

لذا كان لابد للسِیاسة الجنائیة الإجرائیة ، ترتبت عن ذلك كانت عكسیة وسِلبیةالّتي النتائجإلاّ أنّ 
إخلال یقع أي وقمع، أن تعید النظر في إستراتیجیتها المتبعة في مكافحة جرائم المال والأعمال

الجنائیة منذ منتصف القرن السّیاسةوبالفعل بدأت ، على مجال من مجالات حیاة الأعمال
وتحقق أقصى فاعلیة ممكنة ، وسائل تُخفف من أزمة العدالة الجنائیة الإجرائیةالماضي تبحث عن

.)1(في مكافحة جرائم الأعمال

وهذه الآلیات ، محل التطبیقالسّیاسةلهذه اتاولت التشریعات المختلفة وضع آلیوقد ح
ف المرسومة والأهدا، تبعا للظروف الخاصّة بكل دولة، آخرإلى اختلف نظامها ومداها من تشریع

ممّا الجزائري على غرار التشریعات الإجرائیة المقارنة نال نصیبهالمشرّع و ، للسیاسة الجنائیة فیها
أدت به للتحول عن الإجراء الجنائي بتراجعه عن التعویل على والّتي یعرف بأزمة العدالة الجنائیة

القاعدة الإجرائیة التقلیدیة بشكل مكثف.
یّجاد حل لهذا لإشكال القانوني یُشكل معیارًا وعنصرًا فعالاً ولما كان معرفة سبب الإ

مجمعة الأَعْمَال في مجالالجزائیّة القاعدةتَراجُع حَريٌ بِنا أن نقوم بتناول أسبابفإنّه ، الإشكال
یترتب عنها من ضمانات وحقوق الدفاع أو أحدهما تتعلق بالإخلال بقرینة البراءة، تحت مظلتین

.79بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)1(
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م هید سلطة القاضي في تقدیر الأدلة كأیتتعلق بتقىوأخر ، عة عن جرائم الأعمالالمتابأثناء 
عن الإجراء الجنائي.التحوّل عاملین ساهموا في

والّتي ، )1(فمبدأ البراءة فضلاً عن علاقته الوطیدة بالحقوق والحریات المُكرسة دستوریًا ودولیًا
ســاس المســیر لأحكــام قــانوني العقوبــات والإجــراءاتیمــد الأفإنّــه ، القاضــي الحــامي الأول لهــایُعتبــر 

، قاضــي التحقیــق، قاضــي النیابــة، اللــذان یعتمــد علیهمــا كــل مــن أعضــاء الضــبط القضــائيالجزائیّــة 
، منـهالغایـةبحیث لا یُمكنهم التطبیق السلیم لأحكام القانون إلاّ بعد فهـم ، وقاضي الحكم في عملهم

ینة وكرسها بشكل واسـع بالنسـبة لـبعض الإجـراءات فـي حِـین قلـص ضمانات مُعالمُشُرِّعْ ولماذا قرر
جانـب الإخـلال بقرینـة البـراءة كسـبب إلـى ، (المطلـب الأول)الأَعْمَـالأغفلها بالنسبة لجرائمأو منها

التقدیریة للقاضي الجزائي في السّلطة د ییوجد سبب آخر یتمثل في تقی، لتحول عن الإجراء الجنائي
.(المطلب الثاني)الدّلیلو العُقُوبَةتقدیر

طلب الأولالم
في مجال متابعة جرائم الأعمالالإخلال بقرینة البراءة 

، أن كل شخص تقام ضده الدعوى العمومیةیقصد بقرینة البراءة من الناحیة القانونیة: "
ا یصدر وفقً ، بریئًا حتى تثبت إدانته بحكم باتیُعتبر ، شریكاً فیهاأو بصفته فاعلاً للجریمة

وأن تتم معاملته أثناء ، )2("تتوافر له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه، لمحاكمة قانونیة ومنصفة
، الأخذ بهذا المبدأ في جُل التشریعات الحدیثةتّم على أساس أنّهُ بريء وقدالجزائیّة الإجراءات

وبعض التشریعات تناولته في دساتیرها.
یُعتبر "كل شخص من الدستور بقوله: 41بدأ في المادة الجزائري مثلاً تناول هذا المالمشرّع ف

النص علیها في قانون تّم كما، "في إطار محاكمة عادلة، یة إدانتهبریئًا حتى تثبت جهة قضائ
-17رقم: بموجب القانون، 2017منه إثر تعدیلها سنة 01بموجب المادة الجزائیّة الإجراءات

ئ الشرعیة والمحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق "یقوم هذا القانون على مبادبنصها: 04

.88ص، 2005مد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دار هومة للنشر والتّوزیع، الجزائر، أح-)1(
، 2015، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، القانونخطاب كریمة، قرینة البراءة، أطروحة دكتوراه في -)2(

.17ص



نظام التحول عن الإجراء الجنائيالفصل الأول

256

دانته إبریئا حتى تثبت یُعتبر ویأخذ بعین الاعتبار على وجه الخصوص أن كل شخص ، الإنسان
.)1(بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه"

مهما كانت ، مشتبهًا بهأو كانَ مُتهمًاسواءً حیث تقضي هذه المواد بمعاملة كل شخص
على ، حامت حوله شبهات وشكوك تدل على اقترافه لهاأو ، مة وخطورة الجریمة المنسوبة إلیهجسا

حتى تثبت ، وفي كل ما یتخذ فیها من إجراءات، أساس أنّه بريء عبر مختلف مراحل الدعوى
في ، حائز قوة الشيء المقضي فیه صادر عن جهة قضائیة مختصة، إدانته بحكم قضائي نهائي

قررها القانون للشخص.الّتي تتوافر فیها الضمانات، ة عادلةمحاكمة قانونی
م م یتھیة للمتالشّخصعلى ما سبق یتبین أن لهذه القرینة شقین: أولهما حمایة الحریة بناءً 

كالقبض ، من قبل السلطات المخولة ممارسة العقاب باسم الدولةذلك من خلال الإجراءات المتخذة
مساسا تضمّنتالّتي وغیرها من الإجراءات، المؤقتالحبس ، یشالتفت، الاستجواب، والإحضار

الحِفاظ على هذه الأدلة أو ، یكون الغرض منها البحث عن أدلة الجریمةالّتي ، بالحریة الفردیة
(الفرع الأول).

تبدأ من لحظة الّتي ، والذي یمر بسلسلة طویلة من الإجراءاتالمتهموثانیهما إثبات إدانة 
تحریكها لتوقیع العقاب على تّم الّتي، أن یصدر حُكم بات في الدعوى الجنائیةإلى ، ةوقوع الجریم

على أساس أنَّ المتهم ، وتفرض قرینة البراءة على سُلطة الاتهام إثبات الإدانة، مرتكب الجریمة
العامة ولكن بالمُقابل یقع على عاتق النیابة، لذا لا یُكلف بإثبات هذه البراءة، الأصل فیه البراءة

ومن ، فلا یجوز لها إكراه المتهم على أن یشاركها هذه المهمة، البحث عن الأدلة للإدانة وتقدیمها
(الفرع الثاني).باب أولى لا یجوز لها أن تُوقع علیه جزاءات في حال رفضه مشاركتها 

تعدیل قانون الإجراءات الجزائیّة.، المتضمّن04-17من الأمر رقم: 01المادة -)1(
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الفرع الأول
الضمانات المقررة في مرحلة التحري الأولىظعف

إلاّ ، تقییده في استعمالهاأو لا یحق لأحد حرمانه منها، ریة شخصیةالأكید أنَّ للإنسان ح
وحیث أنّهُ أحیانا ، یضمن لغیره من أعضاء المجتمع التمتع بنفس الحقوقالَّذي بالقدر اللازم

فتقید تبعًا لذلك حریة الفرد بالقدر الضروري ، تتضارب مصلحتان إحداهما فردیة والأخرى جماعیة
.)1(مصلحة المجتمع والصالح العاموللازم للحفاظ على

یتعرض المتهم خلال سیر الدعوى عبر ، عن جرائم الأعمالالجزائیّة وفي إطار المتابعة
إلى إضافة، یة من ناحیةالشّخصمجموعة من الإجراءات الماسة بحریته إلى مراحلها المختلفة

إقرار مبدأ البراءة الضّرورةبیقتضيالأمر هذا، إمكانیة الحُكم علیه بالإدانة من ناحیة أخرى
قصد إقامة التوازن المطلوب بین مصلحة المجتمع ، لكفالة حق الدفاع بصورة متكاملة، الأصلیة

ومصلحة المتهم المتمثلة أساسًا في ، المتمثلة في توقیع العقوبات المناسبة لجسامة الأفعال المرتكبة
أو حتى التخفیف بصورةأو ، إظهار براءتهإلىدلیل یمكن أن یؤديأي إهدارأو بابأي عدم سد

.)2(بأخرى من مسئولیته الجنائیة

ویجب أن یكون ، وذلك تحقیقًا للعدالة، قبل توقیع القضاء لإدانة الفرد یجب إثبات الإدانة
، )3(حیث یكون مبنیًا على الجزم والیقین لا الظن والتخمین، المتهم مؤكدًاإلى ثبوت إسناد الفعل

، حق لهذا الفرد أثناء المتابعة أن توفر له أدنى الضمانات للحفاظ على حریته وكرامتهیبالتاّلي و 
حق مالم تتوفر قاعدة الأصل أي ولن یكتمل، )4(وذلك بعدم تجریده من حقه في الدفاع عن نفسه

ولم یتم المساس بها في جمیع ، الجزائیّةكما هو منصوص في الإجراءات البراءة الشّخصفي 

.74محمد محده، مرجع سابق، ص-)1(
.240ص، 1997حاتم بكار، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، راوي للطباعة والإعلان، الإسكندریة، )_2(
، 2011ئر، نجیمي جمال، إثبات الجریمة عمى ضوء الاجتهاد القضائي (دراسة مقارنة)، دار هومة للنشر، الجزا)_3(

.196ص
.279صأحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، )_4(
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لیس سهلاً الأَعْمَال الحدیث عن هذه الضمانات في مجال جرائمإلاّ أنّ ، )1(الجزائیّةعوى مراحل الد
الشّخصلم ینص على ضمانات تحمي المشرّع وذلك لصعوبة العثور علیها ف، إن لم نقل مستحیلاً 

ثم ،)(أولاً لذا سنقوم بتناول مضمون الضمانات المقررة لحمأیّة الأفراد ، اتجاههالسّلطة من تعسف 
(ثانیاً).الأَعْمَال كیفیة الإخلال بهذه الضمانات في الملاحقة عن جرائمإلى نتطرق

أولا: مضمون الضمانات المقررة في متابعة جرائم الأعمال
تباشرها الشّرطة القضائیة بمجرد ، مجموعة الإجراءات الأولیةتحتوي هذه المرحلة على

كما تحتوي على أهم الضمانات المقررة ، صهاعلمهم بارتكاب الجریمة وإعداد محاضر بخصو 
قرینة البراءة.للشخص المتابع جزائیًا وأهمها

فنطاق تطبیق قرینة البراءة ، یندرج تحت مظلة قرینة البراءة العدید من الحقوق والضمانات
بل تظل هذه القرینة قائمة عبر جمیع مراحل ، الأصلیة غیر محدد بمرحلة من مراحل الدعوى

مرحلة إلى مرحلة التحقیقإلى مرحلة الاتهامإلى من مرحلة جمع الاستدلالات، العمومیةالدعوى 
لكن ، أن یصدر حُكم نهائي حائز قوة الشيء المقضي فیهإلى ، فمرحلة الاستئناف، المحاكمة

إلى تختلف من مرحلةالّتي ، الاختلاف یكمُن في مدى قوة وأهمیة النتائج المترتبة على قرینة
تتجاذبه مصلحتین متعارضتین: المصلحة الأولى إقرار الجزائیّة یث أنَّ قانون الإجراءاتح، أخرى

، غالباً یتطلب المساس بهذه الحریةالَّذي یّة المجتمعاتقتضیه حمالَّذي ،سُلطة الدولة في العقاب
من البحث عن الحقیقةإلى تهدفالّتي ، المحاكمةأو التحقیقأو وذلك باتخاذ سلطات الاتهام

وإقرار سلطة الدولة في العقاب كالقبض والتوقیف والتفتیش وضبط المراسلات والحبس ، جهة
.)2(والمصلحة الثانیة تتعلق بعدم المساس بمصلحة الأشخاصمن جهة أخرىالمؤقت

ولكن هذا لا یعني أنَّ مشكلة الحریة الفردیة لا تطرح ، ومن هنا تظهر أهمیة قرینة البراءة
یعني إباحة الَّذي الأمر، ذلك أنَّ القانون منح للمحكمة سُلطة إجراء تحقیق، حاكمةفي مرحلة الم

ولكن ، مشابهة لتلك المتخذة أثناء مرحلة التحقیق الابتدائيأو ، اتخاذ إجراءات ماسة بحریة المتهم

، دار هومة للنشر، 3: النظریة العامة للإثبات الجنائي، ط1مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج)_1(
.222ص، 2009الجزائر، 

.89أحمد غاي، مرجع سابق، ص-)2(
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یة مخاطر المساس بالحُر فإنّ ، لما كانت المرحلة الأولى مقررة أساسًا للبحث عن الأدلة وجمعها
، أما مرحلة المحاكمة فهي مخصصة أساسًا لفحص الأدلة وتقدیرها وتقییمها، احتمالاً أكثر تكون

إذا كانت عناصر التحقیق ، ومن ثم فقد لا تكون هناك حاجة لاتخاذ إجراءات ماسة بالحریة
ولعل أبرز نتائج قرینة البراءة ما یلي:)1(مكتملة

تفسیر الشك لصالح المتهم .أ
تعني أن الأصل في المتهم الّتي ، ر الشك لصالح المتهم أبرز نتائج قرینة البراءةتفسییُعتبر 

ویقتضي ذلك ، ویبقى هذا الأصل حتى تثبت في صورة قاطعة وجازمة إدانته، أسند إلیهممّا براءته
على أنّه شخص ، تسبق القضاء بإدانتهالّتي ضرورة أن یُحدّد وضع المتهم القانوني خلال الفترة

أما البراءة فیجوز أن تبنى على ، معنى ذلك أن الإدانة لا تبنى إلاّ على الیقین الجازم، بريء
.)2(الشك

إلى أساساً لتحریك الدعوى العمومیةتعدّ والتّي-تحویل الشبهة إلى ستهدف الدعوى الجنائیةتَ 
.)3(تسمح بدورها بإصدار الحكم بالإدانةوالّتي ، درجة الیقین القضائي-الحكمقضاء 

بعناصرها كافة وأركانها ، على وقوع الجریمةالدّلیلفإذا عجزت النیابة العامة عن إقامة 
أن الشكإذ ، ذلك یوجب على القاضي الحكم بالبراءةفإنّ ، المتهمإلى المادیة والمعنویة ونسبتها

، عدم مسؤولیتهدلیلاً أیّجابیاً على، یعد بالنسبة للمتهم، لا تستطیع سلطة الاتهام أن تبددهالَّذي 
.)4(وهو ما یعبر عنه بالفقه الجنائي بقاعدة "الشك یفسر لمصلحة المتهم"

، عنهیترتب ، الیقینأو تفسیر ذلك یكمن في أن عدم قدرة أدلة الإدانة على أحداث القطعإنّ 
، ئذیكفي لتأكید وجودها حینوالتّي-البراءةأصل وقفالثابتة یقیناً على -استمرار حالة البراءة 

.)5(الإدانةمُجرد الشك في ثبوت تلك 

، 2018، دار هومة، الجزائر، 3بات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي (دراسة مقارنة)، طنجیمي جمال، إث-)1(
.197ص

.37مرجع سابق، صخطاب كریمة، -)2(
.90أحمد غاي، مرجع سابق، ص-)3(
.313، مرجع سابق، ص17یبیة عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام)، طاأوه-)4(
.168ل، إثبات الجریمة عمى ضوء الاجتهاد القضائي (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، صنجیمي جما-)5(
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بحیث یقتنع القاضي ، القاطع على ارتكاب الجریمةالدّلیلحیث ینبغي لإدانته أن یقوم 
وجب ، فإذا ثار شك لدى القاضي في صحة أدلة الإثبات، اقتناعاً یقینیاً بارتكابها وبنسبتها للمتهم

ر لمصلحة المتهم. أن الشك یجب أن یفسأي ، كفة البراءةإلى أن یمیل
إلى تبدأ في مرحلتها الأولى في صورة شك في إسناد واقعه، ذلك أن الدعوى العمومیة

فإذا لم یتحقق ، یقینإلى ثم تتخذ إجراءات المتابعة والتحقیق بهدف تحویل هذا الشك، المشتبه فیه
لقاضي مُلزماً ومن ثم یكون ا، الشّخصیشكل عدالة غیر كافیة لإدانة الَّذي ،ذلك بقي الشك

.)1(بإصدار حكمه ببراءة المتهم

فلا ، فإذا كان هناك احتمال واحد یفید البراءة، فالبراءة لا تُدحض إلاّ بیقین لا یعتریه شك
وإلاّ كان ذلك خطأ منها ومخالفة لقاعدة أن الشك یجب أن ، ینبغي على المحكمة الحُكم بالإدانة

الوجه الآخر لقاعدة الاقتناع الیقیني -فق ما تقدم على و تعدّ والّتي، یفسر لصالح المتهم
یفرض على القاضي بعض آثار تطبیق هذا الَّذي "أصل البراءة"إلى وذلك كله استناداً ، )2(للقاضي

ولا یقین إلاّ ، ولا اقتناع إلاّ بیقین، مفادها أنّه لا إدانة إلاّ باقتناع، الأصل في الدعوى الجنائیة
على اعتبار أن تفسیر الشك لمصلحة الجزائیّة على ذلك جرى فقه الإجراءاتوبالبناء ، بزوال الشك

ولا یتحقق هذا إلاّ عن طریق ، المُتهم هو نتیجة منطقیة بل وإحدى النتائج الأیّجابیة لقرینة البراءة
.)3(قتناع القضائيالیقین والإ

اعتماد الیقین القضائي .1
ولكن هل ، لیس معه شكالَّذي بمعنى العِلمأي، الیقین في اللغة هو العِلم وزوال الشك

حكم إصدار والذي یلتزم به القاضي الجنائي في، من آثار مبدأ البراءةبعد، الاقتناع الیقیني
الإدانة.

.87أحمد غاي، مرجع سابق، ص-)1(
.315، مرجع سابق، 17یبیة عبد االله، شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام)، طاأوه-)2(
.90أحمد غاي، مرجع سابق، ص-)3(



نظام التحول عن الإجراء الجنائيالفصل الأول

261

، قانونأو بحیث لا یمكن تنظیمها بنص، الیقین هو شیئ بعید عن هیمنة القانون وسیطرته
رغم ، )1(على أسباب قانونیةبناءً ولا یُمكن فرضها، ارجیةفكرة حُرة ومُستقلة عن أیّة سلطة خلأنّه 

لأن القاضي الجزائي ، أن ذلك فهو لا یعني أنّ الاقتناع الیقیني یبنى على مجرد الاعتقاد القضائي
فاقتناع ، ا ینبغي أن یتم على أسس موضوعیةعلى أسباب شخصیة إنّمبناءً لا یجوز أن یحكم

لا یقوم لأنّه یُجاوز الاعتقاد، ة الوسط بین "الیقین" و"الاعتقاد"یقِف في منطق، القاضي الجزائي
یختلف عن الیقین في إلاّ أنّه، تُدنیه من الیقین، على أسباب شخصیة وإنّما على أدلة وضعیة

.)2(شخصي لا یتسم بصراحة الیقینأمر وقُبول التسبیب والتعلیل، استقامته على التسبیب والتعلیل

أما الیقین ، یتمثل في وجدان القاضي وما یطمئن إلیه ویرتاح إلیه ضمیرهي الشّخصالیقین 
إلى كما یصل-هذا الیقین-والذي یصل إلیه ، أقنعت القاضيالّتي القضائي فیستمد من الأدلة

.)3(مبني على العقل والمنطقلأنّه الكافة

فالجزم ، عنى العلمي للیقینجزماً بالمأو الاقتناع الجنائي لیس یقیناً فإنّ بناءً على ما تقدم
إنّما ، جزم ولا جهلاً ولا غلطاً لدى الآخرینأو لا تُورِث شكاً لدى من تیقن، كحالة موضوعیة

وقبول التسبیب هو ، یقین قائم على تسبیبأو ، الاقتناع هو اعتقاد قائم على أدلة موضوعیة
، الإقرار أن الاقتناع الیقینيإلىیؤديممّا ، )4(آخرإلى یختلف من قاضٍ ، شخصيأمر الضّرورةب

عند تقدیره للوقائع المطروحة الَّذي نتیجة عمل الضمیرلأنّه ، یةالشّخصأو لابد وأن یتسم بالذاتیة
على بِساط البحث یتأثر بمدى قابلیة الفرد واستجابته للدوافع والبواعث المختلفة.

، 2005ین القاضي الجنائي (دراسة مقارنة)، دار منشأة المعارف للنشر، الإسكندریة، یمان محمد علي الجابري، یقإ-)1(
.485ص

.486صإیمان محمد علي الجابري، مرجع سابق، -)2(
لعل ذلك ما دفع بعض التشریعات إلى الإقرار بأن إدانة المتهم ینبغي أن تقوم على أساسین: أحدهما شخصي والآخر -)3(

یقصد به الیقین الشخصي، أي وجوب اقتناع القاضي تماماً بإدانة المتهم، وأما الأساس الموضوعي موضوعي. أما الأول ف
فیقصد به الیقین القضائي، أي أن تكون هناك أدلة لها من القوة ما یكفي لإقناع أي شخص، له مكنة تقدیر عادیة بأن 

، 1985الإسكندریة، ، ئیة، الفنیة للطباعة والنشرالمتهم مُدان. أنظر: محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنا
.190ص

.402صعبد االله أحمد، "النظریة العامة للإثبات الجنائي"، مرجع سابق، هلالي-)4(
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قتناع وهي مترادفات تدل على إنّما هي أوصاف للا، في ذلك قیل أن الجزم والیقین والقطع
قد بلغ ، أن عِلم القاضي بوقائع الدعوى وبارتكاب المتهم لها-في هذا الشأن-معنى مُعین وهو 

.)1(أقصى درجة یُمكن أن یصل إلیها التفكیر البشري

الأمر فإنّ ، یقتضیه القانون نظریاً الَّذي لذلك یؤكد البعض بأنّه مهما كانت درجة الیقین
وعلیه یقسم ، الدعوىعلى عقلیة من یتولون مهمة الفصل فيأكثر ید العَمَلي یتوقفعلى الصع

من مدروسة في ضوء علم النفس القضائيفئات تختلف باختلاف اتجاهاتهم الإلى البعض القضاة
وإلى قاضٍ ، وإلى قاضٍ حذِر وقاضٍ غیر مُبالٍ ، قاضٍ حاسم وقاضٍ مترددإلى تقسیم القضاة، ذلك

.)2(اضٍ منساق للتأثیر النفسيموضوعي وق

، عقلانیة تؤكد وجود الحقیقة الواقعیةأو ما یسعنا قوله هو أن الیقین عبارة عن حالة ذهنیة
من خلال ما ، ذلك عن طریق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضيإلى ویتم الوصول

مالات ذات درجة عالیة من وما ینطبع في ذهنه من تصورات واحت، یعرض علیه من وقائع الدعوى
وصل إلیها الّتي ریب تجاه تلك المحصلة النهائیةأو شكأي تستبعد إمكانیة تطرق، التوكید والثقة

اقتناع القاضي الجنائي هو ثمرة ، وبعبارة أخرى، القاضي في حكمه فالتیّقن هو وسیلة الاقتناع
الیقین لا الیقین ذاته.

إعمال الاقتناع القضائي.2
ویعني هـذا ، الجزائیّةیقوم علیها الإثبات في المواد الّتي القضائي من أهم المبادئالاقتناع

وله ، المبدأ أن یتیح للقاضي قبول جمیع الأدلة المقدمة إلیه من أطراف الدعوى وتقدیرها بكل حریة
وسلطته التقدیریة ، فلیس هناك دلیل یفرض علیه، دلیل لا یطمئن إلیهأي بعد ذلك أن یستبعد

ة التنسیق بین الأدلة المقدمة إلیه ایّ وله في النه، ىي تقدیر قیمة كل دلیل على حدكاملة ف
أو واستخلاص نتیجة منطقیة من هـذه الأدلة المجتمعة والمتساندة تتمثل في تقریر البراءة

.)3(الإدانة

.487صإیمان محمد علي الجابري، مرجع سابق، -)1(
.399، مرجع سابق، صعثمانآمال عبد الرحیم-)2(
.470بق، صیمان محمد علي الجابري، مرجع ساإ-)3(
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أیّة حجة المُشُرِّعْ ولا یملي علیه، یقدر قیمة الأدلة بحریة، فالقاضي في ضوء هـذا المبدأ
على أن هـذا ، وعلى القاضي أن یبحث عن الأدلة اللازمة ثم یقدرها بحریة تامة، )1(معینة لإعمالها

فاقتناع القاضي یجب أن یخضع للعقل ، حد التحكم الكاملإلى یصلألاالتقدیر الحر یجب 
ذكر.ممّا أكثري للقاضيالشّخصیمكن أن یعني مبدأ حریة الاقتناع فلا، والمنطق

حق الدفاع كدعامة لقرینة البراءة.ب
الدّلیلبإقامة أو إما بإثبات فساد دلیله، من درأ الاتهام عن نفسهالشّخصیعنى به تمكین 

فهو ضرورة منطقیة إعمإلاّ لمبدأ ، والاتهام بطبیعته یقتضي الدفاع)2(على نقیضه وهو البراءة
كان عاجزا لم تصح فإنّ ، ع عن نفسهالتسویة بین الخصوم ویشترط أن یكون المتهم قادرا للدفا

إدانته لأن العجز عن الدفاع كالحرمان منه وهنا لا بد من إقامة وكیل للدفاع عنه بأجر تدفعه 
ویتجسد ، ذ وكیل للدفاع عنه من غیر إلزامالدولة إذا كانت التهمة خطیرة والمتهم عاجز عن اتخا

حق الدفاع في عدة أوجه: 
تهامإقع علیه من تمكین المتهم حق نفي ما ی.1

یدعیها الّتي مفهوم هذا الحق یعني أن من حق المتهم تقدیم ما لدیه من أدلة لنفي الواقعة
إذ ، یفرضها القانون لذلك وهذا الحق من الأمور الثابتة بداهةالّتي مع مراعاة الشروط، خصمه

نة تستند على وجود أدلة لیة الإدااعفف، الحق في نفیهاحیمنكیف تقرر الإدانة على المتهم إذا لم 
مع فشله في مناهضتها وبمقتضى هذا الحق یكون للمتهم ، وبینات تؤكد الإدانة وتنفي براءة المتهم

على القاضي أن لا یأخذ بدلیل دون ، المقدم من خصمه وتفنیدهالدّلیلالحقوق المتمثلة في مناقشة 
الّتي السماح له بتقدیم الأدلة، لیهوأن یمكنه من أخذ رأیّه ع، أن یعرضه على من یحتج به علیه

.)3(تعزز براءته وتعضدها

، دار الثقافة للنشر والتّوزیع، عمان، 1فاضل زیدان محمد، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة دراسة مقارنة، ط-)1(
.43، ص2006

.9، ص2012مكتبة الوفاء، الإسكندریة، ، 1رؤوف عبید، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، ط-)2(
.63، ص2005الاستعانة بمحام، (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربیة، سعد حمادة القبائلي، حق المتهم في-)3(
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إحاطة المتهم بمعلومات حول التهمة المنسوبة إلیه.2
، وهذا بغرض إبداء دفاعه، بالتهمة المنسوبة إلیه وتاریخ الجلسةأبرز حقوق المتهم اخطاره

ى إجراءات اتخذها ولیس للقاضي أن یبني حكمه عل، وحقه لیس قاصرًا على حضور الجلسات فقط
فهذا ، ولم یعط الفرصة لمناقشتها، أوراق لم یطلع علیها هذا الأخیرإلى یستندأو ، بدون علم المتهم
.إجحاف بحقوقه

هذا ، )1(أقوال لم یتمكن من مناقشتهاأو ولا یجوز مؤاخذة أحد الخصوم على غرة بأوراق
لم ، )2(م فرصة الاطلاع على مستند قدم ضدهإخلالاً بحق الدفاع إن لم تمنح المحكمة للمتهیُعتبر و 

وإقامة ، الدفاع حُر في مناقشة الأدلة المقدمة في الدعوىفإنّ ومن ثم، یسبق للمتهم الاطلاع علیه
أي ضد، والحِفاظ على حقوقه الأساسیة المُقررة قانونًا، تفنید أدلة الاتهامو من جهته لتكذیبالدّلیل
وهذه حقوق تخول ، أدلة مستمدة من إجراءات باطلةأو مشروعةاستعمال لأدلة غیر أو انتهاك

مبدأ یُعتبر الَّذي ،)3(للشخص المتهم أن یكون معه شخص یبصره في حقوقه وفي عدم التفریط فیها
.تقوم علیها نظریة الإثبات الجنائيالّتي من المبادئ

الّتي ، قرینة البراءةوجه یظهر في مرحلة التحقیق من خلال، الملاحظ أنّ لهذا الحق وجهان
من خلال الحق في حضور محامي الدفاع عند ، من خلالها یتجسد هذا الحق بشكل واضح

من قبل محامٍ فلكل شخص الحق في طلب المساعدة، وكذا مواجهة الأدلة وتفنیدها، الاستجواب
.)4(ائیةیّة حقوقه وإثباتها وللدفاع عنه في جمیع مراحل الإجراءات الجنالحم، یختاره بنفسه

.121، ص19المجموعة الرسمیة س 1918مارس 30نقض مصري بتاریخ -)1(
أحمد المهدي، أشرف شافعي، التحقیق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمایتها، دار الكتب القانونیة، الاسكندریة، )_2(

.150ص، 2005
.479صأحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، )_3(
"القرار الذي یصدر من جهة خولها المشرّع ولایة الفصل في نزاع معین، لا یكون أقرت المحكمة الدستوریة المصریة )_4(

. أشار إلیه تبین حدودها"قرارا قضائیا إذا كانت ضمانة الدفاع غائبة عن النصوص القانونیة الّتي تنظم هذه الولایة و 
-66من الأمر رقم: 102أیضا: المادة . انظر 476أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص

، المتضمّن لقانون الإجراءات الجزائیّة.155
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تمكینه من الاستعانة بمحامي.3
ستعانة بمحام من أبرز ضمانات المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع؛ وهي ضمانة ثابتة لإا

.)1(بموجب الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة

وهو فرع من فروع حق أعلى ، بل هو حق أصیل، هذا الحق لیس مجرد میزة منحها القانون
أنّ هذا الأخیر مهما كان مثقفًا فقد یعجز عن إذ ، وهو حق المتهم في الدفاع عن نفسهألاوأشمل 

، تج عن عدم استعانة المتهم بمحامِ وقد ین، منهاالجزائیّة خاصة، الإلمام بكل نصوص القانون
عینه تالّتي وذلك لعدم تمكنه من الأسالیب القانونیة، رغم عدم اقترافه للجریمة، الحكم علیه بالإدانة

بمشكلاتها الجزائیّة وعجزه عن تطبیق الإجراءات، إلیههةكافة أدلة نفي الاتهام الموجیمعلى تقد
.)2(كلما كان المتهم أمیًاالأمر المعقدة وتزداد خطورة هذا

وتختلف طبیعة ، یّة مصالحهایتصل بحقه في الدفاع وحمإذ ، الاستعانة بمحامِ حق للمتهمإنّ 
.)3(وجوبیهأو إذا كان یجعل الاستعانة بمحام جوازیة، المشرّعما نص علیه طبقاً لالنّظام هذا 

تقریر حق الصمت.4
یضمن لأيّ شخص الحق في ، الحق في التزام الصمت هو مبدأ قانونيأو حق الصمت

یُعتبر ، أسئلة مسؤولي المحكمةأو ، أسئلة الموظفین المُكلفین بإنفاذ القانونعنرفض الإجابة 
في ، بشكلٍ عُرفيأو بِشكل صریح في الدستور، زام الصمت حقًا قانونیًا معترفًا بهالحق في الت

عن الشّخصویُقصد بالصمت بشكل عام امتناع ، )4(العدید من الأنظمة القضائیة حول العالم
والتعبیر الصریح یكون باللفظ ، بشكل ضمنيأو إما بشكل صریح، التعبیر والإفصاح عما بداخله

كما یقصد به أن یظل المتهم ، بالإشارة المتداولة عرفًاأو بالكتابةأو ، المعتادةوهو الوسیلة 
كان ذلك في مرحلة جمع الاستدلالات أمام سواءً ، جابیّ ا" لا یتكلم لا بالسلب ولا بالإ"صامتً 

.63سعد حمادة القبائلي، مرجع سابق، ص_)1(
.10رؤوف عبید، مرجع سابق، ص-)2(
.64ائلي، مرجع سابق، صسعد حمادة القب-)3(
أحمد ضیاء الدین محمد خلیل، مشروعیة الدلیل في المواد الجنائیة، دراسة تحلیلیة مقارنة لنظریتي الإثبات -)4(

، كلیة الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة، القانونوالمشروعیة في مجال الإجراءات الجنائیة، أطروحة دكتوراه في 
.12، ص1986
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یُعتبر دون أن ، قاضي التحقیقأو في مرحلة التحقیق الابتدائي أمام النیابة العامةأو ، الشّرطة
.)1(دلیلاً ضِدهأو ته بأیّة صیغة من الصیغ قرینةصو 

فللمدعي أن یُبدي ما یشاء من أوجه ، یُكرس هذا الحق لكل من له صفة الخصم في الدعوى
، لشرح طلباته بكل طریق مشروع، فهو الأهلیة الممنوحة للمواطن، وللمدعى علیه كذلك، الدفاع

.)2(مدعى علیهأو مدعیًا كان

نات المقررة في مرحلة التحري الأولىثانیا: خرق الضما
علاقة وطیدة ، لطالما سعت الدول جاهدةً للعمل علیهاالّتي ترتبط حقوق الفرد المتابع جزائیًا

الشّخصیستدعي حقًا ضرورة تمسك ممّا ، خصوصًا لكون الجرائم ضئیلة الخطورةالأَعْمَال بجرائم
، في باقي الجرائمالأمر ختلفة على ما هو علیهوعلى الرغم من تطلب هذه الجرائم لتقنیات م، بها

.)3(لا یجوز هدر الحقوق والحریاتإلاّ أنّه

، حُر في حقوقهالشّخصف، سلبها للحقوقالأَعْمَال حیث یعیب على إجراءات تتبع جرائم
، ولأيّ غرض كان، وأيّ اعتداء على هذه الحقوق بأيّ وسیلة، وحر في كیفیة ممارستهِ لهذه الحقوق

خرقها هي حق الدفاع.تّم الّتيولعل أبرز الحقوق، )4(اعتداء على هذا الحقهو
خرق حق الدفاع في مجال جرائم الأعمال.أ

تتصل الّتي كونه یكرس أسمى الحقوق، یحظى هذا الحق في الدول المتقدمة بالاهتمام الدائم
، تعلقة بهة القضأیّا المنظراً لخطور ، ما یجعلها تكرس مجهوداتها في تطویره وحمأیّته، الشّخصب

لم یجري العمل ، في المقابل بالرجوع لطبیعة النظم السیاسیة للدول العربیة، والنتائج المتربة علیه
، للعمل على توفیر وسائل تطویر، بصیغة أخرى لم تُدخِله تلك النظم في أولویاتهاأو ، علیه

.وحمأیّة هذا الحق، وتطبیق

.14د، مرجع سابق، صرؤوف عبی-)1(
، 2018، د.ط، دار هومة للنشر والتّوزیع، الجزائر، 1، ج، شرح قانون الإجراءات الجزائیّة الجزائريعبد االلهأوهایبیة -)2(

.491ص
.17صرؤوف عبید، مرجع سابق، -)3(
.49ص،2000محمد خمیس، الإخلال بحق المتهم في الدفاع، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندریة، -)4(
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نجد العدید من المظاهر، الأَعْمَالیم الملاحقة في جرائموبالعودة للنصوص المتعلقة بتنظ
التّي تبین خرق هذا الحق لعل أهمها: الّتي 
إعطاء صلاحیات واسعة للإدارة في ظل عدم اشتراط حضور محامي.1

وضمان حقوق ، المعیار الأمثل لحفظ حقوق وحریات الأفرادالجزائیّة تعتبر قواعد الإجراءات
، یتطلب طریق مختلف عن القواعد المعروفة في الجرائم العادیةالأَعْمَال جرائمأن تتبعإلى ، الدفاع

طغى علیها الجانب الردعي وهذا طبعًا الأَعْمَال خصت لمجال قانونالّتي فالنصوص القانونیة
وذلك من خلال تخویل صلاحیات واسعة في التحري لسلطات ، راجع لطبیعة الجرائم الاقتصادیة

، القضائیةالسّلطة حتى رقابة أو شرطأو قیدأي دون، رات في معأیّنة هذه الجرائمالأعوان الإدا
تكتسیها هذه المحاضر.الّتي والأهمیة البالغة

عدم توفر ضمانات حق الدفاع أثناء تحریر المحاضر.2
فبالرجوع ، الخروج عن الأصل العامتّم فقد، الأَعْمَالفیما یخص المحاضر في شق جرائم

في الباب الأول الجزائیّة حتوي هذه المحاضر المتمثلة في قانون الإجراءاتتالّتي العامةللقواعد 
نات لضباط الشّرطة ایّ حیث جاء فیه إسناد هذه المع، منه المتعلق بالبحث والتحري عن الجرائم

، )1(فتم توكیل هذه المهمة في المجال الاقتصادي لأعوان الإدارات مع صلاحیات واسعة، القضائیة
من ق.إ.ج.ج.218وذلك طبقا لنص المادة 
فمثلاً ، نجد أنّها مُقیدة بنصوص خاصة خارجة عن الأصل العامالأَعْمَال ففي مجال جرائم

، صراحة نقل عبء الإثبات على عاتق المتهمتضمّن 286في التشریع الجمركي طبقا للمادة 
تكاب المخالفات على لى عدم ار "في كل دعوى تتعلق بالحجز تكون البیانات عحیث جاء فیها: 

."والحاقه بقرینة الإدانة، وهو ما یفهم الخروج عن الأصل العام لقرینة البراءةالمحجوز علیه

المساس بحجیة الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فیه.ب
فلا ینطبق ، یتمثل الدور الحاسم لفكرة القرار الإداري في إصباغه بامتیاز التنفیذ الفوریة)

ویرتب أثر قانوني في المحیط الخارجي إلاّ إذا توافرت له ، العمل الإداري وصف القرارعلى

مدیحة الفحلة، مرونة حق الدفاع بین المشروعیة والشرعیة، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص القانون الجنائي، -)1(
.10، ص2017كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 
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إذن فالقرار الإداري یتمتع بحجیة، النهائیة وأصبحت ملزمة وواجبة التطبیقأو التّنفیذیةالصفة 
وهذه نقطة تُفید تكییف القرار القمعي بالإداري، المقرر ولیس حجیة الشيء المقضي فیهالأمر 

المتعلق بالنقد 11-03رقم: الأمر فقرة أخیرة من107مثال نص المادة ، ولیس القضائي
تكون الطعون من اختصاص مجلس الدولة وهي غیر موقفة "على:تنصالّتي والقرض
.)1("التنفیذ

خرق مبدأ قضائیة الإجراءات في مجال الأعمال.ج
نجد هناك إعطاء سلطة واسعة ، عْمَالالأَ إذا تمعنا في الإجراءات المتابعة المقررة لجرائم

یهدر مبدأ راسخ في القواعد الإجرائیة ممّا إعطاء صلاحیات موسعة للإدارةبالتاّلي و لأعوان الإدارة
والذي یتمثل في قضائیة إجراءات المتابعة وذلك على النحو التالي:، التقلیدیة

منح صلاحیات واسعة للإدارة التقلیدیة في المتابعة.1
لكون الأَعْمَال التسریع في وضع ضمانات تكفل الحریات الاقتصادیة في مجالمُشُرِّعْ العلى

للتطور أكثر ة الاقتصاد وفتح المجال لهایّ وبهدف حم، ریة محمیة بحق دستوريحریة الاستثمار ح
بة رقاأي ففي التحریات الأولیة نجد أنهُ أعطى مجالاً واسعًا للإدارة المكلفة بالتحري ودون، فیه

خولت لأعوان التحري عن ، التّجاریّةالقواعد المطبقة على الممارسات إلى فبالرجوع، قضائیة
، الوثائق وحجز السلعكلالمخالفات صلاحیات واسعة وذلك عن طریق الحق في الاطلاع عن

كما یمكن له بیع هذه السلع المحجوزة بقرار من ، وذلك في جنحة عدم الإعلان عن الأسعار
في حین یُمكنه طلب التعویض ، یشكل خرقًا لحقهممّا لولائي لتجارة دون منحه حق الطعنالمدیر ا
لم یُبین المشرّع و ، وذلك بطلب هذا التعویض من ثَمن البیع، رفع الید عن الحجزتّم في حال

.)2(یجب التقدم إلیها لطلب التعویضالّتي الجهةأو المسلك المتبع

یةإحالة التحقیق للمصالح الإدار .2
غالبا ما تتم عملیة التحقیق في جرائم الأعمال من قبل الإدارة في ظل غیاب تام للضمانات 

.ائیةالمقررة في قانون الإجراءات الجز القانونیة

المتعلق بالنقد والقرض.، 11-03من الأمر رقم: 107انظر المادة -)1(
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریّة.، 02-04القانون رقم: من 43دة الما)_2(
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یستلزم توفر تقنیات وسائل استثنائیة تختلف ، ومتابعتهاالأَعْمَال علمًا أن الكشف عن جرائم
ولكن هذا لا یعني القبول بإهدار الحقوق والحریات ، ئمة في متابعة بقیة الجرادعن تلك المعتم

تحول عن الإجراء الجنائي.لدفع التشریعات لممّا الأَعْمَالالفردیة لأشخاص مثلما هو في مجال

الفرع الثاني
قلب عبء الإثبات

لها أثر مباشر على مسألة عبء الإثباتوالّتي ترتب عن قرینة البراءةالّتي النتیجة الرئیسیة
فهذه الأخیرة أصل ، المتابع جنائیا من تحمل عبء إثبات براءتهالشّخصهي إعفاء ، الجنائي

بل یقع على عاتق سلطة الاتهام عبء إثبات عكسها على أساس أنّها تدعي خلاف ، ثابت فیه
فلا یطالب المتهم بإثبات براءته بل یحكم ، فإذا لم تتمكن هذه الأخیرة من إثبات الإدانة، الأصل

لبراءة.با
، كما یترتب على قرینة البراءة الأصلیة نتیجة هامة على مستوى الأدلة المقدمة في الدعوى

دون أن یطالب هذا ، المتابعالشّخصعلى إذناب الدّلیلبحیث یقع على جهة المتابعة عبء إقامة 
الّتي ، الاتهامیقع على عاتق سلطةالدّلیلفعبء إقامة ، )1(على هذه البراءةالدّلیلالأخیر بإقامة 

تطالب بتقدیم أدلة تزهق هذه البراءة". 
فالإثبات قائم على ، وخصوصًا الجوانب الاقتصادیة والجمركیةالأَعْمَال أما في مجال

أو الماديالرُّكْن وجودالمُشُرِّعْ یفترضحیث ،إفتراض الإدانة بموجب القرائن القانونیة والقضائیة
، تحت مبرر صعوبة إثبات هذه الجرائم، النیابة العامة من الإثباتالمعنوي للجریمة معفیا بذلك 

لیقع عبء الإثبات على عاتق المتهم.
ثم نتطرق لكیفیة إخلال قلب (أولا)مضمون عبء الإثبات إلى سنقوم أولا بالتطرقبالتاّلي و 

.(ثانیا)عبء الإثبات للحریات والحقوق وقرینة البراءة 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2شوقي الشلقاني، مبادئ الإجراءات الجزائیّة في التشریع الجزائري، جأحمد-)1(
.437، ص1999
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أولا: مضمون عبء الإثبات
على صحة ما الدّلیلتكلیف أحد الأطراف في الدعوى بإقامة ، یقصد بعبء الإثبات

خاصة إذا ، حمل ثقیل یوضع على كاهل المدعيلأنّه ، ویسمى التكلیف بالإثبات عبئًا، )1(یدعیه
ذلك أنّه ، یتمكن بها من إقناع القاضيالّتي ، كان هذا الأخیر لا یملك الوسائل اللازمة للإثبات

، یتم من خلالها إعادة سرد ما حدث أمام المحكمة، السهل أن یجمع الإنسان أدلة إثباتلیس من
إلى والاطلاع على وقائع تنتمي، یّنة الجریمةاهذه الأخیرة لم یكن في وسعها مععلى أساس أن

.)2(الماضي

تبارها عبء الإثبات یقع على النیابة العامة باعفإنّ أما في المجال الجزائي، هذا بشكل عام
من الّتي البحث عن مختلف الأدلة، حیث یقع على عاتقها بعد قیامها بالاتهام، ممثلة للمجتمع

.)3(شأنها تمحص الإدعاء وتثبته أمام القضاء

من شأنه أن یلقي على عاتق سلطة الاتهام عبء الإثبات، تطبیق قرینة البراءة الأصلیةإنّ 
، )4(عنصر ینفیهاأي وغیاب، ت توافر جمیع أركان الجریمةإثباأي ، أن تثبت الجریمة إثباتا كاملا

لكن القانون كفل لها ، قرینة البراءة تضع على كاهل النیابة العامة عبئا ثقیلا في الإثباتفإنّ وعلیه
، للبرهنة على إدانة الجاني وإظهارها، وسائل وتقنیات وحریة واسعة في التحري والبحث عن الأدلة

، تقوم علیها نظریة الإثبات الجنائيالّتي ي الإثبات تعتبر من أهم المبادئالحریة فبالتاّلي و 
والوسائل الممنوحة للادعاء ، فلسلطة الاتهام حریة في البحث عن الأدلة واختیار وسائل الإثبات

.)5(ذاته

ي الفقه الإسلامي وقانون الإثبات طبقا لأحداث أحكام محكمة محمد فتح االله النشار، أحكام وقواعد عبء الإثبات ف-)1(
.82، ص2000النقض، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاهرة، 

.84محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، ص-)2(
.407صأحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، -)3(
.437شوقي الشلقاني، مرجع سابق، صأحمد -)4(
.85محمد فتح االله النشار، مرجع سابق، ص-)5(
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، تهاایّ وحتى نهالجزائیّة الأصل أن تتحمل سلطة الاتهام عبء الإثبات منذ بدء الإجراءات
فهو ، ذلك جلیًا في مرحلة البحث والتحري وجمع الاستدلالات والبحث عن الأدلة وجمعهاویظهر

على ، وتحمیل النیابة العامة باعتبارها سلطة اتهام هذا العبء، یُجسد بوضوح فحوى عبء الإثبات
.)1(أساس أنّها تدعي خلاف الأصل

لة المحاكمة على أساس أنّها یظهر جلیًا في مرحفإنّه أما فیما یتعلق بتقدیر هذه الأدلة
، غیر أن هذا لا یعني أن سلطة التحقیق لا تقوم بأيّ تقدیر، المرحلة الحاسمة للفصل في الدعوى

المحكمة المُختصة إلى یّة الأدلة المتوافرة لإحالة الدعوىایقوم قاضي التحقیق بتقدیر مدى كفبل 
وإن كان هذا التقدیر مؤقت ، م توافرهاوجه للمتابعة في حالة عدبألاأمر إصدارأو ، من عدمه

.)2(ویقوم على الترجیح

من خلال تقدیره للأدلة ، ي للقاضيالشّخصأما تقدیر المحكمة فقائم على الیقین والاقتناع 
، فعلى من یدعي عكس هذا الأصل إثباته، فإذا كان الأصل في المتهم البراءة، المعروضة علیه

ویقع علیه جمع ، ق والاتهام تحمیل المتهم عبء إثبات براءتهحیث لا یحق لمن یملك صفة التحقی
ذلك أنّ المجتمع بقدر ما ، لصالحهأو ما كان منها ضد المتهم، تكشف الحقیقةالّتي كافة الأدلة
أي على براءة شخص لم یقترفالدّلیلیهمه كذلك إقامة ، على مرتكب الجریمةالدّلیلیهمه إقامة 

وإذا خلت ، كان للمتهم الحق في تقدیم ما لدیه لنفیها، انونیة تعزز الاتهاموإذا تحققت أدلة ق، جُرم
.)3(لا یلزم بتقدیم أدلة إثبات براءته لأن الأصل فیه البراءة، الدعوى من الأدلة ضد المتهم

تعني ضرورة والّتي ، الجنائيالدّلیلقاعدة أخرى تتمثل في مشروعیة لالإثبات ءیخضع عب
صِحة إجراءات ، ناحیتینالدّلیلحیث تشتمل قاعدة مشروعیة ، القواعد القانونیةاتفاق الإجراء مع
الدّلیلوالاستعانة بطرق مشروعة یقرها القانون في الحصول على ، من جهةالدّلیلالحصول على 
.)4(من جهة ثانیة

بن ملیكة، ضمانات المتهم أثناء مرحمة التحقیق الابتدائي، مذكر ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعةددریا-)1(
.37، ص2007الجزائر، یوسف بن خدة، 

.11، ص1992، دار الهدى، الجزائر، 1، ط2اء التحریات الأولیة، جمحمد محدة، ضمانات المشتبه فیه أثن-)2(
.38صمرجع سابق، دریاد ملیكة، -)3(
.14محمد محدة، مرجع سابق، ص-)4(
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لة في حاأو ، یّة حریة الإنسان في حالة القبض علیهاتكفي قاعدة المشروعیة وحدها لحملا
سیؤدي ، دون افتراض براءتهالشّخصفكل إجراء یتخذ ضد ، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمته

فإذا عجز عن إثبات هذه البراءة ، تكلیفه عبء إثبات براءته من الجریمة المنسوبة إلیهإلى حتما
فلها مبدأ یكالّتي الحِمَایَة قصورإلى وهذا الوضع یؤدي، جریمة لم تصدر عنهاعتبر مسؤولاً عن

أبریاء لم یتمكنوا من إلى إسناد الجرائمأو ، طالما كان من الممكن المساس بحریة المتهم، الشرعیة
.)1(إثبات براءتهم

للحقوق والحریاتثبات في جرائم الأعمالالإ انیا: خرق نقل عبء ث
ذناب ووجود احتمال في إ، وضرورة توقیع العقاب، سباب عدیدة منها صعوبة الإثباتلأنظرا

وتدخل واضعًا بعض ، النیابة العامة من هذا الالتزامأعفى في حالات عدیدةالمُشُرِّعْ فإنّ المتهم
حیث أوجد قرائن قانونیة ، )2(خفف بموجبها عن سلطة الاتهام عبء الإثباتالّتي ، الفرضیات

ذلك أنّه لیس ، ابیمكن اعتبار هذه القرائن قرائن إذنإذ ، لصالح النیابة العامة وضد مصلحة المتهم
ولیس له من مسلك ، فهذا الأخیر یفترض فیه أنّه مذنب، أن تثبت إذناب المتهمالعامةعلى النیابة 

ذلك أنّ مُجرد إنكاره للأدلة ، )3(یتبعه لأجل إبعاد التهمة عنه سوى تحمله لعبء إثبات حقیقي
تُعتبر الّتي المُشُرِّعْ وضعهاالّتي جانب هذه القرائنإلى ، لا یكفي لإزالة التهمة عنه، القائمة ضِده
من إثبات التُهمة قام القضاء من جهته بإعفاء سلطة الاتهام في بعض الأحیان، قرائن قانونیة

.)4(المسندة للمتهم

عددها في قانون الإجراءات الّتي الجزائري على القرائن ضمن أدلة الإثباتالمُشُرِّعْ لم ینُص
وقائع أخرى تؤدي أو ائن بأنها استنتاج الواقعة المراد إثباتها من واقعةولقد عرفت القر ، الجزائیّة

لا یستمد الّتي القرائن تعتبر من بین الأدلةفإنّ بالتاّلي و ، وبحكم اللزوم العقليالضّرورةإلیها بحكم 

.40دریار ملیكة، مرجع سابق، ص-)1(
.7صفتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، مرجع سابق، أحمد-)2(
یفة، النظریة العامة للقرائن في الإثبات الجنائي في التشریع المصري والمقارن، أطروحة دكتوراه محمود عبد العزیز خل-)3(

.10، ص1981في القانون، جامعة القاهرة، مصر، 
ماجستیر في جمال، دور القرائن في الإثبات الجنائي (دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجنائي)، مذكرةقتال-)4(

.19، ص2007، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، القانون
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نّ فإإعمال الاستدلال العقلي والفحص العمیق ولذاإلى وإنّما یحتاج، القاضي عقیدته منها مباشرة
.ان: قرائن قانونیة وقرائن قضائیةالقرائن نوع

وحده المُشُرِّعْ ومن ثم فهي من عمل، ینص علیها القانونالّتي فالقرائن القانونیة: هي
إفتراض العلم بالقانون بمجرد نشره قرینةمثل ، وأغلب القرائن القانونیة قاطعة لا تقبل إثبات العكس

.)1(دفع بالجهل بهفلا یجوز ال، في الجریدة الرسمیة

الموضوعیة وهي غیر أو یطلق علیها تسمیة القرائن الفِعلیةالّتي أما القرائن القضائیة: هي
ولذلك فهي متروكة لتقدیر القاضي یستخلصها من ظروف الدعوى وملابساتها وهي ، محصورة

في إختیار ة السّلطتنحصر في وقائع ثابتة یختارها القاضي من بین وقائع الدعوى وهو له كامل 
على شرط أن تكون تلك الوقائع ثابتة بیقین من ، یستخلص منها القرائن القضائیةالّتي هذه الوقائع

.)2(ومثال ذلك وجود بصمة إصبع المتهم في مكان الجریمة، ظروف الدعوى وملابساتها

لبعض المحاضر الجنائي المُشُرِّعْ ما قرره، الجزائیّةمن القرائن الواردة في قانون الإجراءات 
، حیث منحها حجیة خاصة یتعین على القضاة أن یسلمُوا بما ورد فیها، المتعلقة بإثبات الجرائم

لیس هذا ، وتحمیل المتهم عبء إثبات عكسه، ویعني هذا إعفاء سلطة الاتهام من إثبات ذلك
جوز بحیث لا ی، في بعض الحالات أصبغ حجیة مطلقة على المحضرالمُشُرِّعْ فحسب بل أن

وهذا ما تناولته المواد التالیة: ، للمتهم إثبات عكس ما ورد فیها إلاّ عن طریق الطعن بالتزویر
تحرر عنها محاضر لها الّتي "إن الموادمن ق.إ.ج على ما یلي: 218/2نصت المادة لقد 

جانب هذه المحاضر ذات إلى ، أن یطعن فیها بالتزویر تنظمها قوانین خاصة"إلى حجیتها
216نجد أن هناك محاضر أخرى نصت علیها المادة ، الماديالرُّكْن جیة المطلقة على قیامالح

یخول القانون فیها بنص خاص لضباط الشّرطة القضائیة الّتي "في الأحوال:ق.إ.ج.جمن 
تقاریر مثبتة لها. ویؤخذ بالمحاضر والتقاریر المحررة بمعرفة أو سلطة إثبات جنح في محاضر

اوني الضبط القضائي والضباط المنوط بهم مهام معینة للضبط القضائي الذین معأو ضباط

.112، ص2001زبدة مسعود، القرائن القضائیة، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، -)1(
لنهضة العربیة، محمد عید الغریب، حریة القاضي الجنائي في الإقتناع الیقیني وأثره في تسبیب الأحكام الجنائیة، دار ا-)2(

.121، ص2008القاهرة، مصر، 
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العكسي على ما الدّلیلأن یقوم إلى یخول لهم القانون سلطة إثبات المخالفات كدلیل إثبات
الدّلیلینص فیها القانون على خلاف ذلك ولا یجوز أن یقومالّتي وذلك عدا الحالات، تهتضمّن

وهو ما سنتطرق إلیه في المطلب الثاني من هذا ، "بشهادة الشهودأو تابةالعكسي إلاّ بالك
المبحث.

أما القرائن القضائیة فلا ، من هنا سنقوم بالاقتصار عن القرائن القانونیة لكونها مُحددة بنص
یمكن تناولها لكونها تختلف باختلاف القضیة.

القرائن القانونیة ذات القوة المطلقة.أ
، ت قرائن قانونیة قاطعةتضمّنالّتي المتعلقة بالأعمال العدید من الحالاتأوردت التشریعات

سنقوم بالتطرق لبعض القرائن المحددة في ، الجزائري متأثر بنظیره الفرنسيالمُشُرِّعْ وعلى اعتبار
لم الَّذي المصريالمُشُرِّعْ وذلك عكس، ثم تلك المحددة في التشریع الجزائري، التشریع الفرنسي

وطعنت محكمة النقض في دستوریة هذه القرائن قبل إلغائها من قبل التشریع ، عتد بالقرائنی
المصري.

نماذج عن القرائن القانونیة المطلقة في القانون الفرنسي.1
من قانون 369/2المعنوي في القانون الفرنسي؛ نجد المادة الرُّكْن أمثلة افتراض قیامأبر
ولكن ، خالف لا یمكن أن یعفى من المسؤولیة على أساس حسن النیةأقرت أن المالّتي ، الجمارك

وفي هذا الإطار فسر الفقه ، أبطل هذه الفكرة1987جویلیة 8صادر بتاریخالملاحظ أن القانون 
ولكن مع إلقاء عبء إثبات ذلك ، على حسن نیتهالدّلیلهذا التعدیل بأنّهُ ترخیص للمخالف بإقامة 

.)1(علیه

قرائن القانونیة المُطلقة في القانون الجزائرينماذج عن ال.2
المعنوي في القانون الرُّكْن بافتراض قیام، الافتراض القانوني في التشریع الجزائريیتعلق 

، بل نوعًا معینًا من الجرائم نظرًا لطبیعتها وخصائصها، لا یشمل كل أنواع الجرائمفإنّه ، الجزائري
وعلى رأسها الجرائم الجُمركیة ذلك أن ، هو الجرائم الاقتصادیةن الرُّكْ وأبرز میدان لافتراض هذا

.113زبدة مسعود، القرائن القضائیة، مرجع سابق، ص-)1(
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وهذا ما ، المعنويالرُّكْن ویستبعد، القانون الجمركي یقیم الجریمة على ركنین فقط الشرعي والمادي
إلى "لا یجوز للقاضي تبرئة المخالفین استنادًا:علىمن قانون الجمارك281نصت علیه المادة 

.)1(نیتهم"

الّتي ، یتضح من هذه المادة أنّه بمجرد ضبط السلعإذ من تقنین الجمارك؛328المادة كذا
یُفترض أنّ دخولها كان عن فإنّه ، وبدون رخصة لدى حائزیها، الجزائر مُحرمًاإلى یكون إدخالها
ئن وضع مثل هذه القراإلى المُشُرِّعْ وما دفع، القرینة تكتسي طابعًا مطلقًاوهذه، طریق الغِش

لأن ، هو أنّهُ في هذا النوع من الجرائم تكون احتمالات الخطأ جِد نادرة إن لم تكن مُنعدمة، القاطعة
والملاحظ أن الفِقه لا ینتقد القرینة في حدِ ذاتها بل ، القصد الجنائي یستخلص من الوقائع نفسها

.)2(نسبیةوةلأن مطلب إظهار الحقیقة یقتضي إلاّ نعیرها إلاّ ق، یرفض طابعها المطلق

أو نقل البضائع المحظور استیرادها لأغراض تجاریةأو وذلك لحیازة، قرینة التهریب
وثیقة مقنعة تثبت الوضعیة القانونیة أي الخاضعة لحقوق ورسوم مرتفعة عند استیرادها دون تقدیم

من قانون مُكرر 225، 325المادتانوهذا ما نصت علیه ، لهذه البضائع إزاء التشریع الجمركي
الجمارك.
أكدته المحكمة العلیا حینما قضت: "قد تكون القرینة قانونیة ینص علیهاالَّذي الأمروهو
فتُسمى قرینة قاطعة یجب إتباعها من ، بنص صریح لا یدع مجالاً للمجادلة في صِحتهاالمُشُرِّعْ 

ورة داخل النطاق ولا تقبل إثبات العكس كقرینة نقل البضائع المحظ، طرف الخصوم والقضاء
قرینة ، )3(الجمركي دون إرفاقها بوثیقة جمركیة تسمح بنقلها بالنسبة لجریمة محاولة التهریب

نقل البضائع الحساسة للغش لأغراض تجاریة عبر سائر الإقلیم أو وذلك لحیازة، أیضًاالتهریب
زاء القوانین والأنظمة المكلفة تثبت الحالة القانونیة لهذه البضائع إالّتي الجمركي دون تقدیم الوثائق

من قانون الجمارك.226و325وهذا ما نصت علیه المادتان ، إدارة الجمارك بتطبیقها

.، متضمّن قانون الجمارك04-17من قانون رقم: 281المادة -)1(
.115، ص2021عمرو زودة، الاثبات في المواد الجزائیّة، دار هومة للنشر، الجزائر، -)2(
، 47645من القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم: 1988أفریل 05ا، صادر یومقرار المحكمة العلی-)3(

، 1996مشار إلیه لدى: جلالي بغدادي، الإجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، المؤسسة الوطنیة للإتصال والنشر، الجزائر 
.217ص
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"إن نقل البضائع المنصوص علیها أكدته المحكمة العلیا حینما قضت: الَّذي الأمروهو
لذي وقعت معأیّنته داخل الإقلیم الجمركي وا1982مأيّ 23بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

قرینة قاطعة لجریمة محاولة التهریب لا یمكن دحضها إلاّ بإثبات حالة یُعتبر في محضر جمركي 
.)1(القوة القاهرة"

القرائن القانونیة ذات القوة النسبیة.ب
بما في ذلك رجال، قانون العقوبات في مسائل القذف والاعتداء على شرف الناساهتضمّن

من شأنها ، أنّ إعادة نشر الادعاء بواقعةالمُشُرِّعْ عتبر ی، یةالمراكز القانونوأصحابالأَعْمَال 
أنّ هذا ، الشّخصإعادة نشر حكم ینطوي على إساءة بسمعة أو ، المساس باعتبار الأشخاص

من مناورات تصدر الحدّ إلى ، من خلال وضع هذه القرینةالمُشُرِّعْ ویهدف، بسوء نیةتّم النشر قد
قرارات أو مع التظاهر بحسن النیة لأحكام، طریق الصحافة من شأنها إعادة نشرعادة عن 

.)2(المعني بهاسمعةإلى قضائیة مسیئة

ثلاث إلى "یعاقب بالحبس من شهرین:علىق.ع.جمن429أیّضًا ما نصت علیه المادة 
أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من یخدعأو دج20.000إلى 2000سنوات وبغرامة من 

في أو ، في التركیبأو ، في الصفات الجوهریةأو في الطبیعةسواءً یحاول أن یخدع المتعاقد
في كمیة الأشیاء سواءً ، مصدرهاأو في نوعهاسواءً نسبة المقومات اللازمة لكل السلع

حصل الّتي على مرتكب المخالفة إعادة الأرباحفإنّ وفي جمیع الحالات، في هویتهاأو المسلمة
"ترفع مدة الحبسعلى أنّه:المعدلة ق.ع.جمن430كما نصت المادة ، )3(لیها بدون حق"ع

الشروع فیها المنصوص علیهما أعلاه ارتكبها: ـسواءً أو خمس سنوات إذا كانت الجریمةإلى 
أو بواسطة طرق احتیالیةسواءً غیر مطابقةأو بأدوات أخرى خاطئةأو الكیلأو بواسطة الوزن

التغییر عن طریق أو الكیلأو الوزنأو المقدارأو تغلیظ عملیات التحلیلإلى رميوسائل ت

من القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم: 1988أفریل 19المحكمة العلیا، قرار صادر بتاریخ -)1(
.219ص، مشار إلیه لدى: جیلالي بغدادي، مرجع سابق، 30726

القبي حفیظة، خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في التشریع الجزائري، -)2(
.414ص، 2018لود معمري، تیزي وزو، و لوم السیاسیة، جامعة مكلیة الحقوق والعأطروحة دكتوراه في القانون، 

المتضمّن قانون العقوبات.، 156-66من الأمر رقم: 429المادة -)3(
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سواءً ، ولو قبل البدء في هذه العملیات، المنتجاتأو ، حجم السلعأو وزنأو الغش تركیب
مراقبة رسمیة لمأو إلى الاعتقاد بوجود عملیة سابقة وصحیحةإلى بواسطة بیانات كاذبة ترمي

هي جرائم ، المعنويالرُّكْن یفترض فیها قیامالّتي أنّ أغلب الجرائم، ویمكن القولهذا ، "توجد
وذلك ، والمسؤولیة المطلقة تقوم على أساس افتراض الخطأ من جانب المتهم، المسؤولیة المطلقة
.)1(صعوبات إثبات التصور الإجراميبهدف التغلب على

المتهم في موقف الشّخصكان المفترضة تضع هذه الأر القول أنّ یُمكن ، من خلال ما تقدم
فهي في الحقیقة تتعارض مع مبدأ الأصل في ، على أساس أنّه سیطالب بإثبات براءته، حرج

ویفرض إلقائه على عاتق النیابة ، یتحكم في مبدأ إسناد عبء الإثباتالَّذي ،الإنسان البراءة
وخرق الحریات الفردیة ، مصادر التعسفكما یرى البعض أنّها قد تشكل مصدرا هاما من ، العامة

فقد صرح، ذلك أن هذا الأخیر لا یرتاح البتة لوجود مثل هذه القرائن، من قبل القضاء الجنائي
)Bonnier(" :لا شيء یناقض روح القضاء الجنائي مثل الاتكال على مثل هذه القرائن منتقدا

ولكن علیه اعتماد أسلوب العلم ، شوائیةفالقضاء الجنائي لا ینبغي أن یعتمد على الع، وإعمالها
.)2(والدرأیّة ..."

المطلب الثاني
في جرائم الأعمالالتقدیریة للقاضي الجزائيالسّلطة الحد من 

نظرًا لما تتسم به من أهمیة ، التقدیریة للقاضي الجزائي من أبرز المواضیعالسّلطة تعتبر
وما لذلك من علاقة بحریة الأفراد ، ائيتتمثل في الاتصال المباشر بتطبیق القانون الجن

تقدیر الواقعة المحال علیها الدعوى العمومیة بما فیها إلى فهي تمتدبالتاّلي و ، ومصالحهم
وعندها یجتهد القاضي ، ي والعیني للدعوىالشّخصوهذا ما یصطلح علیه بالنطاق ، الأشخاص

.117عمرو زودة، مرجع سابق، ص-)1(
معي، محمد أحمد محمود، الوجیز في أدلة الإثبات الجنائي، القرائن، المحررات، المعاینة، دار الفكر الجانقلا عن -)2(

.19، ص2002الإسكندریة، 
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مستندًا في ، )1(روضة علیه في الجلسةالحقیقة القضائیة بمناقشة الأدلة المعإلى لیحاول الوصول
ذلك على مجموعة من القواعد؛

یقوم بعملیة ، تكوین اقتناعهإلى وبعد فحصه وتقییمه والوصول، الدّلیلأولاها مبدأ مشروعیة 
مبدأ الشرعیة ابتغاء إحداث المواءمة بین تجریدیة إحترام التفرید القضائي للعقوبة متوخیًا في ذلك

یر یقاس من خِلالها مدى سلامة ایّ وهذا ضمن ضوابط ومع، مع الواقع، ي للعقوبةالتحدید القانون
.)2(تجسید سیاسة جِنائیة فعالةأجل من، تقدیره في التشخیص

ة حیث تطبق قاعدة حریة الإقتناع أمام جمیع جهات القضاء الجزائي دون تمیز بین القضا
یّات ا.إ.ج بالنسبة للجنمن ق307لمادة فتطبق أحكام ا، یّاتاوالمحلفین بالنسبة لمحكمة الجن

.)3(من ق.إ.ج بالنسبة للجنح والمخالفات212وأحكام المادة 

أمام قاضي النیابة وقاضي أي ، ي في جمیع مراحل الدعوىالشّخصیُطبق مبدأ الاقتناع 
ولا یّة أدلة الاتهام أم لا دون الخضوع لقواعد معینةافهم یُقدرون مدى كف، وقاضي الحكمالتحقیق 

وذلك لوحدة ، ي فقطالشّخصولكنهم یخضعون لرقابة ضمائرهم واقتناعهم ، لرقابة المحكمة العلیا
.)4(الهدف بین المرحلتین وهو البحث عن الحقیقة

الاقتصادیة السّیاسةففي سبیل تدعیم ، الأَعْمَالغیر أن الوضع على غیر ذلك في مجال
فقد امتدت ، رة التطور الحاصل على هذا المستوىایّ لة عجز القواعد التقلیدیة عن مسوتحت مِظ

تهمیش تّم أصبح دور القاضي تزیني فقط حیثحیث ،مرحلة المحاكمةإلى ظاهرة غل ید القاضي
.(الفرع الثاني)العُقُوبَة أو (الفرع الأول)دلیل للما تعلق بتقدیره سواءً سلطته التقدیریة

.17اضل زیدان محمد، مرجع سابق، صف-)1(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1محمد مروان، نظام الإثبات الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، ج-)2(

.46، ص1999
المتضمّن قانون العقوبات.،156-66من الأمر رقم: 212و307المادة -)3(
بن یوسف بن زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي لقاضي الجزائي، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة-)4(

.10، ص1984الجزائر، خدة، 
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الفرع الأول
في جرائم الأعمالالدّلیلقدیر سلطة القاضي في تالحد من

من لحظة وقوع الجزائیّة تدور حوله قواعد الإجراءاتالَّذي تشكل نظریة الإثبات المحور
الّتي هذا الحكم یكون نتیجة العملیة المنطقیة، انهالحكم النهائي بشأإصدار یّةاغإلى الجریمة

تختلف حسب نوع والّتي ، دیر الأدلةالممنوحة له في تقالسّلطة یمارسها القاضي الجزائي بموجب 
.)1(المشرّعیتبناه الَّذي نظام الإثبات

في الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الثاني الجزائیّة قانون الإجراءاتتضمّن حیث
النّظام جاء حیث238ة المادة ایّ غإلى 212وذلك بموجب أحكام المواد من ، طرق الإثبات

الاتهامى وخصائص النّظام جامعًا بین خصائص ، یره من النظم المعاصرةالإجرائي الجزائري كغ
المواد السابقة الذكر نجد أنإلى ومن خلال الرجوع، المختلطالنّظام التنقیبي لیأخذ بذلك بالنّظام 
نشأ عن نظام الإثبات الحُر ألا وهو مبدأ الاقتناعأو الجزائري قد اعتنق مبدأ جد هام انبثقالمُشُرِّعْ 
والّتي ق.إ.جمن212ویَظهر ذلك بصورة جلیة في نص المادة ، ي للقاضي الجزائيالشّخص

وفقًا لمنطوق الفقرة الأولى من منها ، تنص على حریة القاضي في الإستعانة بكل وسائل الإثبات
ینص فیها الّتي یجوز إثبات الجرائم بأيّ طریق من طرق الإثبات ما عدا الأحوالحیث تنص: "

ومن جهة أخرى ، )2(وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لإقتناعه الخاص"، ون على غیر ذلكالقان
"أن القانون لا یطلب من القضاة أن من نفس القانون هذا المبدأ بنصها على: 307تؤكد المادة 

وهنا لا بُد من الإشارة، )3(..."تكوین إقتناعهمإلى بها قد وصلواالّتي یقدموا حسابًا عن الوسائل
دلیل یكُون مقبولاً أمام هذا أي لا یعني أنّ ، أنّ الإستعانة بأيّ طریق من طُرق الإثباتإلى 

یستقیم علیه بنیان قانون العقوبات وقانون الَّذي لا شك أنّ مبدأ شرعیة التجریم والعقابإذ ، القضاء
ي الأخرى لمبدأ فیفرض خضوعها ه، أیضًاینعكس على قواعد الإثبات الجنائيالجزائیّة الإجراءات

عربوز فاطمة الزهراء، ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم -)1(
.16، ص2018لي الیابس سیدي بلعباس، السیاسیة، جامعة جیلا

المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة.، 155-66من الأمر رقم: 212المادة -)2(
المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة.، 155-66من الأمر رقم: 307المادة -)3(
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أو القضاءإلى الدّلیلوعملیة تقدیم ، الحصول علیهأو بحیث تجري عملیة البحث عنه، الشرعیة
.)1(قررها القانونالّتي سائر القواعد والشكلیاتإحترام إقامته أمامه في ظل

الحصول علیه أو الدّلیلفحریة القاضي الجنائي في الإثبات لا تعني أن یجري البحث عن 
بل أن هذا البحث مقید باحترام حقوق الدفاع من جهة وقیم العدالة ، يّ طریقة كائنة ما كانتبأ

تّم قدالدّلیلوهو ما لا یمكن أن یتأتى إلاّ إذا كان البحث عن ، وأخلاقیاتها من جهة أخرى
الطرق غیر المشروعة في الإثبات یترتب علیها حتما فإنّ ومن هنا، باستخدام إجراءات مشروعة

.)2(المستمد منهاالدّلیلعدم مشروعیة 

أولا: التقیید في تقدیر أدلة الإثبات
تقدم أثناء نظر الدعوى تخضع كغیرها من الأدلة والّتي تتعلق بالإثباتالّتي إن المحررات

، ه من البیاناتتضمّنفكل قیمتها مستمدة من اقتناع القاضي بصحة ما ت، لمبدأ الاقتناع القضائي
في هذا سواءً ، ستمد القاضي هذا الاقتناع وفقًا للقواعد العامة في الإثبات الجنائيویتعین أن ی

.)3(عرفیةأو أكانت المحررات رسمیة

أنّه إذا كانت القاعدة العامة أنّ القاضي حُر في تقدیر قیمة المُحرر إلى تجدر الإشارة
وهذا راجع لاختلاف الحُجیة ، )4(ترد على هذه القاعدة بعض الاستثناءاتفإنّه ، تركهأو والأخذ به

لا یؤخذ بها إلاّ على سبیل أي بالنسبة للمحاضر فهناك محاضر تعتبر مجرد استدلالات
إلى إضافةً ، وهناك محاضر ذات قوة ثبوتیة خاصةً أنّ لها حجیة حتى یثبت العكس، الاستدلال
سبة لمحاضر جمع الاستدلالاتفبالن، أن یُطعن فیها بالتزویرإلى لها حجیة مُطلقةالّتي المحاضر

یثبتون فیهاوالّتي ، یحررها ضباط الشّرطة القضائیةالّتي تتمثل في المحاضر والتقاریروالّتي 
فقد استقر قضاء المحكمة العلیا ، یّات والجنحایّنة الجنایباشرونها لمعالّتي والإجراءاتالأَعْمَال 

مجرد معلومات للقاضي له أن تعدّ المحاضرتثبت في هذا النوع من الّتي على أنّ المعلومات

.116مرجع سابق، ص، الإثبات في المواد الجنائیةمحمد زكي أبو عامر، -)1(
عبد الحمید الشواربي، القرائن القانونیة والقضائیة في المواد المدنیة والجنائیة والأحوال الشخصیة، دار الفكر الجامعي، -)2(

.117، ص1995الاسكندریة، 
.83محمد عید الغریب، مرجع سابق، ص-)3(
.65زبدة مسعود، الاقتناع الشخصي لقاضي الجزائي، مرجع سابق، ص-)4(
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"215وهذا ما نصت علیه المادة ، یردهاأو یقبلها اتایّ اریر المثبتة للجنلا تعتبر المحاضر والتق:
.)1(إستدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك"الجنح إلاّ مجرد أو 

المُشُرِّعْ فقد جعل، عمالخروجًا عن الأصل ولاعتبارات متعلقة بصعوبة الإثبات في جرائم الأ
بحیث لا ، الجزائري حجیة معینة في المحاضر المتعلقة بهذا المجال لإثبات بما تحتویه من وقائع

216انوقد نصت المادت، )2(الطعن فیها بالتزویرأو العكسيالدّلیلیجوز دحضها إلاّ بتقدیم 

أن یثبت عكسها إلى لها حجیةتي الّ فیما یخص المحاضر، الجزائیّةالإجراءاتقانونمن400و
تكتسي حجیة الّتي المحاضرتناولتفقد من قانون الإجراءات الجزائیة 218أما المادة ، بالتزویر
حین إثبات عدم صحتها بطریق الطعن بالتزویر.إلى مطلقة

بأنفسهمسواءً ، حیث أن هذه المحاضر عبارة عن أوراق رسمیة یحررها الموظفون المختصون
أما فیما یخص محاضر الضبطیة القضائیة فهي عبارة ، اسطة مساعدیهم ولكن تحت إشرافهمبو أو 

أجراها الموظفون المعهود لهم ذلك من مختلف العملیاتالّتي عن محررات تحتوي على التقاریر
.)3(والمتعلقة بالجریمة، وضبط الأشیاء محل البحث، كالتفتیش، قاموا بهاالّتي 

، لقضائیة وأعوانهم المؤهلین المعهود لهم القیام بتحریر هذه المحاضرإنّ ضُباط الشّرطة ا
وهذه المحاضر لا تتمتع بحجیة ، ق.إ.ج.جمن21و20، 19، 18في المواد امنصوص علیه

وهو ما أكدته صراحة المادة ، فهي یُنظر لها على سبیل الاستدلال، في مجال الإثبات الجزائي
له مُطلق الحریة في تقدیر الوقائع ، القاضي الجزائيقول أنّ الومنه یُمكن ، ق.إ.ج.جمن215

ولكن خروجًا عن هذه القاعدة ولعدة عوامل تعلق ، )4(الواردة في المحاضر المتعلقة بالدعوى
، على بعض المحاضر حجیة في الإثباتالمُشُرِّعْ فقد أضفى، بصعوبة الإثبات في بعض الجرائم

، یتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة.155-66من الأمر رقم: 215المادة -)1(
ضو بن عمار نومة، القاضي والإثبات في القانون الجنائي الاقتصادي، مذكرة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائیة، -)2(

.98ص، 2000، تونس، 2جامعة تونس 
اسیة، جامعة العقید یراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السسعادنة العید، الإثبات في المواد الجمركیة، أطروحة دكتو -)3(

.79ص، 2006الحاج الخضر، باتنة، 
.100ضو بن عمار نومة، مرجع سابق، ص-)4(
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وتتمثل هذه ، )ب(الطعن فیها بالتزویر أو ، )أ(تقدیم دلیل عكسي بحیث لا یجوز الطعن فیها إلاّ ب
یّلي:االمحاضر فیم

أن یثبت العكس إلى محاضِر تكتسي حجیة.أ
أو لها قوة ثبوتیة خاصةالّتي ، نوع من المحاضرالأَعْمَال تُحرر بمناسبة مُتابعة جرائم

لمحكمة العلیا على أنّ لهذه حیث استقر قضاء ا، لها حجیة حتى یثبت العكسالّتي أي، نسبیة
أن یثبت إلى صحیحًایُعتبر ما جاء فیها أنّ المحكمة تعتمد علیها لأنّ أي ، المحاضر حجیة

.)1(یخالف ما جاء فیهاأو وهو تقدیم دلیل یدحض، العكس

تكون لهذه بقولها: "...ق.إ.ج من216وقد نص على هذا النوع من المحاضر المادة 
".شهادة الشهودأو حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابةالتقاریرأو المحاضر

تتعلق والّتي لها حجیة نسبیةالّتي المحاضر الجُمركیة، خیر مثال على هذا النوع
یّنات افضلاً عن المع، دا أعمال التهریببالتصریحات والاعترافات المثبتة للجرائم الجمركیة ع

وهذا هو مقتضى نص ، ندما تكون محررة من قبل عون واحدتنقلها تلك المحاضر عالّتي المادیة
.)2(من قانون الجمارك254/2المادة 

أو أن عبء إثبات العكس یقع على المتهم ولیس على إدارة الجماركإلى تجدر الإشارة
، الثانیةالجزائیّة وهذا ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة، النیابة العامة

تثبت صحة ما الّتي "إن المحاضر الجمركیةبقولها: 12/06/1992بتاریخ 73553ف رقم: مل
إثبات العكس یقع على عاتق جاء فیها من إعترافات وتصریحات ما لم یثبت العكس علما بان 

.)3("المتهم

ملضباط الشّرطة القضائیة وأعوانهأیضًا الجزائري سُلطة تحریر هذه المحاضرالمُشُرِّعْ خول
، وهذا الإثبات جنح ومخالفات، ون وأعوانهم الموكلة لهم بعض مهام الضبط القضائيیالموظفأو 

.ق.إ.ج.جمن400و215وذلك بموجب نص المادتین 

.452مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-)1(
.65جبارة عمر شوقي، مرجع سابق، ص-)2(
.199، ص2005، دار هومة، الجزائر، 2طأحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة،مشار إلیه عند -)3(
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، الخبرةأو ما لم یقدم بشأنها دلیل عكسي كشهادة الشهود، حیث تكون لهذه المحاضر حجیة
تقاریر وأما بشهادة أو لمخالفات إما بمحاضر"تثبت اعلى أنّه:تنص ق.إ.ج.جمن400فالمادة 

ویؤخذ بالمحاضر والتقاریر المحررة ، تقاریر مثبتة لهاأو الشهود في حالة عدم وجود محاضر
العكسي على ما الدّلیلأن یقوم إلى أعوان الشّرطة القضائیة المنوط بهم ...أو بمعرفة ضباط

الدّلیلولا یجوز أن یقوم ، انون على خلاف ذلكینص فیها القالّتي ته وذلك عدا الحالاتتضمّن
.)1(العكسي إلاّ بالكتابة وشهادة الشهود"

نلاحظ أنّها ، في المخالفاتمدى حجیة المحاضرتضمّنتالّتي ستقراء هذه المادةإمن خلال 
شهادة الشهود أو ولا یمكنه أن یستبعدها ما لم یوجد دلیل عكسي بالكتابة، قتناع القاضيإقیدت 

من بین هذه المحاضر: و 
من 31وهذا من خلال ما نصت علیه المادة ، المحاضر المحررة من قبل أعوان قمع الغش-

.)2(المتعلق بحریة المستهلك وقمع الغش03-09رقم:القانون

أو اعترافاتتضمّنعندما ت، الجمركیةالمعاینة من قبل عون واحد المتعلقة بالمحاضر المحررة-
إلى وحیث إنّه لا یجوز لقُضاة المجلس أن یستندوا، 254/2قًا لنص المادة وهذا طب، تصریحات

سبق والّتي ، )3(مجرد تصریحات غیر مدعمة بوثائق مثبتة لاستبعاد ما ورد في المحضر الجمركي
التفصیل فیها أعلاه.

وذلك طبقًا، المحاضر المحررة من قبل أعوان المراقبة التابعین لهیئات الضمان الاجتماعي-
والمتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان 14-83من القانون رقم: 36لنص المادة 

.)4(الاجتماعي المُعدلة والمُتممة

المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة.، 155-66من الأمر رقم: 400المادة -)1(
، 15، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج، ع 2009فیفري 25مؤرخ فيال،03-09قانون رقم: -)2(

.2009مارس 08صادر بتاریخ 
.190زعات الجمركیة، مرجع سابق، صبوسقیعة، المناأحسن -)3(
جویلیة 2المؤرخ في ،14-83یعدل ویتمم القانون رقم: ، 2004نوفمبر 10مؤرخ في ال،17-04انون رقم: ق-)4(

نوفمبر 13، الصادر بتاریخ 72والمتعلق بالتزامات المكلفین في مجال الضمان الاجتماعي، ج.ر.ج.ج، ع 1983
2004.
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الذین لهم رتبة ، المحاضر المحررة من قبل أعوان البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة-
القواعد العامة تضمّنمال03-2000رقم: من القانون 123مفتش على الأقل طبقا لنص المادة 

.)1(المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة

03-90من القانون رقم: 14المحاضر المحررة من قبل مفتشي العمل طبقًا لنص المادة -

.)2(المتعلق بمفتشیة العمل

"إنّ المحاضر الجمركیة تثبت صحة ما جاء فیها وفي هذا الصدد قضت المحكمة العلیا: 
.)3(علمًا أنّ إثبات العكس یقع على عاتق المتهم"، اعترافات وتصریحات ما لم یثبت العكسمن

"إنّ المعأیّنات والتصریحات والاعترافات الواردة بالمحاضر الجمركیة :أیضًاكما قضت
أن یثبت المتهم إلى والمحررة من قبل عون واحد تكون لها حجیة نسبیة بحیث تعتبر صحیحة

.)4(بشهادة الشهود"أو كتابةعكس ذلك بال

عأیّن المخالفة الَّذي "غیر أنّ الاعتراف الوارد في المحضر الجمركيكما قضت كذلك: 
، من قانون الجمارك2الفقرة 254العكسي طبقًا لأحكام المادة الدّلیلأنّ یقوم إلى حجةیُعتبر 

المطلقة في السّلطة لذلك لا یحق لقضاة الاستئناف استبعاده وعدم الأخذ به باعتبار أنّ لهم 
.)5(تقدیره"

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید وبالمواصلات السلكیة 2000أوت 5مؤرخ في ال،03-2000رقم: قانون-)1(
.2000أوت 06، الصادر بتاریخ 48واللاسلكیة، ج.ر.ج.ج، ع 

، 6یتعلق بمفتشیة العمل، ج.ر.ج.ج، ع ، 1990فیفري 6المؤرخ في ، 03-90من القانون رقم: 14المادة -)2(
.1990فیفري 6الصادر بتاریخ 

في 1992نوفمبر 8وقرار صادر بتاریخ 73553في القضیة رقم: 1992جوان 12لمحكمة العلیا، قرار بتاریخ ا-)3(
.199صمرجع سابق، ، مشار إلیهما لدى: أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، 89323القضیة رقم: 

وقرار صادر 25563لثاني الجنائیة في الطعن رقم: من القسم ا1981أفریل 16المحكمة العلیا، قرار صادر بتاریخ -)4(
، مشار إلیهما لدى: جیلالي 89323من القسم الثالث لغرفة الجنح والمخالفات في الطعن رقم: 1992نوفمبر 18بتاریخ 

.269صبغدادي، مرجع سابق، 
بار أن نطاق الحجیة هو الوقائع كما أنّ ملاحظتها وتثبیت وقائعها یندر فیه أن یصار إلى ارتكاب الخطأ وعلى اعت-)5(

المادیة المثبتة بمحضر المخالفة فیستوي أن تكون الدعوى قد حركت ابتداء بوصف المخالفة أو الجنحة ثم أعادت المحكمة 
تكییفها إلى مخالفة، وذلك لأن العِبرة في نطاق الحجیة هي بالطبیعة القانونیة للجریمة المثبتة بالمحضر والّتي تتوقف على 

تكییف القانوني لها من قبل المحكمة، ولیس التكییف الذي حُركت به الدعوى، أما فیما یتعلق بالجنح، فإنّه حتى یكون ال
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حین إثبات عدم صحتها بطریق الطعن بالتزویر إلى محاضر تحوز حجیة.ب
درجة أن استبعاد ما ورد فیها لا یتسنى إلاّ بإدانة محررها إلى هذه المحاضر لها قوة ثبوتیة

تعتبر حجة في حالة ما إذا الّتي محاضر الجلسات والأحكام القضائیة، ومن بینهابالتزویر 
إلزام القاضي بما ورد فیها من إلى فهي لا تمتد، )1(استوفت بجمیع الأشكال القانونیة اللازمة لها

حین إلى فهي موضوعیة تحوز هذه المحاضر حجیة، مسالة متروكة لتقدیر القاضيلأنّها أدلة
تقتصر على وقائع مادیة مكونة لأنّها هي حجیة غیر مطلقةبالتاّلي ، ها بالتزویرالطعن فی

التقریر قوة أو لا یكون للمحضرمن ق.إ.ج.ج أنه: "214وهذا ما نصت علیه المادة ، للجریمة
ویكون قد حررهُ واضعه أثناء مُباشرة أعمال وظیفتهُ ، كان صحیحًا في الشكلإلاّ أنّ الإثبات

.)2(یّنه بنفسه"اعأو سمعهأو عن موضوع داخل نطاق اختصاصه ما قد رآهوأورد فیه 

وهذا طبقًا لما نصت ، بموجب قوانین خاصة لتنظیم هذا النوع من المحاضرالمُشُرِّعْ تدخل
أنّ یطعن إلى تحرر عنها محاضر لها حجیتهاالّتي إنّ الموادمن ق.إ.ج.ج: "218علیه المادة 

.)3(..."قوانین خاصةالتزویر تنظمها بفیها 

بالتزویر: فیهایّة الطعناغإلى لها حجیةالّتي المحاضرفإنّ تطبیقًا لهذه المادة
المحدد للقواعد المطبقة على )4(02-04نجد هذا النوع من المحاضر في القانون رقم: 

من نفس القانون.58وهذا طبقًا لنص المادة التّجاریّةالممارسات 

للمحضر المحرر بشأنها حجیة إلى أن یثبت عكسه فلا بد من نص المشرّع صراحة على ذلك، فقد أكد المشرّع الجزائري 
"لا تعتبر المحاضر والتقاریر المثبتة للجنایات والجنح إلا مجرد لى أنّه: من قانون الإجراءات الجزائیّة ع215في المادة 

"في الأحوال منه على أنّه: 216، ولذلك أضاف نفس القانون في المادة استدلالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك"
وانهم الموكلة إلیهم بعض الّتي یخول القانون فیها بنص خاص لضباط الشرطة القضائیة أو أعوانهم أو للموظفین وأع

مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر أو تقاریر تكون لهذه المحاضر أو التقاریر حجیتها ما لم یدحضها 
من القسم الثاني للغرفة 05/04/1988المحكمة العلیا، قرار صادر یوم .دلیل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود"

.74، مشار إلیه لدى: جیلالي بغدادي، ص47646م: الجنائیة الثانیة في الطعن رق
.644صنصر الدین، مرجع سابق، مروك-)1(
، المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة الجزائري.155-66من الأمر رقم: 214المادة -)2(
المتضمّن الإجراءات الجزائیّة الجزائري.، 155-66من الأمر رقم: 218المادة -)3(
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریّة.، 02-04م: قانون رق-)4(
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هم یسجلون على أنّ )1(المتعلق بمفتشیة العمل03-90من قانون رقم: 41كما تنص المادة 
من 155-66رقم: الأمر من27یتولون السهر على تطبیقه وفقًا للمادة الَّذي مخالفات التشریع

""تتمتع محاضر مفتشي العمل بقوة حجیة ما لم یطعن فیها بالاعتراض:على أنهق.إ.ج.ج

صادر وفي هذا الموضوع قضت المحكمة العلیا في قرارها ، بالتزویرالصحیح هو ما لم یطعن فیها 
تعأیّن الّتي ، "من المقرر قانونا أن محاضر مفتشي العملبما یلي: 1984جانفي 17بتاریخ

النعي على فإنّ ومن ثم، أن یطعن فیها بالتزویرإلى الجرائم الخاصّة بتشریع العمل لها حجیتها
وعدم ، أخذه بعین الاعتبار كل المستندات الخاصّة بتصریح العملالقرار المطعون فیه بعدم 

ولما كان ، في غیر محله ویستوجب رده، تسجیل الجریمة وموضوع المتابعة في سجل الشركة
ممّا كان على صوابفإنّه ، مخالفة تشریع العملأجل المجلس القضائي قد أدان الطاعن من

.)2(یستوجب معه رفض الطعن"

"تبقى المحاضر الجمركیة المحررة من قانون الجمارك: 1فقرة 254المادة ما نصت علیه
من هذا 241من طرف عونین محلفین على الأقل من بین الأعوان المذكورین في المادة 

.القانون صحیحة ما لم یطعن فیها بعدم الصحة متى كانت محررة من قبل عونین محلفین"

"وتثبت صحة الاعترافات ن الجمارك على أن:من قانو 2فقرة 254كما تنص المادة 
213مع مراعاة أحكام المادة ، ما لم یثبت العكسالمعاینة والتصریحات المسجلة في محاضر 

.)3("الجزائیّةمن قانون الإجراءات 

بحیث لا یمكن لهذا الأخیر ، المتهمإلى من النیابة العامةأیضًا ینقل عبء الإثباتحیث
الملقاة على عاتقه إلاّ بإثبات تزویر المحضر الجمركي في حالة الجزائیّة لیةالتحأیّل من المسؤو 

اعترافات في حالة الحجیة أو إثبات عكس ما ورد في المحضر من تصریحاتأو ، الحجیة الكاملة

المتعلق بمفتشیة العمل.، 03-90من قانون 14المادة -)1(
، 47646من القسم الثاني للغرفة الجنائیة الثانیة في الطعن رقم: 05/04/1988المحكمة العلیا، قرار صادر یوم -)2(

.74سابق، صمُشار إلیه لدى، جیلالي بغدادي، مرجع 
، یتضمّن قانون الجمارك.10-98من القانون رقم: 254المادة -)3(
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من32بالإضافة للمادة ، وهي جمیعها تشكل خروجا عن مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، النسبیة
المتعلق بمكافحة التهریب. 06-05رقم: الأمر 

رقم: الأمر وهذا ما حرصت المحكمة العلیا على توضیحه في عدة مناسبات قبل صدور
من قانون 254"بمقتضى أحكام المادة تها:ومما جاء في إحدى قرارا، سالف الذكر05-06

یطعن في صحتها تنقلها ما لم الّتي یّنات المادیةاتثبت المحاضر الجمركیة صحة المعالجمارك
.وذلك عندما یحررها عونان على الأقل من أعوان الجمارك"، بالتزویر

أدلة قانونیة وملزمة للمحكمة بصورة قاطعة ما لم یُعتبر إنّ هذا النوع الأخیر من المحاضر 
ویثبت أنّها مزورة وذلك بعد إتباعه للإجراءات المنصوص علیها في ، یعترض علیها المخالف

كما لا یجوز للمحكمة أن تناقش الوقائع ، 537-532بموجب الموادالجزائیّة اءاتقانون الإجر 
كما لا یجوز للمحكمة ، تعتبر حجة حتى ثبوت تزویرهاالّتي ها هذه المحاضرتضمّنتالّتي المادیة

.)1(تجري تحقیقا بنفسها للغرض ذاتهأو أن تستمع للشهود قصد إثبات ما یخالفها

فلا یمكن دحضها إلاّ بإثبات عدم صِحتها عن ، تشرطًاأكثر المحاضرهذا النوع منیُعتبر 
فهو ، حُریة القاضي الجزائي في الاقتناعأكثر ویترتب عن ذلك أنّها تقُید، طریق الطعن بالتزویر

ولا یستبعدها إلاّ إذا ، ا حتى ولو وجِدت هناك وسائل إثبات مناقضة لهانهمُلزم بما جاء في مضمو 
.)2(عن طریق الطعن بالتزویرثبت عدم صحتها

درجة أن استبعاد ما ورد فیها لا یتسنى إلى حجیة هذه المحاضر قویةفإنّ بحسب تسمیتها
ومن بینها محاضر الجلسات والأحكام ، لذلك فهي قلیلة عملیًا، إلاّ بإدانة محررها بالتزویر

الّتي هذه الحجیة، ونیة اللازمةفهي تعتبر حجة بما ورد فیها إذا استوفت الأشكال القان، القضائیة
إلزام إلى ولا تمتد، وردت بالمحضر من الناحیة الفعلیةالّتي تقتصر على ثبوت الوقائع والإجراءات

.)3(مسألة موضوعیة متروكة لتقدیرهلأنّها ، سلامتهاأو إلى القاضي بما ورد فیها من أدلة

.444ص، مرجع سابق، 2محمد مروان، نظام الإثبات في المواد الجنائیة في القانون الوضعي الجزائري، ج-)1(
.124صعبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، -)2(
.179سعادنة العید، مرجع سابق، ص-)3(
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ما ورد فیها من بیانات مهما كانت فالقاضي الجزائي أمام هذه المحاضر لا یمكنه استبعاد
بإجراء تحقیق الأمر كما لا یمكنه كذلك، وحتى ولو كانت مصداقیتها محل شك لدیه، الأسباب

ا تعتبر هنّ فإ، في قانون الجماركالمُشُرِّعْ منحها لهاالّتي فنظرا لقرینة الصحة، للتأكد من صدقها
ریة القاضي الجزائي في الاقتناع وعلى وأكبر قید على ح، أقوى المحاضر حجة على الإطلاق

فدور القاضي أمام هذه المحاضر یقتصر فقط على فحص ما إذا كانت ، سلطته في تقدیر الأدلة
وما إذا كانت هذه الأخیرة تدخل في اختصاص الأعوان المحررین ، هذه الوقائع تشكل جریمة

ب انقضاء الدعوى العمومیة وما العفو الشامل وغیرها من أسباأو بالتقادميولم تنقض، للمحضر
.)1(إذا كان المحضر لم ترد به عیوب شكلیة تتعلق بتحریره

یّة ایب أضفى وصف الجنالمتعلق بمكافحة التهر 06-05رقم: الأمر أنإلى تجدر الإشارة
حدود الجنحة في المُشُرِّعْ یتخطى فیهاالّتي وهي المرة الأولى، على بعض صور أعمال التهریب

بحالتیّن وهما:الأمر ویتعلق، ل الجمركيالمجا
.14المادة حسبإذا تعلق التهریب بالأسلحة−

الاقتصاد الوطنيأو دد الأمن الوطنيتهعندما تكون أفعال التهریب على درجة من الخطورة −
.)2(06-05الأمر رقم: من 15المادة حسبالصحة العمومیةأو 

یّنة أعمال التهریب سالفة الذكر أمام امعیطرح التساؤل حول حجیة محاضر لذلك أصبح
هذه فإنّ حسب رأیّنا في هذه المسألةيالشّخصومدى خضوعها لمبدأ الاقتناع ، محكمة الجنأیّات

عدم أو فله أن یكون اقتناعه بوقوعها، ي للقاضي الجزائيالشّخصالمحاضر تخضع لمبدأ الاقتناع 
لا یحول دون ذلك أن تكون المحاضر محررة من و ، جمیع طرق الإثباتإلى وقوعها ملتجأ في ذلك

، من قانون الجمارك241من بین الأعوان المشار إلیهم في المادة أكثر أو طرف عونین اثنین
وذلك لأن العبرة في تقدیر الأدلة أمام محكمة ، سالف الذكر06-05رقم: الأمر من32والمادة 

.ق.إ.ج.جمن307مادة ي وفق مقتضیات الالشّخصالجنأیّات هي بالاقتناع 

الاجتهاد القضائي لغرفة الجنح مجلة ، "الاقتناع الشخصي للقضاة على محك القانون الجمركي"رو شوقي جبارة، عم-)1(
.56ص، 2002، الجزائر، 2عدد خاص، مجلة المحكمة العلیا، جوالمخالفات،

المتعلق بمكافحة التهریب.، 06-05من الأمر رقم: 14و15المادة -)2(
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لم یترك سلطة القاضي الجزائي في الأَعْمَال في معظم جرائمالمُشُرِّعْ القول أنّ إلى نصل
لا یملك القاضي الّتي وذلك بأن أورد علیها بعض الاستثناءات، تقدیر الأدلة مطلقة بل قیدها

بحیث لا ، حریته في الإثباتوهذه الاستثناءات إما أن ترد على، حریة في تقدیر الأدلةأي إزاءها
بحیث لا ، وإما ترد على حریته في الاقتناع، یستمد منها قناعتهالّتي تترك له حریة اختیار الأدلة

وربما هذا یشكل أقوى دافع للتحول عن ، يالشّخصتترك له حریة تقدیر الأدلة وفقا لاقتناعه 
الإجرائیة.الجزائیّة القاعدة

الدّلیلثانیا: التقیّد في اختیار
212/1وهو ما نصت علیه المادة ، أدلة إقناعیةالجزائیّة یقرر القانون أن الأدلة في المواد

ما لم یستوجب ، "...یجوز إثبات الجرائم بأيّ طریق من طرق الإثباتعلى: "بالقولق.إ.ج من
من ذات القانون القانون طریقا معینا في الإثبات وهو ما نص علیه الشطر الثاني من الفقرة الأولى

والقاضي الجنائي ، )1(..."ینص فیها القانون على غیر ذلكالّتي ما عدا الأحوالبالقول: "... 
حر في تكوین عقیدته وهو ما نص علیه الشطر الأخیر من الفقرة الأولى عن ذات القانون بالقول: 

."وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص ..."

وقد أوردها حصرًا بحسب ، ي الجزائي في إثبات بعض الجرائم بأدلة معینةقید القانون القاض
فقد حددها ، یستمد منها قناعتهالّتي بحیث لا یترك للقاضي حریة في اختیار الأدلة، نوع الجریمة

وإنّ هذه الجرائم المستثناة من قاعدة حریة الإثبات منها ما هو ، )2(بحیث لا یجوز الإثبات بغیرها
ومنها ما هو منصوص علیه في قانون العقوبات ، الجزائیّةیه في قانون الإجراءات منصوص عل

غیر أن هذه الجرائم ، ومنها ما هو منصوص علیه في قوانین خاصة، كجریمة خیانة الأمانة
وما یهمنا نحن في ، )3(إثباتها یختلف من جریمة لأخرىإلاّ أنّ مستثناة من قاعدة حریة الإثبات

على أساسه یبني الَّذي الدّلیلختیار إالقاضي في المُشُرِّعْ قید فیهاالّتي الأَعْمَال ائمدراستنا هو جر 
حكمه.

.176صبق، سعادنة العید، مرجع سا-)1(
.06، ص1986علي عبد القادر القهوجي، المسائل العارضة أمام القاضي الجنائي، الدار الجامعیة، مصر، -)2(
.14، ص1994عبد الحمید زروال، المسائل الفرعیة أمام المحاكم الجزائیّة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -)3(
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أنّه قد تتكون أي ، حیث یتقید القاضي الجنائي بطرق الإثبات الخاصّة بالمواد غیر الجنائیة
یتعین علیها ف، غیرهاأو إداریةأو أحوال شخصیةأو ، تجاریةأو عناصر الجریمة من مسائل مدنیة
ومثالها إثبات جریمة خیانة ، الجزائیّةمرتبطة بالدعوىلأنّها فصل هذه الأخیرة بطرق خاصة

غیر أنّه متى كان القاضي الجزائي مقید بطرق ، وجریمة التعدي على الملكیة العقاریة، الأمانة
المطروحة علیه تبعًا ة الجزائیّ لمسائل غیراولإثبات، )1(الإثبات المقررة في القوانین غیر الجنائیة

توافر شرطین:للدعوى العمومیة المطروحة علیه مشروط بضرورة 
أنّه یلزم أي ، : ألاّ تكون الواقعة محل الإثبات هي بذاتها الواقعة محل التجریمالشّرط الأول-

وهي ركن مفترض للجریمة ولیست هي المكونة ، الجزائیّةأن تكون الواقعة متعلقة بالقوانین غیر 
.)2(سلوك الإجرامي ذاتهلل

لازمة للفصل في الدعوىالجزائیّة : أن تكون الواقعة المتعلقة بالقوانین غیرالشّرط الثاني-
ها أما إذا كانت الواقعة المدنیة مثلا تستدل بها المحكمة كقرینة على وقوع الجریمة فإنّ ، الجزائیّة

ن یتعین على القاضي الجزائي یالشّرطذینهوبتوافر ، قواعد الإثبات المدنيإلى غیر ملزمة باللجوء
.)3(الجزائیّةطرق الإثبات المقررة في القوانین الخاصّة بالمواد غیر إلى الرجوع

الجزائري لم یتعرض لهذه المسالة المُشُرِّعْ هو أن، ما تجدر الإشارة إلیه في هذا المقام
ما 234إلى 212جراءات المواد صراحة حیث لا یوجد ضمن قواعد الإثبات الواردة في قانون الإ

غیر أن ما هو معمول به في الحیاة العملیة هو أن القضاء یأخذ بمسألة إثبات ، )4(یدل على ذلك
مسألة الجزائیّة إذا ما أثیرت أمام الجهات، قواعد الإثبات الخاصّةإلى المسائل الأولیة والرجوع

وهذا ما ، ثباتها على إثبات المسألة المدنیةمسألة جنائیة یتوقف إأو مدنیة تابعة لدعوى عمومیة
متى كان من المقرر أنّه لا ا مثلا:استقر علیه قضاء المحكمة العلیا في العدید من القرارات منه

إلاّ إذا كانت الجهات ، في إطار دعوى التصریحات الكاذبةالجزائیّة یمكن المتابعة أمام الجهات

.07عارضة أمام القاضي الجنائي، مرجع سابق، صعلي عبد القادر القهوجي، المسائل ال-)1(
.15عبد الحمید زروال، مرجع سابق، ص-)2(
، دار المنار، أسیوط، 1محمد عبد الشافي إسماعیل، مبدأ حریة القاضي الجنائي في الإقتناع (دراسة مقارنة)، ط-)3(

.20، ص1992مصر، 
.477صمروك نصر الدین، مرجع سابق، -)4(
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ائیا في النزاع الأصلي وأثبتت أن التصرفات المنسوبة القضائیة المدنیة المختصة قد فصلت نه
صفة إثبات بطلان عقد من عقود الحالة الجزائیّة لیس من اختصاص الجهاتفإنّه ، للمتهم كاذبة

الفصل النهائي في النزاع إلى دون الإشارة، أوالقضاء بالإدانة في مثل هذه الحالة، المدنیة
رأیّنا أن ، المتعلقة بالدعوى العمومیةالجزائیّة سائل الأولیة غیروعلیه ولأهمیة إثبات الم، )1(الأصلي

ملكیة العقاریة وذلك نتعرض لمثالین وذلك باستعراض جریمتي خیانة الأمانة والتعدي على ال
:بحسب مأیّلي

إثبات جریمة خیانة الأمانة.أ
من أولاً ، دلإثبات جریمة خیانة الأمانة لابُ فإنّه )2(من ق.ع.ج376طبقا لنص المادة 

إثبات الجوانب الأخرى وثانیًا، المتهمإلى وقع تسلیم الشيء بمقتضاهالَّذي إثبات قیام العقد
"یقتضي إثبات جنحة خیانة وهذا ما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا حیث قرر: ، للجریمة

المتهم إلى قتضاهوقع تسلیم الشيء بمالَّذي اثنین الأول وجوب إثبات قیام العقد، الأمانة أمرین
376والذي یشترط أن یكون من بین العقود المنصوص علیها على سبیل الحصر في المادة 

أو كفعل الاختلاس، والأمر الثاني وجوب إثبات العناصر الأخرى للجریمة، من قانون العقوبات
خیرة بكافة فإذا كان یجوز إثبات هذه العناصر الأ، واضع الید علیهأو التبدید إضرارًا بمالكه

الطرق القانونیة بما في ذلك شهادة الشهود والقرائن طبقًا للقواعد العامة الواردة في المادة 
عدمه یخضع لقواعد القانون إثبات وجود العقد من فإنّ ، الجزائیّةقانون الإجراءات212

.)3("المدني

علیه الدعوى یجب على القاضي المطروحة ههو أن، ما یتضح من نص المادة والاجتهاد
وذلك لإثبات الشيء المدعى بتبدیده ، العمومیة الرجوع لقواعد الإثبات المتبعة في القانون المدني

وقد ، )4(من ق.ع.ج376على عقد من العقود الواردة في المادة بناءً تسلمهتّم إذا كان قد

.362ص، 1989الجزائر،،01ع، المجلة القضائیة، 1983جویلیة04بتاریخ:قرار صادر-)1(
قانون العقوبات.المتضمّن ، 156-66من الأمر رقم: 376المادة -)2(
.19جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص-)3(
.482مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-)4(
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ولیة الخاصّة المرتبطة یّا المتعلقة بإثبات المسائل الأاى المحكمة العلیا العدید من القضعرضت عل
متى كان من المقرر د من المبادئ من أهمها ما یلي: "فكان أن قررت العدی، بدعوى خیانة الأمانة

ذلك أنّ طبیعة ، كان یربط الضحیة بالمتهمالَّذي طبیعة العقدإلى قانونًا ضرورة تطرق القاضي
نحة خیانة الأمانة وفقًا لأحكام العقد وتكییفه القانوني یشكل الشّرط الأساسي من حیث إثبات ج

طبیعة العقد إلى إدانة المتهم بهذه الجنحة دون التطرقفإنّ ، قانون العقوبات376المادة 
.)1("والحكم علیه من أجلها یعد خرقًا للقانون

هذا ویجب على قُضاة الموضوع قبل الفصل في جنحة خیانة الأمانة أن یبتوا أولاً في 
وهذا ، كان سببًا للتسلیم وإلاّ عرضوا قضاءهم هذا للنقضالَّذي ي طبیعة العقدوه، المسألة الأولیة

أجل إنّ مؤاخذة قضاة الاستئناف للمتهم منما استقر علیه قضاء المحكمة العلیا حین قررت: "
كان سببًا في تسلیم الشيء المختلس یجعل الَّذي خیانة الأمانة دون أن یبینوا في قرارهم العقد

.)2(یر مرتكز على أساس ویترتب علیه النقض"قضاءهم غ

إثبات جریمة التعدي على الملكیة العقاریة.ب
وإثبات هذه الجریمة ، من ق.ع.ج386الجزائري على هذه الجریمة في المادة المُشُرِّعْ نص

، لا تقوم إلاّ إذا كان الاعتداد بالنزاع قد وقع على عقارإذ ، شأنه شأن إثبات جریمة خیانة الأمانة
وإثبات أنّ العقار مملوك للغیر هو من المسائل ، یجب أن یكون مملوكًا للغیرالَّذي هذا الأخیر

ثم بعد ذلك إثبات جریمة التعدي ، طرق المحددة في القانون المدنيالالأولیة الواجبة الإثبات أولا ب
اء الجنائي مسألة أولیة وعلیه فإذا ما أثیرت أمام القض، على الملكیة العقاریة بطرق القانون الجنائي

كان شخص طبیعيسواءً ، في حین یدعي شخص ثاني، المتهم ملكیة العقارالشّخصبأن یدعي 
تقوم معه مسألة مدنیة أصلاً ألاّ وهي ممّا ، خاص بأنهُ مالك العقار محل النزاعأو معنوي عامأو 

یمة الاعتداء على الملكیة تنتفي جر أو على أساسها تقوموالّتي ، ثبوت ملكیة العقار لشخص معین
الناظرة في الجزائیّة یطرح نفسه في هذا المقام هو؛ هل المحكمةالَّذي هذا والسؤال، )3(العقاریة

.427جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص-)1(
.428صغدادي، مرجع سابق، جیلالي ب-)2(
.486مروك نصر الدین، مرجع سابق، ص-)3(
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جریمة الاعتداء على الملكیة العقاریة هي المختصة بالفصل في المسألة الأولیة أم أنّها تؤجل 
.لیةلحین الفصل في المسألة الأو الجزائیّة الفصل في الدعوى

العقوبات والإجراءات لم یتعرض ، هذا السؤال نقول أن القانون الجنائي بشقیهعنجوابًا 
الفاصلة الجزائیّة هو أنّ المحكمة، غیر أنّ ما یجري علیه العمل القضائي، بالنص لهذه المسألة

ها تفصل في إنّ وكانت هذه الأدلة كافیة ف، في النزاع إذا قدمت إلیها الأدلة المتعلقة بثبوت الملكیة
وأما إذا كانت الأدلة غیر كافیة قانونًا بحیث أنّ الأدلة المقدمة من المتهم هي ، المسألة الأولیة

منها أي لا تقومإذ ، المعتدى علیه وتتساوى معها في الحجیةالشّخصذات الأدلة المقدمة من 
توقف الفصل في الدعوى الجزائیّة فهنا المحكمة، كدلیل كاف لثبوت الملكیة لأيّ من الطرفین

.حین الفصل في المسألة الأولیة من طرف المحكمة المدنیةإلى العمومیة

الثانيالفرع 
عن جرائم الأعمالسلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبةالحد من

لا یستطیع الإحاطة المُشُرِّعْ والحِكمة من ذلك كون، العُقُوبَةتم إعطاء القاضي رخصة تقدیر
ضف، تنم عن الخطورة الإجرامیة الكامنة في شخص الجانيالّتي لاحتمالات والفرضیاتبكل ا
الأدنى والأقصى المقرر قانونًا غیر كاف لتحقیق أغراض الحدّ بینالعُقُوبَةتقدیرفإنّ ذلكإلى 

تمكنه من تفرید العقاب بالنسبة الّتي السّلطة وعلیه كان من الضروري منح القاضي ، العقوبة
.)1(الأدنى للعقوبةالحدّ نزل عنأو الأقصىالحدّ حتى ولو تجاوز، ناةللج

ولهذا ، العكس من ذلك تشدیدهاأو علیهالعُقُوبَةفقد تقتضي ظروف الجریمة والمتهم تخفیف
السّیاسةكما أنّه قد یكون من حسن ، وأسباب لتشدیدهاالعُقُوبَةعلى أسباب لتخفیفالمُشُرِّعْ نص

إذا كان ذلك یصلح ومن شأنه أن ، التنفیذ الجزئي فقطأو على الجانيالعُقُوبَةتنفیذالعقابیة وقف
.)2(تعلیق تنفیذ العقوبةإلى على أسباب تؤديالمُشُرِّعْ ولهذا نص، یصرفه عن ارتكاب جرائم جدیدة

.29تاجر كریمة، مرجع سابق، ص-)1(
.66جبارة عمرو شوقي، مرجع سابق، ص-)2(
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ما في بلوغ العدالة من خلال ، دورًا هامًاالعُقُوبَةتلعب سلطة القاضي الجنائي في تقدیر
المُشُرِّعْ لذلك جعل منه، یبذله القاضي الجنائي في إطار البحث عن القدر المناسب من العقوبة

.)1(الأصل

ئمة بین الظروف الواقعیة للحالة المعروضة على القاضي وظروف بحیث له القدرة على الملا
كان ذلك سواءً ، اتدبیرًا وقائیً أو كان عقوبةسواءً بهدف اختیار الجزاء الأنسب، مرتكب الجریمة

ولابد لذلك أن یتم في ظل الحدود القانونیة سعیًا لتحقیق التوفیق بین المصالح ، مقدارًاأو نوعًا
.)2(الفردیة والجماعیة

ففي ظل السعي لتحقیق الفعالیة ، الأَعْمَالعلى غیر ما تقدم في مجالالأمر غیر أنّ 
في الأَعْمَال ة للقاضي الجزائي في مجال جرائمالتّقدیریالسّلطة حصر تّم الاقتصادیة ونجاعتها

فیها بحدود معیّنة لا یجوز له مخالفتها المُشُرِّعْ قیدهالّتي ، عقوبة الحبس فقط دون عقوبة الغرامة
(ثانیا).كما قیّده في إعمال ظروف التخفیف ، (أولا)مطلقا 

أولا: التقیّید في تحدید مقدار الغرامة 
فالأولى عقوبة جزائیة تستمد ، والغرامة الجمركیةالجزائیّة ئري بین الغرامةمیّز التّشریع الجزایَ 

، في حین أنّ الثانیة جزاء جبائي تجد سندها في قانون الجمارك، مرجعیتها من قانون العقوبات
هـــأحدثذي ـــالَّ ررــبسبب الض، والغرامة الجمركیة جزاء مالي یوقع على مرتكب المخالفة الجمركیة

.)3(اد یحدثه للخزینة العامةكأو 

بین ، إختلف الفقه والقضاء في تحدید طبیعة الغرامة المنصوص علیها في قانون الجمارك
لتفرض على ركمن قانون الجما281وقد جاءت المادة ، القول بالطابع المدني والطابع الجزائي

المخالف من مصادرة القضاة عدم جواز التخفیض من الغرامة الجمركیة وسمحت للقاضي بإعفاء 
.وسیلة النقل إذا توافرت بعض الشروط

.30تاجر كریمة، مرجع سابق، ص-)1(
.45ص، 2011جوادي یوسف، حدود سلطة القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -)2(
.303، صمرجع سابق، بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة-)3(
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الجزائیّة ومثال ذلك قرار الغرفة، استقرت المحكمة العلیا على هذا المبدأ في عدّة قرارات لها
"أنّه لا یجوز :والذي جاء فیه2000أفریل 24المؤرخ في196256للمحكمة العلیا ملف 

.)1(بالمخالفات"الأمر تعلقأو ، بالجنحالأمر تعلقسواءً للقضاة التخفیض من الغرامة الجمركیة

استقرت المحكمة حیث ،إنّما یقتصر دور القاضي على إعادة صیاغة طلبات إدارة الجمارك
، على أساسها تحسب الغرامة الجمركیةالّتي العلیا على أنّ الجهة المختصة بتقدیر قیمة البضاعة

شر على ؤ حیث یكون بمحل من ی، هامش تقدیريأي زائيوعلى هذا الأساس لا یبقي لقاضي الج
من أكثر بل، طلبات إدارة الجمارك لیصبح وضعه كوضع المراقب المالي في الإدارات العمومیة

.)2(ذلك فهذا الوضع یجعل من إدارة الجمارك قاضیا

ن التخفیف كانت تمنع القاضي مالّتي من قانون الجمارك 228ألغى المادة المُشُرِّعْ علما أنّ 
تتصف بالجمود والّتي الصیاغة المتبعة في المجال الجمركيإلاّ أنّ ، من الجزاءات الجبائیة

.سلطة تقدیریةأي والتّحدید لا تترك للقاضي

شیك بدون رصید فقد أثیر التساؤل حول مدى جواز تطبیق إصدار أمّا بخصوص جریمة
منعت المحكمة العلیا التخفیف من الغرامة المقررة ، فة على الغرامة المقررة جزاء لهاالظروف المخف
تطبق على كل الجرائم الّتي جاءت ضمن المباديء العامةالّتي من ق.ع.ج53خلافا للمادة 

.)3(شیك بدون رصیدإصدار علاوة على عدم وجود نصّ صریح ینفي تطبیقها على جنحة

وفي ، مخففة على هذه الجریمةمنعت تطبیق الظروف الالّتي حیث قرارات المحكمة العلیا
"من المستقر :جاء فیه42963:ملف رقم1987دیسمبر 15هذا الشّأن نورد قرار مؤرخ في

تخضع لعامل المادة الّتي الأصلیّةالعُقُوبَةشیك بدون رصید أنإصدار علیه قضاءا في مادة

، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 196256:ملف رقم2000أفریل 24قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ -)1(
.170، ص2002، 2ج
.87بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)2(
، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، 246115:ملف رقم2001جوان 25عن المحكمة العلیا بتاریخ قرار صادر-)3(

.132، ص2002، 2ج
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لقمع هذه الجریمة غیر وأنّ عقوبة الغرامة المقررة بجانبها ، هي الحبس وحدها.جعمن ق.53
.)1(قابلة للحذف والتخفیض باعتبارها عقوبة لها طابع أمني أساسا وهي إجباریة في آن واحد"

ثانیا: التّقیّید في إعمال ظروف التخفیف 
ووقف تنفیذها العُقُوبَةالجزائري كغیره من التّشریعات سلطة للقاضي في تخفیفالمُشُرِّعْ أتاح

تبقى الَّذي ،تخضع لضوابط معیّنة مناطه باقتناع القاضي الجزائيالسّلطة ه وهذ، في نطاق معیّن
والعقوبة، له القدرة على الملائمة بین الظروف الواقعیة للحالة المعروضة علیه وظروف مرتكبها

، یقررها ضمن الأطر المقررة قانونا على وجه یحقق التنّسیق بین المصالح الفردیة والجماعیةالّتي 
نجد العُقُوبَةیملكها القاضي عند تشخیصالّتي ومن الوسائل، بالتّقلیل من خطر الجریمةویسمح 

.)2(یخرج عن هذا الأصلالمُشُرِّعْ نجدالأَعْمَال في مجال جرائمإلاّ أنّهالعُقُوبَةسلطة تخفیف

، اءفلما كانت القاعدة في إعمال الظروف المخففة هي جواز تطبیقها لكن لكلّ قاعدة استثن
وفرض قیودا على ، الجزائري صراحة تطبیق هذه الظروف في بعض الحالاتالمُشُرِّعْ حیث استبعد

وعلیه سوف نقوم بتناول هذه ، كما استبعدها القضاء في جرائم الشیك، تطبیقها في حالات أخرى
الحالات واحدة تلوى الأخرى. 

حالات استبعـاد تطبیق ظـروف التخفیف.أ
ففي ، مؤثرات العقلیّة وجرائم التهریبالات محدّدة هي جرائم المخدرات والهنا بحالأمر یتعلق

25المؤرخ في18-04:من القانون رقم26نصّت المادة ، جرائم المخدرات والمؤثرات العقلیّة

على استبعاد تطبیق الظروف المخففة على الجرائم المنصوص علیها في المواد 2004دیسمبر 
قانون في الحالات الآتیة:من هذا ال23إلى12من 

الأسلحة. أو إذا استخدم الجاني العنف−

مجلة المحكمة العلیا.،1987دیسمبر 15، صادر عن الغرفة الجزائیّة، بتاریخ42963قرار المحكمة العلیة رقم: -)1(
ال الأَعْمَال في العدید من قراراتها لعل أبرزها، قرار صادر عن المحكمة ولقد أیّدت المحكمة العلیا هذا الشذوذ في مج-)2(

. وكذا 31، ص2002، 2، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، ج193309:ملف رقم1998دیسمبر 14العلیا بتاریخ 
، 2خاص، ج، مجلة المحكمة العلیا، عدد222485:ملف رقم2000أكتوبر 23قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ 

.136، ص2002
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الأمر إذا كان الجاني یمارس وظیفة عمومیة وارتكب الجریمة أثناء تأدیة وظیفته ویتعلق−
أساسا بأعوان الشّرطة والدرك الوطني وأعوان الجمارك. 

أو حة المخدراتشخص مكلف بمكافأو إذا ارتكب الجریمة ممتهن في الصحة (كالصیدلي)−
استعمالها. 

إحداث أو عدة أشخاصأو المؤثرات القلیة المسلمة في وفاة شخصأو إذا تسببت المخدرات−
.)1(إذا أضاف الجاني للمخدرات مواد من شأنها أن تزید في خطورتها، عاهة مستدیمة

لیة جوی23المؤرخ في06-05رقم: الأمر من22أمّا في جرائم التهریب نصت المادة 
على استبعاد الظروف المخففة في الحالات الآتیة:2005

إذا كان الجاني محرضا على ارتكاب الجریمة. −
السلاح في ارتكاب الجریمة. أو إذا استخدم العنف−
مهنة ذات صلة بالنّشاط المجرم وارتكب الجریمة أثناء تأدیة أو إذا كان یمارس وظیفة عمومیة−

أساسا بأعوان الجمارك وأعوان الشّرطة ورجال الدرك الوطني. الأمر قویتعل، بمناسبتهاأو وظیفته
فكیف ، الحالة الأولى یصعب تبریرهافإنّ وإذا كانت الحالتان الثانیة والثالثة لهما ما یبررهما

.)2(بدون قید ولا شرط ویحرم منها المحرض، یستفید الفاعل الأصلي من الظروف المخففة

صراحة منح الظروف المُشُرِّعْ فقد استبعد، ررة جزاء للجرائم الجمركیةبالنّسبة للغرامة المق
المادة والغرامة المقررة للجرائم الضریبیة (، )3(من قانون الجمارك)281المخففة (المادة 

على ، )5(من قانون الضرائب غیر مباشرة)548و، من قانون الضرائب المباشرة)4()303/4
بالتعویض. العُقُوبَةذات طابع جبائي تختلط فیهاأساس أنّ مثل هذه الجزاءات 

، المتعلق بالتهریب.06-05من الأمر رقم: 22المادة -)1(
.409، مرجع سابق، ص1، جشرح قانون الإجراءات الجزائیّة الجزائريیبیة عبد االله، وهاأ-)2(
، یتضمّن قانون الجمارك.10-98من القانون رقم: 218المادة -)3(
، یتضمّن قانون الضرائب المباشرة والرسوم 1976دیسمبر 9مؤرخ في ال،101-67مر رقم: الأمن 303/4المادة -)4(

، معدّل ومتمم.1976دیسمبر 22، صادر بتاریخ 102المماثلة، ج.ر.ج.ج عدد 
، یتضمّن قانون الضرائب غیر المباشرة.104-76من الأمر رقم: 548المادة -)5(
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22-96:رقمالأمر فقد أثیر التساؤل إثر تعدیل، الصّرفأمّا الغرامة المقررة جزاء لجریمة 

حیث ، 2003فیفري 19المؤرخ في01-03:رقمالأمر بموجب1996جویلیة 9المؤرخ في
، أن تقل عن ضعف قیمة محل الجریمةمكرر المستحدثة على غرامة لا یمكن01نصّت المادة 

أنّ نیة، والمؤكد في غیاب نص صریح، الطبیعيالشّخصتكون جزاء للجریمة المرتكبة من قبل 
ولهذا الاستنتاج ما یدعمه في عرض ، هي استبعاد تطبیق الظروف المخففة على الغرامةالمُشُرِّعْ 
جاء فیه أنّ من أسباب هذا إذ 22-96:والمتمم للأمر رقممعدّل ال01-03:رقمالأمر أسباب

مع ، النص تبنّي نظام عقابي رادع یستبعد فیه تطبیق الظروف المخففة على العقوبات المالیة
.)1(سالف الذكر22-96:رقمالأمر أنّ تخفیض الغرامة كان جائز قبل تعدیلإلى الإشارة

ا یمنع تخفیض عقوبة الغرامة فلیس ثمة م، أمّا بالنسبة للغرامة المقررة لجرائم المنافسة
جانفي 25المؤرخ فيالأمر فيسواءً ، تتراوح بین حد أدنى وحد أقصىلأنّها المقررة جزاء لها

حلّ الَّذي 2004جوان 23الجدید المؤرخ في02-04:في القانون رقمأو )الملغى(1995
.التّجاریّةوالذي یحدّد القواعد المطبقة على الممارسات ، محله

تنطوي لأنّها ، سیاسة التعطیل الكلي لظروف التخفیف بكثیر من عدم الرضاإلى نظر الفقهی
ذلك بأنّ لكل جریمة مهما تكن ، وبغیر علّة مقنعة على تقیید لسلطة القاضي في تفرید العقاب

، وقد یستدعي بعض هذه الظروف رأفة القاضي، التنبؤ بهاالمُشُرِّعْ جسامتها ظروفا شتى لا یسع
بل ، لا یسلب الجاني بذلك حقاالمُشُرِّعْ والحاصل أنّ ، تقدیرهالمُشُرِّعْ م یكن مستحبا أن یصادرفل

فهو إما أن یقضي كارها بعقوبة یرى فیها غلوا ، یجرد القاضي من رخصة ویوقعه في الحرج
 الأمرین لا وكلا، یعانیه من قلقممّا یتلمس أسبابا واهیة یقیم علیها حكم البراءة تخلصاأو وإسرافا

.)2(تقربه عین العدالة

ق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصّرف وحركة الأموال یتعل،22-96رقم: مكرر من قانون01المادة -)1(
من وإلى الخارج.

.326صمرجع سابق، ، بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة-)2(
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حالات فرض قیود على تطبیق الظروف المخففة.ب
منح الظروف المخففة في المادة المُشُرِّعْ قیّد القانون المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

حدّدت في كل الأحوال حدّا أدنى للعقوبة لا یجوز النزول عنه عند تطبیق هذه الّتي ، منه28
بنصها على أنّ العقوبات المقررة لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلیة غیر قابلة ، روف المخففةالظ

للتخفیض حسب الشكل الآتـي:
المقررة هي السّجن المؤبد.العُقُوبَةعندما تكون، ) سنة سجنا20(عشرون−
.)1(المقررة في كلّ الحالات الأخرىالعُقُوبَة)3/2(ثلثا−

الَّذي الحدّ أمّا بالنسبة للحالة الثانیة حول، لق بعقوبة السّجن المؤبد مفهومایعدّ القید المتع
الَّذي لا یجوز النزول عنه في ظل التشریع الجزائريالَّذي العُقُوبَةیأخذ به عند تحدید مستوى

الحدّ هل یقصد به ثلثا، بین حدّ أدنى وحدّ أقصى: فماذا یقصد بثلثي العقوبةالعُقُوبَةمازال یراوح
الأدنى فكیف بالحدّ الأقصى؟ وإذا أخذناوالحدّ الأدنىالحدّ الأقصى أم ثلثاالحدّ ثلثاأو الأدنى
الأدنى المقرر لجنحة استهلاك المخدرات الحدّ ثلثي شهرین وهو، على سبیل المثال، نحدد

سنتین؟.إلى بالحبس من شهرین12المنصوص والمعاقب علیها في المادة 
وهذا في مجال الجرائم الإرهابیة، تقیید منح الظروف المخففةإلى العقوبات سباقاكان قانون

أدنى منه وهو:إلى على حدّ أدنى للعقوبة لا یجوز النزول8مكرر87نصّت المادة حیث 
المقررة قانونا هي السّجن المؤبد. العُقُوبَةعندما تكون، ) سنة سجنا20عشرون(−
.)2(المقررة هي السّجن المؤقتالعُقُوبَةعندما تكون، نصف العقوبة−

منح الظروف المخففة بتحدیده 2006قیّد قانون العقوبات إثر تعدیله في ، ومن ناحیة أخرى
مستویات خاصّة بالمحكوم علیهم المسبوقین قضائیا. 

حالات استبعاد تطبیق الظروف المخففة.ج
ة للغرامة المقررة جزاء لجریمةتطبیق الظروف المخففة بالنسب، استبعد القضاء من جهته

حیث استقر قضاء المحكمة العلیا في هذا ، برصید غیر كافأو شیك بدون رصیدإصدار 

.من قانون الوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة28المادة -)1(
نون العقوبات.، المتضمّن قا156-55من الأمر رقم: 8مكرر87لمادة انظر ا-)2(
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أو یجب أن لا تقل عن قیمة الشیكالّتي الخصوص على عدم جواز التخفیض من قیمة الغرامة
جویلیة 27قیمة النقص في الرصید حسب ما هو ثابت من قرار المحكمة العلیا المؤرخ في

تخضع الّتي الأصلیةالعُقُوبَةأنّ 1999أفریل 27وقضت في قرار أخر مؤرخ في، 2005
وأنّ الغرامة المقررة بجانبها غیر قابلة للتخفیض ، من ق.ع.ج هي عقوبة الحبس وحدها53للمادة 

من374والقضاء بها وحدها غیر جائز ومخالف للمادة ، باعتبارها عقوبة تكمیلیة إجباریة
ق.ع.ج. 

، یثیر موقف المحكمة العلیا التعجب نتیجة التناقض الحاصل بین قراراتها ومضمون القانون
، 2005فیفري 6المؤرخ فـي02-05بموجب القانون رقم: ، خاصّة بعد تعدیل القانون التّجاري

دلت واستبق.ت.جمن539و538من القانون المذكور المادتین 09لاسیما بعد ما ألغت المادة
.)1(ق.ع.جمـن375و374المادتین إلى بالإحالة542و541، 540الإحالة إلیهما في المواد 

في صیاغتها الجدیدة تسري أحكام ، ق.ت.جمن540وبمقتضي نص المادة ، وتبعا لذلك
من 375و374على جرائم الشیك المنصوص علیها في المادتین ق.ع.جمن53المادة 
ومن ثم فمن الجائز ، شیك بدون رصید وقبول شیك بدون رصید فقطإصدارفي صورتيق.ع.ج

الجزئیة إلى تطبیق الظروف المخففة على الغرامة المقررة كجزاء للجریمة في الصورتین ینقل
.)2(المتعلقة بتقید سلطة القاضي في تقدیر العقوبة

رد علیها بعض فأو ، قد قیّد القاضي الجزائيالمُشُرِّعْ من خلال ما سبق أنّ یُلاحظ
یستمد منها الّتي من خلالها لا تترك له حریة في الإثبات في اختیار الأدلةالّتي الاستثناءات

جانب ذلك فقد ارتأىإلى ، يالشّخصترد على حریته في تقدیر الأدلة حسب اقتناعه أو ، قناعته
، طأ من القضاةأن یعطي للخصوم قدرا من المحافظة على حقوقهم في حالة وقوع خالمُشُرِّعْ 

فهل ثمة رقابة فعلیّة على سلطة القاضي ، وتحقیقا للتوازن بین مبدأ حرّیة الاقتناع والرقابة علیه
الجزائي في مجال تقدیر أدلة الإثبات.

، المتضمّن قانون العقوبات.156-66من الأمر رقم: 375و374انظر المواد -)1(
.154جیلالي بغدادي، مرجع سابق، ص-)2(
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مشاكل في نظام إلى ، الإجرائي الجنائي التقلیدي في مجال الأعمالالنّظام تطبیق أدى 
الجزائیّة جانباً من الفقه قد اعتبر أن هذه المشاكل قد أصابت نظام العدالةبل أنّ ، العدالة الجنائیة

نتج عنه عدم الفاعلیة الإجرائیة.الَّذي ،بالشلل
ة بضرورة تطویر نصوص اللمناد، لذلك اتجه جانب من الفقه الجنائي في غالبیة دول العالم

، )1(في ضوء التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة من ناحیة، لجزائیّةاقانون الإجراءات 
، التعدیلات نظام قانوني جدیدفأفرزت تلك، الحدیثة من ناحیة أخرىالجزائیّة السّیاسةوتطور نظم 

.عن الإجراء الجنائيالتحوّل مسمى نظامتحت

، طاء أهمیة بالغة للتدابیر الوقائیةبإع، حیث تمیز الجانب الإجرائي لمتابعة جرائم الأعمال
وذلك من منطلق أن مجرد ، باقي الأجهزة المالیةأو المستقلّةقد تتخذها هیئات الضبط الّتي 

ولا یمكن استدراك الضرر بسبب السرعة، الإخلال بالمصالح المحمیةإلى یؤدي، ارتكاب المخالفة
لذلك ، المجال العدید من الفرص الربحیةفيونبحیث یفوت الفاعل، یتمیز بها هذا المجالالّتي 

.)2(كان لزاما أن لا تحدث الجریمة من أصلها

التحوّل تّمفإنّه ، عن طریق إعمال التدابیر الوقائیة، عن الإجراء الجنائيالتحوّل إلى جانب
من خلال إعمال الصور المعروفة للتحول عن الإجراءالأَعْمَال في مجالالجزائیّة عن الإجراءات

على بناءً الأَعْمَال في بعض جرائم، من خلال تفعیل قیود تحریك الدعوى العمومیةسواءً ، الجنائي
باقي الإجراءات الموجزة.أو ، عن طریق إعمال البدائل القائمة على الرضاأو ، طلبأو شكوى

، لالقاعدة الإجرائیة من مجال الأعماتَراجُع تدل علىالّتي ، زیادة على كل هذه المظاهر
، بالنظر في جرائم الأعمال، لم یعد صاحب الولایة المطلقةالَّذي ،تقلص دور القاضي الجزائي

، المستقلّةهیئات الضبط إلى ، نقل اختصاص الفصل والنظر في غالبیة جرائم الأعمالتّم حیث

.175، ص2009عمر خوري، السّیاسة العقابیة في القانون الجزائري، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، -)1(
.308رشید، مرجع سابق، صبن فریحة-)2(
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دور . حیث اقتصر )1(هذه الأخیرة تنظیمهىتتولالَّذي حسب المجال، تتقاسم في ما بینهاالّتي 
.)2(القاضي الجزائي على الجرائم المالیة الخطیرة

المتصل بجرائم ، تبرز بوضوح محدودیة دور القاضي الجزائيالّتي ، عدیدة هي المظاهر
صل أنّ فالأ، لعل أهمّها أزمة المساس بضمانات المحاكمة العادلة في جرائم الأعمال، الأعمال
الجزائیّة وثبتت مسؤولیته، رتكب جریمةعلى من إ، القاضيویوقعه المُشُرِّعْ هر جزاء یقرّ العُقُوبَة

إعطاء تّم حیث ،الحال غیر ذلك، في مجال الأعمالإلاّ أنّه، وفقا لمبدأ قضائیة العقوبة، عنها
سبب بالتّشْرِیعِي وقد برر هذا الخیار، إداریةعلى غیر العادة لهیئات، إمكانیة تطبیق العقوبة

تمیز بها جرائم الأعمال.تالّتي الخصوصیة التقنیة
المكلفة ، هیئات الإداریةوقد حان الوقت للتطرق لل، التطرق للجزاءات الإداریةتّم سبق أن

بحیث یعد میلاد السلطات ، كأهم مظهر للتحول عن الإجراء الجنائي، بتطبیق هذه الجزاءات
یة جدیدة لم یسبق لها كآل، ساحة الأعمالطفت على حیث ،بمثابة نقطة تحولالمستقلّةالإداریّة 

أثار العدید من التساؤلات.الَّذي الأمر، الوجود
السلطات إلى حسب البعض فقد صاحب نقل اختصاص الفصل في النّزاعات من القاضي

، یوفرها القانون للأطراف المتنازعةالّتي ، تلك الضمانات الأساسیةأیضًا نقل، المستقلّةالإداریّة 
یدل على إضفاء المشروعیة على الاختصاص المخول للسلطات نّما إف، وهذا إن دلّ على شيء

.المستقلّةالإداریّة 

عن التحوّل وتطبیق نظام، نقل هده الاختصاصاتتّم فقد، علما أن هذا الطرح مردود علیه
، إعمال وتوفیر هذه الضماناتإلاّ أنّ ، تفادي طول الإجراءات وتعقیدهاأجل من، الإجراء الجنائي

.)3(الإجرائي التقلیديالنّظام نفس المشاكل المتعرف علیها في إلى ناسیعید

.6أحمد فتحي سرور، "المشكلات المعاصرة للساسة الجنائیة"، مرجع سابق، ص-)1(
یراد بالجرائم المالیة الخطیرة تلك الجرائم الّتي تخلف أثار اقتصادیة جد سلبیة تأثر على السّیاسة المالیة والاجتماعیة -)2(

ب. لدولة من الدول ولعل أبرز هذه الجرائم تبیض الأموال، الاحتیال والنص
(3)- G.Ripert, R.Roblot, Traite de droit des affaires, Du droit commercial au droit

économique, 19eme Editions, L.G.D.J, Paris, 2010, p6.
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سیتم مناقشة هذه التساؤلات وتناول هذه المظاهر من خلال مبحثین أساسیین یسعى بالتاّلي 
عن إجراءات التحوّل مظهرأو تناول فكرةسنیتمحیثمن خلالهما ترجمة محتوى هذا الفصل 

نقل الاختصاصات القمعیة من ثم دراسة، )المبحث الأول(لأعمالفي جرائم االجزائیّة تابعةالم
.)المبحث الثاني(المستقلّةهیئات الضبط إلى القاضي الجزائي
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المبحث الأول
في جرائم الأعمالالجزائیّة التحول عن إجراءات المتابعة

، یُلاحظا أبرز مفإنّ ، الوقوف على بعض نصوص القانون الجنائي للأعمال واستقراءهاعند 
بحیث لا وجود تقریبا لقانون ینظم جانب من ، وضع ترتیبات وإجراءات وقائیةهو التوجه نحو
تأتي على شكل الّتي تتمثل في مجموع الترتیباتالّتي ، یخلو من التدابیر الوقائیة، جوانب الأعمال

ممارسة نشاط معین.أجل رخص منأو شروطأو مراقبات
فقد سعت ، الجنائیة الحدیثةالسّیاسةالوقائیة تشكل أبرز متطلبات وعلى اعتبار أن التدابیر

على شكل تنظیمات في بعض الأحیان وفي أحیان أخرى ، التشریعات لتجسیدها في تشریعاتها
جاءت على شكل رقابة تحسبا لأي إخلال.

المعنیة القوانین الخاصةفإنّ ، فعلى الرغم من عدم تناول قانون العقوبات للتدابیر الوقائیة
بل تعتبر ، عدیدةتناولته بأوجه حیث ،أصبحت تركز على الجانب الوقائي، بتنظیم مجال الأعمال

تنص على هذه التدابیر وتحدد الوسائل الّتي ، هذه التدابیر الهدف الرئیسي لإنشاء بعض القوانین
منع نوع من أنواع جرائم الأعمال.أجل یتم إتباعها منالّتي ، والكیفیات

في القیام ، هو إسناد وإعطاء صلاحیات واسعة لأعوان الإداراتأیضًا تم ملاحظتهما ی
من ، . حیث نجد أن القانون قد حدد لكل إدارة اقتصادیة هیكل)1(بمعاینة بعض جرائم الأعمال

یحرر من طرف الَّذي المحضرولعلّ أبرز مثال في ذلك؛، في معاینتهاینالأعوان المختص
والذي یكتسب حجیة مطلقة قانونا؛ ما لم یطعن فیه ، لأقل من الجماركعونین محلفین على ا

.)2(من قانون الجمارك254بالتزویر وهذا طبقا لصریح المادة 

(1)- Mireille Delmas-Marty, Geneviève Giudicelli-Delage, Droit pénal des affaires (France),

Presses universities de France, 4eme Edition, Paris, 2000. P6.
"تبقى المحاضر الجمركیة المحررة من طرف عونین ... صحیحة ما لم یطعن من: 254، والمادة 241راجع المادة -)2(

المتضمّن قانون الجمارك.، 07-79، من القانون رقم: فیها بتزویر ..."



مظاهر التحول عن الإجراء الجنائيالثانيالفصل 

306

المبدأ العام أن النیابة العامة هي صاحبة فإنّ ، أما فیما یخص أحكام الدعوى العمومیة
، ي إطار القانون الجنائي لأعمالفأنّه ؛ غیر)1(الاختصاص الأصیل في تحریك الدعوى العمومیة

حیث أصبحت للإدارة ، یبرز اختلاف ظاهر وهو على مستوى قیام وانقضاء الدعوى العمومیة
.میدان الأعمالعلاقة وثیقة ب

یستشف تحول فإنّه ، وإن بقینا في إطار التجریم والعقاب وتحت مضلة القانون الجنائيىفحت
، ضور المكثف لبدائل الدعوى العمومیة في مجال الأعمالعن طریق الح، عن الإجراءات التقلیدیة

بل یشكل هذا الأخیر المجال الخصب لإعمال كل من قیود تجریك الدعوى العمومیة من شكوى 
بالإضافة ، وكما یشهد حضور قوي للوساطة والمصالحة على وجه الخصوص، وإذنوطلب 

.)2(الدفعة عارض الجزائي وإجراء تسویالأمر لإمكانیة فتح المجال لإعمال

بناء على ما سلف؛ سنحاول في هذا الشق التطرق لمضمون الاتجاه نحو سیاسة الوقایة من 
.(المطلب الثاني)وكذا استحداث إجراءات بدیلة عن الإجراءات التقلیدیة ، (المطلب الأول)الجریمة

المطلب الأول
سیاسة الوقایة من الجریمةنحوالاتجاه 

ترتكز علیهاالّتي ، أحد المحاور الأساسیة، ومنع حدوثها، ن الجریمةتعد سیاسة الوقایة م
، وذلك تحقیقا لأهداف فعالة وهامة في مجال الحیاة الاجتماعیة ككل، المعاصرةالجزائیّة الحِمَایَة 
.)3(على وجه الخصوصالأَعْمَال ومجال

المعاصرة في لجزائیّة اضمن اهتمامات التشریعات، فالوقایة من الجریمة تحتل المقام الأول
، والازدهار الاقتصادي والنمو الاجتماعي، بدلیل أن الاستقرار في الحیاة العامة، مجال الأعمال

والطمأنینة بین الناس من خلال حفظ ، رهن بسلامة المواطن نفسه وحیاته وكیانه وتحقیق الأمن

(1)- Dominique Legeais, Droit Commercial et des affaires, 17eme Edition, Dalloz, Paris,

2007, p04.
(2)- Florent Kirmann, Le principe de nécessité en droit pénal des affaires, Thèse pour

l’obtention du grade de docteur en droit, Faculté de droit, Sciences Economiques et Gestion,
Université de Lorraine, Français, 2018, p28.

، 01، ع 15م ، مجلة البحوث والدراساتمحمد السعید تركي، نسیغة فیصل، "سیاسة الوقایة والمنع من الجریمة"، -)3(
.213، ص2019كلیة الحقوق، جامعة حمة لخضر، الوادي، 
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الاقتصادیة وحتى أو لیةیخل بمصلحة من مصالحهم الماأو قد یهددهم بأي أذىممّا ، مصالحهم
الربحیة منها.

، قانونللتفادي حدوث الأفعال المخالفة ل، تهدف التدابیر الوقائیة في مجال جرائم الأعمال
وذلك من خلال فرض مجموعة ، ومنع الاعتداءات الواقعة على المصالح المتداولة في هذا المجال

وفرض ، الالتزام بسن نظم داخلیة للمؤسساتالمتمثلة على سبیل المثال في ، من الضوابط القانونیة
وكذا اتخاذ طریق الإنذار وتوجیه ، بعدیة على معاملات الأعوان الإقتصادینأو رقابة مالیة قبلیة

.)1(الأوامر

یشوبها الكثیر من الغموض الّتي یعد اصطلاح "الوقایة من الجریمة" من المفاهیم الحدیثة
من الحدّ تساهم فيوالّتي ، لتدابیر المتخذة من قبل الدولةویقصد بها جل الإجراءات وا، واللبس
فیراد بها مجمل الأَعْمَال هذا عموما أما في مجال، )2(یة الإجرامیة في المجتمعالشّخصوقوع 

، المختصة للحلول دون ارتكاب أحد جرائم الأعمالالسّلطة تضعها الّتي ، الترتیبات والتنظیمات
من شأنها قطع الطریق المؤدي للجریمة.الّتي ، كل تلك الإجراءاتیمكن القول بأنهابالتاّلي و 

خصوصا بعد أن عجزت العقوبات على ، فالحاجة للتدابیر الاحترازیة أضحت ضرورة
إلى وصلت، كما أن الدراسات العلمیة الحدیثة للجریمة، اختلاف أنواعها عن تحقیق أهدافها

عن طریق معالجة مختلف العوامل ، ع الجریمةتوصیة مفادها ضرورة اهتمام الدولة بمنع وقو 
فتشكل جرائم أعمال یصعب جبر الأضرار الناتجة ، قبل أن تتفاعل والمحیط الإقتصادي، السلبیة
.)3(عنها

بتعدد أنواعها ووجوهها في نفس الإتجاهالأَعْمَال الوقائیة المنتهجة في مجالالسّیاسةتمیزت 
یري بأن الوقایة الذي-میزونجلبیري -ي للوقایة من الجریمة مع الأوربأوصى به رئیس التجالَّذي 

كلیة ي التشریع الجنائي المعاصر، عبد المجید زعلاني، المكانة المعترف بها في الجزائر لفكرة الوقایة من الإجرام ف-)1(
.14، ص2013الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

كلیة محمد ناصر عبد الرزاق الزروقي، التدابیر الاحترازیة بین النظریة والتطبیق، أطروحة دكتوراه في القانون، -)2(
.89ص، 2010، ، مصرجامعة الإسكندریةالحقوق، 

.302ة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، صبن قري سفیان، إزال-)3(
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وملائمة للمحیط وقبل كل هذا یجب أن تكون مستمرة ، من الجریمة یجب أن تكون متعددة الأوجه
ومتجددة حسب الأوضاع.

مجموعة من التدابیر الوقائیة، هیئات الضبط على اختلاف مجالات اهتمامهاالمُشُرِّعْ خول
أحد أهم خصوصیات الوظیفة الضبطیةتعدّ إذ، د في الصلاحیات التنظیمیة والرقابیةتتجسّ الّتي 
حیث أنّ التدخـلّ ، تتمتع بهالَّذي الاختصاص العقابيجانب إلى ، )1(تؤدیها السلطات الإداریةالّتي 

تساهم لدرجة كبیرة في منع ، خوّلت به یجعل منها آلیة ضبطیة وقائیة إیجابیةالَّذي المسبق
.)2(لمخالفات وتحد من انتشار الجرائما

بتوزعها بین عدة نصوص تشریعیة الأَعْمَال میزت التدابیر الوقائیة المقررة لمنع جرائمتَ 
یجعل الإلمام بها وتناولها بالمناقشة والتحلیل مهمة صعبة لاسیما في جوانبها ممّا ، وتنظیمیة
ن بشكل مستقل وفي أحیان أخرى ترد متحدة كما أن هذه التدابیر ترد في بعض الأحیا، التنظیمیة

هو توزیع تطبیق هذه التدابیر أیضًا مع العقوبات المعنیة بمجال من المجالات وما یظهر علیها
العدید من الجهات لتحقیق أهداف الوقایة.ةیتطلب تعاون ومساهمممّا على عدة أجهزة

فإنّه ، الأَعْمَالفي مجالالجزائیّة ةالسّیاسا في تفسیر التوجه الوقائي المنتهج من قبل یرً سَ 
ثم یتم التطرق ، )الفرع الأول(سیتم التطرق لفكرة الاختصاص التنظیمي كوسیلة من وسائل الوقایة 

.)الفرع الثاني(الأَعْمَال الاختصاص الرقابي على اعتباره یضمن على عنصر الوقایة من جرائم

ع الأولالفر 
ائم الأعمالقایة من جر و لالتدابیر القبلیة ل

كان لزاما ، الأَعْمَالجرائم ومخالفاتعتحققه التدابیر القبلیة في منالَّذي نظرا للدور الفعال
حیث بات ، تدبیر العقابیةللأولا هذه التدابیر قبل اللجوء أن تستعملالمستقلّةعلى الهیئات الإداریة 

داریة التدخل لمنع الإخلال بالقوانین یخول للسلطات الإالَّذي من الضروري تحدید الإطار القانوني
حیث نموذج جدید للوقایةیُعتبر الَّذي كان ذلك عن طریق إختصاصها التنظیميسواءً ، المنظمة

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة بلعزوزبن علي، "دور القواعد الإحترازیة في تفعیل الدور الرقابي لبنك الجزائر"، -)1(
.90، ص2009، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1ع، والاقتصادیة والسیاسیة

.296صإزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، بن قري سفیان،-)2(
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وثانیهما یشكل الوجه ، أولهما التنظیم مثلما توضحه تسمیتها، تملك هذه الاختصاصات إستعمالین
.)ثانیا(الأوامر والملاحظات والاعذاراتدار إصعن طریقأو )أولا(المتمیز للوقایة من الجریمة 

وقایة من جرائم الأعماللآلیة ل:یةالتنظیمالاختصاصاتأولا:
تتخذها هیئات الّتي مجموعة الترتیباتأنّها یتم تناول الاختصاصات التنظیمیة من منطلق

یُعتبر و ، الالأَعْمَ جرائمأو فرض لحدوث أحد مخالفاتأو احتمالأي لمنع، المستقلّةالضبط 
.)1(القانون أن مجرد مخالفة المعنین لهذه التنظیمات مخالفة لها قدر من الجزاء

بسلطة تنظیم حقیقیة كما هو الحال ، الجزائري بعض هیئات الضبطالمُشُرِّعْ حیث خوّل
11-03رقم: الأمر من62أسندت له بموجب صریح المادة الَّذي ،بالنسبة لمجلس النقد والقرض

العدید من الأنظمة لعل أهمها:إصدار فله كامل الصلاحیة في، )2(والقرضعلق بالنقد المت
إصدار النقد.−
.إنشاء غرف المقاصة وتسییر وسائل الدفع وسلامتها−

تحدید شروط اعتماد البنوك والمؤسسات المالیة وفتحها وكذا شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك −
والمؤسسات المالیة الأجنبیة.

.الصّرفالقانوني للصرف وتنظیم سوق التنظیم−

الّتي خولت لها التشریعاتالّتي ، الحال ذاته بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها
بعد موافقة وزیر المالیة علیها إلاّ بإصدار أنظمة لا تكون واجبة التنفیذ ، تحكم السوق المالیة

یلي:وتتعلق أساسا بما، ونشرها في الجریدة الرسمیة
وعلى هیئات التوظیف ، وضع القواعد المهنیة المطبقـةّ على الوسطاء في عملیات البورصة−

الجماعي في القیم المنقولة وعلى حافظي السندات.
تنظیم تسییر حافظة القیم المنقولة.−

4، ص2000في هذا الشأن، لطرش طاهر، تقنیات البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، انظر -)1(
المتعلق بالنقد والقرض.،11-03من الأمر رقم: 62انظر المادة -)2(
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تثار هناك ، عودة للقواعد المسیرة لشركة تسییر بورصة القیم والمؤتمن المركزي على السندات
على اعتبار أن ، مدى دستوریة تخویل السلطتین المذكورتین أعلاه بالاختصاص التنظیميمسألة

.)1(أوكلت لها مهمة تنفیذ القوانین والتنظیماتالّتي التنّفیذیةالدستور أوكل هذه المهمة للسلطة 

ة فقد خول لبقی، سلطة التنظیم بشكل صریحالمُشُرِّعْ خول لهاالّتي إلى جانب هذه الهیئات
من سواءً ، تساهم بطریقة غیر مباشرة في ممارستهحیث، الهیئات الإداریة ضمنیا إمكانیة التنظیم

أي تقدیمأو ، تشرف علیهالَّذي نص تنظیمي یتعلق بالقطاعأو مشروعأي خلال إبداء رأیها حول
بالنسبة لسلطة كما هو الشأن ، والتنظیمیة المعمول بهاالتّشریعیّةاقتراح من شانه تحسین الأحكام 

لجنة الإشراف ، وكذلك لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ضبط البرید والمواصلات السلكیّة واللاّسلكیّة
على التأمینات والوكالة الوطنیة للمواد الصیدلانیة المستعملة في الطب البشري.

والملاحظات والاعذارات آلیة للوقایة من جرائم الأعمالالأوامر.أ
وذلك، الأَعْمَاللوضع حد لمخالفاتاللازمةالأوامر إصدارإمكانیةتملك هیئات الضبط

من شأنها التعقیب على السیر المخالف الّتي جانب إمكانیة توجیه الإعذارات والملاحظاتإلى 
ونتیجة لتعدد هذه التدابیر وتعدد الجهات المصدرة ، لح المعتبرةاالمخل بالمصأو لقواعد القانونیة
سیتم تناول نماذج من هذه الترتیبات فإنّه ، تقتضیهاالّتي ف المجالات والمناسباتلها نتیجة اختلا

على سبیل المثال.
وسیلة وقایة من مخالفات الأعمالالأوامرإصدار.ب

إداریة في المیدان لعدة هیئات كتبیر وقائي الأوامرإصدار المشرع سلطةأعطى
المنافسة وكذا اللجنة وكذا مجلس، صة ومراقبتهالعل أبرزها لجنة تنظیم عملیات البور ، الإقتصادي
حیث یخول قانون النقد والقرض للجنة المصرفیة بأن تأمر كل من المؤسسات المالیة ، المصرفیة

تظهر وجود بیانات غیر صحیحة في الّتي بالقیام بنشریات تصحیحیة في الأحوال، والبنوك
.)2(نتیجة سهوأو حساباتها السنویة

(1)- J. LEFEBVRE, « Un pouvoir réglementaire à géométrie variable », in N. DECOOPMAN

(S/d de), Le désordre des autorités administratives indépendantes. L’exemple du secteur
économique et financier, PUF, collection CEPRISCA, Paris, 2002, p98.

المتعلق بالنقد والقرض.، 11-03من الأمر رقم: 103انظر المادة -)2(
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لجنة تنظیم عملیات البورصة سلطة إصدار الأوامر كتدبیر وقائيالمعمول خول التشریع 
مصالح مختلف حمایةبغیةسوق البورصة في مراقبةلاختصاصها تها مباشر أثماءومراقبتها 

.)1(الأطراف المتدخلین والمدخرین

ات وضع حد للممارسإلى تهدفمسببةیتخذ أوامر تكون فإنّه أما بالنسبة لمجلس المنافسة
تدابیر وقائیة لكونها وسائل تلزم الأعوان أنّها علىالأمر وقد صنف هذا،)2(المقیّدة للمنافسة

الاستمرار في ممارسة أو إیقافه عن الإتیانأجل الامتناع عنه منأو الإقتصادین إما بالقیام بعمل
بقواعد السوق.أو منافیة تمس بمصالح الأعوان الآخرین

ات والملاحظات للوقایة من مخالفة الأعمالالاعذار إصدارثانیا:
الاعذارات إصدار المنظمة للمجال الإقتصادي أن تقوم بالمستقلّةهیئات الضبط لیمكن

كما تسهل على تقویم سبل ، وقائیة تقطع الطریق المؤدي للمخالفة من جهةلأهدافوالملاحظات
.)3(المادیةخصوصا ما تعلق بجوانبه الأَعْمَال تحقیق الفاعلیة لنشاط

حیث یمكن ، د خولت بها اللجنة المصرفیة في الجوانب المصرفیةقا بالنسبة للاعذارات ففأمّ 
بوجود إخلال بقواعد حسن الأمر إلزام بالتصحیح عندما یتعلقأو لهذه الأخیرة أن توجه إعذار

عند أو ، بقواعد الحذر خاصأو مخالفة للتنظیم البنكي بشكل عامأي ثبوتأو ، سیر المهنة
توجیه الإعذار في حالة أیضًا كما یصح، اكتشاف اختلال في التوازن المالي للمؤسسة البنكیة

الإعذار لجنة ضبط البرید إصدار تملك سلطةالّتي من السلطاتو ، )4(التسییر غیر الملائم
.والمواصلات السلكیة وللاسلكیة وكذا لجنة ضبط التأمینات

، یتعلق بورصة القیم المنقولة.10-93من المرسوم التشریعي رقم: 41و35انظر المادة -)1(
، یتعلق بالمنافسة.03-03من الأمر رقم: 45انظر المادة -)2(

(3)- ZERGUINE Ramdane, « La Responsabilité pénale des dirigeants des entreprises »,

Revue algérienne des sciences juridiques et politiques, Institut de droit et des sciences
administratives, Ben-Aknoun, université d´ALGER, N°04, ALGER, 1993, p496.

.330بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص-)4(
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في ، فتنفرد بها لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، تأما بالنسبة لتوجیه الملاحظا
وذلك في حال ، قبولها في إطارها تداول القیم المنقولة في البورصةتّم الّتيمواجهة الشركات

.)1(تلك المنشورةأو تأكدت أن الشركات تهاونت في بعض الوثائق المقدمة

لفرع الثانيا
رائم الأعماللوقایة من ججه لو كالرقابیة التدابیر

من أبرز الوسائل الوقائیة المستقلّةالاختصاص الرقابي المخول لهیئات الضبط یُعتبر 
بحیث یمكن هذا النشاط بفرض متابعة لمختلف الأنشطة الأَعْمَال المعتمدة لمنع مخالفات

أو ةخلال القیام فیها أومن رقابتها من الناحیة الخارجیأو قبل البدء فیهاسواءً والمعاملات
.)2(الداخلیة

ارتكاب أو حیث تتمكن من خلال هذه السلطات من التدخّـل فیها مسبقا قبل نشوب نزاعات
leمجسدّة بذلك لدورها الرقابي المسبق (، مخالفات على مستواها contrôle ex ante( الَّذي

النشاط عن لممارسةأو السوقإلى تمارسه من خلال مراقبتها للمتعاملین الراغبین في الدخول
إحترام من خلال مراقبتها لتلك السوق بالسهر على مدىأو طریق نظام التراخیص والاعتمادات

.)3(المؤسسات للقوانین والأنظمة المعمول بها

وقایة من مخالفات الأعماللتدبیر أمني لكالرقابة السابقة :أولا
من 37في صریح المادة رغم دسترة مبدأ حریة الصناعة والتجارة في الدستور الجزائري 

بل قام بإخضاع المبدأ ، لم یمنح الحریة المطلقة للمتعاملین الإقتصادیینالمُشُرِّعْ إلاّ أنّ ، )4(الدستور

القیم المنقولة.یتعلق ببورصة ، 10-93من المرسوم التشریعي رقم: 35المادة -)1(
المجلة الأكادیمیة حجارة ربیحة، "وضع قطاع التجارة الخارجیة في الجزائر: تراجع في التحریر أم ضبط للقطاع"، -)2(

.346، ص2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 02ع، 14م، للبحث القانوني
، كلیة الحقوق، جامعة بن 62ع، نشرة القضاةفلاس البنوك في القانون الجزائري"، ملهاق فضیلة، "الوقایة من إ-)3(

.312، ص2008یوسف بن خدة، الجزائر، 
"، من دستور حریة التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانونالّتي تنص على: "37المادة انظر -)4(

، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996نوفمبر 28علیه في استفتاء الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق
، المعد والمتمم بالقانون 1996فیفري 8، صادر بتاریخ 76، ج.ر.ج.ج ع 1996أفریل 7المؤرخ في ،438-96رقم: 
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بل أوردها فقط لخصوصیة بعض النشاطات ، حد هدم كیانهإلى لقیود تشریعیة كثیرة دون أن تصل
تضبط من الّتي تدخل في إطارها تلكتي والّ تنظیم خاصإلى تحتاجالّتي ، الاقتصادیة والمالیة

أو صـــالترخیأي ةـــام الرخصــــها بنظـــزم متعامیلــــــــتلي ــالّترةــــــیـــذه الأخــــه، ةـــات الإداریـــرف الهیئــــط
.)1(الاعتماد

السوقإلى تدابیر مراقبة الدخول.أ
المالیة ، السوق فبالنسبة للسوقإلى لدخولع العدید من التدابیر الرقابیة السابقةرر المشر قَ 

یمنحه الَّذي حیث تتجسد من خلال الترخیص، فقد قررت هناك رقابة على النشاط المصرفي
وكذا فروع المؤسسات ، مجلس النقد والقرض لإنشاء البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة والأجنبیة

لا والّتي جانب مكاتب التمثیل في الجزائرإلى ،المالیة والمصرفیة الأجنبیة المقیمة في الجزائر
بعد الحصول على الاعتماد من طرف محافظ بنك إلاّ یمكنها مباشرة هذه النشاطات المصرفیة 

لعدم اختصاصها في مباشرة ، لإنشاء مكاتب تمثیل المؤسسات المالیة المصرفیة الأجنبیة، الجزائر
.)2(مثل هذه النشاطات

المرفقیة ذات الطابع الشبكي بهیمنة المتعامل الاقتصادي على السوق تمیز مجال النشاطاتیَ 
لذا تقررت هناك مجموعة ، )3(ویحتكم على وسائل تتیح له إمكانه التعسف في هذه الوضعیة

وفتح المجال أمام ، تتخذها سلطة الضبط المختصة لإضعاف هیمنة هذا المتعاملالّتي التدابیر
وكذا العمل على ، )4(تحول دون تمكینهم من ذلكالّتي الحواجزالمتعاملین الجدد بإلغاء كل 

یحتاجها في الّتي ، حصول كل المتعاملین الجدد على الوسائل والموارد ذات الاستعمال الأوّلي

19-08، والقانون رقم: 2002افریل 14، صادر بتاریخ 25، ج.ر.ج.ج ع 2002أفریل 10المؤرخ في ،03-02رقم: 

442-20، وبالمرسوم الرئاسي رقم: 2016مارس 7، صادر بتاریخ 63، ج.ر.ج.ج عدد2008نوفمبر 15المؤرخ في 

.2020دیسمبر 30بتاریخ صادر ، 82، ج.ر.ج.ج ع 2020دیسمبر 30المؤرخ في 
، كلیة 1، ع 12م یة،مجلة الحقوق والعلوم الانسانولید بوجملین، "مبدأ حریة الصناعة والتجارة في الجزائر"، -)1(

.172ص، 2019الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
.54محمد أحمد المشهداني، مرجع سابق، ص-)2(

(3)- ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Berti Edition, Alger, 2008, p84.
(4)- ZOUAIMIA Rachid, « Les pouvoirs de la Commission bancaire en matière de

supervision bancaire », Revue Idara, n°40, Alger, 2010, p47.
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فسلطة ضبط البرید والموصلات السلكیّة واللاسلكیّة تقوم ، عملیة الإنتاج بطریقة منتظمة وعادلة
ویلتزم باحترام ، معنوي یرسي علیه المزاد إثر إعلان المنافسةأو يبمنح الرخصة لكل شخص طبیع

أو اتــلال الشبكــاء واستغــال إنشــص في مجــا الترخیــمنحهأو ، روطــالشروط المحدّدة في دفتر الش
.)1(تقدیم الخدمات

شاء وذلك بإن، مجال المنافسةإلى فاتجهت منشآت إنتاج الكهرباء، ا عن مجال الطاقةمَّ أَ 
معنوي خاضع للقانون أو من كل شخص طبیعي، منشآت جدیدة لإنتاج الكهرباء واستغلالها

الّتي ، بعد حصول المتعامل على رخصة الاستغلالإلاّ غیر أنّ ذلك لن یتم ، العامأو الخاص
.)2(تمنحها إیاه لجنة ضبط الكهرباء والغاز

رسة الأنشطة المنجمیة ضرورة حیث یشترط لمما، الحال ذاته بالنسبة للمجال المنجمي
تأتي والّتي ، تمنحها الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیةالّتي الحصول على السندات المنجمیة

ترخیص أو ، فیمكن أن تمنح رخصة التنقیب المنجمي، على عدّة أشكال بحسب النشاط المعني
متوسط.أو ترخیص باستغلال منجمي صغیرأو بالاستكشاف المنجمي

ابیر تدقیق مراقبة السوقتد.ب
یسمى السوق في حقلةخدماتیأو اقتصادیةأو على اختلافها تجاریةالأَعْمَال تتم أنشطة

تعتبر أنجع الأسالیب الّتي وبالتأكید سوق تتداول فیها هذه المصالح القیمة یخضع لرقابة وتدقیق
المعول علیها للوقایة في مجال الأعمال.

المصرفیة ومجلس النقد والقرض ولجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة الجنة المُشُرِّعْ خول
ففي المجال البنكي تمتع الجنة المصرفیة بموجب نص ، كل السلطات اللازمة لمراقبة السوق المالیة

دارة مؤقت تنقل له كل السلطات بإمكانیة تعین قائم بالإ، من قانون النقد والقرض113المادة 
كما ، كما یحق لها الإعلان عن التوقف عن الدفع، أحد فروعهاأو ؤسسة المعنیةزمة لإدارة الملاال

، المحدد للقواعد 2000أوت 05، المؤرخ في 03-2000من القانون رقم: 41و40، 39، 32المواد: انظر -)1(
العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیّة واللاّسلكیّة.

، المحدد لإجراء منح رخص استغلال 2006نوفمبر 26، المؤرخ في 428-06فیذي رقم: المرسوم التنانظر -)2(
.2006نوفمبر 29، صادر بتاریخ 76المنشآت لإنتاج الكهرباء، ج.ر.ج.ج ع 
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ته المادة تضمّنبموجب ما ، یلعب مجلس النقد والقرض دورا هاما في تفعیل قواعد الرقابة والحذر
تطبق الّتي حیث منحته هذه الأخیرة مهمة تحدید المقاییس والنسب، من قانون النقد والقرض62

خصوصا ما تعلق بتغطیة المخاطر وتوزیعها والسیولة والقدرة ، والمؤسسات المالیةعلى البنوك
جانب تحدیده قواعد حمایة زبائن البنوك إلى تلحق السوق المالیةالّتي وكل المخاطر، على الوفاء

.ن البنك لحساباته وفق الشروط المحددة قانونایعن طریق الرقابة على تعی

، ومراقبة عملیات البورصة سلطتها الرقابیة في سوق البورصةفي حین تمارس لجنة تنظیم
قبولها لتداول قیمها المنقولة في بورصة القیم تّم الّتيحیث ترتكز مهمتها في التأكد أنّ الشركات

ویتم تعیین أعوان مؤهلین لإجراء ، والتنظیمیة المتعلقة بهاالتّشریعیّةتتقید بالأحكام ، المنقولة
).1(مع إمكانیة تزویدهم بأیة وثیقة أیا كانت دعامتها والحصول على نسخ منها، تحقیقات في ذلك

ولقد خولت مهمة رقابة سوق ، نشاط التأمین من أهم النشاطات الحیویة في الدولةیُعتبر 
الأمر من209بموجب المادة ، )2(التأمینات للجنة الإشراف على التأمینات بسلطة رقابة واسعة

"... تتصرف كإدارة على أنّه:تنص والّتي 04-06القانون رقم: بموجب دّل معال، 07-95رقم: 
شركات التأمین إحترام حیث یتجلى دورها الرقابي والوقائي من خلال مراقبتها لمدىرقابة...".

وما زادت من ، والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین وإعادة التأمینالتّشریعیّةوالوسطاء المعتمدین للأحكام 
من خلال ، كما یمكن للجنة أن تطّلع على وضعیة الشركات وعملیاتها عن كثب، ها...إلخأرباح

وكذا طلب معلومات من محافظي الحسابات ، إمكانیة الإطلاع على الوثائق المتعلّقة بنشاط الشركة
.)3(لدى مؤسسات التأمین

ك سلطة تمتع وهي الأخرى تمل، تتم النشاطات المرفقیة ذات الطابع الشبكي في سوق منظم
سلطة البرید والمواصلات من خلال سهرها إلى أسندتالّتي خاصة تلك، بصلاحیات رقابیة واسعة

كذلك تخطیط ومراقبة استعمال ، على توفیر وتقاسم منشآت المواصلات السلكیّة واللاّسلكیّة
حزاب نادیة، خصوصیة الجریمة الاقتصادیة وتأثیرها في القانون الجنائي العام، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة -)1(

.55، ص2019سیدي بلعباس، ،وق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیاسالحق
(2)- ZOUAIMIA Rachid, « Le statut juridique de la ommission de supervision des

assurrences », Revue Idara, n°31, Algerie, 2006, p.125.
(3)- Coralie Ambroise-Castérot, Droit pénal spécial et des affaires, 4éme Edition, gualino,

2014, p362.
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راء تحقیقات لدى مع تأهیلها بإج، مبدأ عدم التمییزإحترام مع، منحت لهاالّتي الذبذبات من الحزم
كل السّلطة ترخیص والذین یتعین علیهم وضع تحت تصرف أو المتعاملین المستفیدین من رخصة

.)1(الوثائق الضروریةأو المعلومات

فقد أسندت للوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة مهمة مراقبة ، أما بالنسبة للمجال المنجمي
كذلك مهمة الإشراف على ، جمیة والوثائق المرفقة بهاتسییر ومتابعة تنفیذ السندات والرخص المن
ومساعدة المستثمرین في تنفیذ مشاریعهم في قطاع ، مختلف النشاطات المنجمیة والتنسیق بینها

.)2(المناجم

03-03رقم:الأمر من17و، 16، 15فقد قررت المواد ، في مجال المنافسةاأخیر 

م بالرقابة على التجمیعات الاقتصادیة ذات التأثیر المباشر المتعلق بالمنافسة لمجلس المنافسة القیا
على قواعد المنافسة والرقابة اللاحقة.

للوقایة من مخالفات الأعمالأمنياللاحقة تدبیر الرقابةثانیا:
تتصل بالوقایة بالنسبة ، رقابةلإلى جانب الرقابة السابقة واللاحقة تقرر هناك أوجه أخرى ل

المتعلق بالوقایة من 01-05رقم:ألزم القانونحیثصا المجال المالي لبعض المجالات خصو 
الصادر عن بنك الجزائر 03-12رقم:النّظام تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما و 

:یمكن إیجازها في العناصر التالیةوالّتي ، مجموعة من التدابیر الوقائیة على البنوك

الرقابة الداخلیةتدابیر.أ
حیث یتوجب على البنوك ، تدابیر الرقابة الداخلیة حضور مكثف في الجانب الماليتعرف 

تلعبها هذه الأخیرة في تحریك الّتي والمؤسسات المالیة وضع نظام للمراقبة الداخلیة بالنظر لأهمیة
تقرر لدى ، ولما كانت تحمل في طیاتها العدید من الممارسات غیر المشروعة، عجلة الاقتصاد

مع ضرورة تناسب هذا ، ات توكیل مهمة الوقایة لنفس الجهات المعنیة بالتحویلات المالیةالتشریع
وجوب التلاؤم مع مختلف المخاطرإلى بالإضافة، مع طبیعة نشاط المؤسسات وحجمهاالنّظام 

، المحدد للقواعد العامة المتعلقة 2000أوت 05، المؤرخ في 03-2000من القانون رقم: 57و13انظر المادتان -)1(
بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة.

(2)- Lean-Marie Coulon, La dépénalisation de la vie des affaires, Rapport au garde des

Sceaux, ministre de la Justice, collection des rappors officiels, janvier 2008, p23.
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وتتمحور مستلزمات ومتطلبات نظام الرقابة الداخلیة الواجب تنفیذه على .)1(تتعرض لهاالّتي 
التنظیم ، في النقاط التالیة: نظام الرقابة على العملیات والإجراءات الداخلیة، میع البنوكمستوى ج

أنظمة الرقابة والتحكم في ، أنظمة قیاس المخاطر والنتائج، المحاسبي ومعالجة المعلومات
جانب المتطلبات التالیة:إلى ، نظام المعلومات والتوثیق، المخاطر

عملاء)من هویة الزبائن (الالتحقق.1
سواءً ، مجهولة الهویةأو حیث تحرص البنوك على عدم فتح حسابات بنكیة بأسماء وهمیة

ففتح الحسابات البنكیة تكون بالأساس ، الاعتباريالشّخصأو الطبیعيالشّخصبالأمر تعلق
تثبت الهویة الّتي ، والتعرف على المستندات الرسمیة الخاصة بالعمیل، قائمة على هویة العمیل

التعرف على العملأیضًا یجب أن یشمل تحقیق الهویة، )2(لحقیقیة للزبون المتعامل مع البنكا
ومدى ، یجریها مع البنوك والمؤسسات المالیة الأخرىالّتي یمارسه والعملیات المالیةالَّذي 

.مشروعیتها

السجلات والمستنداتحفظ.2
اً لأهمیة هذه الأخیرة في تسهر الأجهزة المختصة على حفظ السجلات والمستندات نظر 

لذا على المصارف والمؤسسات المالیة ، )3(تسهیل مهمة معرفة مصدر الأموال ومتابعة الجریمة
5إجراءها من طرف العملاء لمدة تّم الّتيوكذا العملیات، الاحتفاظ بهویة العملاء وعناوینهم

.)4(سنوات على الأقل

موسى مبارك أحلام، آلیة رقابة البنك المركزي على أعمال البنوك في ظل المعاییر الدولیة (دراسة حالة بنك الجزائر)، -)1(
بن یوسف نقود ومالیة، جامعةتخصصسییر، قسم: التسییر، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم الت

.159، ص2005الجزائر، بن خدة، 
عبد السلام حسان، جریمة تبییض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم: الحقوق، -)2(

.183، ص2016جنائي، جامعة لمین دباغین، سطیف، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص قانون 
، 4عمجلة الحقوق والعلوم السیاسیة،، "آلیات مكافحة جریمة تبیض الأموال في التشریع الجزائري"قیشاح نبیلة، -)3(

.247، ص2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس الغرور خنشلة، 
لمصرفیة ودورها في تفعیل النشاط الاقتصادي: دراسة حالة الجزائر، أطروحة عبد الرحیم نادیة، تطور الخدمات ا-)4(

.233، ص2013، ، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائرالقانوندكتوراه في 
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الإنذار والإخطار بالشبهةأنظمة.3
تسمح باكتشاف النشاطات ذات ، ى البنوك والمؤسسات المالیة تبني أنظمة إنذاریتوجب عل

، البنكيالنّظام في خللوالإنذار بوجود ، المشتبه فیه في جمیع الحساباتأو الطابع الغیر اعتیادي
إبلاغ خلیة معالجة الاستعلام المالي بكل ، یقع على عاتق كل من البنوك والمؤسسات المالیة

أو موجهة لتبییض الأموالأنّها یبدوأو ، متحصل علیها من جریمةأنّه لق بأموال یشتبهعملیة تتع
بعد أو وذلك بمجرد وجود شبهة حتى ولو تعذر تأجیل تنفیذ تلك العملیات، )1(تمویل الإرهاب

.)2(إنجازها

جیةالخار تدابیر الرقابة .ب
ك والمؤسسات المالیة من قبل تتمثل الرقابة الخارجیة في تلك الرقابة الموقعة على البنو 

حیث تسهر اللجنة المصرفیة على توافر البنوك والمؤسسات ، اللجنة المصرفیة والبنك المركزي
، المالیة على سیاسات وممارسات وتدابیر ملائمة خصوصا ما تعلق بمعرفة الزبون وعملیاته

ل من الأخلاقیات یضمن مستوى عاممّا الإخطار بالشبهةإلى والكشف والمراقبة بالإضافة
.)3(والاحترافیة في المیدان المصرفي

وعلیه یسعى أثناء ، الرقیب الأول على نشاطات القطاع المصرفيیُعتبر فأما البنك المركزي 
تتقید في أعمالها بأحكام ، أداء وظیفته الرقابیة التأكد من أن جمیع البنوك الخاصة منها والعامة

تّم .)4(المبلغة إلیها من أجهزته المختصةوكذا التوجیهات ، تهالبنك المركزي وقرارات مجلس إدار 
في حین سیتم التفصیل في دوره ، بة الخاریجیةاالإشارة إلیه هنا على اعتباره یشكل أحد نماذج الرق

الوقائي في العناصر الموالیة للبحث لاحقا.

محمد حسن رشم، فضیلة بوطورة، "تطور أسالیب غسیل الأموال ودور إجراءات الرقابة في البنوك نوفل سمایلي، -)1(
كلیة ، 01عمجلة آفاق للعلوم،مواجهة الظاهرة (مع الإشارة لإجراءات البنوك في الجهاز المصرفي الجزائري)"، لتعزیز 

.19ص، 2016جامعة زیان عاشور، الجلفة، الحقوق، 
ون، الأموال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم: العلوم القانونیة، أطروحة دكتوراه في القانمباركي دلیلة، غسیل-)2(

.116، ص2008تخصص قانون جنائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
.20، صسابقنوفل سمایلي، مرجع-)3(
.17، صسابقموسى مبارك أحلام، مرجع-)4(
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لمطلب الثانيا
لة عن الإجراءات التقلیدیةبدیاستحداث إجراءات

فإلى جانب اتخاذ مسلك التدابیر الوقائیة ، عن الإجراء الجنائيالتحوّل وتتنوع أشكالتتعدد 
القاعدةتَراجُع توجد هناك أشكال أخرى تكرس، كدعامة قانونیة فعالة لنظام إزالة التجریم والعقاب

لیها تتمثل في تطبیقات الصور المتفق عوالّتي في جانبها الإجرائي، من مجال الأعمالالجزائیّة 
للتحول عن الإجراء الجنائي.

لجأت ، من مجال الأعمالالجزائیّة في ظل تعالي الأصوات المطالبة باستئصال القاعدة
وذلك من خلال عدة عملیات ، التخفیف من الإجراءات الناجمة عن جرائم الأعمالإلى التشریعات

عن العدید من التحوّل إلى تشریعیة متفرقة ومتتابعة من حیث الزمن. شملت جوانب عدة أدت
یعود للنیابة العامة وحق الَّذي ،في تحریك الدعوى العمومیةةلعل أهمها مبدأ الملائم، المبادئ

.المتهم في المثول أمام قاضیه الطبیعي ومبدأ قضائیة العقوبة

، في تحریك الدعوى العمومیةالحق-تلقائیا-الجزائري للنیابة العامة المُشُرِّعْ حیث خول
فهي تملك سلطة الملائمة في تحریكها من ، تبارها صاحبة الاختصاص الأصیل كأصل عامباع

یقوم وكیل الجمهوریة بتلقي المحاضر "على أنّه:ق.إ.ج.ج من36وهذا ما أكدته المادة ، عدمه
.)1(والبلاغات ویقرر ما یتخذ بشأنها..."والشكاوى

حیث لا یمكن للنیابة ، یود على القاعدة العامةعدة قالمُشُرِّعْ فقد أورد، وكاستثناءأنّه غیر
كما ، )2(على تقدیم شكوى في بعض الجرائمبناءً إلاّ ، العامة تحریك الدعوى في بعض الحالات

، قد علق تحریك الدعوى في حالات أخرى على وجوب الحصول على إذن مسبقالمُشُرِّعْ نجد أن
.ض الجرائم على الطلبتحریك الدعوى في بعالمُشُرِّعْ أخیرا فقد قید

، والتخفیف من عبئ القاعدة الإجرائیة، عن الإجراء الجنائيالتحوّل عملا دائما بمقتضى
الصلح الجنائي ، الجزائیّةوالمتمثلة في الوساطة ؛الجزائیّةأنظمة بدیلة للدعوى المُشُرِّعْ استحدث

المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة.، 155-66من الأمر رقم: 36المادة -)1(
.175عبد الرؤوف مهدي، مرجع سابق، ص-)2(
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وعدم ، حریك الدعوى العمومیةحیث أن هذه الأنظمة الأخیرة تقوم بتعلیق ت.والتحكیم بالإضافة
تقوم على التفاوض.الّتي ، مباشرة عن طریق استبدالها بمجموعة من الإجراءات الرضائیة

سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق لموضوع تقیید الدعوى ، بناء على الطرح أعلاه
.(الفرع الثاني)وكذا الاتجاه نحو بدائل الدعوى، (الفرع الأول)العمومیة

لأولع االفر 
یود تحریكتفعیل نظام ق

تعمل على الّتي باعتبارها الهیئة، تختص النیابة العامة في مباشرة وتحریك الدعوى الجنائیة
، وكذا السهر على تطبیق القواعد القانونیة على أفضل وجه، الدفاع عن المصلحة العامة للمجتمع

في تحریك الدعوى السّلطة أهمها ، سعةسلطات واالمُشُرِّعْ منح لها، ولتمكینها من أداء دورها
قد قیدها بقیود استثنائیة المُشُرِّعْ على أساس أن، العمومیة؛ غیر أن هذه السلطات لیست مطلقة

هذا ، الجزائیّةأوردها على سبیل الحصر في نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات ، محضة
.)1(بشكل عام

في ملاحقة جرائم ، عن الإجراء الجنائيالتحوّل وفي إطار، أما بالنسبة لمجال الأعمال
نتیجة تعالي ، والإذن أصبح هو الأصل، الطلب، الشكوىالمتمثل الاستثناء فإنّ ، الأعمال

لهذه الجرائم في ظل الفكر االأصوات باستنكار التشدید القانوني والقضائي المقررة سابق
.)2(الإشتركي

عن الإجراء التحوّل أبرز التطبیقات لسیاسة، یةیشكل تفعیل قیود تحریك الدعوى العموم
، الجزائري حیال هذه المسألة بشكل یتخلله نوع من الغموضالمُشُرِّعْ وقد تجسد موقف، الجنائي

بحیث نتقصى تطبیقات متفرقة في مختلف فروع القوانین المنظمة لمجال الأعمال.، وعدم توحیده

، دین معافة، القیود الواردة على النیابة العامة في تحریك الدعوى العمومیة، مذكرة ماجستیر في القانونعلاء ال-)1(
.73ص، 2003جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، تخصص

.278صبن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق،-)2(
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الَّذي الأمروهو، ئم بضرورة تقدیم طلب من الإدارةالجزائري بعض الجراالمُشُرِّعْ حیث قید
فیما یتعلق بالمخالفات ، من قانون الجمارك الجزائري259/2نستخلصه من خلال نص المادة 
تشكل دعوى جبائیة.والّتي ، المتعلقة بالتشریع والتنظیم الجمركي

یك الدعوى تشترط حصول الطلب قبل تحر الّتي ، ما یجب الإشارة إلیه أن هذه النصوص
استعملت عبارة الشكوى بدلا من إذ ، جاءت تعبیرها غیر سلیمة من الناحیة القانونیة، العمومیة

إذا أما، حین یرغب في حمایة الفرد یستعمل لفظ الشكوىالمُشُرِّعْ لأن، وذلك خطأ، عبارة طلب
.)1(وهناك فرق شاسع بین المصطلحین-أراد حمایة المجتمع یستمل لفظ الطلب

المُشُرِّعْ ولما استعمل، نتفق من البدایة أن المقرر العمل به هو الطلب ولیس الشكوىتاّلي بال
علما أن ، مصطلح الشكوىأیضًا إستعملنا نحن، مصطلح الشكوى لسرد تطبیقات هذه القیود

التفصیل في النماذج المبینة أعلاه.والأن سیتم محتواها هو الطلب 
ال أعمال التسییرقید الشكوى في مجإعمال:أولا

في مجال الجزائیّة لتراجع القاعدة، التّشریعیّةیعد أبرز التطبیقات ، إزالة تجریم أعمال التسییر
للابداع في التسیر التشجیعو حریة المنح بوأمام تزاید المطالبة ، في شقها الموضوعي، الأعمال
بتقید الدعوى العمومیة المتعلقة اتخذت التشریعات الإجرائیة في هذا المجال موقف یتعلق ، وتطویره

بهذه الأعمال.
تطبق فیه قیود تحریك الدعوى الّتي ، أحد أبرز المجالات، مجال التسییریُعتبر حیث 

"لا تحرك الدعوى العمومیة ضد على ما یلي: ق.إ.جمنمكرر06المادةنصت حیث ،العمومیة
ذات الرأسمال أو كل رأسمالهاتملك الدولةالّتي مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

ضیاع أموال أو تلفأو من اختلاسأو سرقةإلى تؤديالّتي المختلط عن أعمال التسییر
على شكوى من قبل الهیئات الاجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها بناءً إلاّ خاصة أو عمومیة

في القانون التجاري وفي التشریع الساري المفعول.

.193-192عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیّة في التشریع الجزائري والمقارن، مرجع سابق، ص.ص-)1(
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ت الاجتماعیة للمؤسسة الذین لا یبلغون عن الوقائع ذات الطابع یتعرض أعضاء الهیئا
.)1(الجزائي للعقوبات المقررة في التشریع الساري المفعول"

-66رقم:الأمر یعدل ویتممالَّذي 10-19جاء تعدیل جدید 2019ثم بعد ذلك وفي سنة 

یك الدعوى العمومیة لحین صدور إلغاء هذه المادة وتستعید النیابة العامة التلقائیة في تحر تّم 155
تعلیمة وزاریة تشترط الإذن من وزیر العدل.

الجزائري بالتعلیق علیه على أنه متذبذب في المُشُرِّعْ دفعنا لتحلیل موقفالَّذي الأمروهو
الذي یختلف مفهومه عن الإذن و مناقشة شرط الإذن المستحدث في نقطة ثانیةو نقطة أولى

.الجزائیّةلیه في قانون الإجراءات التقلیدي المتعارف ع

الجزائري حول إعمال قید الشكوىالمُشُرِّعْ موقفتذبذب.أ
فقد كان محور الاهتمام ، نظرا لأهمیة مجال التسییر في دفع عجلة التطور الاقتصادي

قواعد لحیث تواجد نقاش محتدم حول مدى حاجة هذا المجال ل، للعدید من الدراسات والقوانین
من، بقوةالجزائیّة ویقتضي حضور القاعدة، حیث یري جانب أن هذا المجال حساس، الجزائیّة

في هذا المجال تشكل وضعیة تسمى ، الجزائیّةفي حین یرى جانب أخر بأن القاعدة ، حمایتهأجل 
زرع الثقة في نفوس الإطارات والمسیرین العمومین للنهوض أجل ومن، )2(بالخطر الجزائي

ونشیر في هذا الصدد أن هذا الإجراء قد مر ، ز تخفیف هو فرض قید الشكوىولعل أبر ، بمهامهم
تّم ، سنوات تقریبا على رفعها10ثم بعد مرور ، رفعه لاحقاتّم فبعدم كان هناك قید؛بعدة مراحل

والذيالجزائیّة یعدل قانون الإجراءاتالَّذي 02-15رقم: الأمر وذلك بموجب، فرضه مجددا
.مكرر المذكور أعلاه06نص المادةتضمّن 

یلغي مرة 10-19جاء تعدیل 2019غایة إلى 2015بعد العمل بقید الشكوى منذ سنة 
اشترطت سواءً في أمره وعلى كل حالالمُشُرِّعْ لیظهر التذبذب وحیرة، أخرى شرط الشكوى المسبقة

ا ما یثبته الوضع وهذ، فالجزائر عرفت العدید من التجاوزات في مجال التسییر، الشكوى أم لا

یتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة.،155-66رقم:مكرر من الأمر06المادة -)1(
(2)- JEAN-Francois Auby, Jean-Christophe Moraud, La Prévention Du Risque Pénal Et

Financier En Gestion Locale, Dalloz, Paris, 1998, p.p31.34.
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العدل تشترط على النیابة العامة رر تعلیمة عن وزیو وما یزید النقاش احتداما هو صد، الحالي
ضد مسیري المؤسسات العمومیة.، قبل تحریك الدعوى العمومیةاضرورة العودة إلیه

شرط الإذن من وزیر العدل لتحریك الدعوى العمومیة في جرائم التسییرمناقشة.ب
یعدل ویتمم قانون الإجراءات الَّذي )1(10-19رقم: الأمر قید الشكوى بموجببعد رفع 

، انتظر المهتمین بالمجال تحقیق الفعالیة القانونیة في محاربة جرائم سوء التسییر والفساد، الجزائیّة
لكن سرعان ما تفاجأ الجمیع بصدور تعلیمة وزاریة من ، على أمل أن تتغیر الأوضاع للأحسن

بشأن ، تقضي بتقید النیابة العامة عن تحریك الدعوى العمومیة2021مارس 15عدل في وزیر ال
یكون أحد أطرافها عون عمومي وذلك بحجة التحكم في الّتي ، رائم التسییر وقضایا المال العامج

الدعوى العمومیة.
، عوى العمومیةتمنع قضاة النیابة العامة من تحریك الدأنّها نجد، فبالعودة لاستقراء التعلیمة

طلب افتتاحي لفتح تحقیق أي تحریرأو تحقیق ابتدائيأي بفتحالأمر إلى بمنعها من اللجوء
یكون أحد أطرفها عونا عمومیا بمفهوم الّتي وكذا المساس بالمال العام، قضائي في قضایا التسییر

كان لا یزال سواءً ته.لق بالوقایة من الفساد ومكافحالمتع)2(01-06رقم:من القانون02المادة 
وذلك بعد تقدیم تقریر ، بعد موافقة وزیر العدلإلاّ ، أعفي منها لأي سبب كانأو ممارسا لمهامه

من النیابة توضح فیه طبیعة الوقائع المنسوبة للموظف المعني وذكر الظروف الزمانیة والمكانیة 
تحدید إلى ع المنسوبة إلیه بالإضافةوقائلوتحدید الوصف القانوني ل، اللذان ارتكبت فیهما الجریمة
بعد موافقة مسبقة للمدیریة العامة لشؤون القضائیة إلاّ إجراء أي الجهة المبلغة عنه. ولا یتم

والقانونیة.
فمن جهة یأتي قانون یلغي اشتراط ، مبدأ تدرج القوانینإحترام لم یتمأنّه مما سبق یتضح لنا

ومن جهة ، ضد مسیري المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، یةقید الشكوى في تحریك الدعوى العموم

، 78، المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة، ج.ر.ج.ج ع 2019دیسمبر 11المؤرخ في ،10-19ر رقم: الأم-)1(
.2019دیسمبر 18صادر بتاریخ 

ومكافحته.المتعلق بالوقایة من الفساد،01-06من القانون رقم: 02لمادة ا-)2(
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، ه القانونتضمّنأخري تأتي تعلیمة وزاریة الأقل درجة في هرم تدرج القواعد القانونیة لتخالف ما 
وكذا ، تحریك الدعوى العمومیة عن قضایا التسییرأجل من، باشتراطها الإذن من وزیر العدل

رقم:من القانون02أحد أطرفها عونا عمومیا بمفهوم المادة یكون الّتي المساس بالمال العام
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته. حیث تعطى الأولویة لتعلیمة على النص)1(06-01

وفي هذا تكریس لمركزیة القرارات وتدعیم البیروقراطیة وتقویة للجذور الاستبدادیة.التّشْرِیعِي 
، القضائیةالسّلطة دعت بضرورة استقلال الّتي الشعبیةجاءت التعلیمة معاكسة للمطالب

، صلاحزرع في قلوب الجمیع عن الإالَّذي بعد الأمل، التّنفیذیةالسّلطة وتحریرها من هیمنة وقیود 
بیننا وبین تحقیق الاستقلالیة.الَّذي أثبتت هذه التعلیمة حقیقة البعد

: تطبیق قید الشكوى في المجال المصرفيثانیا
حریة النیابة العامة المُشُرِّعْ قید فیهاالّتي من أبرز المجالاتأیضًا ، المجال المصرفيعتبر یُ 

بالنسبة للمتابعة)2(22-96رقم: الأمر من09أوجبت المادة حیث ، في تحریك الدعوى العمومیة
أحد ممثلیهأو على وجوب تقدیم شكوى من طرف وزیر المالیةالصّرففي جرائم الجزائیّة 

لیشمل الاختصاص 01-03رقم:الأمر من12عدلت بمقتضى المادة أنّها المؤهلین بذلك؛ غیر
أحد ممثلیهما المؤهلین لهذا الغرض.أو ومحافظ بنك الجزائر، كل من وزیر المالیة

باعتباره سلطة نقدیة تصدر أنظمة وتسهر ، مسعى هذا التعدیل هو رد الاعتبار لبنك الجزائر
من جهة قد المُشُرِّعْ ومن الناحیة العملیة نجد أن، )3(مجال المراقبة وتنظیم سوقهعلى تنفیذها في

حیث أن بنك الجزائر فیما یخص التجارة الخارجیة یملك الكثیر من ، أصاب كثیرا بهذا التعدیل
وإلى وحركة رؤوس الأموال منالصّرفوالصلاحیات الكافیة والملائمة في رقابة عملیات ، الأجهزة

وتستوجب التحري فیها؛ غیر أن، كتنفها غموضعملیات یأو وكشف كل خرق للقانون، ارجالخ

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته.،01-06من القانون رقم: 02لمادة ا-)1(
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال ، 22-96من الأمر رقم: 09المادة -)2(

من وإلى الخارج.
.184بق، صمرجع ساالمنازعات الجمركیة، أحسن بوسقیعة، -)3(
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یجب أن یفرغ فیه إجراء الَّذي أخفق من جهة أخرى من خلال عدم الإشارة للشكل المحددالمُشُرِّعْ 
.)1(الشكوى

أو اینبغي أن یقدمها وزیر المالیة شخصیالّتي ، واضحا فیما یخص الشكوىالأمر إذا كانف
لم یأتِ بتوضیحات حول طریقة تأهیل ممثلیها في تقدیم الشكوى المُشُرِّعْ فإنّ ، محافظ بنك الجزائر

09/08/1998وفي هذا الصدد نجد أن وزیر المالیة قد أصدر بتاریخ ، التنظیمإلى كما لم یحلنا

في جرائم تحدید قائمة ممثلیه المؤهلین لتقدیم شكوى إلى تطرق فیه624:منشور تحت رقم
موظفي المفتشیة ، وتم توزیع الاختصاص حسب قیمة محل الجریمة على أعوان الجمارك، الصّرف

أن إلى لابد من الإشارةأنّه العامة للمالیة ومدیري الخزینة الجهویین والمدیریة العامة للخزینة؛ غیر
الأمر دورــــع صـــاشى مــــل لتتمــــة للتعدیــــمرشح22-96م: ـــرقالأمر لــة الصادرة في ظـذه القائمـه
.01-03م: ــــرق

تأهیل تضمّنهذا الأخیر یؤهلهم بموجب مقرر یفإنّ بالنسبة لممثلي محافظ بنك الجزائر
معاینته تّم وهو حسب ما، بصفته ممثل لمحافظ بنك الجزائر أمام المحاكم، إطار من بنك الجزائر

.)2(یة العامة لبنك الجزائرفي میدان التربص المدیر العام للمفتش

تحدید وقـت تـقـدیـم الـشكوى.أ
وهذا حسب ما ، یتحدد میعاد تقدیم الشكوى لمدة ثلاثة أشهر ابتداء من یوم معاینة المخالفة

أجل في حالة عدم إجراء المصالحة في"...:مكـرر من قانون النقد والقرض09قررته المادة 
الفة یرسل ملف الإجراءات مدعما بالشكوى المذكورة في أشهر ابتداء من یوم معاینة المخ03

قضاة الغرفةفإنّ مع ذلكو ، )3(..."وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیاإلى أعلاه06المادة 
مبدأ أولویة المصالحة على المتابعة أي ، للمحكمة العلیا لم یستقروا مطلقا على هذا المبدأالجزائیّة 

، 01ع مجلة معارف للعلوم القانونیة والإقتصادیة، تكواشت رانیة، "مكافحة جریمة الصرف في التشریع الجزائري"، -)1(
.82، ص2020كلیة الحقوق، المركز الجامعي سي الحواس، بریكة، 

ظرا لما یترتب على الشكوى في هذه النقطة نرى أن رأي الأستاذ أحسن بوسقیعة صحیح إلى حد بعید حیث یرى أنه ن-)2(
"من الضروري تحدید قائمة ممثلي وزیر المالیة وعدمها من نتائج على سیر الإجراءات وعلى حقوق الأفراد وحریاتهم فإنّه: 

.ومحافظ بنك الجزائر بنص أسمى من المنشور بحیث یكون محل نشر في الجریدة الرسمیة"
.المتعلق بالنقد والقرض، 11-03من الأمر رقم: مكرر 09انظر المادة -)3(
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هم لم یلزموا الجهات حیث أنّ ، دأ آخر یتعلق بالطابع الاختیاري للمصالحةاستنبطوا مبإنّما ، الجزائیّة
بالانتظار مدة ثلاثة أشهر ، الخارجوإلى وحركة رؤوس الأموال منالصّرفالمؤهلة لمباشرة جرائم 

وهذا ما نستخلصه من قرار المحكمة ، طالما أن القانون جعل المصالحة اختیاریة، للقیام بالمتابعة
.)1(180580:مرقالعلیا 

الشكوى في الدعوى المصرفیةأثار.ب
بحیث ترتب هناك ، العدید من الآثار حسب الأوضاعالصّرففي مجال یترتب على الشكوى 

كما ترتب أثار وإشكالات عندما تقدم من قبل غیر مختص وهي المسائل، أثار لتقدیمها ولتأخرها
نناقشها تبعا.الّتي 
آثـار تقـدیـم الـشـكـوى.1

فإنّ وعلیه، م الشكوى من شأنه أن تستعید النیابة حریتها في مباشرة الدعوى العمومیةتقدی
من رفع القید أكثر ولا یعني، النیابة لیس معناه إلزامها بتحریك الدعوى العمومیةإلى تقدیم الشكوى

ومیة وفقا للقواعد العامة بوصفها الأمینة على الدعوى العم، على حریتها في مباشرة الإجراءات
.)2(باسم المجتمع ولصالحه

سحب الشكوى وأثره على الدعوى العمومیة.2
"تنقضي الدعوى العمومیة في على ما یلي: ق.إ.ج.جمن 06تنص الفقرة الثالثة من المادة 

الّتي وعلیه تنقضي الدعوى العمومیة، حالة سحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة"
محافظ أو جرد سحب الشكوى المقدمة من الوزیر المكلف بالمالیةبمالصّرفموضوعها جریمة 

ما لم یصدر ، ة مرحلة وصلت إلیها الإجراءاتوذلك في أیّ ، أحد ممثلیهما المؤهلینأو بنك الجزائر
فتقضي ، المحكمةإلى أحیلتالّتي ، ویجوز سحب الشكوى في الدعوى، حكم قضائي نهائي

.)3(بسحب الشكوىالمحكمة بانقضاء الدعوى العمومیة 

.عن الغرفة الجزائیّة للمحكمة العلیا1999ینایر 25المؤرخ في 180580قرار رقم: -)1(
.87مراجع سابق، صنكواشت رانیة، )_2(
.227نبیل لوقابباوي مراجع سابق، ص)_3(
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ثالثا: تطبیق الشكوى في جرائم الغش والتهرب الضریبي
من نتائجها استنزاف الاقتصاد ، ظاهرة إجرامیة عالمیا، )1(إن الغش والتهرب الضریبي

نظرا ، دفع جل التشریعات بإفراد أحكام خاصة لهاالَّذي الأمر، والعالمي على حد السواء، الوطني
حیث نفهم ، العمومیة والجبائیة من حیث التحریك، بوحدة الدعوتین، ریبیةلتمیز هذه الجرائم الض

من نصوص قانون الضرائب الجزائري أن جمیع الأحكام الواردة فیه قد أوكلت مهمة وصلاحیة 
تحریكها لإدارة الضرائب وحدها.

تقدیم شكوى من طرف إدارة الضرائب.أ
أي الجزائیّة تطبیق العقوباتإلى تهدفدعوى عمومیة ، تتولد عن الجریمة الضریبیة دعویان

أو الغرامة الجبائیةأي تطبیق الجزاءات الجبائیةإلى ودعوى جبائیة تهدف، الجزائیّةالحبس والغرامة 
وتتمیز الجریمة الضریبیة بوحدة الدعویین العمومیة والجبائیة من حیث ، )2(المصادرة للمحجوزات

ا صلاحیة تحریكهما لإدارة الضرائب.أوكلت النصوص الضریبیة كلهإذ التحریك
قرر القانون في مجال الضرائب إلزامیة تعلیق تحریك الدعوى العمومیة على شكوى من إدارة 

من قانون 534من قانون الضرائب المباشرة والمادة 305وهذا عملا بصریح المادة ، الضرائب
الرسم على رقم قانونتضمّنالم102-76رقم: من قانون119والمادة ، )3(الضرائب غیر المباشرة

من قانون التسجیل على أن تباشر 119من قانون الطابع والمادة 34والمادة ، )4(الأعمال
من قانون الضرائب المباشرة305وقد أشارت المادة ، )5(على شكوى إدارة الضرائببناءً اتالملاحق

عمدا لأحكام القانون الضریبي قصدا التهرب الضریبي، هو تهرب مقصود من طرف المكلف نتیجة مخالفته الصریحة -)1(
منه عدم دفع الضرائب المستحقة علیه والذي یأخذ عدة مظاهر. للمزید راجع في ذلك: حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، 

. وتتمیز التهرب الضریبي عن الغش الضریبي بعدم توافر أحد 40ص، 2005دیوان المطبوعات الجامعیة، د.ط، الجزائر، 
،156-66رقم:من الأمر10وهو العنصر الشرعي أي عدم وجود النص القانوني، انظر المادة أركان الجریمة 

.المتضمّن قانون العقوبات
.28، ص1998، ، الجزائر1أحسن بوسقیعة، الغش الضریبي، المجلة القضائیة، عدد-)2(
المباشرة.، یتضمّن قانون الضرائب غیر 104-76من الأمر رقم: 534، 305انظر المواد -)3(
یتضمّن قانون الرسم على رقم ،1979جویلیة 21مؤرخ في ال،102-76رقم: مر الأمن 119انظر المادة -)4(

، معدّل ومتمم.1976دیسمبر 26، صادر بتاریخ 103الأعمال، ج.ر.ج.ج ع 
.42حمید بوزیدة، جبایة المؤسسات، مرجع سابق، ص-)5(
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یسوي وضعیته أو یكمل تصریحهأو دمحتى یق، أن القیام بذلك لا یستوجب مسبقا إنذار المعنيإلى 
إزاء التنظیم الجبائي.

هو الحفاظ على العلاقة بین كل من الممول ، هدف اشتراط تقدیم شكوى في الجرائم الضریبیة
وتحدید ما یجب اتخاذه بمناسبة كل ، حتى یترك لهذه الإدارة سلطة تقدیر الظروف، والإدارة الجبائیة

.)1(قضیة على حدىجریمة مع مراعاة ملابسات كل 

تخطر إنّما لا تحرك الدعوى العمومیة، ما ینبغي التنبیه إلیه هو أن شكوى إدارة الضرائب
تمت معاینتها وهي الوحیدة المختصة بتقدیرها.الّتي النیابة بالوقائع

كماحتى تكون الشكوى صحیحة یجب أن تقدم الشكوى ممن أناط به القانون مهمة تقدیمها؛ 
ویكفي لذلك مجرد الإنابة العامة ولا یشترط ، ا ممن سمح القانون بإنابته في تقدیمهایجوز تقدیمه

وإذا قدمت الشكوى من شخص غیر مختص بتقدیمها یكون الإجراء ، الإنابة بمناسبة كل جریمة
والحكمة من ذلك تقتضي أن تكون الشكوى موقعة من ، باطلا. كذلك أن تكون الشكوى مكتوبة

.)2(إصدارهافي السّلطة صاحب 

مآل الدعوى في حالة تخلف الشكوى.ب
تكون علیها الدعوى رفعتالّتي حالة تخلف الشكوى تستوجب التمییز بین مرحلتین؛ المرحلة

ذلك یكون الإجراء باطلا ، القضاء قبل صدور الشكوى من إدارة الضرائب المخول لها قانوناإلى 
ولصحة ، بشرط أساسي لتحریك الدعوى العمومیةلاتصاله ، العامالنّظام من لأنّه بطلانا مطلقا

یتعین على فإنّه فإذا كانت الدعوى على مستوى التحقیق، الحكم بالواقعةأو اتصال جهة التحقیق
أما إذا كانت الدعوى ، )3(قاضي التحقیق أن یصدر أمرا برفض التحقیق لبطلان إجراءات المتابعة

، یرة القضاء بعدم قبول الدعوى العمومیة شكلایتعین على هذه الأخ، على مستوى جهات الحكم
مرحلة أي یمكن إبداء هذا الدفع المتعلق بتخلف الشكوى فيفإنّه وعلیه، لبطلان إجراءات المتابعة

.29مرجع سابق، صالمجلة القضائیة،أحسن بوسقیعة، "الغش الضریبي"، -)1(
.92صمرجع سابق، أحسن بوسقیعة، الغش الضریبي، -)2(
الجنائي والعلوم الجنائي، كلیة ، تخصص قانونأوهیب بن سالمة یاقوت، الغش الضریبي مذكرة ماجستیر في القانون-)3(

.20، ص2003الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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وعلى مستوى كل درجات التقاضي ذلك لكون إجراءات مباشرة الدعوى ، كانت علیها الدعوى
.)1(العامالنّظام لكونها من ، لة بطلانا مطلقاهي إجراءات باط، العمومیة في حالة تخلف الشكوى

لفرع الثانيا
بدائل الدعوىنحوالاتجاه 

والتخلي عن فكرة ، توجها جدیدا للأخذ بفكرة الرضائیة، المعاصرةالجزائیّة السّیاسةتشهد 
طبیق لت، باعتبار أن الدعوى هي الوسیلة القانونیة الوحیدة، وتبني بدائلا للدعوى العمومیة، العقوبة
فنشأ ما یعرف بأزمة ، صلاحأصبحت قاصرة عن تحقیق أهدافها في الردع والإالّتي ، العقوبة
ة لاطرح آلیات فعإلى دفع رجال القانونممّا ، زاد في تعقید الإجراءاتالَّذي الأمر، الجزائیّةالعدالة 

.)2(الجزائیّةوالقضاء على طول الإجراءات وتراكم الدعاوى ، للحد من الشكلیات

تجسیدا ، فقد ظهرت إتجاهات حدیثة تنادي بتطبیق بدائل للدعوى العمومیة، علاوة على ذلك
تعتبر وسیلة لفض والّتي ، الجزائیّةومن بین هذه البدائل نجد الوساطة ، للعدالة التصالحیة

،الجزائیّةالوساطة المُشُرِّعْ بالتفاوض بین أطراف الدعوى حیث استحدث، الجزائیّةالمنازعات 
.الجزائیّةقانون الإجراءات تضمّنالم2015جویلیة23المؤرخ في 02-15رقم: الأمر بموجب

الجزائیّة لإدارة الدعوى، الجنائیة المعاصرةالسّیاسةهذه البدائل تعتبر إحدى وسائل 
على ضوء الجزائیّة ه العدالةتووضع حد ألزم، الجزائیّةفهي أداة لتیسیر الإجراءات ، واختصارها

نتیجة ، ومنطاها الرضائیة والملائمة والشرعیة الإجرائیة، لاتجاهات الحدیثة في علم العقابا
.)3(انقضاء الحق في الدعوى الجنائیةإلى وتؤدي، الإجرائیةالضّرورةعتبارات لا

، 2008المنازعات الضریبیة في التشریع الجزائري والقضاء الجزائي الجزائري، دار هومه، الجزائر، فارس السیتي،)_1(
.193ص

، كلیة الحقوق، 53ع، مجلة القانون والإقتصاد للبحوث القانونیةأحمد فتحي سرور، "بدائل الدعوى الجنائیة"، -)2(
.8، ص1983جامعة القاهرة، 

.54العالي بشیر، مرجع سابق، صبلعربي عبد الكریم، عبد -)3(
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الإجرائي الجزائيالنّظام : بدائل الدعوى في أولا
وتیسیرا لإجراءات ، محددة من الجرائمأجاز القانون الجنائي الجزائري للأطراف في طائفة 

التقاضي أن یتم الاتفاق والتفاوض بینهم على إنهاء الإجراءات الجنائیة. ویكمن الغرض الأسمى 
تقوم على ، من الأخذ بهذه البدائل في ضرورة الاستجابة لضرورة وحتمیة تبني سیاسة جنائیة

.)1(ة وإعادة إدماج الجانيالمصالحة بین أفراد المجتمع وجبر الضرر بالنسبة للضحی

جرائم على المستوى الإجرائي للمتابعة على ال، سیاسة حدیثةالأَعْمَال فرض تطور مجال
وتستجیب لمتطلبات العون ، مرونةأكثر ترتكز على قواعد التفاوض والتعاقد لتكون، فیهالمرتكبة 

ة التحول.أبرز وسیلة لتطبیق سیاس، إعمال الوساطة في هذا المجال، الاقتصادي
بالغرامة كما تجوز أو على بعض الجنح المعاقب علیها بالحبس، یقتصر نطاق الوساطة
ویمكن تقسیمها ، هذه الجنح على سبیل الحصرالمُشُرِّعْ وقد حدد، الوساطة في مواد المخالفات

ائم وهي جر 2مكرر37وحددها في المادة ، واعتبارهالشّخصتمس بالّتي لعدة فئات منها الجرائم
جنحة الاعتداء على الحیاة الخاصة ، من ق.ع296القذف المادة ، ق.عمن 297السب المادة 

من 187و186، 185التهدید والأفعال المنصوص علیها في المواد ، مكرر303المادة
.)2(303الوشایة الكاذبة المادة، .ج.عق

لكن بالتریث الأَعْمَال جالل البعض ما علاقتها بماءكل هذه الجرائم للوهلة الأولى قد یتس
فعل من الأفعال المذكورة أعلاه إذا ما وقعأي فإنّ الأَعْمَال معایر تحدید جرائمإلى قلیلا وبالعودة

بمناسبة تأدیته لمهامه تعتبر جرائم أعمال.أو أثناءالأَعْمَال ارتكبه رجلأو 
جنحة ، .جق.عمن المادة374شیك بدون رصید إصدار كجنحة، ومنها جرائم الأموال

المادةالاستیلاء على أموال الشركة ، 363المادةالاستیلاء على أموال التركة قبل قسمتها 
التخریب والإتلاف العمدي لأموال الغیر ، 386المادةالاعتداء على الملكیة العقاریة ، 363/1
وبات من خدمات مشر أو استهلاك مأكولات، 413المادةإتلاف المحاصیل الزراعیة ، 407المادة

.238، صمرجع سابقمحمود طه جلال، -)1(
، المتضمّن قانون العقوبات.156-66رقم:من الأمر303و297، 296، 289، 187، 186، 285، 264المواد)_2(
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: الغش في بیع السلع والتدلیس في )أخرى عن طریق التحایل (الباب الرابع من الكتاب الثالث
.المواد الغذائیة والطبیة

تقوم على إیجاد مساحة للتحاور ، الجزائیّةنمط جدیدا داخل المنظومة الجزائیّة تمثل الوساطة
ر الآلیة القانونیة الناجعة لمواجهة الكم غیر فهي تعتب، الجزائیّةوالتفاوض بین أطراف الخصومة 
یساهم في ممّا ، والمساهمة في تخفیف العبء عن القضاء، )1(المبرر للقضایا الزجریة البسیطة

یعرفه نظام العدالة من المفهوم الَّذي ،مسایرة التطورإلى بالإضافة، الجزائیّةتحسین صورة العدالة 
تسعى للاهتمام بأطراف الجریمة. كما تتجه نحو ، ة تعویضیةعدالة تصالحیإلى ، العقابي الزجري

لیلعب ، من خلال فتح المجال أمام المجني علیه، الجزائیّةتفعیل مشاركة الأفراد في نظام العدالة 
هي إنّما و ، العقابيالنّظام لكن لیس بمفهوم التخلي عن ، دورا هاما في إنهاء الدعوى العمومیة

.)2(من الجریمةالحدّ وتعاضدها فيجزائیّة الوسیلة لتدعیم العدالة

: المصالحة كبدیل إداري عن الدعوى العمومیةثانیا
نجمت عن معاناة الدول على ، المصالحة كبدیل إجرائي تلبیة لحاجة ملحةإلى تم اللجوء

نجمت عن تزاید أعداد القضایاالّتي ، العقابيالتضخّمیعرف بظاهرة ممّا ، اختلاف إیدیولوجیاتها
لدى المحاكم بشكل بات یهددها ویجعل من تحقیق العدالة الآمنة أمرا عسیرا.الجزائیّة 

إسنادها تّم قد، الجزائیّةمن الإجراءات الحدّ إلى الرامیةو ، عنها قبل، إذا كانت التدابیر المنوه
قبلاسنادها من تّم تصب في نفس المجالالّتي ، هناك من الإجراءاتفإنّه ، للجهات القضائیة

والإداریة الكلاسیكیة فیما یتعلق التّجاریّةوهي البنوك بخصوص الأوراق ، جهات أخرىإلى المُشُرِّعْ 
265/2تتم بین الإدارة والمخالف ما نصت علیه المادة الّتي ومن أمثلة المصالحة، )3(بالمصالحة

المؤرخ 22-96رقم: الأمر مكرر من09وكذلك ما نصت علیه المادة ، )4(من قانون الجمارك

في القانون، كلیة یاسر محمد سعید بابصیل، الوساطة الجنائیة في النظم المعاصرة، دراسة تحلیلة، مذكرة ماجستیر -)1(
.44ص، 2011الدراسات العلیا، قسم العدالة الجنائیة، الریاض، 

القاهرة، ، دار النهضة العربیة1أحمد محمد براك، العقوبة الرضائیة في الشریعة السالمیة والأنظمة المعاصرة، ط-)2(
.26ص، 2010

.029بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، مرجع سابق، ص)_3(
، متضمّن قانون الجمارك.04-17قانون رقم: -)4(
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وحركة رؤوس الصّرفالمتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین ب1996جویلیة 09في 
تتاح .2010أوت 26المؤرخ في )1(03-10بالأمر رقم: معدّل ال، الخارجوإلى الأموال من

)2(والمتمممعدّل ال03-03رقم: الأمر من15و14المصالحة في مجال المنافسة في المادتین 

وهي التطبیقات)3(المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش03-09القانون رقم: من 86/1والمادة 
اقشة والتحلیل في العناصر التالیة:نسیتم التعرض لها بالمالّتي 

في القانون الجمركيالجزائیّة لحةتطبیق المصا.أ
غیر...":ليمن ق.ج.ج كالتا265/2لمصالحة الجمركیة في المادة نص على تطبیق ا

، یرخص لإدارة الجمارك بإجراء المصالحة مع الأشخاص المتابعین بسبب الجرائم الجمركیةأنّه 
."على طلبهم ...بناءً 

المؤهلین لإجراء المصالحة الجمركیةالأشخاص.1
بعین بسبب ارتكابهم لمخالفات اصلاحیات إجراء المصالحة مع الأشخاص المتالمُشُرِّعْ أسند

رئیس متفشیة أقسام ، المدیر الجهوي للجمارك، كل من: المدیر العام للجماركإلىجمركیة
مصالحة أي وتعد، حیث ینحصر حق منح المصالحة على هذه الأعوان دون غیرهم، الجمارك

.)4(مانح المصالحةالشّخصمقدمة خارج هذه القائمة باطلة لعدم أهلیة 

نطاق إعمال المصالحة الجمركیة.2
قابلة ، أن تكون الجریمة محل المصالحة، جمارك لصحة المصالحةیشترط قانون ال

مهما كان وصفها ، ن كانت القاعدة العامة أن كل الجرائم الجمركیة تقبل المصالحةإنللمصالحة و 
من 265فقد ورد على هذه القاعدة استثناء جاءت به المادة ، ما عدا أعمال التهریب، )5(الجزائي

المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة ، 2010أوت 26المؤرخ في ،03-10:رقمأمر -)1(
.2010أوت 26، الصادر بتاریخ 37، ج.ر.ح.ج ع رؤوس الأموال من وإلى الخارج

سة.المتعلق بالمناف،03-03أمر رقم: -)2(
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش.، 03-09القانون رقم: -)3(
یحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین لإجراء المصالحة 2016من القرار الوزاري المؤرخ في أبریل 02المادة )_4(

.2016ماي 25، صادر بتاریخ 31وكذا نسب الإعفاءات الجزئیة، ج.ر.ج.ج ع 
.274صقیعة، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، أحسن بوس-)5(
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البضائع المصالحة في المخالفات المتعلقةوهو عدم جواز، والمتمممعدّل ال1998ق.ج.ج لسنة 
أو منشأ مزورةعلاماتة تضمّنالمأو كالبضائع المقلدة، تصدیرأو المحظورة عند الاستیراد

...الخ. المؤلفات والكتب المخالفة للآداب العامة
صالحة في وهو منع الم، استثناء خاصا21في مادته06-05رقم:الأمر كما أضاف

فيالمُشُرِّعْ فقد حصرها، وهذا یعد تقلیصا لمجال تطبیق المصالحة الجمركیة، أعمال التهریب
كما یجب أن ، كیةبضائع عبر المكاتب الجمر تضبط بمناسبة استیراد وتصدیر الالّتي المخالفات

كانت باطلة.إلاّ و ، تصدر المصالحة من الأعوان المؤهلین قانونا لمنح المصالحة
لشروط الخاصة للمصالحة في المجال الجمركيا.3

من حیث الجهات ، عة من الأحكام الخاصةو تتمیز المصالحة في المادة الجمركیة بمجم
العناصر التالیة:وهو ما سیتم تناوله بالمناقشة والتحلیل في، المخولة لها اقتراح المصالحة

تقدیم طلب لإدارة الجمارك.1.3
، المتابع بسبب مخالفة جمركیةالشّخصمبادرة ، مصالحةیشترط قانون الجمارك لإجراء ال

ویكون الطلب ، المؤهلین قانونا لمنح المصالحة، أحد مسؤولي إدارة الجماركإلى بتقدیم طلب
التعبیر عن إرادة المخالف تضمّنیكفي أن یو ، لشكلیات معینةالمُشُرِّعْ حیث لم یخضعه، كتابي

.)1(صالحةلإنهاء النزاع عن طریق الم، الصریحة

إدارة الجماركموافقة.2.3
المُشُرِّعْ أجازهاإنّما ، لیست حق للمخالف وحده، المصالحة الجمركیة في التشریع الجزائري

، رفضهاأو حیث تتمتع إدارة الجمارك بسلطة تقدیریة في قبولها، كطریق بدیل للمتابعة القضائیة
ثم یحول هذا الطلب، الشروط اللازمةإذا كان قد استوفى، حیث تقوم بدراسة ملف طلب المصالحة

.)2(الهیئة المؤهلة قانونا لإجراء المصالحةإلى 

الجزء ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة وسیاسیةمرزوق عبد القادر، "المصالحة في جرائم التهریب"، -)1(
.9-8صص.، 2004، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 1، ع 41

، دار هومة 13یّة في المواد الجزائیّة بوجه عام وفي المادة الجمركیة بوجه خاص، طبوسقیعة أحسن، المصالحة الجزائ)_2(
.115، ص2013للنشر والتّوزیع، الجزائر، 
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فیفهم منه رفضها للطلب. كما ، رد من طرف إدارة الجماركأي وفي حالة عدم صدور
وهذا حسب طبیعة المخالفة ، اللجان المحلیة للمصالحةأو تخضع المصالحة لرأي اللجنة الوطنیة

.)1(المتملص منهاأو رسوم المتغاضىومبلغ الحقوق وال

الصّرففي مجال الجزائیّة المصالحة.ب
وذلك لمساسها ، لها تأثیر على الساحة الوطنیةالّتي ، من أهم الجرائمالصّرفتعتبر جرائم 

بین الأفراد أو بین الأفراد فیما بینهمسواءً ، بالاقتصاد الوطني وعرقلة حسن المعاملات الاقتصادیة
وعلیه فهذه الجرائم تترك العدید من الآثار ، عن طریق التجارة الخارجیةأو ، المالیةوالمؤسسات 

إلى أیضًاكما تؤدي، انهیار سیاسة الدولة الاقتصادیةإلى فهي تؤدي، على الأفراد والمجتمع
ضعف مالیة الدولة والأفراد.

الصّرفنطاق المصالحة في جرائم .1
المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 22-96:رقمالأمر حسب نص المادة التاسعة من

.الصّرفالمصالحة جائزة في مختلف صور جرائم فإنّ ، وحركة رؤوس الأموالالصّرفالخاصین ب

على عدم جواز إجراء ، الأمرمن نفس العاشرةالمادةاستثناء على ذلك فقد نصت أنّه غیر
هذه الحالة تحال مباشرة محاضر معاینة ففي، یكون في حالة عودالَّذي المصالحة مع المتهم

المتابعة القضائیة.أجل الجمهوریة منوكیلإلى ، الجریمة
الصّرفالخاصة للمصالحة في جرائم الشروط.2

تقدیمه من یمكنوالذي، تقدیم طلب بالمصالحةالصّرفیشترط لتطبیق المصالحة في مجال 
المحدد )2(11-03:المرسوم رقممن02وذلك حسب نص المادة الصّرفرتكب جریمة قبل م

وتنظیم اللجنة الوطنیة واللجنة المحلیة ، الصّرفلشروط إجراء المصالحة في مجال جرائم 
.للمصالحة وسیرها

ض الكتابة صراحة كان المرسوم السالف الذكر لم یفر وإن ، یكون الطلب كتابیاویشترط أن 
أن یقدم الطلب من مرتكب المخالفة كما یجب، عبارة معینةأو ولا یشترط في الطلب صیغة

.292بوسقیعة أحسن، المنازعات الجمركیة، مرجع سابق، ص)_1(
.المحدد لشروط إجراء المصالحة في مجال جرائم الصّرف11-03من المرسوم رقم: 02المادة -)2(
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ومن ممثله ، شخصیا إذا كان شخصا طبیعیا ومن المسؤول المدني إذا كان مرتكب المخالفة قاصرا
.الشرعي إذا كان الفاعل شخصا معنویا

من ، أقصاه ثلاثة أشهر من تاریخ معاینة المخالفةأجل في، طلب إجراء المصالحةیقدم
كما تشترط 11-03رقم:الأمروالمتمم بمعدّل ال)1(22-96رقم:مر الأالمادة التاسعة مكرر من

یجب على مقدم الطلب أن یقوم بإیداع كفالة تمثل فإنّه ، 11-03رقم:من المرسوم03المادة 
المحاسب العمومي المكلف بالتحصیل قبل النظر في طلب ىمن قیمة محل الجنحة لد30%

.على المصالحةجانب موافقة الإدارة إلى ، المصالحة

والمنافسةالتّجاریّةن الممارسات المصالحة في قانو.ج
المتعلق 06-95م:رقالأمر فيعلیهامنصوصكانت المصالحة المتعلقة بالمنافسة 

لم یتناول في نصوصه 03-03رقم: وعند صدور قانون المنافسة الجدید ، الأسعارو بالمنافسة
كان هذا الأخیر یضم في أحكامه القواعد المتعلقة ولقد، 06-95رقم:الأمر وألغى-المصالحة
والذي تناول المصالحة في الجرائم 02-04:صدر قانون مستقل رقمإلاّ أنّه، التّجاریّةبالممارسة 

وعالج أحكام المصالحة في الجرائم، التّجاریّةالمتعلقة بمخالفة القواعد المطبقة على الممارسات 
.ذا القانونترتكب مخالفة لقواعد هالّتي 

والمنافسةالتّجاریّةنطاق المصالحة في جرائم الممارسات .1
في المادة التّجاریّةالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04القانون رقم: حصر 

یستشف حیث ، )2(التّجاریّةمنه مجال المصالحة في جرائم مخالفة القواعد المتعلقة بالممارسات 60
المتعلقة بـ:، المصالحة جائزة في جرائم ممارسة التجارةأنهذه المادةمن نص 

، 33نصت علیها المادة :عدم الفوترة32ونصت علیها المادة ، عدم الإعلام بشروط البیع−
35منصوص علیها في المادة الو ممارسات تجاریة غیر شرعیة:، 34المادة عدم مطابقة الفوترة

ممارسات أسعار غیر ، 20إلى 15المواد من وهي تتعلق بالمخالفات المنصوص علیها في 

، یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال 22-96مر رقم: من الأ09المادة -)1(
.من وإلى الخارج

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التّجاریّة.، 02-04من القانون رقم: 60المادة -)2(



مظاهر التحول عن الإجراء الجنائيالثانيالفصل 

336

:وهي تتعلق بالمخالفات المنصوص علیها في المادتین36شرعیة: ومنصوص علیها في المادة 

هي تتعلق بمخالفة و 37التدلیسیة: ومنصوص علیها في المادة التّجاریّةالممارسات ، 23و22
یهة والممارسات التعاقدیة التعسفیة غیر النز التّجاریّةالممارسات 25، 24:أحكام المادتین

، 27، 26وهي تتعلق بالمخالفات المنصوص علیها في المواد 38منصوص علیها في المادة الو 
.29و28

ما عدا الجرائم النصوص ، مجمل هذه المخالفات نجدها كلها تخضع للمصالحةإلى بالرجوع
التّجاریّةوكذا الممارسات ، التدلیسیةةالتّجاریّ والمتعلقة بالممارسات 38و37علیها في المواد: 

60غیر النزیهة والممارسات التعاقدیة التعسفیة كون عقوبتها تتجاوز المبلغ المحدد في المادة 

"عندما تكون المخالفة المسجلة :علىحیث تنص الفقرة الأخیرة من هذه المادة، لإجراء المصالحة
المحضر المعد من طرف الموظفین فإنّ ، دج3.000.000فوق ثلاثة ملایین في حدود غرامة ت

وكیل الجمهوریة المختصإلى المؤهلین یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة
."إقلیمیا قصد المتابعات القضائیة

یجب الَّذي بالمئة من المبلغ80تحدد مبلغ الغرامة بنسبة 33تجدر الملاحظة أن المادة 
شملها حكم المادةإذا كانت هذه النسبة من المبلغ یبحسب ما، خضع للمصالحةومن ثمة ت، فوترته
.)1(02-04:رقممن القانون60

"في حالة العود حسب مفهوم المادة على أنّه:02-04:رقممن القانون62تنص المادة 
ویرسل المحضر ، من هذا القانون لا یستفید مرتكب المخالفة من المصالحة02الفقرة 47

وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا قصد إلى مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة
.)2(المتابعات القضائیة"

غیر جائزة التّجاریّةممارسة الیستشف من هذه المادة أن المصالحة في مجال مخالفة قواعد 
یقوم الَّذي التاجرر الأمفي حالة عود في مفهوم هذایُعتبر و ، إذا كان مرتكبها في حالة عود

قواعد المطبقة على الممارسات التّجاریّة.، المتعلق بال02-04من قانون رقم: 60لمادة ا-)1(
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریّة.، 02-04رقم:من القانون62المادة -)2(
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من أو الإداریةالسّلطة من قبل سواءً بمخالفة جدیدة رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة
.)1(قبل القضاء

لمصالحة في مجال المنافسةباالشروط الخاصة .2
كما هو الحال بالنسبة لجرائم ، التّجاریّةممارسة الإن المصالحة في جرائم مخالفة قواعد 

لیست حقا لمرتكب الجریمة ولا هي إجراء إلزامي بالنسبة للإدارة المكلفة ، لجماركواالصّرف
بحیث یجوز ، في متناولهماالمُشُرِّعْ هي مكنة جعلهاإنّما و ، بالتجارة ومخالفة قواعد ممارسة التجارة

ة ویجوز للوزیر المكلف بالتجارة وممثله على مستوى الولای، للمخالف أن یطلب الإستفادة منها
ونتناول هذه الشروط فیمایلي:، إجراؤها

طلب مرتكب المخالفة.1.2
یجوز للوزیر المكلف أنّه من القانون السابق في فقرتها الثانیة والثالثة على60تنص المادة 

المدیر الولائي المكلف بالتجارة أن یقبل بمصالحة إذا كانت الغرامة المقررة للمخالفة أو بالتجارة
لمبالغ المحددة في نص هذه المادة.المعاینة في حدود ا
یستشف من حكم المادة أنّه غیر، یوجه إلیها الطلبالّتي الجهة02-04رقم:یحدد القانون

الوزیر إلى من هذا القانون أن الطلب یوجه حسب مبلغ الغرامة المقررة جزاء المخالفة إما60
الوزیر المكلف بالتجارة إذا إلى الطلبفیوجه ، المكلف بالتجارة المدیر الولائي المكلف بالتجارة

، ملایین دینار03ملیون دینار أوتقل عن 01كانت عقوبة الغرامة المقررة للمخالفة تفوق مبلغ 
قررة للمخالفة أقل من المدیر الولائي المكلف بالتجارة إذا كانت عقوبة الغرامة المإلى ویوجه الطلب

أثر أي لا یترتب علیه، منهماأي إلى جیه الطلبالخطأ في تو فإنّ ومهما یكن، ملیو دینار
.قانوني

سمیحة علام، جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التّجاریّة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة -)1(
.25، ص2005ري، قسنطینة، الإخوة منتو 
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موافقة الإدارة.2.2
المصالحة في مجال مخالفات المنافسة على غرار المصالحة في المجالین القول أنّ سبق 

في متناول الوزیر المُشُرِّعْ هي مكنة جعلهاإنّما لیست حقا لمرتكب المخالفة و ، الجمركي والمصرفي
.)1(تركهاأو فلهما حق اللجوء إلیها، المدیر الولائي المكلف بالتجارةأو ، المكلف بالتجارة

ملایین 03تقل عن أو ملیون دینار01إذا كان مبلغ الغرامة المقررة قانونا للمخالفة تفوق 
02-04القانون رقم: من 60/3ر المكلف بالتجارة حسب المادة دینار تكون الموافقة من الوزی

تساوي من ملیون دینار أو وإذا كان المبلغ أقل، التّجاریّةالمطبقة على الممارسات المتعلق بالقواعد
.60/2المادة ، تكون الموافقة من المدیر الولائي المكلف بالتجارة

سعیدة العائبي، الحمایة الجزائیّة لحق المستهلك في الإعلام، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص قانون والإداریة -)1(
.95، ص2012وقانون جنائي، كلیا الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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المبحث الثاني
المستقلّةهیئات الضبط إلى نقل الاختصاصات القمعیة من القاضي الجزائي

تقلص دور ، الأَعْمَالعن الإجراء الجنائي من مجالترتب عن نظام إزالة التجریم والتحول
حیث ،التّجاریّةالقاضي الجزائي في هذا المجال لحساب هیئات الضبط الاقتصادیة والمالیة وكذا 

أصبحت هذه الأخیرة تتمتع باختصاصات قمعیة كانت في السابق ضمن اختصاصات القاضي 
الجزائي.

وأصبح القضاء ، الأَعْمَالمحدود في مجال جرائمبهذا الشكل أصبح دور القاضي الجزائي 
حمایة المصالح أجل من، یتم اللجوء إلیهاالّتي الوسیلة الأخیرةأو ككل یشكل وسیلة احتیاطیة

وكذا قمع مرتكبي الجرائم المخلة بهذه المصالح.، الاقتصادیة والمالیة
إلى القاضي الجزائينقل الاختصاص القمعي منإلى أدتالّتي لعل من أبرز الأسباب

كانت تنتهجها الدولة في تنظیم مجالالّتي الأسالیب التقلیدیةهو فشل، المستقلّةهیئات الضبط 
لا تمتاز بالسرعة في الّتي ، ة التقلیدیة ذات النموذج العموديالإدار إثر أزمة دولة الرفاهیة و الأَعْمَال 

التفكیر في إیجاد تّم لذا، بالحیاة السیاسیةوهي مرتبطة كثیرا ، التدخل ولها طابعا بیروقراطیا
، الدولة المنظمةنموذج إلى لیتم الانتقال، وتطویر اقتصادیاتهاالأَعْمَال أسالیب جدیدة لتنظیم حیاة

فتمنح سلطة ضبط الاقتصاد لهیئات جدیدة لیست دولة بوجه جدید غیر معروف سابقا فظهرت ال
الجزائري المُشُرِّعْ خولهاالّتي هذه الهیئات، )1(المستقلّةریة كالهیئات التقلیدیة وهي الهیئات الإدا

لم یخضعها لنظام أنّه كما، جعلها خارج التدرج الهرميو تنظیمیة واسعةو اختصاصات رقابیة
تضمّن الّتيكذا الوسائلو ، وطریقة تعیین أعضائها، فتشكیلة هذه الهیئات، قانوني موحد

.)2(یختلف من هیئة لأخرى، ستعمل لإنشائهاوحتى الأسلوب الم، استقلالیتها

سحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، وبین وجوب الاحتفاظ بدورها في الرقابة علیه. تبنت ومن أجل خلق توازن بین ان-)1(
شكلا جدیدا من أشكال ممارسة السّلطة العامة، بموجب الهیئات الإداریة المستقلّة.

انون، كلیة الحقوق شیبوتي راضیة، الهیئات الإداریة المستقلّة في الجزائر (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه علوم في الق-)2(
.98ص، 2015والعلوم الإداریة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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مهامها الأساسیة تتمثل ، تجعلها تمیزها عن الهیئات الاستشاریة، لهذه الهیئات سلطات واسعة
تضمّن وبفضل استقلالیتها، في ضبط القطاع الاقتصادي والمالي ومنها ما یتعلق بالجانب التجاري

قتصادي كعون فلا یتصور أن تكون خصما وحكما.طالما أن الدولة تتدخل في المجال الا، الحیاد
، الممنوحة للهیئات الإداریة التقلیدیةتلكسلطات واسعة تتعدى بالهیئاتحیث تتمتع هذه

، التنظیمیةالسّلطة وسلطة التحقیق و ، السوق القطاعیةإلى كسلطة توجیه الأوامر ومراقبة الدخول
بما تمثله من خطر ، ات الممنوحة لهذه الهیئاتخطر السلطأالتي تعد منالقمعیة السّلطة وكذا

.)1(على الحقوق الأساسیة للأعوان الاقتصادیین

ثم ، )المطلب الأول(حلت محل القاضي الجزائي الّتي هذا ما یجعلنا نتطرق لهذه الهیئات
توفرها هذه السلطات للمتقاضین أمامها فنقل خاصیة الردع یصاحبه نقل الّتي ناتاالتطرق للضام

.)المطلب الثاني(لضمانات ا

المطلب الأول 
المستقلّةتنظیم هیئات الضبط 

فئة السلطات الإداریّة ، طفت على الساحة المؤسساتیة الجزائریة في بدایة التّسعینیات
الّتي عبر الحقبات الزّمنیة، شهد لها الوجود انتشارا واسعا، تعتبر فئة قانونیة جدیدةوالّتي ، المستقلّة

وانطلاقا من أن التنظیم الإداري في الدول المتقدمة یرتكز على عنصرین ، ایومنا هذى إل، توالت
موقع و تحتل مكانة خاصةالمستقلّةوالهیئات الإداریة ، أساسین هما النظامین المركزي واللامركزیة

لا تخضع و ، فهي مؤسسات لم ترد في التركیبات العضویة للوزارات، متمیز داخل التنظیم الإداري
مع تنظیم و وجب اعتبارها مؤسسات موازیة للأجهزة الوزاریةذال، لإحدى مصالح الوزیر الأول

.)2(أحدتهاالَّذي مستقل یحدده القانونو ، خاص

عباسي سهام، "المكانة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلّة في النّظام القانوني الجزائري"، أعمال الملتقى الوطني -)1(
14و13، قالمة یوم 1945ماي 8السیاسیة، جامعة حول: السّلطة الإداریة المستقلّة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم 

.07، ص2012نوفمبر 
.10، صسابقعباس سهام، المكانة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلّة في النّظام القانوني الجزائري، مرجع -)2(
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لم یسبق له العهد في ، مفهوما جدیدا في القانون الوضعيالمستقلّةالسلطات الإداریّة تعدّ 
بظهور فكرة الضبط المستقلّةلسلطات الإداریّة كما ارتبط ظهور ا، القانون الإداري الكلاسیكي

الجنائیة السّیاسةجانب أزمة إلى ، جاء نتیجة لتراكم عوامل سیاسیة واقتصادیةالَّذي ،الاقتصادي
في القانون الجزائري حدیث المستقلّةویعد إنشاء السلطات الإداریّة ، لمكافحة الجرائم المستحدثة
وقبل ذلك لم تكن ، ها مع بدایة سنوات التسعیناتؤ یث شوهد إنشابح، مقارنة بالتشریعات المقارنة

الفرع (هذه الفئة ضمن المنظومة المؤسساتیة للدّولة الجزائریة. لذا سنتناولها من حیث المضمون 
.)الفرع الثاني(أنواع هذه الهیئاتثم ، )الأول

الفرع الأول
المستقلّةمضمون هیئات الضبط 

تناولت أنّها نجد، 1989عرفتها الدّولة الجزائریة بدایة من دستورتي الّ الدساتیرإلى عودةبال
نص دستوري یقرّ بوجود السّلطات أي وباستقراء أحكامها لا یوجد، بصفة صریحة تنظیم السّلطات

نجد بأنّ السّلطات الإداریّة ، 2016لكن باستقراء أحكام التعدیل الدستوري لسنة ، المستقلّةالإداریّة 
"تكفل الدّولة منه ما یلي: 43/3بحیث جاء في المادة ، أخذت نصیبا من هذا التعدیلالمستقلّة

لم یخص بالذّكر أنّه منبالرّغم ، وما یوحي بدسترة المؤسس الدّستوري للضّبط، ضبط السّوق..."
باعتبارها من أشخاص القانون العام ما یضفي علیها وصف إلاّ أنّ ، المستقلّةالسّلطات الإداریّة 

)1(الدّولة

المستقلّةأولا: عن محتوى هیئات الضبط 
وتمییزها ، كخطوة أولىاینبغي تعریفه، المستقلّةحتى یتسنى لنا معرفة محتوى هیئات الضبط 

تلتبس بها.أو قد تتشابه بهاالّتي عن غیرها من الهیئات

ري، أطروحة دكتوراه في شمون علجیة، مركز سلطات الضّبط المستقلّة بین أشخاص القانون العام في القانون الجزائ-)1(
.419، ص2018القانون، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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المستقلّةتعریف هیئات الضبط .أ
"طرق تدخل الدولة لضمان مجلس الدولة الفرنسي: إذا كان الضبط بمعناه العام مثلما تبنّاه

.)1(والمستقبل"الاقتصادي والثقافي بالنسبة للحاضر، المشروع الاجتماعي

یتم من خلالها الانتقال بقطاع اقتصادي معین من الّتي أن یكون الوسیلةأیضًا یمكن
احتكار من طرف كانت في وضعیة الّتي كالانتقال بالقطاعات، أخرىإلى وضعیة اقتصادیة

إلى فتوكل مهمة الضبط حینئذٍ ، وضعیة التحریر والانفتاح للمنافسةإلى ، المؤسسات التقلیدیة للدولة
مهیئة لأداء هذه المهمة بخلاف الأجهزة الإداریة التقلیدیة، سلطات قطاعیة ذات طابع مرن وتقني

.مجلس المنافسة الذین تنعدم فیهم هذه الخاصیةأو 

المستقلّةكما یلي: المنّظمة غیر الحكومیّة شبه وظیف العمومي الإنجلیزيعرفها وزیر ال
یمكن أن تكون بدیباجیة والّتي بواسطة قرارأو السّلطة وهي عبارة عن هیئات تنشأ عن طریق 

ذلك بهدف تأدیّة وظیفة تریدها الحكومة أن تقوم بها ، بقرار وزاري بسیطأو بالتّشریعأو ملكیّة
.)2(قسم معیّنأو أن تكون المسؤولیّة مباشرة لوزیردونبالتاّلي و 

ذلك ، إدراجها ضمن طائفة الهیئات العمومیّة الوطنیّةإلى "زوایمیّة رشیدكما اتجه الأستاذ "
، وكما أنّ نشاطها یمتدّ لیشمل كامل التّراب الوطني، شخص من أشخاص القانون العامأنّها بدلیل

.)3(وطنیّةمثلها مثل الهیئات العمومیّة ال

أما المعنى الدقیق لهیئات الضبط في المجال الاقتصادي فلم نجد له تعریف محدد لكن یمكن 
والمالیةالتّجاریّةعبارة عن هیئة متخصصة في مجال من المجالات الاقتصادیة و أنّها أن نعرفها

مجال معین. لجنة تسهر على ضبطأو قد تندرج ضمن مجلسوالّتي 

(1)- «La régulation désigne les formes d’intervention par lesquelles l’Etat garantit pour le

présent et pour l’avenir le projet social, économique et culturel » Conseil d’Etat, op. cit, p5.
عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السّلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في المجال الاقتصادي، نقلا -)2(

.97مرجع سابق، ص
(3)- ZOUAMIA Rachid, « Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes

en droit Algérie », Revue Idara, N°29, Alger, 2005, p.16.
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شابهةعن غیرها من الهیئات المالمستقلّةلإداریّة تمییز الهیئات ا.ب
فیما بینها المستقلّةوحتى الهیئات ، بینهافیماتتشابه الّتي هناك العدید من الهیئات الإداریة

، تفید في الدراسةالّتي الفوارقإلى ونحن في هذا المقام سنتطرق فقط، أخرىإلى تختلف من هیئة
لذا سنتطرق ، ن خلال سیاق التحلیل في جمیع أجزاء الأطروحةأما بقیة الفوارق فهي ظاهرة م

لا تمتع الّتي التّجاریّةتمیزها عن الهیئات إلى ثم، (أ)لتمیزها عن الهیئات الاستشاریة 
.(ب)الأَعْمَال تعني بمجال مهم من مجالاتأنّها رغم، بالاختصاص القمعي

ستشاریةعن الهیئات الاالمستقلّةتمییز الهیئات الإداریّة .1
الأَعْمَال تشكل الجهات المختصة والخبیرة في بیئةالمستقلّةلما كانت الهیئات الإداریّة 

سلوك من شأنه أن یخل بقاعدة من القواعد أي وكذا قمع، ضبطها وتنظیمهاالّتي بمختلف مجالاته
في مواضیع لها یلجأ إلیها في بعض الأحیان للاستشارةفإنّه ، والاقتصادیةالتّجاریّةالتنظیمیة 

أوقع البعض في خلط بینها وبین الهیئات الَّذي الأمروهو، علاقة بوظائفها القمعیة والضّبطیة
الإداریة السّلطة هیئات فنیة تساعد أعضاء أنّها تعرف علىالّتي ، الاستشاریة في الإدارة الجزائریة

.)1(في اختصاصهمتدخل الّتي بالآراء الفنیة المدروسة في تلك المسائل الإداریة

الفرق بین السلطات الإداریّة -نجد أن الفرق بینهما ، بناء على تعریف كلا الهیئتین أعلاه
بحیث نجد جلّ ، یظهر من خلال الأساس القانوني المنشأ لهما-والهیئات الاستشاریة، المستقلّة

أو ، )2(الكهرباء والغازأنشئت بموجب قانون مثلما هو علیه للجنة ضبطالمستقلّةالهیئات الإداریّة 
وحتى بموجب مرسوم مثل لجنة تنظیم عملیات البورصة ، )3(كمجلس المنافسةأمر بموجب

ت ئأنشالّتي الوحیدةالسّلطة استثناء نجد الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته ، )4(ومراقبتها

، 2012بوضیاف أحمد، الهیئات الإستشاریة في الإدارة الجزائریة، د.ط، دار الخلدونیة للنشر والتّوزیع، الجزائر، -)1(
.91ص

یتعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات.، 01-02قانون رقم: -)2(
یتعلق بالمنافسة.، 03-03أمر رقم: -)3(
یتعلق ببورصة القیّم المنقولة.، 10-93مرسوم تشریعي رقم: -)4(
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ص علیها في الدستور النّ تّم في حین نجد أغلب الهیئات الاستشاریة، بموجب نص دستوري
.)1(المجلس الأعلى للأمن والمجلس الأعلى للشباب، كالمجلس الإسلامي الأعلى

عبارة عن هیئات عمومیة المستقلّةفي كون الهیئات الإداریّة ، أیضًایظهر الفرق بینهما
والّتي ، )2(لكن تخضع للرقابة القضائیة، وطنیة لا تخضع لا للرقابة الرئاسیة ولا الرقابة الوصائیة

بالأخص القضاء الإداري كما هو ، تظهر في خضوع معظم القرارات الصادرة عنها لرقابة القضاء
تكون قراراته التأدیبیة قابلة للطعن القضائي أمام مجلس الَّذي علیه الحال لمجلس النّقد والقرض

كن تصور مفي مقابل ذلك نجد آراء وتوصیات الهیئات الاستشاریة غیر ملزمة ولا ی، الدولة
.)3(خضوعها للرقابة القضائیة

المستقلّةالتّجاریّةعن السّلطات المستقلّةتمییز السلطات الإداریّة .2
والمتمثلة في ، المستقلّةجانب السلطات الإداریّة إلى الجزائري فئة قانونیة جدیدةالمُشُرِّعْ أدرج

المحروقات وهما: الوكالة الوطنیة ستحدث وكالتيإبحیث نجد ، المستقلّةالتّجاریّةفئة السّلطات 
وذلك ، لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات والوكالة الوطنیة لتمثیل موارد المحروقات

الوكالتین المنجمتین إلى بالإضافة، )4(المتعلق بالمحروقات07-05القانون رقم: بموجب أحكام 
وهما وكالة مصلحة ، )5(بالمناجمالمتعلق05-14قانون رقم: المستحدثتین بموجب أحكام 

-01القانون رقم: بعدما كانت في إطار ، )6(المنجمیةللأنشطةالجیولوجیا للجزائر والوكالة الوطني 

.)7(المتعلّق بالمناجم ذات تكییف إداري10

، 1996لسنة من الدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة200و197، 195على التوالي المواد انظر -)1(
معدّل ومتمم.

ة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، أعراب أحمد، السّلطات الإداریّة المستقلّة الفاصلة في المجال المصرفي، مذكر -)2(
.04، ص2007جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

، یتعلق بالنّقد والقرض.11-03من الأمر رقم: 107المادة -)3(
، یتعلق بالمحروقات. 07-05قانون رقم: من ال13المادة -)4(
، یتضمّن قانون المناجم. 05-14قانون رقم: ال-)5(
، یتضمّن قانون المناجم. 05-14القانون رقم: من 37المادة -)6(
، یتضمّن قانون المناجم، ج.ر.ج.ج، ع 2001جویلیة3مؤرخ في ال،10-01انون رقم: قالمن 45و44المادتان -)7(

، 2007مارس01، المؤرخ في 02-07، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم: 2001جویلیة4، صادر بتاریخ 35
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التّجاریّةوالسلطات المستقلّةتوضح الفرق بین السلطات الإداریّة الّتي من بین النقاط
، تقوم بضبط مختلف القطاعات كقطاع البورصيالمستقلّةهو كون السلطات الإداریّة ،المستقلّة
تضبط فقط قطاعيّ المناجم والمحروقاتالمستقلّةالتّجاریّةبینما السلطات ، البرید...إلخ، التأمین
یشكل أهم القطاعات في الجزائر.الَّذي 

لجزائري قد أسقط صراحة الطابع الإداري االمُشُرِّعْ بتفحص أحكام هاذین القانونین نجد بأنّ 
الفرق واضح بینهم أیضًا ما یجعل، )1(هذه الوكالات الأربعة وأضفى علیهم الطابع التّجاريعن

بذلك تخضع السلطات ، والّذي یتجلى في الطبیعة القانونیة، المستقلّةوبین السّلطات الإداریّة 
ختصاص القضاء الإداري كأصل ولرقابة القضاء العادي لقواعد القانون العام ولإالمستقلّةالإداریّة 
أصل تخضع لقواعد القانون كالّتي المستقلّةالتّجاریّةفي حین العكس صحیح للسّلطات ، كإستثناء
.)2(وكإستثناء لرقابة القاضي الإداري، لإختصاص القاضي العاديالخاص و 

المستقلّةطبیعة هیئات الضبط .ج
أي نجدلا، 1989الّتي عرفتها الدّولة الجزائریة بدایة من دستورالدساتیروباستقراء أحكام 

. لكن باستقراء أحكام التعدیل صراحةالمستقلّةنص دستوري یقرّ بوجود السّلطات الإداریّة 
بحیث ، أخذت نصیبا من هذا التعدیلالمستقلّةنجد بأنّ السّلطات الإداریّة ، 2016الدستوري لسنة 
هو ما یوحي بدسترة المؤسس و ، تكفل الدّولة ضبط السّوق..."نه ما یلي: "م43/3جاء في المادة 

باعتبارها من إلاّ أنّ ، المستقلّةلم یخص بالذّكر السّلطات الإداریّة أنّه منبالرّغم ، الدّستوري للضّبط
دسترة وتأسیس الهیئة الوطنیة إلى إضافة، )3(أشخاص القانون العام ما یضفي علیها وصف الدّولة

، 2014فیفري 24مؤرخ في ال، 05-14، ملغى بالقانون رقم: 2007فبرایر 28ریخ ، صادر بتا16ج.ر.ج.ج، ع 
.2014فیفري24صادر بتاریخ ، 18یتضمّن قانون المناجم، ج.ر.ج.ج، ع 

، 05-14من القانون رقم: 38، یتعلق بالمحروقات، معدّل متمم، و07-05من القانون رقم: 12المادتان انظر -)1(
م. یتضمّن قانون المناج

للتفصیل أكثر في موضوع السلطات التّجاریّة المستقلّة أنظر: عشاش حفیظة، سلطات الضّبط الاقتصادي في الجزائر -)2(
.41، ص2014والحوكمة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرّحمان میرة، بجایة، 

المستقلّة بین أشخاص القانون العام في القانون الجزائري، أطروحة دكتوراه في شمون علجیة، مركز سلطات الضّبط -)3(
.419ص، 2018القانون، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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ولكن یبقى هذا التعدیل الدّستوري كغیره من التعدیلات والدساتیر ، للوقایة من الفساد ومكافحته
.المستقلّةتنظیم فئة السّلطات الإداریّة أو تعریفإلى السابقة لم تتطرق

، المستقلّةعلى هذا الأساس فتح المجال للفقه حول تقدیر المكانة الدستوریة للسلطات الإداریّة 
وأمام ، تمتاز به ما جعل بعض الفقهاء یصنفونها كسلطة رابعةالَّذي الطابع الاستقلاليأمامإذ 

التّشریعیّةاستبعادها من طائفة السلطتین إلى الأمرتمتاز به یؤديالَّذي الطابع الإداري
.التنّفیذیةوالإقرار بتبعیتها إداریا للسلطة ، والقضائیة

الراّبعةالسّلطة على أساس ستقلّةالمإسناد فكرة السّلطات الإداریّة .1
، القول بأنّ مبدأ الفصل بین السلطات لا یعني ثلاثیة السلطاتإلى یذهب اتجاه من الفقه

یتم التسلیم بوجود ثلاث سلطات كل إنّما و ، حتى أنّ الدستور لا یضع قیدا على ذلك
حیث ، بمثابة سلطة رابعةةالمستقلّ اعتبار السلطات الإداریّة إلى ما یؤدي بالقول، باختصاصاتها

یعبر دائما الَّذي )STRAUSS(بعض الفقهاء الأمریكیین من بینهم الفقیهإلى نسبت هذه الفكرة
ما یجعل فكرته هذه إجابة مقنعة لإدخال ، الرابعةالسّلطة بمفهوم المستقلّةعن السّلطات الإداریّة 

.)1(هذه الفئة ضمن النسیج المؤسساتي للدولة

بحیث ، الرابعة كانت محل نقد العدید من الفقهاء وذلك لعدة إعتباراتالسّلطة لكن فكرة 
عضوي أو كسلطة رابعة یستدعي صدور نص قانون عاديالمستقلّةالاعتراف بالسّلطات الإداریّة 

.)2(صدور نص دستوري تأسیسي واضح بشأنهاإلى من ذلكأكثر بل یحتاج

قاسما ، المستقلّةبعة أن یكون لهذه السّلطات الإداریّة الراالسّلطة فضلا عن ذلك تتطلب فكرة 
یكون أصله الدستور ما یجعلها مؤهلة أن تكون سلطة قائمة ، مشتركا مع الهیئات التقلیدیة الأخرى

تشكل المستقلّةمن غیر المنطقي التسلیم بأن السّلطات الإداریّة ، من جهة أخرىأنّه كما، )3(بذاتها

عیساوي عز الدین، "الهیئات الإداریة المستقلّة في مواجهة الدستور"، أعمال الملتقى الوطني حول: سلطات الضبط -)1(
23المجال الاقتصادي والمالي"، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي المستقلّة في 

.27ص، 2007نوفمبر24و
كسال سامیة، "مدى شرعیة السلطات الإداریة المستقلّة"، أعمال الملتقى الوطني حول: السلطات الإداریة المستقلّة في -)2(

.15، ص2012نوفمبر 14و13، قالمة، یومي 1945ماي 08علوم السیاسیة، جامعة الجزائر، كلیة الحقوق وال
.206عیساوي عز الدین، "الهیئات الإداریة المستقلّة في مواجهة الدستور"، مرجع سابق، ص-)3(
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الَّذي بحیث الإختلاف والتباین، أضفى علیها الطّابع السّلطويالمُشُرِّعْ نة لمجرد أ، سلطة رابع
.)1(الرابعةالسّلطة تحمله في طیاتها ینفي علیها فكرة 

التّنفیذیةعلى أساس تبعیّتها إداریّا للسّلطة المستقلّةإسناد فكرة السّلطات الإداریّة .2
شخص أنهاتعتبربمعنى، التّنفیذیةاریا للسّلطة إدالمستقلّةالقول بتبعیّة السّلطات الإداریّة 

الَّذي الدوليأو ولیس بالمفهوم الدستوري، معنوي من أشخاص القانون العام بالمفهوم الإداري
في حین ، التّنفیذیةبحیث نجد المهام السیاسیة المحضة منحت للسّلطة ، یصفها كجهاز سیاسي

.)2(دون شقها السیاسيتمثل الدولةالمستقلّةالسّلطات الإداریّة 

السّلطة عن كل أشكال ، المستقلّةیستدعي إبعاد أعمال السّلطات الإداریّة الَّذي الأمر
فتمثل من ، تشكل تحولا مزدوجاالمستقلّةهذه السّلطات الإداریّة إذ ، الرئاسیة والوصایة الإداریة

الّتي ول وتطور في المبادئومن جهة أخرى تح، جهة الدور الجدید لتدخل الدولة بواسطة الضّبط
.)3(كانت تحكم التنّظیم الإداري

السهل مقارنة الأمر الإداري لیس بالنّظام في المستقلّةمسألة إدخال السّلطات الإداریّة 
بحیث ، الاختلافات بین النظامین الإداریین الفرنسي والجزائريإلى وذلك بالنظر، بنظیره الفرنسي

الّتي التّنفیذیةالسّلطة بین أیدي السّلطة لإداري الجزائري تكمن في تمركز المیزة الأساسیة للنظام ا
لا تقبل بسهولة فكرة التنازل عن اختصاصاتها حتى وإن قبلت ذلك سوف یكون تحت فرض رقابة 

.)4(شدیدة على الهیئات المتنازل لها تلك الاختصاصات

لمستقلّةاهیئات الضبط إلى ثانیا: مقومات نقل الاختصاص القمعي
على ، المستقلّةهیئات الضبط إلى یقوم نقل الاختصاص القمعي من القاضي الجزائي

لتحقیقها بالإضافة التحوّل یسعى هذاالّتي مجموعة من المقومات لعل أبرزها تلك الأهداف
لمجموعة من الضوابط.

.124بلماحي زین العابدین، مرجع سابق، ص-)1(
.720مواجهة الدستور"، مرجع سابق، صعیساوي عز الدین، "الهیئات الإداریة المستقلّة في -)2(
مجلة المنارة للدراسات القانونیة قوراري مجدوب، "مكانة الهیئات الإداریة المستقلّة في النّظام الإداري الجزائري"، -)3(

.47، ص2013، كلیة الحقوق، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، 05ع والإداریة،
.31ت الإداریّة المستقلّة في مواجهة الدستور"، مرجع سابق، صعیساوي عز الدین، "الهیئا-)4(
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أهداف هیئات الضبط مقوم أساسي لنقل الاختصاص القمعي إلیها.أ
الذین )1(أهداف قانون الضبط القطاعي أمرًا لیس بالهیّن نظرا للغموض والإبهامتحدید یُعتبر 

یكتنفان النصوص القانونیة المنشئة له كونها نادرًا ما تقوم بتحدید هذه الأهداف بصورة دقیقة 
وواضحة.

ایة التقنیةالغ.1
كما ، ا تقنیاتكتسي طابعالّتي تلك، الضبطتحقیقها سلطات إلى تسعىالّتي من بین الأهداف

قواعد حسن سیر إحترام حیث تتولى سلطة ضبطه السهر على، نجده في المجال المصرفي
، والتنظیمیة المطبقة علیهاالتّشریعیّةالبنوك والمؤسسات المالیة للأحكام إحترام بمراقبة مدى، المهنة

أو توضیحأو ةمع إمكانیة طلبها لأي معلوم، وفحص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة
.)2(تراه ضروریا في سبیل أدائها لمهامهاماتبریر

شركات ووسطاء إحترام تسهر اللجنة المشرفة علیه على مراقبة، كذلك في مجال التأمینات
كما ینبغي علیها ، والتنظیمیة المتعلقة بالتأمین وإعادة التأمینالتّشریعیّةالأحكام ، التأمین المعتمدین

ومدى قدرتها على ، تعاقدت علیها تجاه المؤمن لهمالّتي هذه الشركات للالتزاماتالتأكد من وفاء
زیادة أو جانب تحققها من المعلومات الخاصة بمصدر الأموال المستخدمة في إنشاءإلى الوفاء

إعادة التأمین.أو رأسمال شركة التأمین
وتساعدهم وتوجههم تقنیا معظم هذه السلطات تقوم بمراقبة المتعاملین الاقتصادیینتقوم 

تجاه الأطراف بأعمال تحسیسیة وإعلامیة)3(بصفة دائمة كقیام سلطة ضبط الكهرباء والغاز
ضرر قد یلحق بها أي حمایة البیئة منإلى تهدف في الغالب، ذلكإلى ضف، المعنیة بنشاطاتها

تقوم الوكالة الوطنیة كما نجده في المجال المنجمي حیث ، من جراء ممارسة نشاط اقتصادي معین

(1)- C. CORDOVA-NOVION et D. HANLON, « Gouvernance de la régulation: amélioration

institutionnelle des autorités de régulation sectorielles », Revue sur le droit et la politique de
la concurrence, Edition de l’ocde, vol 2, n°3, 2002, p84.
(2)- Règlement n°94-13 du 2 juin 1994 fixant les règles générales en matières de conditions de

banques applicables aux opérations de banques, www. bank-of-algeria.dz.. Règlement n°91-
09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissements
financiers modifié et complété par règlement n°95-04 du 20 avril 1995.

، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر القنوات.01-02من القانون رقم: 31و30انظر المادة -)3(
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للجیولوجیا والمراقبة المنجمیة مراقبة الأنشطة المنجمیة بطریقة تسمح بالحفاظ على البیئة طبقا 
.)1(من قانون المناجم45/5نص المادة ل

فتح السوق.2
، فتح المجالات الاقتصادیة للمنافسةتّم على أساسهاالّتي تعدّدت المصادرأو مهما اختلفت

، )2(الأولیة والأساسیة لسلطات الضبطمن المهامیُعتبر ا الانفتاح على أرض الواقع تجسید هذفإنّ 
عن ، 2007كما أن لجنة ضبط الطاقة الفرنسیة قد أعلنت في التقریر السنوي لنشاطها سنة 

.)3(عملیة فتح سوقي الكهرباء والغاز""العمل على إنجاح وضوح مهامها والمتمثلة في: 

یمیزها عن الَّذي الشيء، السلطات هو خلق المنافسة في سوق مافالهدف الرئیسي لهذه
تسبب الّتي من خلال ملاحقته للممارسات، یكمن دوره في ضبط هذه الأخیرةالَّذي مجلس المنافسة

لتكون بذلك صاحبة ، السوقإلى فسلطة الضبط تشجع المؤسسات للدخول، ضررا للسوق وقمعها
.منافسة تتفشى في القطاع المعنيالدور الرئیسي والفعال لجعل ال

منح ترخیصات الاستغلال واعتماد تتولى سلطة ضبطه، وفي مجال البرید والمواصلات
ات والمقاییس الواجب توفرها وتحدید المواصف، تجهیزات البرید والمواصلات السلكیّة واللاّسلكیّة

.)4(فیها

الحفاظ على توازن السوق.3
وهولهامكملایُعتبربل،عنهاأهمیةیقللاآخرهدفا،هالأهداف المذكورة أعلاإلى یضاف

الأساسيالهدفیتمثّلللمنافسةجزئیاالمفتوحةللأسواقمثلافبالنسبة،السوقتوازنعلىالحفاظ
جانبإلىإذ،)5(العامالمرفقوواجباتالمنافسةمبدأبینالتوازنعلىالحفاظفي،فیهاالسلطاتلهذه

.02-07ون المناجم، معدّل ومتمم بموجب الأمر رقم: ، یتضمّن قان10-01قانون رقم: -)1(
(2)- D. BRIAND-MELEDO, « Autorités sectorielles et autorités de concurrence: acteurs de la

régulation », Revue Internationale de Droit Economique, n°03, 2007, p346.
(3)- Commission de régulation de l’énergie, rapport d’activité, 2007, p3, www.cre.fr.

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت 05مؤرخ في ال،03-2000قانون رقم: المن 13/7انظر المادة -)4(
، معدّل ومتمم.2000أوت 06، صادر بتاریخ 48وبالمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج.ر.ج.ج، ع 

(5)- M. A. FRISON-ROCHE, « Les nouveaux champs de la régulation », op.cit, p84.
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-02:رقمقانونمن114/2المادةعلیهتنصمثلماالعامالمرفقنشاطاتسیرحسنعلىسهرها

القنواتبواسطةالغازوتوزیعللكهرباءالعامالمرفقتحقیق"مهمةوالغاز:بالكهرباءالمتعلق،01
هذهفيالمنافسةعلىتطغىولاالمرفقیةالالتزاماتهذهتحدلاأنعلىتعملفإنّها،ومراقبته"

قد،والمتمم)معدّل(البالمیاهالمتعلق،12-05رقم:قانونمن65المادةنجدماوهذا، واقالأس
الأخذمعللمیاهالعمومیةالخدماتسیرحسنعلىبالسهرالضبطسلطةتكلّف"...علیه:نصت
.)1("المتعاملینمصالحخاصةبصفةالاعتباربعین

سلطة قمععتبارها أساس لاضوابط ممارسة هیئات الضبط للاختصاص القمعي.ب
ة بلجنة عملیات قة تلك المتعلیظهر من خلال قرارات المجلس الدستوري الفرنسي خاص

فمرونة تدخل الدولة في المجال ، حرّ في تنظیم نطاق العقوبات الإداریةالمُشُرِّعْ بأنّ ، البورصة
قاضي الدستوري اشترط منلكن ال، القمعیةالسّلطة یتطلب هذا النوع من ، الاقتصادي والاجتماعي

القمعیة شرطین:)2(لهذه السلطةالمستقلّةممارسة الهیئات الإداریة أجل 
 یكون الجزاء الإداري سالبا للحریةلاّ أ.1

لا المستقلّةالقمعیة للهیئات الإداریة السّلطة فإنّ ، حسب قضاء المجلس الدستوري الفرنسي
أنّ هذه الهیئات لا یمكن لها أن توقع عقوبات طالما، تمثل مساسا لمبدأ الفصل بین السلطات

ففي هذه الحالة تكون الهیئات الإداریة قد اقتحمت مجالاً كان ، السجنأو سالبة للحریة كالحبس
إنّ هذا القرار یضع حدودا فاصلة بین سلطة القاضي وسلطة الإدارة في مجال ، یحتكره القضاء

في حین أنّ الإدارة لا ، توقیع عقوبات سالبة للحریةفالقاضي وحده هو من یستأثر بسلطة ، العقاب
.)3(یمكنها ذلك فالحدود بین القاضي والإدارة

، المحدّد لصلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة 2008سبتمبر 27، المؤرخ في 303-08راجع المرسوم التنفیذي رقم: -)1(
.2008سبتمبر 28، صادر بتاریخ 56ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، ج.ر.ج.ج، ع 

(2)- HOSS Jean-Pierre, « Les autorités administratives indépendantes en France:

caractéristiques et contrôle juridictionnel », journée d’études du Conseil d’Etat sur les
autorités administratives indépendantes, 15 décembre 2010, p8.

المستقلّة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة حدري سمیر، السّلطات الإداریّة -)3(
.98، ص2006الحقوق والعلوم التّجاریّة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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القمعیة لذات المبادئ العقابیةالسّلطة خضوع .2
تخضع لهاالّتي إسباغ عقوبة ما بالطابع الردعي والزجري یستوجب ویستتبع تطبیق المبادئ

القمعي الإداري ببعض المبادئ المكرسة في القانون ظام النّ فضرورة إثراء ، الجزائیّةالعُقُوبَة
القمعیة للهیئات الإداریة السّلطة لقبول المجلس الدستوري الفرنسي أدتالّتي هي، الجنائي
أكدّ ، المجلس الأعلى للصوتیات والمرئیات)CSA(من قراره المتعلق ب 35:رقمفي، المستقلّة

ة عقوبة إلاّ بشرطلا تسمح بتوقیع أیّ ، قوانین الجمهوریةعلى أن المبادئ المعترف بها بمقتضى
مبدأ عدم رجعیة القانون الجنائي ، مبدأ ضرورة العقوبة، مبدأ شرعیة الجرائم والعقوباتإحترام 

ونفس المذهب حذاه المجلس في قراره المتعلق بلجنة ، )1(حق الدفاعإحترام وكذا مبدأ، قسىالأ
الّتي باحترام الضمانات، القمعیةالسّلطة لسادسة حیث أقر ممارسة عملیات البورصة في الحیثیة ا

.)2(لحقوق والحریات المكفولة دستوریاتكفل حمایة ا

ولها ، تتسم بنوع من القسوةالّتي من خلال الصفة الردعیة لهذه الجزاءات، حكمة ذلك بادیة
مالي رعلى كیان ومصدن للقضاء بحیث تصل في أغلب الأحیا، بالغ الأثر على من توقع علیه

لذا لزم أن تحاط بطائفة من ، حرماناأو وهي لذلك تمثل مساسا بأحد حقوقه إما انتقاصا، مهم
وتكفل في الوقت نفسه لمن یخضع لها ، )3(تحول دون الانحراف في تطبیقهاالّتي الضمانات

إ خضعها الدساتیر والقوانین تحرص علىفإنّ ولذا، أقصى حمایة من التعسف في إنزالها
فحسب المجلس الدستوري ، میعها حول مبدأ تحقیق هذه الغایةلمجموعة من المبادئ تلتقي ج

إنّما و ، یحكم بها القضاء الجزائي فحسبالّتي هذه المبادئ لا تخص فقط العقوباتفإنّ الفرنسي

ي دكتوراه ف، ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، أطروحةفارح عائشة-)1(
.208ص، 2017تیزي وزو، ، القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

مزاري صبرینة، فكرة الاختصاص التنازعي في السلطات الإداریة المستقلّة، مذكرة ماجستیر في القانون، تخصص -)2(
.92ص، 2014حمان میرة، بجایة، الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الر 

، تصدر عن عمار 06ع ، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیةسعودي علي، "سلطات الضبط الإقتصادي ومهامها"، -)3(
.34ص، 2017ثلجیي بالأغواط، الجزائر، 
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جهة إلى عهبسلطة توقیالمُشُرِّعْ یلزم توافرها بالنسبة لكل جزاء ذي طبیعة ردعیة حتى ولو عهد
.)1(غیر قضائیة

الفرع الثاني
ذات الاختصاص القمعيالمستقلّةهیئات الضبط 

لمّا أضحى القمع الجنائي غیر قادر على ردع بعض التصرفات في المجال الاقتصادي 
وكذا ، في مجال التجریم الجنائي والتأخیر في الفصل في الدعوىالتّشْرِیعِي نتیجة للتضخم، والمالي

ترتكب في مختلف مجالات الّتي كالحبس مثلا بالنسبة للمخالفاتالجزائیّة العُقُوبَةئمةلعدم ملا
یسجّل في الَّذي ،تلصق بالمتهم بسبب حكم الإدانةالّتي خاصة الوصمة الإجرامیة، النشاط

كآلیة جدیدة المستقلّةظهر القمع الإداري بواسطة الهیئات الإداریة ، )2(صحیفة السوابق العدلیة
لضبط تلك المجالات.

في تقوم بتوقیع عقوبات تختلف، تؤدیها سلطات الضبطالّتي تجسیدا للوظیفة القمعیة
وقد رافق صدور ، ءارتكبت فیه المخالفات محلّ الجزاالَّذي طبیعتها ودرجة شدّتها باختلاف القطاع

ریعات المقارنة والمتعلقة في ظل التشأو في منظومتنا القانونیةسواءً القوانین ذات الطابع التحرري
إنشاء سلطات ضبط تجسّد واقعیا أحكام تلك القوانین باضطلاعها ، بقطاعات اقتصادیة متعدّدة
، ىمع أخذها بعین الاعتبار خصوصیته وتقنیّة كل قطاع على حد، بمهمة ضبط هذه القطاعات

تدخل في حیّزه.الَّذي نذكرها فیما یلي تبعا للمجالوالّتي 
ت الضبط المنظمة للقطاع المالي هیئاأولا: 

دورًا فعّالا ، البورصة والتأمینات)، لما كانت للقطاعات ذات الطابع المالي (القطاع المصرفي
شرعت ، النمو والتطوّرإلى تعاني ركودًا وعجزا ملحوضینالّتي وهاما في الدفع باقتصادیات الدول

مالیة أسفرت عن إلغاء احتكار الدولة لهذه ات نقدیة و إصلاحمعظم هذه الدول بما فیها الجزائر ب

.92صمرجع سابق، ،مزاري صبرینة، فكرة الاختصاص التنازعي في السلطات الإداریة المستقلّة-)1(
.4ص، 1993غنام محمد غنام، القانون الإداري الجنائي، دار النهضة العربیة، القاهرة، -)2(
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وفتح المجال أمام المبادرة الخاصة وتعزیز المنافسة فیها وكذا إنشاء سلطات تشرف ، القطاعات
ولعل أبرز هذه السلطات ما یلي: على ضبطها.

مجلس النقد والقرض.أ
الَّذي ،لقرضالمتعلّق بالنقد وا)1(10-90القانون رقم: مجلس النقد والقرض بمقتضى أنشئ

شملت میادین والّتي ، )1991-1989ات الاقتصادیة المحتشمة (صلاحإصداره في مرحلة الإتّم 
أمر صدر، اتصلاحللتطوّرات المرفقة لسیاسة الإالتشریعيالنّظام لعدم مواكبة إلاّ أنّه)2(مختلفة
ملغیا ، المیةالمصرفي تتماشى ومقیاس العالنّظام ات عصریة على إصلاحلیدخل 11-03رقم: 

بذلك كل الأحكام السابقة.
اللجنة المصرفیة.ب

فإنّ ومع ذلك، السالف الذكر10-90القانون رقم: تأسّست اللجنة المصرفیة بموجب 
والتنظیمیة التّشریعیّةمهمتها كجهاز مكلّف برقابة مدى التزام البنوك والمؤسسات المالیة بالقواعد 

رقم: الأمر لم تؤكد إلاّ في ظل، حسن سیر هذه المهنةجانب سهرها علىإلى ، المطبقة علیها
03-11)3(.

تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهالجنة .ج
المتعلّق ، )4(20-93رقم: التّشْرِیعِي من المرسوم20/1أنشئت هذه اللّجنة بمقتضى المادة 

لیتم تعدیل ، ها""تنشأ لجنة لتنظیم عملیات البورصة ومراقبتتنص على: إذ ببورصة القیم المنقولة
والمتمّم للمرسوم معدّل ال، 04-03القانون رقم:من 12أحكام هذه المادة بموجب المادة 

18، صادر بتاریخ 16، یتعلق بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج، ع 1990أفریل 14مؤرخ في ال، 10-90قانون رقم: -)1(

، یتعلق 2003أوت 26مؤرخ فيال، 11-03)، لیلغى بأمر رقم: 2001-1996-1993، معدّل في (1990أفریل 
.2003أوت 27، صادر بتاریخ 52بالنقد والقرض، ج.ر.ج.ج، ع 

19، صادر بتاریخ 29المتعلق بالأسعار، ج.ر.ج.ج، ع ،1989جویلیة 19مؤرخ فيال،12-89قانون رقم: -)2(

، (ملغى).1989جویلیة 
أوت 27، صادر بتاریخ 52، ج.ر.ج.ج، ع ، یتعلق بالنقد والقرض2003أوت 26مؤرخ في ال، 11-03رقم: أمر -)3(

2003.
، یتعلق ببورصة القیم المنقولة.10-93مرسوم تشریعي رقم: -)4(
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كسلطة ضبط تسهر على حسن ، وأوضح طبیعتها القانونیةالمُشُرِّعْ من خلالها بینحیث ،التشریعي
سیر سوق القیم المنقولة وشفافیتها.

لجنة الإشراف على التأمینات.د
ع التأمین من بین أهم القطاعات ذات الدعامة الأساسیة لبناء اقتصاد حر یدفع بهقطایُعتبر 

-وأجانبوطنیین -تح المجال للخواص وف، فتم تحریره من احتكار الدولة له، النمو الاقتصاديإلى 

تستوجب ممارسة الّتي في الوقت ذاته من النشاطات الخطیرةیُعتبر كما أنّه ، سوقهإلى للدخول
المتعلق 04-06القانون رقم: تأمینات بموجب فتم إنشاء لجنة الإشراف على ال، علیهاالرقابة

.)1(جانب ممارسة مهام أخرى حددت قانونا وتنظیماإلى بالتأمینات لفرض تلك الرقابة

هیئات الضبط ذات الاختصاص العقابي في القطاع الاقتصاديثانیا: 
وذلك بعد مختلف الأزمات والمشاكل ، تصاديعرفت التشریعات نقلة نوعیة في المجال الاق

الاقتصادي من حیث التنظیم والردع ولعل النّظام جعلها تقوم بمراجعة ممّا ، الإقتصادیة في العالم
قامت معظم التشریعات بعهد مسالة حیثتتعلق بالقمع الّتي أهم نقطة تشغلنا في هذا المقام تلك

الحال بالنسبة للمشرع الجزائري.كما هوهیئات خاصة إلى قمع الجرائم الاقتصادیة
مجلس المنافسة .أ

تزویده تّم وقد، المتعلق بالمنافسة، 06-95رقم: الأمر تأسس هذا المجلس بصدور
كانت في الأصل والّتي ، في مجملها في إطار حمایة المنافسة وترقیتهابصلاحیات واسعة تنصبّ 

طبیعته القانونیة قد اكتنفها بعض إلاّ أنّ ، التجارةالممثلة بوزیر التنّفیذیةالسّلطة من اختصاص 
صراحة بالطابع المُشُرِّعْ حیث أقرّ ، 03-03:رقمأمر لم ینجل إلاّ بصدورالَّذي الغموض

وأعاد تشكیله من، یة القانونیة والاستقلال الماليالشّخصواعتراف له ب، السلطوي والإداري للمجلس
.)2(ضبط السوق وتعزیز المنافسة فیهدینامیكیة لأكثر منحه دورًاأجل 

مارس 08، صادر بتاریخ 13، یتعلق بالتأمینات، ج.ر.ج.ج، ع 1995ینایر 25مؤرخ في ال، 07-95أمر رقم: -)1(
مارس 12، صادر بتاریخ 15، ج.ر.ج.ج، ع 2006فیفري20، المؤرخ في 04-06، معدّل ومتمّم بقانون رقم: 1995
2006.

(2)- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, Edition Belkeise, Alger, 2012, p24.
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المرفقیة ذات الطابع الشبكيالسلطات.ب
قطاع و كقطاع البرید والمواصلات ، الخدماتيأو عرفت النشاطات ذات الطابع المرفقي
هیمنت بمؤسساتها التقلیدیة على معظم هذه الّتي الكهرباء والغاز حكرًا تاما من قبل الدولة

و كالتالي:هو امل العمومي الوحید والمسیّر والمنظّم لها في الوقت ذاتكانت هي المتعإذ ، الأسواق
الإلكترونیةلاتاالاتصسلطة ضبط البرید .1

المواصلات السلكیّة المتعلق بالبرید و ، 03-2000قانون رقم: السّلطة نص على إنشاء هذه 
لاحتكار الدولة لهذا القطاع جاء لوضع حدٍ الَّذي هذا القانون، في المادة العاشرة منه، )1(واللاّسلكیّة

عدم مساهمة هذا إلى أدّىقد، كانت تنتهجهالَّذي بعدما أتضح أن نظام التسییر البطيء والجامد
ولو في جزء منه )2(استوجب فتحه أمام المبادرة الخاصةممّا القطاع في تفعیل الاقتصاد الوطني

ولقد جاء ن واحد على المصلحة العامةلتولي هذه المهمة مع الحفاظ في آالسّلطة وإنشاء هذه 
یوسع مهمها لتشمل مختلف الاتصالات و هذه الهیئةلیغیر من إسم04-18:رقمالقانون

.الكترونیة

لجنة ضبط الكهرباء والغاز.2
-2002:تبنّت الجزائر سیاسة طاقویة جدیدة ترجمها قانون رقم، 2000مع بدایة سنوات 

جانب تبنیه لمبادئ جدیدة أنشأ هذه إلى حیث، ز بواسطة القنواتالمتعلق بالكهرباء ونقل الغا، 01
اللجنة لتجسید تلك المبادئ ذات الطابع التحرري مع النص على ضرورة حمایة وضمان واجبات 

.)3(المرفق العام

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیّة 2000أوت 05مؤرخ في ال، 03-2000قانون رقم: -)1(
واللاّسلكیّة.

(2)- « Cet état de fait a par ailleurs entraîné un retard important dans la diffusion des services

Internet, la transmission des données et autres services à valeur ajoutée »: La relation entre les
autorités de concurrence et les autorités réglementaires sectorielles ». Forum mondial sur la
concurrence, contribution de l’Algérie, le 17 et 18 février 2005, p3,
www.DAF/com/wd/(2005).

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات.01-02قانون رقم: -)3(
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سلطة ضبط النقل.3
في ظلّ موجة ، )1(2002من قانون المالیة لسنة 102المادة السّلطة نصت على إنشاء هذه 

لتجسید ذلك الانفتاح في السّلطة فأحدثت هذه ، هدتها بعض أنشطة المرفق العامشالّتي حاتانفتالا
الوقت الراهن.إلى رغم عدم أدائها لهذه المهمة، مجال النقل واقعیا

سلطة ضبط المیاه.4
قد مسّ ، شهدته المنظومة القانونیة والمؤسساتیة الجزائریةالَّذي الاقتصاديصلاحإن تیار الإ

أنشئت الَّذي ،2005نشاطا للمرفق العام بصدور قانون المیاه لسنة یُعتبر الَّذي ذلك قطاع المیاهك
.)2(بموجبه سلطة ضبط المیاه في انتظار أدائها لمهامها فعلیا على أرض الواقع

هیئات الضبط في القطاع التجاريثالثا:
والمتمثلة في ، المستقلّةلسلطات الإداریّة جانب اإلى الجزائري فئة قانونیة جدیدةالمُشُرِّعْ أدرج

بحیث نجد أستحدث وكالتي المحروقات وهما: الوكالة الوطنیة ، المستقلّةالتّجاریّةفئة السّلطات 
وذلك ، لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات والوكالة الوطنیة لتمثیل موارد المحروقات

الوكالتین المنجمتین إلى بالإضافة، )3(ق بالمحروقاتالمتعل07-05القانون رقم: بموجب أحكام 
وهما وكالة مصلحة ، )4(المتعلق بالمناجم05-14قانون رقم: المستحدثتین بموجب أحكام 

القانون رقم: في إطار بعدما كانت، )5(للنشاطات المنجمیةةوالوكالة الوطنی، الجیولوجیا للجزائر
.)6(اريالمتعلّق بالمناجم ذات تكییف إد01-10

، 86، ج.ر.ج.ج، ع 2003، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في ال،11-02قانون رقم:-)1(
.2002دیسمبر 25صادر بتاریخ 

سبتمبر 4، صادر بتاریخ 60، یتعلق بالمیاه، ج.ر.ج.ج، ع 2005أوت 04مؤرخ في ال، 12-05قانون رقم: -)2(
، صادر بتاریخ 04، ج.ر.ج.ج، ع 2008ینایر 23في مؤرخ ال، 03-08، معدّل ومتمم بموجب قانون رقم: 2005
2008.

، یتعلق بالمحروقات. 07-05قانون رقم: -)3(
، یتضمّن قانون المناجم. 05-14قانون رقم: -)4(
، یتضمّن قانون المناجم. 05-14من القانون رقم: 37المادة -)5(
(ملغى).02-07جم، معدّل ومتمم بالأمر رقم: یتعلق بالمنا،10-01من القانون رقم: 45و44المادتان -)6(
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الجزائري قد أسقط صراحة الطابع الإداري المُشُرِّعْ نجد بأنّ ، وبتفحص أحكام هاذین القانونین
االفرق واضح بینهأیضًا ما یجعل، )1(الطابع التّجارياهذه الوكالات الأربعة وأضفى علیهعن

لك تخضع السلطات بذ، والّذي یتجلى في الطبیعة القانونیة، المستقلّةوبین السّلطات الإداریّة 
لقواعد القانون العام ولاختصاص القضاء الإداري كأصل ولرقابة القضاء العادي المستقلّةالإداریّة 
كأصل تخضع لقواعد القانون الّتي ، المستقلّةالتّجاریّةفي حین العكس صحیح للسّلطات ، كاستثناء
.)2(اريوكاستثناء لرقابة القاضي الإد، لاختصاص القاضي العاديو الخاص

هیئات الضبط في القطاع المنجمي.أ
قانون المناجم على إنشاء جهازین مكلفین بضبط تضمّنالم، 10-01القانون رقم: نص 

المجال المنجمي وهما:
كالة الوطنیة للممتلكات المنجمیةالو .1

كلّفت بأداء مهام متعددة منها والّتي ، من هذا القانون44تأسست هذه الهیئة بموجب المادة 
ومد ید ، الإشراف على النشاطات المنجمیة والتنسیق بینهما، لیم السندات والرخص المنجمیةتس

.)3(العون للمستثمرین في هذا القطاع

ة للجیولوجیة والمراقبة المنجمیةبالوكالة الوطنی.2
مكلّفة بالمراقبة الإداریة والتقنیة ، من نفس القانون45نصت على إنشاء هذه الهیئة المادة 

إحترام تغلال المنجمیة على سطح الأرض وباطنها ورشات البحث المنجمي وكذا مراقبة مدىللاس
.)4(الفن المنجمي

قطاع المحروقاتهیئات الضبط في .ب
وتحریـر النشـاط الاقتصادي من تدخل ، الاقتصـاد الحـرإلى إن الانتقال من الاقتصاد الموجه

28/04/2005المؤرخ في 07-05انون رقم: القصدور إلى الدولة كان أحد العوامل المؤدیة

05-14من القانون رقم: 38ویتعلق بالمحروقات، معدّل متمم، ، 07-05من القانون رقم: 12المادتان انظر -)1(

یتضمّن قانون المناجم. 
.47عشاش حفیظة، مرجع سابق، ص-)2(
(ملغى).02-07بموجب أمر رقم: ، یتضمّن قانون المناجم، معدّل ومتمّم10-01قانون رقم: -)3(
(ملغى).02-07، یتضمّن قانون المناجم، معدّل ومتمّم بموجب أمر رقم: 10-01قانون رقم: من ال45المادة -)4(
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إلاّ أنّه، وبموجب هذا القانون دخلت شـركة سوناطراك مجال المنافسة الدولیة، والمتعلق بالمحروقات
إلى دفع، الرغبة فـي ضـبط التنافس في السوق للأنشطة الاقتصادیةفإنّ وعلى الرغم من ذلك

الاعتراف لها بموجب تّم وقد، طات الضبط"مـا یطلـق علیها "سلعادة ، تنصیب هیئات خاصة
.)1(القوانین المنشئة لها وحتى قـانون المحروقات بدورها في ضبط السوق وتنظیم العملیة التنافسیة

والـدافع مـن ، من القطاعات الإستراتیجیة في البلادأنّه استحداث سلطات ضبط فیها رغم
أجل الوكالة الوطنیـة منوكذا "، "لنفطیة: "النفططنیة لتثمین الموارد اإنشاء كل من الوكالة الو 

من 12" المنصوص علیهمـا في المادة اطات وضبطها في قطاع المحروقات "الضبطمراقبة النش
.)2(28/04/2005المؤرخ في 07-05القانون رقم: 

الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات.1
ن وكالة وطنیة تعمل على مراقبة النشاطات وضبطها في سلطة ضبط المحروقات عبارة ع

حیث أن فتح بعض المرافق العامة للمنافسة الحرة بعد ما كانت محتكرة من ، مجال المحروقات
إلى سعیا منها، الآلیات للمراقبةو طرف الدولة جعل من هذه الأخیرة تحاول إیجاد بعض السبل

وكان من أنسب الطرق إنشاء هذه الهیئات، لمنافسةالنزاهة في عملیة او ضمان تحقیق الشفافیة
المهمة الأساسیة لهذه أو تكون الوظیفة، المستقلّةأطلقت علیها تسمیة هیئات الضبط الإداریة الّتي 

ط الضروریة لإقامة السهر على توفیر الشرو و ، تنظیم القطاعات المعنیة بهاو السلطات هي ضبط
.)3(المبادرةلیة المبنیة على حریةالمنافسة الفع

الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات.2
النص علیها في المادة الثانیة عشر من تّم إن الوكالة الوطنیة لتثمین الموارد النفطیة قد

10-06:رقمالأمر والمتمم بـمعدّل ال2005أفریل 28المؤرخ في 07-05القانون رقم: 

یة المعنویة الشّخصببأن هـذه الوكالـة تتمتـعجاء في مقتضاهاوالّتي المتعلق بالمحروقات

بوفلجة عمري، الوكالات كألیة للضبط في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة -)1(
.28، ص2018یابس، سیدي بلعباس، الجیلالي ال

، یتظمن قانون المحروقات.2005أفریل28المؤرخ في ،07-05من القانون رقم: 12المادة -)2(
مجلة دراسات عدد ، "هیكلة وتسیر سلطة ضبط قطاع المحروقات في الجزائر"العید رزق االله، إبراهیم بورنان، -)3(

.147، ص2018امعة عمار ثلیجي، الأغواط، ، كلیة الحقوق، ج02ع، 15م، الاقتصادي
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فهي هیئة كغیرها مـن الهیئـات تتمتـع بالعدید من الصلاحیات بالتاّلي والاستعمال المالي و 
.)1(التنّفیذیةالإستراتیجیة منها و 

المطلب الثاني
المستقلّةضمانات تطبیق الاختصاص القمعي لهیئات الضبط 

لا یمكن أن تتحقق ما لم یوفر لها ، الاجتماعیة والإداریة، ةالعدالة بكل صورها القضائی
ذلك أن الضمانات ، التشریع القدر الكافي من الضمانات للأطراف وذلك في كافة مراحل المتابعة

عند المستقلّةلذلك نجد السلطات الإداریة ، ویزیل عتمته، ینیر درب الردع والقمعالَّذي هي الضوء
عندما أنّه حیث، )2(یة تخضع للقواعد الحمائیة المستمدة من قانون العقوباتممارستها للسلطة القمع

للشخص محل المتابعة مجموعة من تضمّن القضائیة اختصاصاتها القمعیةالسّلطة تمارس 
قانون الإجراءات أو قانون العقوباتأو یكرسها القانون الأساسيالّتي الضمانات الأساسیة

.)3(الجزائیّة

الهیئات إلى من القاضي الجزائيالأَعْمَال نقل الاختصاص القمعي في جرائمفإنّ لذلك
وهذا من، كان یوفرها القانون الجنائيالّتي یجب أن یرافقه نقل لتلك الضمانات، المستقلّةالإداریة 

لا یمكن الاحتجاج بالسرعة والفعالیة في تدخل هذه إذ ، تفادي فخ انتهاك حقوق الأفرادأجل 
.)4(للتقلیل من الضمانات الأساسیة للمحاكمة العادلةالهیئات 

للضمانات القانونیة یعني تكریس المستقلّةالقمعیة للهیئات الإداریة السّلطة كما أن خضوع 
العُقُوبَةكضرورة، أن مبدأ الشرعیة وما ینتج عنه من مبادئإذ ، الضمانات القانونیة الموضوعیة

بقانونالمتعلق، 10-06المعدّل والمتمم بـالأمر رقم: 2005أفریل 28المؤرخ في ، 07-05قانون رقم: -)1(
المحروقات.

حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري (مثال السلطات الإداریة المستقلّة)، مذكرة ماجستیر في-)2(
.6، ص2011القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

.90، صدیش سوریا، مرجع سابق-)3(
.323، ص، مرجع سابقالسّلطة القمعیة للسلطات الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیةعیساوي عز الدین، -)4(
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أن لا ینحصر إعمالها أمام القضاء الجنائي فحسب بل یجب یجب، وعدم رجعیة القانون الجزائي
.)1(تطبیقها على كل جزاء ذو طبیعة ردعیة

وكذا الضمانات الإجرائیة، (الفرع الأول)والتي تتمثل في الضمانات القانونیة الموضوعیة
.الفرع الثاني)(

الفرع الأول
الضمانات القانونیة الموضوعیة

القانوني النّظام ل غیاب تقنین موحد یعرف ظفي المستقلّةالإداریة القمعیة للهیئات السّلطة 
واختلاف القواعد المطبقة على كل ، المستقلّةتوقعها الهیئات الإداریة الّتي للمخالفات والعقوبات

تخضع لها الهیئات الّتي یجعل من الصعب البحث عن الضمانات الموضوعیة، قطاع اقتصادي
.)2(ها للسلطة القمعیةأثناء ممارستالمستقلّة

الّتي لاستنباط الضمانات، ضمانات المطبقة أمام القضاء الجزائيلهذا ما یجعلنا نعود ل
حیث وجدنا أن القانون المستقلّةممارسة الاختصاص القمعي لهیئات الضبط أجل یعتمد علیها من

.(أولا)إلا بنص قانون تدبیر أمنأو فلا جریمة ولا عقوبة، الجنائي العام یخضع لمبدأ الشرعیة

حیث ، مبدأ التناسب أثناء تطبیق العقوبةو ، ثانیا)(، لا یساءل إلا مقترف الفعلإذ مبدأ المسؤولیةو 
مبدأ عدم إحترام أخیرة، )ثالثایجب إقامة التوازن بین الفعل المقترف والعقوبة المسلطة (

.)رابعا(الرجعیة

مبدأ الشرعیة أولا:
ویقصد به لا ، یقوم علیها القانون الجنائي العامالّتي من أهم المبادئمبدأ الشرعیة یُعتبر 

بالنسبة للعقوبات ، )3(في قانون العقوباتوالذي كرسه المشرعولا عقوبة إلا بنص،  بنصجریمة إلاّ 
یظهر مبدأ الشرعیةعلى ، المستقلّةة للسلطات الإداریّة ئالنّصوص المنشإلى وبالرجوع، الجزائیة

مشروعیة العقوبات الإداریة العامة، دار المعارف للنشر والتوزیع، الإسكندریة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ضمانات -)1(
.37، ص2008

.322عیساوي عز الدین، السّلطة القمعیة للسلطات الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مرجع سابق، ص-)2(
، المتضمّن قانون العقوبات.156-66من الأمر رقم: 01انظر المادة -)3(
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وفي شق ثان تقوم ، بحیث تقوم في شق أول بتحدید المخالفات الإداریة، عض منهامستوى الب
.)1(التقدیریة في تقدیر العقوباتالسّلطة ما یعطیها ، تقابلهاالّتي بتحدید العقوبات الإداریة

هو من اختصاص ، جرائم وبیان أركانها والعقوبات المقررة لهاتعدّ الّتيفتحدید الأفعال
هذا المبدأ یضع حدا فاصلا بین فإنّ وعلیه، القاضي فهو المختص بتطبیقهاأما، المشرّع

ضمانه أساسیة یُعتبر كبیرة حیث ةولهذا المبدأ أهمی، واختصاص القضاءالمُشُرِّعْ اختصاص
وما هو غیر مشروع كما ، من خلال وضعه لحدود فاصلة بین ما هو مشروع، لحقوق الأفراد

.)2(ا یجعلها مقبولة من الأفراد ویدعم الدور الرقابي للقانون كقاعدة عامةیعطي للعقوبة أساسا قانونی

لا یجوز للإدارة توقیع جزاء لم یرد أنّه فالمقصود به، أما بالنسبة لشرعیة الجزاءات الإداریة
لا جریمة ولا عقوبة بغیر قانون أنّه وإذا كان مبدأ، )3(بشأنه نص قانوني واضح الألفاظ والمعاني

بالمقابل لا یجوز التغاضي عنه بالنسبة فإنّه ، علیه في نطاق الجرائم في القانون العاممتفق 
الَّذي الأمر، خاصة وأنها تمس بحقوق الأفراد وقد تنتقص من حریاتهم العامة، للجزاءات الإداریة

.)4(یقرر الجزاء الإداريیتعین معه تحري وجود نص قانوني

فقد حرصت التشریعات المقارنة ومعه، ق الأفراد وحریاتهمحمایة حقو إلى هذا المبدأ یهدف
إحترام تأكیدإلى مجال الجزاءات الإداریةالجزائري على احترامه خاصة وأنه یهدف فيالمُشُرِّعْ 

.)5(الإدارة والتزامها بالقانون

إلاّ أنّه، بتحدید العقوبات الإداریةالمُشُرِّعْ أن الأصل العام هو اختصاصإلى سبقت الإشارة
وذلك لاعتبارات عملیة تدخل ، استثناءا قد تقوم الإدارة بمشاركته في ممارسة هذا الاختصاص

وهو ما سنحاول التطرق إلیه في هذا الفرع من ، یتمیز بالتطور السریعالَّذي ضمن نشاط الإدارة
:خلال النقاط التالیة

.323عیساوي عز الدین، السّلطة القمعیة للسلطات الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مرجع سابق، ص-)1(
.29محمود نجیب حسني، علم العقاب، مرجع سابق، ص-)2(
.38عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص-)3(
اءات الإداریة العامة، دار الجامعیة الجدیدة للنشر، یة الجز عمحمد باهي أبو یونس، الرقابة القضائیة على شر -)4(

.25ص، 2000الإسكندریة، 
.55ص، 2021أنس جعفر، أشرف أنس جعفر، العقود الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -)5(
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بتحدید الجزاء الإداريالمُشُرِّعْ اختصاص.أ
یحدد الجزاء الَّذي القانون هوفإنّ بالتاّلي و ، بغیر قانونقُوبَةاُ لا جریمة ولاأنّه المبدأ

لأن هذا الجزاء ینطوي على إجراء شدید الوطء على حقوق الأفراد لدرجة قد یكون أثره في ، الإداري
.)1(الجنائیةالعُقُوبَةوقعا منأكثر بعض الأحیان

من خلال ، یعد ضمانه أساسیة للأفراد، الجزاء الإداريبإصدار المُشُرِّعْ اختصاصفإنّ وعلیه
تكفله الرقابة افضلا عم، ضمان شفافیته وعمومیته وعدالته ما یحول دون تقیید الحریات العامة

الاختصاص الاستثنائي للإدارة بتحدید الحقوق والحریاتإحترام دستوریة القوانین من تأكیدعلى 
.)2(الجزاءات الإداریة

إلاّ أنّه، هو المختص بتجدید الجزاءات الإداریة على نحو ما سبق بیانهالمُشُرِّعْ الأصل أن
تمكین الإدارة تّم لاعتبارات عملیة وموضوعیة ولكون النشاطات الإداریة في تطور وتغیر سریعین

في مجال الإعمال.-الإداریة -بتحدید المخالفات والعقوبات-التّنفیذیةالسّلطة -
یلقي على الإدارة باعتبارها الجهة بأنّه بتحدید الجزاء الإداريالمُشُرِّعْ صنجد في اختصا

، الإدارة للنص المقرر للمخالفةإحترام تتمثل أساسا في ضرورة، المختصة بتطبیقها التزامات كثیرة
ع تصرفها وإلا وق، فعالیةأكثر أنّهاحیث لا یجوز لها استبداله بعقوبة مقرر لواقعة أخرى بحجة

.)3(حت طائلة البطلان لعیبت

ترتیبا على ما سبق یتضح لنا أن الاختصاص الأصیل بتحدید المخالفات والعقوبات الإداریة 
ولا یتعدى دور الإدارة في هذا الشأن إلا تنفیذ القانون والالتزام بما جاء المُشُرِّعْ هو من اختصاص
الأمر، الأَعْمَالتجمید وعرقلة نشاطإلى الأخذ بهذا القول قد یؤديإلاّ أنّ ، في النص القانوني

د، الجمعیة مجلة القانون والاقتصانجوى محمد الصادق مهدي، "حفظ الدعوى الجنائیة اكتفاءً بالجزاء الإداري"، -)1(
، 1984، أكتوبر7-1بحث مقدم في المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات، القاهرة، ، المصریة للقانون الجنائي

.3ص
محي الدین شوقي، الجوانب الدستوریة لحقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عین -)2(

.29ص، 1982الشمس القاهرة، 
.60عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص-)3(
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اختصاصها ضرورة فتح هامش للإدارة في التصرف وهو ما یقصد به إلى دفع البعض بالقولالَّذي 
.)1(والاقتصادیةالتّجاریّةالأَعْمَال هذا لتسهیل وزیادة فعالیةو ، بتحدید الجزاء الإداري

الإداريضوابط ممارسة الإدارة للاختصاص بتحدید الجزاء .ب
أساسها ، تحیط باختصاص الإدارة في تحدید الجزاء الإداريالّتي هناك العدید من الضوابط

فما هي ، لائحيأو لا یجوز المساس بها بنص قانونيوالّتي ، الحفاظ على حقوق وحریات الأفراد
هذه الضمانات.

خروج العقوبات السالبة للحریة من نطاق التحدید الإداري للجزاء.1
في مجال التنّفیذیةالسّلطة تحددها الّتي لعقوبات السالبة للحریة من مجال العقوباتتخرج ا

لكون اختصاص الإدارة بتقریر عقوبات إداریة یدخل في نطاق الاستثناء عائدوهذا، الأَعْمَالجرائم
وهو ما ، حریةلنفسه بحق تحدید تلك العقوبات السالبة للالمُشُرِّعْ یحتفظ فیهالَّذي ،عن الأصل العام
ر ظولعل سبب ح، العقوباتفي اتخاذ تلك ل بین الاختصاص القضائي والإداريیشكل حد فاص

هو الأَعْمَال من حق تقریر عقوبات سالبة للحریة لمجابهة جرائم-الإدارة-التنّفیذیةالسّلطة ومنع 
معها العقوبات السالبة لا تتناسبوالّتي طبیعة تلك المخالفات الاقتصادیة والاجتماعیة والتنظیمیة

.)2(للحریة

أحد الحقوقتواء الجزاء الإداري على مصادرة عدم اح.2
تعطل ممارسته بقرار أو فرض قیود توقفأو حق دستوريأي الأصل یمنع القانون مصادرة

حیث تخرج تلك ، لها توقیع الجزاءات على مخالفة شروط ممارسة هذا الحقإلاّ أنّهغیرهأو إداري
وتدخل في إطار محاولة تنظیم وضبط ، تعطیلهأو ات عن إطار الحرمان من ممارسة الحقالجزاء

المؤقت للمنشأة الغلقأو كسحب التراخیص، ممارسته في إطار القانون وتحقیقا للمصلحة العامة
.على سبیل المثال

.80عیساوي عز الدین، السّلطة القمعیة للسلطات الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مرجع سابق، ص-)1(
.64عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص-)2(
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مبدأ التناسبثانیا:
من طرف الجهة ، لوّ في تقدیرهالغأو عدم الإسراف في توقیع الجزاءقصد بمبدأ التناسبیُ 

یتعیّن علیها اختیار الجزاء الملائم والمناسب بالمقارنة مع الجریمة إنّما ، المخوّلة بصلاحیة توقیعه
الأَعْمَال علیها أن تتخذ ما یكون على وجه اللزوم ضروریا لمواجهة مخالفاتإنّما و ، المرتكبة
.)1(وأثارها

مع المخالفة یقتضي الموازنة بین مبدأي الأَعْمَال في مجالمبدأ التناسب بین الجزاء الإداري
الّتي فإذا كان من حق الإدارة أن تستخدم وسیلة العقاب، الفاعلیة والضمان في الجزاءات الإداریة

واجبها فإنّ ، الاقتصادیة في مجال الأعمالو التّجاریّةلضمان حسن سیر الممارسات المُشُرِّعْ منحها
.)2(توقیع عقوبة أشد من الفعلتهدر بهذا الحق ضمانة الأفراد في ألا یتمیقتضي منها ألا

ومدى أضراره ، یستنتج من طبیعة وظروف ارتكابهأمر الإداریةالعُقُوبَةكما أن تقدیر
لا یغدو التناسب بین الجزاء والمخالفةبالتاّلي و ، الخاصة للمتعاملین الإقتصادینو بالمصلحة العامة

والرغبة في الابتعاد عن، تفرضها مقتضیات العدالةالّتي احد القواعد العقابیة الحدیثةأن یكون إلا 
الأمرمبررالمن خلال تعسفها وشدتها بشكل غیر ، )3(تكون وسیلة للتنكیل بالمخالفالّتي العُقُوبَة
كما لا ، دارةالعند لمعاودة إثبات المخالفة نتیجة لفقدانه الثقة في الإإلى قد یدفع المخالفالَّذي 

یشمل الإسراف في التساهل الغیر مبرر مع إنّما یعني عدم التناسب الإفراط في الشدة فقط 
مبدأ التناسب فإنّ بالتاّلي یغریه على معاودة المخالفة و الَّذي الأمربحیث لا یردعه الجزاءالمخالف

.)4(یقتضي العمل بقاعدة لا إفراط ولا تفریط

تحكم النظم العقابیة ویشكل ضمانة أساسیة الّتي د أهم المبادئذلك أن مبدأ التناسب یع
28صادر بتاریخوهو ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في قراره ، لحمایة حقوق وحریات الأفراد

، 2007ة القرار الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، علي حسن عبد المجید، الغلو في الجزاء وأثره على مدى صح-)1(
.75ص

، 2008المقترف محمد سید أحمد محمد، التناسب بین الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة، دار الفتح، عمان، -)2(
.76ص

.67عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص-)3(
.330، ص، مرجع سابقللسلطات الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیةالسّلطة القمعیة، عیساوي عز الدین-)4(
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"حین قضى1989جویلیة  یمتد إنّما لا یقتصر تطبیق مبدأ التناسب على الجزاءات الجنائیة و :
.)1"(جهة غیر قضائیةإلى حتى لو عهد بسلطة توقیعه، صفة الردعكل جزاء یتسم بإلى تطبیقه

الّتيبالعودة للمشرع الجزائري نجده قد أحاط حقوق وحریات الأفراد بهذه الضمانة الأساسیة
ففي مجال الجزاءات الإداریة نجده یحدد لكل مخالفة ، عدم تعسف الإدارة في مواجهتهمتضمّن 

وفي ، الجنائیةالعُقُوبَةوبذلك یكون الجزاء الإداري متماشیا مع، الإدارةإداریة جزاءا معینا تلتزم به 
من جزاء في مواجهة المخالفات أكثر للإدارة حریة الاختیار بینالمُشُرِّعْ أحیان أخرى یترك

وعلى الإدارة في هذه الحالة أن تختار من بین هذه الجزاءات ما یتناسب مع ما ارتكب ، الإداریة
تقیم التوازن بین درجة المخالفة ودرجة إنّما تساهل مع المخالف أو شدّةدونمن مخالفات

.)2(الجزاء

والّتي ، إذا أخذنا على سبیل المثال العقوبات المقررة في حالة ارتكاب ممارسة مقیّدة للمنافسة
تجلى ی، خوّل قانونا كل من مجلس المنافسة ولجنة الإشراف على التأمینات مثلا بصلاحیة توقیعها

مجلس المنافسة المعاقبة على هذه الممارسات یمكن ل، ي طبیعتها وكذا في طریقة تحدیدهاالتباین ف
من غیر الرسوم المحقق في الجزائر خلال أخر سنة ، الأَعْمَالمن مبلغ رقم%12بغرامة لا تفوق 

على ألا ، ساتبغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربع المحقق بواسطة هذه الممار أو مالیة مختتمة

نقلا عن ناصر حسین محسن أبو جمة العجمي، الجزاءات الإداریة العامة في القانون الكویتي المقارن، دار النهضة -)1(
.386، ص2010العربیة للنشر، القاهرة، 

 أنّه أثیر بالنسبة للعقوبات الّتي توقعها الهیئات الإداریة المستقلّة من قبل وهو مبدأ یعمل به في المواد الجزائیّة، إلاّ -)2(
المتعلق بالمجلس الأعلى السمعي البصري حیث قضى بأنّ مبدأ 248-88المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم: 

عودة إلى قانون المنافسة، إذا كان ضروریة العقوبات من بین المبادئ الواجب احترامها عند توقیع العقوبات الإداریة. وبال
-03المتعلق بالمنافسة (الملغى)، والأمر رقم: ، 06-95المشرّع قد تغاضى عن تأطیر هذه المسألة في ظلّ الأمر رقم: 

، حیث كرّس فیه صراحة مبدأ 2008، فإنّه تدارك الموقف في التعدیل الأخیر الذي طرأ على قانون المنافسة سنة 03
"تقرر العقوبات المنصوص الّتي تنص على أنّه: 1مكرر 62بما ذهب إلیه نظیره الفرنسي، بإضافة المادة التناسب، عملا 

من هذا الأمر من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر متعلقة لاسیما 62إلى 56علیها في أحكام المواد من 
مجمعة من طرف مرتكبي المخالفة، ومدى تعاون بخطورة الممارسة المرتكبة والضرر الذي لحق بالاقتصاد والفوائد ال

.المؤسسات المتهمة مع مجلس المنافسة خلال التحقیق في القضیة وأهمیة وضعیة المؤسسة المعنیة في السوق"

مرجع سابق، عیساوي عز الدین، السّلطة القمعیة للسلطات الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، للتفصیل أنظر: 
.80ص
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وإذا كان مرتكب المخالفة لا یملك رقم أعمال محدد ، تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف من الربح
.)1(فالغرامة لا تتجاوز ستة ملایین دینار

المذكور أعلاه 1مكرّر 62كما یمكنه تجسیدا لمبدأ التناسب المنصوص علیه في المادة 
La)"فاوض القمعيیأخذ شكل "التالَّذي وممارسة اختصاصه négociation répressive) على

الّتي عدم الحكم بها على المؤسساتأو أن یقرّ بتخفیض مبلغ الغرامة، )2(حد تعبیر أحد الفقهاء
تتعاون معه في الإسراع بالتحقیق أو ، تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیها أثناء التحقیق في القضیة

تلك إلى یكتفي بتوجیه أوامرأو ، مخالفة أحكام قانون المنافسةأوفیها وتتعهد بعدم العودة إلیها
.)3(المؤسسات بالتوقف عن ارتكاب الأفعال المضرّة بالمنافسة

إشكال أخر من شأنه المساس بمبدأ التناسب إلى لا تفوتنا الإشارة، ذكرهتّم ماإلى إضافة
بما ، سة وكذا سلطة الضبط القطاعیةیصدرها مجلس المنافالّتي وهو إمكانیة الجمع بین العقوبات

.)4(أنهما مخوّلین بنفس الاختصاص العقابي

اختیار الهیئة المعنیة بتوقیع الجزاء المناسب تضمّنفی، العُقُوبَةمبدأ تناسبأما بشأن 
ولتطبیق السلطات ، الغلّو في تقدیرهإلى ولا تلجأ، والضروري لمواجهة ذلك التقصیر المرتكب

لمثل هذا المبدأ العقابي یفرض علیها التزامین أساسیین هما:قلّةالمستالإداریة 
مثلا ، بمعنى یستوجب علیها القیام بموازنة عدة أمور، الالتزام بتوقیع جزاءات إداریة عادلة

وكذا مدى ما حققه ، مدى مخالفة الخطورة على المصالح الإداریة، مقدار ما یناله من جزاء
النصوص القانونیة المكرسة للاختصاص القمعي تظهر بعض إلى ودةوبالع، )5(المخالف من منفعة

.12-08تعلّق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم: ی، 03-03من الأمر رقم: 56المادة ر انظ-)1(
(2)- E. ROSENFELD et J. VEIL, « Sanctions administratives, sanctions pénales », Revue

pouvoir, n°128,2009, P 61.
، المتعلق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم 2003جویلیة 19مؤرخ في ، ال03-03من الأمر رقم: 60المادة انظر -)3(

.12-08بالقانون رقم: 
.12-08، المتعلّق بالمنافسة، المعدّل والمتمّم بالقانون رقم: 03-03من الأمر رقم: 56المادة انظر -)4(
مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة مزیان هشام، العلاقة بین السّلطات الإداریّة المستقلّة والقضاء في القانون الجزائري، -)5(

.70ص، 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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تكریس ، والذي یظهر من خلال إقرار حد أقصى للعقوبة، معالم توحي بتكریس مثل هذا المبدأ
.)1(یة للمخالفالشّخصالعقوبات التكمیلیة والاعتداد بالحالة 

یةالشّخصمبدأ ثالثا:
وأیضا عدم ، توقع على شخص مرتكب الجریمةأنّها أي ،شخصیةأنّها الجزائیّة العُقُوبَةسمة

العُقُوبَةفإنّ ، وهو ما یعني به وحدة العقوبة، جواز توقیع عقوبتین أصلیتین على نفس الفعل
الشّخصحیث یعد الجزاء الإداري شخصیا فلا یوقع إلا على ، الإداریة تنطبق علیها نفس المبادئ

نشاطه أو على مال المخالفسواءً یرتبهالَّذي صة وأن الأثرخا، المساهم فیهاأو مقترف المخالفة
.)2(الجنائیةعُقُوبَةللیخضع لذات الأحكام المقرر 

لا بالتاّلي و ، ارتكبهاالّتي إلا عن الأفعالالشّخصلا یمكن معاقبة أنّه یعني هذا المبدأ
ءات ولیس فقط على ویسري هذا المبدأ الدستوري على كافة الجزا، یعاقب عن فعل لم یرتكبه

الّتي ذلك لما یشكله من ضمانة حقیقیة لحقوق وحریات الأفراد فهو أحد المبادئ، الجزاءات الإداریة
وفقا العُقُوبَةولا یقتصر معنى مبدأ شخصیة، توقعهاالّتي تحكم الجزاءات الإداریة أیا كانت الجهة

، الجزاء على مرتكب الفعل المجرمأو ةالعُقُوبَ لقضاء المجلس الدستوري الفرنسي على مجرد توقیع
فلا یكفي أن یحدد ، یوقع علیه الجزاءالَّذي الشّخصیفید كذلك ضرورة أن یحدد نص التجریم إنّما و 

.)3(یجب أن یعاقبالَّذي الشّخصب تحدید یجإنّما ، النص الفعل المخالف وما یقابله من جزاء

الإیجابي في أو مساهم بفعله السلبيأو كان فاعلاسواءً یتصل بشخص المخالفبالتاّلي 
ترفض أن یتحمل شخص نتیجة فعل لم الّتي وهو ما یتماشى ومقتضیات العدالة المجردة، اقترافها
.)4(لم یشارك فیهأو یقترفه

المسؤول عن الشّخصردع إلى المستقلّةتوقعها الهیئة الإداریة الّتي العُقُوبَةتهدفحیث
النصوص القانونیة؛ فیعاقب مجلس المنافسة على إلى بالاستنادالشّخصذا ویكون تحدید ه، الفعل

.201ص، مزاري صبرینة، فكرة الاختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلّة، مرجع سابق-)1(
روحة الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، بن نشادي عائشة، السّلطة التّنظیمیة في النّظام الإقتصادي الجزائري، أط-)2(

.231، ص2017یوسف بن خدة، الجزائر، 
.246أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، مرجع سابق، ص-)3(
.533عیساوي عز الدین، السّلطة القمعیة للسلطات الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مرجع سابق، ص-)4(
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الأمر والمؤسسة بمفهوم المادة الثالثة من، ترتكبها المؤسساتالّتي كل الممارسات المقیدة للمنافسة
معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات أو كل شخص طبیعي"هي:03-03

، كل عون اقتصادي یمارس نشاطا اقتصادیاأي ، "الاستیرادأو الخدماتأوالتّوزیعأو الإنتاج
.)1(بغض النظر عن صفته وطبیعته

فتعاقب لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها الوسطاء في عملیات ، أما في المجال المالي
ونفس الوضع ینطبق على المجال المصرفي كون أن هذا، وهؤلاء هم أشخاص معنویة، البورصة

رقم:مر الأمن110وتأخذ طابع الشركة حسب المادة ، النشاط تمارسه البنوك والمؤسسات المالیة
المتعلق بالنقد والقرض.، 03-11

الفرع الثاني
الضمانات القانونیة الإجرائیة
لكن هناك مجموعة من القواعد، لا توجد في الحقیقة إجراءات موحدة في مادة القمع الإداري

أو ، التنظیمیةأو التّشریعیّةوردت في النصوص الّتي القواعدسواءً ، ه المادةتؤطر هذالّتي 
بالمقارنة مع الضمانات الإجرائیة المكرسة في المادة أو ، المستمدة من القضاء الدستوري والإداري

.رورة حمایة حریة وحیاة المواطنینأن هذه الأخیرة تؤسس على ضإذ ، الجزائیّة

إلاّ لا یمكن أن تكون سالبة للحریة، المستقلّةتوقعها الهیئات الإداریة تي الّ رغم أن العقوبات
لكي تتحقق و ، حدتهإلى ى القمع الإداري بالنظریجب تطبیقها علالجزائیّة الضمانات الإجرائیةأنّ 

لابد ، المستقلّةتمارسه السلطات الإداریّة الَّذي النزاهة والشفافیة على مستوى الاختصاص القمعي
الدستوریة للحقوق والحریات الحِمَایَة تقتضیهاوالّتي ، ن توفر ضمانات قانونیة ذات طابع إجرائيم

وحق الاطلاع على الملف وقرینة البراءة الضمانات ، )2(حقوق الدفاعإحترام كضرورة، العامة
بهیئات تتعلق أساساالّتي ناتاجانب مجموع من الضامإلى ، )أولا(المقررة للماثل أمام الهیئات 

.)ثانیا(الضبط بحد ذاتها

.38، ص2010ریف كتو، قانون المنافسة والممارسات التّجاریّة، منشورات بغدادي، الجزائر، محمد الش-)1(
.51مزاري صبرینة، فكرة الإختصاص التنازعي للسلطات الإداریة المستقلّة، مرجع سابق، ص-)2(
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الضمانات الإجرائیة المتعلقة بالماثل أمام الهیئات :أولا
نقل المستقلّةالسلطات الإداریة إلى صاحب نقل الاختصاص القمعي من القاضي الجزائي

وذلك بهدف حمایة حقوق ، كان القانون الجنائي یكفلهاالّتي الإجرائیةتلك المبادئ والضمانات
هذه الضمانات ، )1(قد یتعرضون لهاالّتي التعسفات والإجحافأو فراد من حالات الانتهاكاتالأ

ومنها ما هي إجرائیة.، القانونیة منها ما هي موضوعیة مستوحاة من القواعد الدستوریة
حق الدفاع.أ

أساسیة یعرف ضمانات إجرائیة المستقلّةغدا نظام القمع الإداري والتأدیبي للهیئات الإداریة 
وذلك إما بالرجوع، الجزائیّةلطالما كانت مكرّسة دستوریا وقانونیا في المواد ، كاحترام حقوق الدفاع

فاحترام ، بالاستئناس باجتهادات القضاء الدستوري والإداريأو ، والتنظیمیةالتّشریعیّةالنصوص إلى 
حیث نجد أن هذا الحق تكرس القوانین المؤسسة لهاإلى یرجعنا، حقوق الدفاع أمام هیئات الضبط

في العدید من النصوص؛
تكریس حق الاستعانة بمدافع معترف به في مرحلة التحقیق وذلك فإنّ ، ففي مجال المنافسة

عندما یعین رئیس مجلس المنافسة المقرر لیقوم بالتحقیق في القضیة یقوم هذا الأخیر بالاستماع
ص یمكنهم في هذه المرحلة الاستعانة بمستشار هؤلاء الأشخافإنّ ، أشخاص لجمع الأدلةإلى 

ویحق للأشخاص المعنیة في القضایا المرفوعة أمام مجلس المنافسة في المرحلة القمعیة الاستعانة 
.)2(شخص یختارونهأي أو بمحامي

حق الاستعانة بمدافع معترف لكل شخص تستدعیه لجنة تنظیم فإنّ ، في مجال البورصة
أي فإنّ الحالةففي هذه، لتقدیم معلومات في القضایا المطروحة علیها، بتهاعملیات البورصة ومراق

، ثم في مرحلة توقیع العقوبة، شخص یتم استدعاؤه یمكن له أن یستعین بمستشارین من اختیاره"

المجلة النقدیة للقانون لخضاري أعمر، لخضاري أعمر، "دراسة نقدیة لبعض القواعد الإجرائیة في قانون المنافسة"،-)1(
.60، ص7200، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 02عوالعلوم السیاسیة،

.146حملیل نوارة، مرجع سابق، ص-)2(
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الممثل المؤهل إلى ة عقوبة ما لم یستمع قبل ذلكالغرفة التأدیبیة لهذه اللجنة لا تصدر أیّ فإنّ 
.)1(ما لم یدع قانونا للاستماع إلیهو أ، للمتهم

ضمانة في تطبیق الجزاء الإداريقرینة البراءة.ب
سواءً شخصأي فلا یمكن تقدیم، حكم مسبقإصدار استبعادإلى یهدف مبدأ قرینة البراءة

راءة من بین الضمانات وتعتبر قرینة الب، ما لم تثبت إدانتهمدانالمقاضاة بصفته أو التحقیقإلى 
إحترام حیث اعتبر أن كل شخص بريء حتى تتم إدانته أمام جهة قضائیة نظامیة مع، اسیةالأس

، اعترف المجلس الدستوري الفرنسي بالقیمة الدستوریة لمبدأ قرینة البراءةو كل الضمانات القانونیة
ا توقعهالّتي لكن هل هذا الاعتراف الدستوري والقضائي ینطبق على العقوبات الإداریة القمعیة

.المستقلّةالهیئات الإداریة 

المستقلّةمبدأ المواجهة أمام هیئات الضبط .ج
فإنّ وفي مجال الضبط الاقتصادي، یقصد بالمواجهة النقاشات السابقة لاتخاذ بعض القرارات

، معظم النصوص تقضي بأن العقوبات لا توقع من طرف هیئات الضبط إلا بعد إجراء وجاهي
ولتحقیق مبدأ المواجهة یجب تكریس إجراء الإعذار قبل ، الیس متجانسیبقى أن هذا التكریس لكن

، )2(كما یجب إعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إلیه في أقصر الآجال ، )1(العُقُوبَةتوقیع
إمكانیة الاستعانة بمدافع وأخیرا،)3(وتمكین المعني من الإطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات 

.)4(ود هوإحضار الش

تكریس إجراء الإعذار.1
بعض النصوص تستوجب أن یسبق توقیع العقاب توجیه إعذار للشخص المعني فإنّ ، بدایة

ولم ، التصریح البسیطالنّظام وفي حالة خضوع المتعامل ، لكي یتطابق مع النصوص القانونیة
تعذره سلطة ، ظیمیةوالتنالتّشریعیّةتملیها علیه النصوص الّتي یحترم هذا المتعامل الالتزامات

.) یوما30ثلاثین (أجل ي الرخص فيالضبط بالامتثال للشروط المحددة ف

.208صبلماحي زین العابدین، مرجع سابق، -)1(
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یمكن اللجنة أن "من قانون النقد والقرض تنص على: 112المادة فإنّ في المجال المصرفي
كل التدابیر، معینأجل في، لیتخذ، عندما تبرر وضعیته ذلك، مؤسسة مالیةأو بنكأي تدعو
."تسییرهتصحح أسالیبأو تدعم توازنة الماليأو شأنها أن تعیدمن الّتي 

والمتمم على: معدّل ال03-03رقم: الأمر من45فتقضي المادة ، أما في مجال المنافسة
، "یتخذ مجلس للمنافسة...وضع حد للممارسات المعاینة المقیدةإلى منافسة أوامر معللة ترمي"

الكلي للاعتماد أو ن لا یكرس الإعذار إلا في حالة السحب الجزئيالقانو فإنّ ، في مجال التأمینات
توقعها لجنة الإشراف على الّتي فالعقوبات، والذي هو من صلاحیات الوزیر المكلف بالمالیة

القانون الفرنسي أن یُعتبر الَّذي وهذا في الوقت، )1(ت لا تخضع لإجراء الإعذار المسبقالتأمینا
تحدید مسار إلى في ترمي، ساسي لمنح سلطة العقاب لهیئة إداریة مستقلةإجراء الإعذار كشرط أ

المستقلّةقد تشكل مآخذ إذا ما قررت الهیئة الإداریة الّتي كما تسمح له بالعلم بالوقائع، المعني
.)2(معاقبته

الحق في الاطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات.2
قدیم بل یجب أن تعطى له فرصة الت، قصیرأجل المعني فيالشّخصلا یكفي أن یتم تبلیغ 
من حیث یمكن مناقشة الأفعال المنسوبة ضدهحیث مرحلة ثانیةأنّها دفاعه أمام الهیئة العقابیة

.)3(مسئولیتهصحتها ونسبتها إلیه وحقیقة تكییفها كمخالفات تحقق بذلك 

، )4(ع على الملفلا یمكن أن یتحقق هذا الحق في الواقع ما لم تعط للمتهم فرصة للإطلا
على ما یلي: 03-03رقم:الأمر من30حیث تنص المادة ، ه قانون المنافسةتضمّنالأمر وهذا

یجب والّتي ، الأطراف المعنیة في القضایا المرفوعة إلیهإلى یستمع مجلس المنافسة حضوریا"
معأو محامهاتحضر مع أو علیها تقدیم مذكرة بذلك ویمكن أن تعین هذه الأطراف ممثلا عنها

(1)- ZOUAMIA Rachid, « Les garanties du procès équitable devant les autorités

administratives indépendantes », Revue académique de la recherche juridique, Op cit, p
09.

.347صعیساوي عز الدین، السّلطة القمعیة للسلطات الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مرجع سابق، -)2(
.348د الاقتصادیة والمالیة، مرجع سابق، صعیساوي عز الدین، السّلطة القمعیة للسلطات الفاصلة في الموا-)3(
.117حمادي نوال، مرجع سابق، ص-)4(
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وتنص الفقرة الثانیة من المادة نفسها على إمكانیة الاطلاع على الملف: ، "شخص تختارهأي 
على الملف والحصول على نسخة للأطراف المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة حق الاطلاع"

."منه

تمس الّتي ئقالوثاأو بالمستنداتالأمر لما یتعلق، یرد على هذا الحق استثناءأنّه غیر
بهذه الوثائق والمستندات المسحوبة فلیس بمقدور مجلس الأمر ولما یتعلق، بالسریة المهنیة

.)1(المنافسة تأسیس قراره علیها

كرسها كذلك القانون المتعلق ، إن إمكانیة الإطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات الكتابیة
الحال في مجال الكهرباء ونقل الغاز بواسطة وكذلك ، بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة

یقرر سحب رخصة":على428-06تنفیذي رقم:المرسوم المن 14تقضي المادة إذ ، القنوات
محدد وبعد أجل على أن یتوقف عن المخالفة فيالأمر الاستغلال بعد أن یكون قد أنذر المعني ب

كون قد وفرت له شروط الاطلاع على أن یكون قد استلم تبلیغا بموضوع المخالفات وبعد أن ی
.)2("بمساعدة شخص یختاره، الملف وتقدیم ملاحظاته المكتوبة والشفویة

المتابع في الشّخصالمتعلق بالنقد والقرض لیکرس حق 11-03:رقمالأمرجاء تعدیل
علم الممثل الشرعي للكیان المعني إلى كما تنهي":رمکر 114الإطلاع على الملف وذلك في 

.)3("تثبت المخالفات المعاینةالّتي بمقر اللجنة على الوثائق، إمكانیة الاطلاعب

إعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إلیه في أقصر الآجال.3
محله أو فإنّه یجهل كل الأفعال المنسوبة إلیه ولو أن مؤسسته-تبلیغه-قبل إعلام الشّخص 

إذ لا توقع ، أمام لجنة ضبط البرید والمواصلاتونجد أن هذه الضمانة محترمة ، قد تّم تفتیشه
غیر أن هذا النص لم یحدد آجال هذا التبلیغ ، العقوبات إلا بعد إبلاغ المعني بالمآخذ المنسوبة إلیه

وكذا في المجال أمام مجلس المنافسةمعمول بهاالضمانة هذه نجدكما ، )4(وكیفیاته ومضمونه

(1)- ZOUAMIA Rachid, « Les garanties du procès équitable devant les autorités

administratives indépendantes », Revue académique de la recherche juridique, Op cit, p09.
.المحدد لإجراء منح رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء، 428-06من المرسوم التنفیذي رقم: 14المادة -)2(
المتعلق بالنقد والقرض.،11-03من الأمر رقم: مکرر114المادة -)3(
.70لخضاري أعمر، مرجع سابق، ص-)4(
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أما الأطراف المعنیة. إلى ویبلغه، یا یتضمّن عرض الوقائعیحرر تقریرا أولحیث، النقد والقرض
114من المادة فقد ورد العمل بهذه الضمانة بموجب المادة، بالنقد والقرضبالنسبة للمواد المتعلقة 

ها تعلم الكیان المعني بالوقائع المنسوبة إلیه عن فإنّ ، "عندما تبت اللجنة المصرفیةمكرر على: 
.)1(ممثله الشرعي..."إلى بأي وسیلة أخرى ترسلهاأو ئیةطریق وثیقة غیر قضا

المستقلّةالضمانات المتعلقة بالهیئات الإداریة ثانیا:
مبدأي الاستقلالیة والحیاد الحق في قاض مستقل ومحاید من بین القواعد الأساسیة یُعتبر 
، صفة لتولي هذه الوظیفةیجب أن یتمتع بهذه الالعُقُوبَةیوقعالَّذي الشّخصف، لدولة القانون

ویضمن الدستور ، القضاء عموما والجزائي بصفة خاصة یتكونان من قضاة مؤهلین لوظیفتهم
وصف المحكمة عندما تمارس المستقلّةوإن كان یصدق على الهیئات الإداریة ، الاستقلالیة والحیاد

اید؟ الاستقلالیة تجاه فهل یتمتع المتابع أمامها بالحق في قاضي مستقل ومح، القمعیةالسّلطة 
.)ج(طعن لوالقابلیة ل، )ب(النشاطات الاقتصادیة أو والحیاد تجاه الأعوان، )أ(السلطات الأخرى 

المستقلّةاستقلالیة هیئات الضبط .أ
أي حتى مجرد اقتراحات منأو مؤسسة لا تتلقى أوامرأو الاستقلالیة هي صفة في شخص

وتفترض ، لأن تقدیم التقریر یستلزم النقد، دم تقریرا لأحدتتخذ القرار بنفسها ولا تقإذ ، جهة
.عیة للغیر خاصة الهیئات العمومیةتبأي الاستقلالیة غیاب

المستقلّةلكن الوضع أمام الهیئات الإداریة ، تخضع الهیئات الإداریة في نشاطها لنظام الهرم
ولا حتى ، الرئاسیةسّلطة الفكما یدل على ذلك الاسم في هیئات لا تندرج ضمن نظام ، مختلف

.الوصایة الإداریة

مبدأ الحیاد .ب
للسلطات لاسیما في ممارسضروريبالتاّلي هو و ، مبدأ الحیاد مبدأ عام من مبادئ القانون

لقد طبق مجلس الدولة الفرنسي هذا المبدأ على لجنة و ، سلطتها العقابیةلالإداریة أثناء ممارستها
على أساس أن أحد أعضاء لجنة العُقُوبَةبحیث ألغت، واق المالیةالجزاءات التابعة لسلطة الأس

المتعلق بالنقد والقرض.،11-03من الأمر رقم: مکرر114المادة -)1(
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التابعة لها كانت إحدى الشركات ، لمجموعة مصرفیة فرنسیةالتّنفیذیةاللجنة إلى الجزاءات ینتمي
.)1(مستمر مع الشركة الخاضعة للجزاءاتضالعة في نزاع مالي 

حزب ما یعني إرادة الامتناع وعدم أوأیّة جهةإلى عدم المیل، یقصد بمبدأ الحیاد عامة
تكریس مبدأ تّم وضمان استقلالیتهاالمستقلّةبهدف نجاعة أعمال السّلطات الإداریّة لذا ، )2(التحیز
ونظام التنافي.، والذي یتحقق بإعمال إجراء الامتناع، الحیاد

التنحيأو إجراء الامتناع.1
الّتي من المشاركة في المداولاتةالمستقلّ یقصد به منع بعض أعضاء السلطات الإداریة 

تتعلق بالمؤسسات محل المتابعة والمراقبة وذلك بحجة وضعیتهم والّتي تعقدها هذه الأخیرة
.)3(یة اتجاههاالشّخص

التعارضأو نظام التنافي.2
من ممارسة بعض المهام لتجنب المستقلّةیقصد به منع بعض أعضاء السلطات الإداریة 

بصفة عامة لدى جمیع السلطات النّظام ویظهر لنا هذا ، وظائف أخرىتعارض مصالحهم مع 
والذي یأخذ صورتین: المستقلّةالإداریة 

من المستقلّةالمطلق ویظهر في حالة عدم إمكانیة أعضاء السلطات الإداریة أو التنافي الكلي−
اط مهني أخر نشأي بالإضافة مع، خاصةأو أكانت وظیفة عمومیةسواءً ، الجمع بین وظیفتین
أو بصفة مباشرةسواءً منع الأعضاء من امتلاك مصالح لهمإلى ویمتد حتى، وأیّة إنابة انتخابیة

.)4(تضبطها السّلطةالّتي غیر مباشرة في مؤسسات تابعة للقطاعات

(1)- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la

gouvernance, Edition, Belkeise, Alger, 2013, p32.
فیرم فاطمة الزهراء، الموظف العمومي ومبدأ حیاد الإدارة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، -)2(

.03، ص2004الجزائر، وسف بن خدة،بن یجامعة
(3)- ZOUAIMIA Rachid, « Les Fonctions répressives des autorités administratives

indépendantes statuant en matière économique », Revue Idara, N° 28, Alger, 2004, p.147.
.58، صمرجع سابقحدري سمیر، -)4(
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من نظام التنافي في أعضاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز حیث تنص الصّورةنجد مثل هذه 
"تتنافى وظیفة على ما یلي: )1(المتعلق بالكهرباء والغاز01-02ون رقم: قانمن 21المادة 

وظیفة عمومیةأو محلیةأو عهدة انتخابیة وطنیةأو ، نشاط مهنيأي عضو اللجنة المدیرة مع
مؤسسة لها أو غیر مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقةأو كل امتلاك مباشرأو 

.صفة الزبون المؤهل"

ى جانب التنافي الكلي هناك صورة أخرى لنظام التنافي والمتمثلة في نظام التنافي الجزئيإل
في بعض الحالات من منع أعضاء السلطات الإداریة المُشُرِّعْ والذي یكتفي فیه،)2(النّسبيأو 

دون ذكر بعض الحالات الأخرى مثلما هو الوضع ، نشاط مهني فقطأي من ممارسةالمستقلّة
03-03رقم: مر الأمن29نص في إطار المادة المُشُرِّعْ نجدإذ ، ستوى مجلس المنافسةعلى م

، نشاط مهني آخر"أي "تتنافى وظیفة عضو مجلس المنافسة مععلى أنّه:)3(المتعلق بالمنافسة
، لم یمنع الأعضاء من الجمع بین عضویتهم في المجلس والعهدة الانتخابیةأنّه وما یعني ذلك

مكنهم حتى امتلاك مصالح في مؤسسة ناشطة في مجال المنافسة.وكذا ی
الفاصلة في المواد المالیة نجد حالة التنافي المستقلّةبخصوص بعض السلطات الإداریة 

مثلا على مستوى لجنة الإشراف على التأمینات نجد الفقرة ، تخص بعض الأعضاء دون الاخرین
المتعلق 04-06قانون رقم: من 27ادة المدرجة في الم01مكرر209من المادة 02

"تتنافى وظیفة رئیس لجنة الإشراف على التأمینات مع كل العهد بالتأمینات تنص على ما یلي: 
ونفس الشيء كذلك بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة ، "الوظائف الحكومیةأو الانتخابیة

المتعلق ببورصة القیّم 10-93م:رقالتّشْرِیعِيمن المرسوم24ومراقبتها في نص المادة 
إنابة أي "یمارس رئیس للجنة مهمته كامل الوقت وهي تتنافى معجاء فیها: والّتي ، )4(المنقولة

تعلق بالكهرباء ونقل الغاز بواسطة القنوات.، ی01-02قانون رقم: -)1(
(2)- ZOUAIMIA Rachid, « Les Fonctions répressives des autorités administratives

indépendantes statuant en matière économique » op cit,, p.148.
، یتعلق بالمنافسة.03-03رقم: أمر -)3(
لق ببورصة القیّم المنقولة.یتع، 10-93مرسوم تشریعي رقم: -)4(
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نشاط اخر باستثناء أنشطة التعلیم أي أو ممارسة وظیفة عمومیةأو وظیفة حكومیةأو انتخابیة
.والابداع الفني والفكري"

كرس نظام التنافي على بعض الأعضاء والمتمثلین في ، قرضفي حین نجد مجلس النقد وال
یبقى تكریس نظام التنافي متباین بین السلطات الإداریة .)1(المحافظ ونوابه دون الأعضاء الآخرین

والذي تارة یكرس عن طریق القوانین ، تارة نظام تنافي كلي وتارة أخرى نظام تنافي جزئي، المستقلّة
مثلما هو الحال علیه بالنسبة لأعضاء سلطة ضبط ، )2(طریق التنظیمالمنشأة وتارة أخرى عن
.)3(الخدمات العمومیة للمیاه

یتعلق بالنقد والقرض.، 11-03من الأمر رقم: 14المادة -)1(
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، القانونرابح نادیة، النظام القانوني لسلطات الضبط المستقلة، مذكرة ماجستیر في -)2(

.62، ص2012، ، بجایةمیرةجامعة عبد الرحمان 
یحدد صلاحیات وكذا قواعد تنظیم سلطة ضبط میاه وعملها.330-08من المرسوم التنفیذي رقم: 51انظر المادة -)3(
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خلاصة الباب الثاني 
الاستغناء عن الثوابت الإجرائیة للقانون الجنائي في إلى أدى البحث عن الفاعلیة الاقتصادیة

مثل للخروج من أزمة العدالة عن الإجراء الجنائي الحل الأالتحوّل حیث كان، مجال الأعمال
من خلال عدة صور لعل النّظام تجسد هذا حیث الإجرائیة.الجزائیّة اعترت القاعدةالّتي والفاعلیة

جانب إلى وتكریس نظام بدائل الدعوى العمومیة، أهمها تفعیل نظام قیود تحریك الدعوى العمومیة
ءات. إقرار التدابیر الوقائیة وأنظمة تهتم بتسریع الإجرا

مة یلا تتقرر بعد وقوع الجر ، المقررة للفرد والجماعة بموجب القانون الجزائيالحِمَایَة علما أن
، هیمة أي قبل حصول ضرر للمجني علیبل تتقرر كذلك قبل وقوع الجر ، وحصول الضرر فحسب

الّتي ، ةیونر القانیات غیلبعض السلوك، م الوقائيیا من خلال نص التجر هر یمكن توفیالحِمَایَة ذههو 
ذا هعد یو ، ة للخطر واحتمال تحقق الضرریرة بالحمایض الحقوق والمصالح الجدیا تعر یهترتب علی

.الضررأو ا منح الجریمةهدف منهكون الیة الّتي یالوقائالجزائیّة السّیاسةم أساس یالنوع من التجر 

العودة للقواعد فأمام عدم وجود فرع إجرائي مستقل بمجال الأعمال كان لبد في كل مرة 
العامة، في العدید من الحالات وهذه القواعد لا تواكب خصوصیة مجال الأعمال وهو الأمر الذي 
جعل القائمین على المجال الاقتصادي یطالبون بعدالة إجرائیة في مجال الأعمال ، ومن أجل هذا 

عمال.الأخیر تم تذلیل العدید من الإجراءات الجزائیة في شأن متابعة جرائم الأ



اتمةالخ
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تحقیق التوازن بین ثوابت القواعد إلى جاهدةتقد سع، التشریعات في إطار جرائم الأعمالنّ إ
الّتي ، الاقتصادیة والمالیةالسّیاسةومقتضیات ، الموضوعیة والإجرائیة للقانون الجزائي التقلیدي

منه الغایة المرجوة بدلیل تمیّز جرائمهذا السعي یبدو أنّه لم تتحقّق إلاّ أنّ ، ارتأتها الدولة الحدیثة
.بعدید من الخصائصالأَعْمَال 

، وإن بلغت درجة الجبر والإلزام، مة بین الظواهر الاقتصادیة والقواعد القانونیةءفكرة الملاف
استوجب تغیر مهام الدولة الّتي ، ها تعتبر لا محالة من ضرورات سلامة الحیاة المعاصرةفإنّ 

وموضوع الردع ، الذي قابله تطور في الصفة غیر المشروعة للفعل الإجراميو ، واتساع مجالها
.الجزائي

زجر مجرمي المال أجل من، عمالالجنائي في مجال الأالمُشُرِّعْ على الرغم من ضرورة تدخل
المُشُرِّعْ فالاعتراف بضرورة تدخل، فرطبشكل متّم ن هذا التدخلالملاحظ أإلاّ أنّ ، والاقتصاد

الدفاع تضمّن الّتيالحدود الدنیافي ومعقولا رشدا ن یكون میجب أ، ئي في مجال الأعمالالجنا
مجال ، والاقتصادالأَعْمَال جالعلى اعتبار أن م، عن الاقتصاد والإبقاء على روح المبادرة الفردیة

.رن یجب التعامل معه بحذر شدیدحساس وم

الجنائي في مجال المُشُرِّعْ في عقلنة تدخلالتفكیرالأَعْمَال الطبیعة المرنة لمجالفرضت 
ن علما أ، سیاسة اللاتجریمعلیها الفقهاء أطلقمغایرة وذلك من خلال نهج سیاسة ، الأعمال

المُشُرِّعْ جعل تدخلإنّما و ، لا یعني عدم تطبیق القانون الجنائي في میدان الأعمال، اللاتجریم هنا
النّظام بتشكل مساساالّتي فعالزجر الأأجل نم، الجنائي محصور في الحدود الضروریة

.التدخل الجزائي في مجال الأعمالیقتضي معه ترشیدالَّذي الأمر، الاقتصادي العام للمجتمع

تمیزها عن غیرها من الّتي العدید من العناصر والصفاتإلى من خلال هذه الدراسة توصلنا
ة من النتائج وكأي باحث یتصف بالموضوعیة مجموعإلى ومن ثم توصلنا، جرائم القانون العام

اعتباره نتائج سلبیة:تّم جابیة وهناك مایاعتباره نتائج إتّم هناك ما
الأولى تمثلها حاجة المیدان الضّرورة:تتجاذبه ضرورتینالأَعْمَال ن التجریم في مجالإ-

لمالي والاقتصادي تنخر الجسد االّتي مكافحة الجرائمأجل للتدخل الجنائي من، قتصاديالإ
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إلى فتتمثل في خوف الفاعلین الاقتصادیین من تحول الآلة الجنائیة:الثانیةالضّرورةأما ، للمجتمع
.شبح حقیقي یخیفهم ویحول دون تمتعهم بروح المبادرة

نتائج خطیرة وفوضى جد الأَعْمَال من مجالبشكل كليالجزائیّة فكرة إزالة القاعدةینتج عن -
وتنقص ثقة المجتمع في القانون بسبب نقص ، قرائن الإدانةإلى ل فیها قرائن البراءةتتحو ، عارمة

.رهبة المخالفین من القواعد البدیلة المستجدة

في مجال التّجاریّةفي حمایة المصالح الاقتصادیة و الجزائیّة فشل التعویل المفرط على القواعد-
.ولعل أهمها الأمن القانوني، انونیةهدر عدة مبادئ قإلى أدّىوهذا بدوره، الأعمال

وقد لاقى ، بالاتساع والغموض في بعض الأحیان، تتصف القوانین المنظمة لمجال الأعمال-
بینما رفضه البعض الأخر ، هذا التوسع في التجریم ترحیبا من طرف بعض الفقـه الجنائي

.خصوصا بعد عدم فاعلیته في میدان الأعمال

وذلك عبر تدخل الدولة ، بسبب ظاهرة تضخم نصوصه، ائي للأعمالعدم فعالیة القانون الجن-
محاربة أنماط الانحراف المالي أجل من، المكثف والغیر المسبوق في المجال الاقتصادي

.من مجال الأعمالالجزائیّة ة بتراجع القاعدةالمنادلأدت الّتي ، أحد أهم الأسباب، والاقتصادي

لوجود عدة مصالح قیمة تقع ، بشكل كلي من حقل الأعمالة الجزائیّ استحالة إقصاء القواعد-
من رعب في ، وما یمكن أن تثیره العقوبات الجنائیة، علیها اعتداءات جدیرة بقوة الردع الجنائي

بظاهرة التوسع في ، لإغراق كل النصوص ذات الصلة بعالم الأعمالالأمر أن وصلإلى النفوس
.والزجریةالجزائیّة إعمال الآلیات

تقنیة إلى فقد دفعت مجموعة من العوامل، فمن حیث التجریم والعقاب في مجال الأعمال-
مكنة التجریم باعتبارها الأقرب والأدرى بواقع ، التنّفیذیةالسّلطة منح تّم حیث ،التفویض التشریعي

د من وما قد یعتریها من مخالفات واعتداءات تستدعي التدخل السریع والفعال للح، مختلف الأنشطة
المخاطر المهددة.

الَّذي على النحو، ینبغي أن یتم وفق معاییر وضوابط عالیة الدقة، التجریم في مجال الأعمال-
من قبل دولة ما حتى تتحقق هناك فكرة موائمة القانون مع ، الاقتصادي المتبعالنّظام یتلاءم مع 

.حیاة الأعمال
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، ة غیر معروفة في القانون الجنائيضرور إلى إن تعدد النصوص التجریمة وتضاربها أدت-
لاسیما أن النصوص القانونیة صدرت عن سلطة غیر ، وهي توسیع سلطة القاضي في التفسیر

وعدم مراعاة المدلول ، ترتب عنه هدر البناء اللغوي للنص القانونيالَّذي ،مختصة بسن القوانین
.القانوني للنص

أصبحت تطرح إشكال عویص والّتي ، ن نص لآخرالاستعمال الغیر العقلاني لتقنیة الإحالة م-
الجزائیّة إهدار مبدأ الشرعیةبالتاّلي و ، یتسبب في تعطیل تطبیق نصوص القانون الجنائي للأعمال

.في إطار القانون الجنائي للأعمال

والّتي ، عن طریق آلیة التفویض التشریعي، إهدار فعالیة نصوص القانون الجنائي للأعمال-
، من نصوص القانون الجنائي للأعمال، من صیاغة جزءا لا یستهان بهالتنّفیذیةالسّلطةتمكن 

أي ، ذات المصدر التنظیمي، یفسر النسبة الكبیرة لقواعد القانون الجنائي للأعمالالَّذي الأمروهو
یطرح إشكالیة مدى دستوریة معظم نصوص ممّا ، التنظیمیةالسّلطة مصاغة من طرف أنّها 

.ائي للأعمالالقانون الجن

التضخّمفهذا ، یبد من خلال عدة مستویاتالَّذي ،تضخم نصوص القانون الجنائي للأعمال-
، عندما تكون هناك ازدواجیة للنصوص المنظمة لفعل جرمي معین، یبرز على مستوى النص

قانوني أوینص علیه في مادتینالمُشُرِّعْ إلاّ أنّ ، بمعنى ان الجرم الواحد رغم تعلقه بمجال معین
یكرره نص آخر في موضوع آخر منظم لمجال ، مزدوجین فقد نجد نصا یحدد فعلا جرمیا

تعبر بوضوح على الازدواجیة في النصوصالّتي ، حیث تعدد النصوص القانونیة، اقتصادي آخر
.المنظمة لمجال المال والاقتصادالجزائیّة 

فمنها من یواكب ، في مجال التجریمیعِي التّشْرِ التضخّمإلى تباینت نظرة التشریعات المقارنة-
وهناك من ، من خلال إعمال قواعد قانون العقوبات، إتباع الطریق الكلاسیكي في التجریم

لا تستدعي اللجوء للقضاء الّتي ، إخراج بعض الجرائمإلى تتجهالّتي ، التشریعات الأخرى
عض الأخر من التشریعات إعتمدت والب، نحو قانون العقوبات الإداري، وتطبیقات قانون العقوبات

من العقاب خارج نطاق والحدّ ، الجنائيالنّظام من التجریم في إطار الحدّ على تطبیق سیاسة
.الجنائيالنّظام 
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الأَعْمَال في مجالالجزائیّة السّیاسةو ، العامة بشكل عامالسّیاسةفي سبیل إعادة النظر في -
ما موقفهإلاّ أنّ ، قام بالعدید من التعدیلاتأنّه نلاحظ، الجزائريالمُشُرِّعْ من قبل، بشكل خاص

تجده في بعض الجوانب المُشُرِّعْ ذلك أن، الجزائیّةالقاعدة تَراجُع له الغموض في مسألةیزال یتخل
من ذلك قد یكون الفعل أكثر بل، المتعلقة بالأعمال یجرم ویعاقب بشدة وتارة تجده یلغي التجریم

اریة في قانون وفي قانون أخر یكون جنحة جزائیة مثلما هو حال قانون المنافسة الواحد مخالفة إد
.التّجاریّةوقانون الممارسات 

أو تعكس الطابع الشكليالّتي ، المادي من خلال خصوصیة النتیجة الجرمیةالرُّكْن تبرز ذاتیة-
فیه الأمر ف، الجرميالنتیجة إذا كانت كأصل تقوم على إتمام النشاط و ، ما یسمى بجرائم الخطر

حیث في كثیر من الأحیان لا ینتظر، بجرائم الأعمالالأمر بعض نقاط الاختلاف إذا تعلق
قد تترتب على هذه الجرائم الّتي نظرا للخطورة، حین إتمام هذا الفعل للمعاقبة علیهإلى المُشُرِّعْ 

وهذا ، ون تعادل الجریمة التامةحیث اعتبرها بصریح القان، بمجرد المحاولةالمُشُرِّعْ حیث یتدخل
إلى یؤديممّا لا یقیم وزنا لتحقق النتیجة، عند تدخله بالتجریم في میدان الأعمالالمُشُرِّعْ یفسر أن

بمعنى آخر ، قد یترتب علیها دون النظر للأضرار الفعلیةالَّذي نظرا للخطر، كثرة الجرائم الشكلیة
قد الّتي بل یكتفي بفكرة الخطورة، نتیجة المعاقب على الفعلحین تحقق الإلى المُشُرِّعْ لا ینتظر

.ینطوي علیها الفعل

یحدد الأفعال المشكلة المُشُرِّعْ لم یعدفإنّه ، المادي لجرائم الأعمالالرُّكْن أیضًا فیما یخص-
حیث، عن هذه الجرائمالجزائیّة لقیام المسؤولیة، لهذه الجرائم ولا یتطلب تحقق النتیجة الإجرامیة
العُقُوبَةتبرر العدول عنالّتي وهو أحد الأسباب، أصبحت فكرة الخطر تتربع على كل النصوص

.في مثل هذه الجرائم ، الجزائیّة

فأغلب الجرائم الاقتصادیة هي جرائم ، المعنوي فهو یتمیز بطبیعة خاصةالرُّكْن أما بخصوص-
لأن طبیعة المصلحة المحمیة ، لقصر الجنائيضرورة توافر االمُشُرِّعْ لا یتطلب فیها، موضوعیة

.تقضى عدم إعطاء المخالف فرصة للتذرع بحسن نیته، جنائیا

المُشُرِّعْ إذ، المعنويالرُّكْن یغیب فیها، كونها جرائم مصطنعة، ما یمیز معظم جرائم الأعمال-
بمجرد ، تتحققلأَعْمَال اجرائمیجعل ممّا ، الماديالرُّكْن في الغالب یكتفي في هذه الجرائم بتحقق
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كون نیة مرتكب الفعل سیئة إلى ودون حاجة، حددها القانونالّتي ، حصول الأفعال المادیة
وإجرامیة.

حیثة توجد هناك خصوصیة إجرائی، بالإضافة للخصوصیة الموضوعیة لجرائم الأعمال-
حیث، ع من الخصوصیةتتمیز بنو الأَعْمَال قواعد المتابعة في جرائملاحظنا في إطار البحث أن 

.وتحریك الدعوى العمومیة، لبعض الإدارات الحق في معاینة جرائم الأعمالالمُشُرِّعْ أعطى

كوسیلة لا غنى عنها للتقلیل ، العمل بهاالضّرورةاقتضت ، في مجال الأعمالالتحوّل فكرة-
الأنسب لتطویر تشكل الوضعالتحوّل ومن جهة أخرى حالة، من الملفات وكثرة القضایا من جهة

مة لخصوصیة مجال الأعمال.ءملاأكثر كما أن البدائل الإجرائیة، مجال الأعمال
عن ، مسایرا بذلك التشریعات الحدیثة، عن الإجراء الجنائيالتحوّل تحقیق فكرةالمُشُرِّعْ حاول-

، الإداریةوإدراج نظام العقوبات، كالمصالحة والوساطة؛طریق إعمال الأنظمة الإجرائیة البدیلة
الإجرائیة.الجزائیّة كأهم صور لتحول عن القواعد

والذي أصبح یحل محل ، عبر آلیة الصلح، الجنائیة في مجال الأعمالالعُقُوبَةإفشال-
ومنه یتم تعطیل إنفاذ الجزاءات الجنائیة على ، ویستهدف الدعوى العمومیة بإسقاطها، المحاكمة

.دولة في تسلیط العقابوسقوط حق ال، مرتكبي جرائم الأعمال

العمود الفقري ، الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیةالمستقلّةتعتبر السلطات الإداریة -
نظرا لاتساع مجال ، من ذلك فهي محرّك السوق الاقتصادیة والمالیةأكثر بل، للضّبط الاقتصادي

عملها ونطاق تدخلها وكلّ واحدة في اختصاصها المخوّل لها.
یطرحها الّتي ، من فروع القانون الأخرى لحل كل المشاكلأكثر القانون الجزائي مؤهلان أیبدو -

وقد تأكد ذلك بفضل طبیعته العلاجیة وعقوباته الرادعة للتصرفات ، في مجال الأعمالالانحراف 
ورغم دور القانون المدني والقانون الإداري في بلورة التنظیم ، المستهدفة للسیاسة الاقتصادیة

لكنه لا یكون بالقدر الكافي لضمان الفاعلیة والنجاعة اللتان یتطلبهما ، لمجال الأعماللقانوني ا
.الأعمالمیدان 

توصیات
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لبعث نظام جزائي واضح المعالم ودقیق في ، القانوني في جرائم الأعمالالنّظام د یضرورة توح-
.إنتقاء المصالح المعتبرة من التجریم وأحقیتها في المفاضلة

فعملیة مزج بسیطة للقواعد ، نصوص الحالیة خاصیتها أنّها متفرقة بحسب الهیئة المعنیةال-
لكن بشرط أن یكون هناك تناسق لإیجاد قواعد مشتركة بین هذه ، الموجودة تكون كافیة للتقنین
القوانین المؤطرة لهذه الهیئات.

أحكامه مجموعة أولى للضبط الاقتصادي إذا كانت من بینتقنین حقیقيهناكأن یكونیجب -
یجب على كلّ هیئة إداریة مستقلة الّتي من المواد تعرف مهمة الضبط وتحدد المبادئ الأساسیة

ثمّ الأحكام ، وبعدها تأتي الأحكام المتعلقة بتوزیع الاختصاصات، تؤسس مستقبلا أن تسیر علیها
.المتعلقة بالإجراءات

، تجسد فكرة التدخل الاحتیاطيةجریمییجب اختیار الأشخاص المؤهلین لوضع معاییر ت-
مستبعدا كل ما هو ظالم وغیر معقول ، فالمعیار یضع الأشخاص والأشیاء في أماكنها الصحیحة

هي أدوات معنویة وفكریة ، حیث وظیفتها في الحیاة القانونیةوالمعاییر القانونیة من ، قدر الإمكان
وهو بصدد صیاغة القواعد ، في انتقاء المصلحةعْ المُشُرِّ تعتمد على الحدس أحیانا وتوجه، وعقلیة

.القانونیة

ضرورة مراعاة كافة المبادئ العامة المقررة دستوریا لحمایة حقوق وحریات الأفراد ومبادئ -
تمثل بوجه عام الّتي الموضوعیة والقضائیة، الشكلیة، ومنه الضمانات الإجرائیة، قانون العقوبات

لتزوید الأفراد بالحاجات الضروریة ، بانتظام واضطرادالتّجاریّةیة و توازنا بین المصالح الاقتصاد
وبین حق الأفراد في ، في الدولةالنّظام بقصد الربح بل بهدف المساهمة في صیانة لا، العامة

وعدم ، عدم خروج الإدارة فیما توقعه من جزاءات عن حدود المشروعیةإلى تهدف، معاملة عادلة
.المصلحة العامةخروج الأفراد عن نطاق

وضوحا وتحدیدا وذلك بوجوب تكریس أكثر لجعل الاختصاصاتالمُشُرِّعْ وجوب تدخل-
عدم تقیید السلطات الإداریّة ، اختصاصات السلطات الإداریّة بنّص دستوري ما یضمن مشروعیتها

ابة القضائیة وتعویض الرق، وذلك بإخضاعها لإجراء الرقابة أثناء تأدیة وظیفتها الضبطیةالمستقلّة
بالرقابة الدیمقراطیة.التنّفیذیةو 
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تعزیز الضمانات ، من الناحیة العملیةالمستقلّةرورة تعزیز دور بعض السلطات الإداریّة ض-
القضائیة والقانونیة الإجرائیة منها والموضوعیة للمتعاملین الاقتصادیین في مواجهة الاختصاص 

إجراءات المتعلقة بكیفیة تقدیم الطعن القضائي ومدى وكذا توحید ، القمعي، الرقابي، التنظیمي
.ضائیة المختصة بالرقابة القضائیةوكذا توحید الجهة الق، إمكانیته

ةحققت في مراحل معینالّتي ، وفي نهایة هذا البحث نجد أن هناك من التشریعات الأجنبیة
عدة اتجاهات نتیجة تعارض موقفه یسیر فيفإنّ ، التوازن المبتغى أما بالنسبة للمشرع الجزائري

عثرنا على تناقض القواعد القانونیة في حیث من ذلكأكثر بل، القوانین المنظمة لمجال الأعمال
اعتباره جریمة في قانون وتم اعتباره مخالفة تّم وتوجد عدة عقوبات على فعل واحد، القانون الواحد

.التّجاریّةوقانون الممارسات في قانون المنافسةالأمر كما هو علیه، في قانون الأخر
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.2005العربیة، القاهرة، 

، مطبعة2، ط1المقارن، جالقانونفيالاقتصادیةمصطفى، الجرائممحمودمحمود.117
.1979الجامعي، القاهرة، كتابللالقاهرةجامعة

، القاهرةجامعةمطبعة، 2، طالجزائیةالإجراءاتقانونتطور، مصطفىمحمودمحمود.118
1985.

، القاهرة، العربیةالنهضةدار، 2، طالجنائیةالإجراءاتقانونشرح، حسنينجیبمحمود.119
1988.

.1983، ، دار النهضة العربیة، القاهرة2حمود نجیب حسني، علم العقاب، طم.120

محي الدین شوقي، الجوانب الدستوریة لحقوق الإنسان، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة .121
.1982الحقوق، جامعة عین الشمس القاهرة، 

: النظریة العامة للإثبات الجنائي، 1مروك نصر الدین، محاضرات في الإثبات الجنائي، ج.122
.2009، دار هومة للنشر، الجزائر، 3ط

.2005، دار هومة، الجزائر، 2أحسن بوسقیعة، المنازعات الجمركیة، طمشار إلیه عند.123

.1995مصطفى فهمي أبو زید، القانون الإداري، دار منشأة المعارف، الإسكندریة، .124
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المقترف محمد سید أحمد محمد، التناسب بین الجریمة التأدیبیة والعقوبة التأدیبیة، دار .125
.2008الفتح، عمان، 

.1994ة القانون، مدیریة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، منذر الشاوي، فلسف.126

، 3مهدي عبد الرؤوف، المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارن، ط.127
.1997دار منشأة المعارف، الإسكندریة، 

مؤمون سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، دار النهضة العربیة للنشر .128
.2008وزیع، القاهرة، والت

ترجمة عادل زعیتر، كلمات عربیة لترجمة والنشر، ،1مونتسكیو، روح الشرائع (القانون)، ج.129
.2012القاهرة، 

ناصر حسین محسن أبو جمة العجمي، الجزاءات الإداریة العامة في القانون الكویتي .130
.2010المقارن، دار النهضة العربیة للنشر، القاهرة، 

، دار الفكر للنشر 1مان صالح، الجرائم الاقتصادیة في القانون الأردني، طنائل عبد الرح.131
.1990والتّوزیع، عمان، 

نبیه صالح، النظریة العامة للقصد الجنائي، د.ط، دار الثقافة للنشر عمان، الأردن، .132
2004.

نجیمي جمال، إثبات الجریمة عمى ضوء الاجتهاد القضائي (دراسة مقارنة)، دار هومة .133
.2011ر، الجزائر، للنش

، دار 3نجیمي جمال، إثبات الجریمة على ضوء الاجتهاد القضائي (دراسة مقارنة)، ط.134
.2018هومة، الجزائر، 

واثبة السعدي، الأسس النظریة في علمي الإجرام والسّیاسة الجنائیة، مطبعة دیانا، بغداد، .135
1990.
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II.الأطروحات والمذكرات الجامعیة
أطروحات الدكتوراه.أ
مد ضیاء الدین محمد خلیل، مشروعیة الدلیل في المواد الجنائیة، دراسة تحلیلیة مقارنة أح.1

لنظریتي الإثبات والمشروعیة في مجال الإجراءات الجنائیة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلیة 
.1986الحقوق، جامعة عین الشمس، القاهرة، 

، -بهالمرتبطةوالنظمماهیته-یةالجنائالإجراءاتقانونفيالصلح، عبیدحسنینأسامة.2
.2005، القاهرةجامعة، الحقوقأطروحة دكتوراه في القانون، كلیة

العدالةنظامفيللإصلاحنموذجللحریةالسالبةالعقوباتبدائل، المالكالعزیزعبدأیمن.3
، الریاض، منیةالاللعلومنایفجامعة، العلیاالدراساتأطروحة دكتوراه في القانون، كلیة، الجنائیة
.2010، السعودیةالعربیةالمملكة

برني كریمة، فعالیة الجزاء الجنائي في مجال الأعمال، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة .4
.2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

دیة، أطروحة دكتوراه بلباي نوال، الوقایة من الخطر الجزائي في المؤسسات العمومیة الاقتصا.5
.2020في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

بلماحي زین العابدین، النظام القانوني للسلطات الإداریة المستقلة (دراسة مقارنة)، أطروحه.6
.2015قاید، تلمسان، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلالقانونفي دكتوراه

بن فریحة رشید، خصوصیة التجریم والعقاب في القانون الجنائي للإعمال، جرائم الشركات .7
نموذجا، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 

2016.

ي القانون، كلیة الحقوق والعلوم بن قري سفیان، إزالة تجریم قانون الأعمال، أطروحة دكتوراه ف.8
.2019السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

تقار مـختار، تراجع الدور القضائي في مجال الضبط الاقتصادي في ظل التشریع الجزائري، .9
.2020أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، 
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ریمة الاقتصادیة وتأثیرها في القانون الجنائي العام، أطروحة حزاب نادیة، خصوصیة الج.10
سیدي بلعباس، ،دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیاس

2019.

دكتوراه في أطروحةخرشي إلهام، السلطات الإداریة المستقلّة في ظل الدولة الضابطة، .11
.2015السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، القانون، كلیة الحقوق والعلوم

، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن القانونخطاب كریمة، قرینة البراءة، أطروحة دكتوراه في .12
.2015خدة، الجزائر، 

الحقوقدكتوراه في القانون، كلیةالإداري، أطروحةالعقوباتقانونفيالجزاءاتدیش سوریا، .13
.2019بلعباس، جیلالي الیابس، سیديامعةالسیاسیة، جوالعلوم

رفاعي سید سعید، تفسیر النصوص الجنائیة (دراسة مقارنة)، أطروحة دكتوراه في القانون، .14
.1990كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

سعادنة العید، الإثبات في المواد الجمركیة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم .15
.2006عة العقید الحاج الخضر، باتنة، اسیة، جامیالس

سیدي محمد الحملیلي، السّیاسة الجنائیة بین الاعتبارات التقلیدیة للتجریم والبحث العلمي في .16
، مادة الجریمة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید

.2012تلمسان، 

ضّبط المستقلّة بین أشخاص القانون العام في القانون شمون علجیة، مركز سلطات ال.17
.2018الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

شمون علجیة، مركز سلطات الضّبط المستقلّة بین أشخاص القانون العام في القانون .18
.2018ق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقو 

دكتوراه في أطروحةشیبوتي راضیة، الهیئات الإداریة المستقلّة في الجزائر (دراسة مقارنة)، .19
.2015القانون، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

دراسة تأصیلیة مقارنة تطبیقیة عبد الرحمان بن محمد الطریمان، التعزیز بالعمل للنفع العام، .20
.2013القانون، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، فيالعدالة الجنائیة، أطروحة دكتوراه
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عبد الرحیم نادیة، تطور الخدمات المصرفیة ودورها في تفعیل النشاط الاقتصادي: دراسة حالة .21
.2013، ن یوسف بن خدة، الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة بالقانونالجزائر، أطروحة دكتوراه في 

عبد السلام حسان، جریمة تبییض الأموال وسبل مكافحتها في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم .22
السیاسیة، قسم: الحقوق، أطروحة دكتوراه في القانون، تخصص قانون جنائي، جامعة لمین 

.2016دباغین، سطیف، 

جزائر لفكرة الوقایة من الإجرام في التشریع عبد المجید زعلاني، المكانة المعترف بها في ال.23
جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ،أطروحة دكتوراه في القانونكلیة الحقوق، الجنائي المعاصر، 

2013.

، كلیة في القانونأطروحة دكتوراه ، الموجزةالجنائیةالإجراءات، كاتبيخزنةهللاعبد.24
.1980الحقوق، جامعة القاهرة، 

ة الزهراء، ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي، أطروحة دكتوراه في القانون، عربوز فاطم.25
.2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي الیابس سیدي بلعباس، 

دكتوراه في القانون، الجزائري، أطروحةالتشریعفيالإداریةالرحمان، الرخصعبدعزاوي.26
.2006عكنون، الجزائر، بن، جامعةالسیاسیةوالعلومالحقوقكلیة

أطروحة دكتوراه في ، العمومیةالدعوىفيالعامةللنیابةالتقدیریةالسّلطة، شملالعلي.27
.2007، عكنون، الجزائربنالحقوق، جامعةالقانون، كلیة

عیساوي عز الدین، الرقابة القضائیة على السّلطة القمعیة للهیئات الإداریة المستقلّة في .28
ال الاقتصادي، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود المج

.2015معمري تیزي وزو، 

، ضبط نشاط التأمین في القانون الجزائري، ضبط نشاط التأمین في القانون فارح عائشة.29
سیاسیة، جامعة دكتوراه في القانون، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم الالجزائري، أطروحة

.2017مولود معمري، تیزي وزو، 
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القبي حفیظة، خصوصیة القواعد المطبقة على المنازعات الجمركیة ذات الطابع الجزائي في .30
لود و كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مأطروحة دكتوراه في القانون، التشریع الجزائري، 
.2018معمري، تیزي وزو، 

لقانون رسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري (دراسة مقارنةكتو محمد الشریف، المما.31
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي دكتوراه في القانون،الفرنسي)، أطروحة

.2005وزو، 

مباركي دلیلة، غسیل الأموال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم: العلوم القانونیة، أطروحة .32
.2008توراه في القانون، تخصص قانون جنائي، جامعة الحاج لخضر، باتنة، دك

دكتوراه في القانون، مقارنة، أطروحةدراسةالإداريجبریل، الترخیصعثمانجمالمحمد.33
.1992شمس، القاهرة، عینالحقوق، جامعةكلیة

طبیق، أطروحة دكتوراه محمد ناصر عبد الرزاق الزروقي، التدابیر الاحترازیة بین النظریة والت.34
.2010مصر،جامعة الإسكندریة،كلیة الحقوق،في القانون،

محمود عبد العزیز خلیفة، النظریة العامة للقرائن في الإثبات الجنائي في التشریع المصري .35
.1981جامعة القاهرة، مصر، كلیة الحقوق،والمقارن، أطروحة دكتوراه في القانون،

ق الدفاع بین المشروعیة والشرعیة، أطروحة دكتوراه في القانون، مدیحة الفحلة، مرونة ح.36
.2017تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران، 

نسیغة فیصل، الرقابة على الجزاءات الإداریة العامة في النّظام القانوني الجزائري، أطروحة .37
.2011بسكرة، محمد خیضر،الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعةدكتوراه في القانون، كلیة 

نشادي عائشة، السّلطة التّنظیمیة في النّظام الإقتصادي الجزائري، أطروحة الدكتوراه في .38
.2017القانون، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
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الماجستیرمذكرات.ب
في المجال المصرفي، مذكرة ماجستیر أعراب أحمد، السّلطات الإداریّة المستقلّة الفاصلة.1

.2007في القانون، كلیة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

، تخصص القانونأوهیب بن سالمة یاقوت، الغش الضریبي مذكرة ماجستیر في القانون.2
.2003الجنائي والعلوم الجنائي، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

ریمة الاقتصادیة في ضوء قانوني المنافسة والممارسات آیت مولود سامیة، خصوصیة الج.3
.2006التّجاریّة، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

مذكرة ، لهالمعدلةوالنصوص03-03الأمر ظلفيالمنافسةمجلس، جمالخمةبن.4
.2011، لیحي، جیجبنالصدیقمحمدجامعة، ماجستیر في القانون

المتعلق بالمنافسة، 03-03بن وطاس إیمان، مسؤولیة العون الاقتصادي في ضوء الأمر .5
.2009كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ،مذكرة ماجستیر في القانون

، السیاسیةوالعلومالحقوقكلیة، مذكرة ماجستیر في القانون، الجنائيالصلح، ندىبوالزیت.6
.2009، قسنطینة، ريمنتو جامعة

القانونفيللمنافسةالمقیدةالممارساتعنالاقتصاديالعونمسؤولیة، عادلبوجمیل.7
.2012، وزومعمري، تیزيمولودجامعة، مذكرة ماجستیر في القانون، الجزائري

ة نتالة یاسین، القیمة العقابیة للعقوبة السالبة للحریة (دراسة في التشریع الجزائري)، مذكر ھبو.8
.2012ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

تمیم طاهر أحمد الجادر، بدائل العُقُوبَة السالبة للحریة قصیرة الأمد، مذكرة ماجستیر في .9
.1988العراق،القانون، كلیة القانون، جامعة بغداد،

الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة، مذكرة حدري سمیر، السّلطات الإداریّة المستقلّة.10
.2006ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق والعلوم التّجاریّة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

حمادي نوال، الضمانات الأساسیة في مادة القمع الإداري (مثال السلطات الإداریة .11
والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، المستقلّة)، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق

.2011بجایة، 
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حنین محمد أكرم حجاب، دور الرئیس التّشْرِیعِي في النّظام السیاسي الفلسطیني، (دراسة .12
مقارنة)، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا بجامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 

2011.

لجریمة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر خمیم محمد، الطبیعة الخاصة ل.13
.2011كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، ،في القانون

دریار ملیكة، ضمانات المتهم أثناء مرحمة التحقیق الابتدائي، مذكرة ماجستیر في القانون، .14
.2007كلیة الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

ع الشّخصي لقاضي الجزائي، مذكرة ماجستیر في القانون، كلیة الحقوق زبدة مسعود، الاقتنا.15
.1984الجزائر، بن یوسف بن خدة، والعلوم السیاسیة، جامعة

، مذكرة ماجستیر في الاقتصادیةالجرائمفيالصلح، صوافطةمحمدعارفسعادي.16
.2010، فلسطین، الوطنیةالنجاحجامعة، العلیاالدراساتكلیةالقانون، 

یخ أعمر یسمینة، توزیع الإختصاص ما بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط القطاعیة ش.17
.2009في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر في القانون، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

العائبي سعیدة، الحِمَایَة الجزائیّة لحق المستهلك في الإعلام، مذكرة ماجستیر في القانون، .18
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، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 16، ع 7م ، مجلة الاجتهاد القضائي

.196-177ص.ص، 2018بسكرة، 

عبد الحفیظ بلقاضي، "التدخل الجنائي بین التقیید بالحد الأدنى والمد التوسعي الشامل: القانون .40
، كلیة الحقوق، جامعة 10ع ، مجلة القصرلمعاصر والتغییر في النموذج الإرشادي"، الجنائي ا

.58-11ص.ص، 2005الحسن البوعیسى، المغرب، 

عبد الحفیظ بلقاضي، "تقیید التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتباره مبدأ موجها لسیاسة .41
، ص2006ة الكویت، الكویت، ، كلیة الحقوق، جامع3ع ، مجلة الحقوقالجنائیة المعاصرة"، 

179-245.
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، لإقتصادي"االجنائيالقانونإطارفيالتجریمنظام، "مرزوقيالحلیمعبد، حسونةالغنيعبد.42
، 2019، خیضر، بسكرةمحمدجامعة، كلیة الحقوق، 02، ع 12م ،القضائيالاجتهادمجلة

.174-153ص.ص

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الجمركیة"، عبد المجید زعلاني، "الركن المعنوي في الجرائم .43
، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن 3عكلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ، والإقتصادیة والسیاسیة

.28-8صص.، 1996خدة، الجزائر، 

مجلة الفكر عبد الهدیل هزیل، "نظام السوار الإلكتروني وفق السّیاسة القضائیة الجزائریة"، .44
، 2018الأغواط، ، ، كلیة الحقوق، جامعة عمار ثلیجیي3ع،2مالسیاسي،القانوني و 

.315-301ص.ص

درار، "نظام المراقبة الإلكترونیة في ظل تطورات الإجرائیة الجزائیّة بموجب الأمر هاديعبد .45
، كلیة الحقوق، جامعة محمد بوضیاف، 03ع ، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة"، 15-02

.157-143، ص2015المسیلة، 

عماد فاضل ركاب، زینب عبد الكاظم، "التناسب التشریعي بین التجریم والعقاب في قانون .46
، كلیة الحقوق، جامعة 02، ع 19م، مجلة كلیة القانونضریبة الدخل العراقي (دراسة مقارنة)"، 

.218-181، ص.ص2016النهرین، العراق، 

مجلة الحقوق لجزائیة كبدیل للدعوى الجزائیة"، عمران نصر الدین، عباسة الطاهر، "الوساطة ا.47
،2017، كلیة الحقوق، جامعة ویان عاشور، الجلفة، 01ع 10م والعلوم الإنسانیة،

.160-145ص.ص

الاجتهاد مجلة ، "الاقتناع الشخصي للقضاة على محك القانون الجمركي"عمرو شوقي جبارة، .48
، 2002، الجزائر، 2لة المحكمة العلیا، جعدد خاص، مجالقضائي لغرفة الجنح والمخالفات،

.72-47.صص

، "هیكلة وتسیر سلطة ضبط قطاع المحروقات في الجزائر"العید رزق االله، إبراهیم بورنان، .49
، كلیة الحقوق، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، 02ع، 15م، مجلة دراسات عدد الاقتصادي

.159-147.ص، ص2018
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ستوریة للهیئات الإداریة المستقلّة: مآل مبدأ الفصل بین عیساوي عز الدین، "المكانة الد.50
، 2008، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 4ع ، مجلة الاجتهاد القضائيالسلطات"، 

.221-204ص.ص

السیاسیةالعلوممجلةالبیئیة"، الجرائمفيالغیرفعلعنالجزائیّة علي، "المسؤولیةسىعی.51
.216-199، ص.ص2019العربي، ألمانیا، الدیمقراطي، المركز13ع ، والقانون

مجلة غنام محمد غنام، "القانون الإداري الجنائي والصعوبات الّتي تحول دون تطوره"، .52
.79-11، ص.ص1994، الكویت، 18، السنة 02و01ع ، الحقوق الكویتیة

مجلة، المدة"رةالقصیللحریةالسالبةالعقوبةوأزمةالجنائيالإداريالقانون، "عصامفارح.53
، 2016، البویرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، ، 21ع معارف،
.168-141ص.ص

ضوءفيالأَعْمَال قانونجرائمفيالجنائيالمجالعنالتحول، "الشاذليااللهعبدفتوح.54
الحقوق، جامعةكلیة، 1ع، والاقتصادیةالقانونیةللبحوثالحقوقمجلة، السعودیة"الأنظمة

.31-11ص.ص، 2010، الإسكندریة

المجلة النقدیة فروج سكینة، عیشاوي آمال، "تفویض التجریم والعقاب في مجال الأعمال"، .55
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي، وزو، 2، ع 16م للقانون والعلوم السیاسیة،

.337-314ص.ص، 2021

، كلیة 45أ، ع م، الإنسانیةالعلوممجلة، الجزائري"التشریعفيئي"الأمر الجزا، عمارةفوزي.56
.282-269، ص2016، قسنطینةمنتوريالإخوةجامعةالحقوق، 

مجلة المنارة قوراري مجدوب، "مكانة الهیئات الإداریة المستقلّة في النّظام الإداري الجزائري"، .57
، المركز الجامعي صالحي أحمد، النعامة، ، كلیة الحقوق05ع للدراسات القانونیة والإداریة،

.60-45، ص.ص2013

مجلة الحقوق ، "آلیات مكافحة جریمة تبیض الأموال في التشریع الجزائري"قیشاح نبیلة، .58
، 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عباس الغرور خنشلة، 4عوالعلوم السیاسیة،

.282-269.ص ص
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، 01ع ، مجلة إدارةستهلك من الممارسات المنافیة للمنافسة"، كتو محمد شریف، "حمایة الم.59
.76-53، ص.ص2002كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

لخضاري أعمر، لخضاري أعمر، "دراسة نقدیة لبعض القواعد الإجرائیة في قانون المنافسة"، .60
ق، جامعة مولود معمري، تیزي ، كلیة الحقو 02ع المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،

.82-55، ص.ص2007وزو، 

مجلة المنتدى ، "عقوبة العمل لنفع العام في التشریع العقابي الجزائري"، لمعیني محمد.61
-181. ص ، ص2010، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 07ع ، القانوني

186.

مجلة البحوث منع من الجریمة"، محمد السعید تركي، نسیغة فیصل، "سیاسة الوقایة وال.62
-233، ص.ص2019، كلیة الحقوق، جامعة حمة لخضر، الوادي، 01، ع 15م ، والدراسات

250.

"مقاربة مفاهیمیة لنظریة الجزاءات الإداریة في ، یعقوب بن ساحة، محمد بن الأخضر.63
للبحث العلمي مؤسسة هیرودوت ، 01ع مجلة هیرودوت للعلوم الإنسانیة والإجتماعیة،، الجزائر"
.181-160صص.،2020، والتكوین

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة مرزوق عبد القادر، "المصالحة في جرائم التهریب"، .64
، 2004، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 1، ع 41الجزء ، والاقتصادیة وسیاسیة

.17-3ص.ص

والأمر رقم: 12-15جزائر على ضوء القانون رقم: مغني دلیلة، "نظام الوساطة الجزائیة في ال.65
، 2018، كلیة الحقوق، جامعة ویان عاشور، الجلفة، 10ع ، مجلة آفاق العلوم"، 15-02

.16-1ص.ص

، كلیة 62ع، نشرة القضاةملهاق فضیلة، "الوقایة من إفلاس البنوك في القانون الجزائري"، .66
.42-24صص.، 2008الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

، مركز 11ع مجلة دراسات قانونیة،میموني فایزة، "العقوبة البدیلة في النّظام الجزائي"، .67
.40-25، ص.ص2011البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، الجزائر، 
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ع مجلة المفكر،میموني فایزة، "العمل للنفع العام عقوبة بدیلة للحبس في التشریع الجزائري"، .68
.234-225، ص.ص2010، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 06

مجلة القانون نجوى محمد الصادق مهدي، "حفظ الدعوى الجنائیة اكتفاءً بالجزاء الإداري"، .69
بحث مقدم في المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون ، والاقتصاد، الجمعیة المصریة للقانون الجنائي

.87-65، ص.ص1984،أكتوبر7-1ة، العقوبات، القاهر 

محمد حسن رشم، فضیلة بوطورة، "تطور أسالیب غسیل الأموال ودور إجراءات نوفل سمایلي، .70
الرقابة في البنوك لتعزیز مواجهة الظاهرة (مع الإشارة لإجراءات البنوك في الجهاز المصرفي 

ص.، 2016عاشور، الجلفة، جامعة زیانكلیة الحقوق،،01ع مجلة آفاق للعلوم،الجزائري)"، 
.24-1ص

م مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة،ولید بوجملین، "مبدأ حریة الصناعة والتجارة في الجزائر"، .71
.179-164.ص، ص2019، كلیة الحقوق، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 1، ع 12

المداخلات.ب
ي النّظام القانوني الجزائري"، عباسي سهام، "المكانة الدستوریة للسلطات الإداریة المستقلّة ف.1

أعمال الملتقى الوطني حول: السلطة الإداریة المستقلّة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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عبد الوهاب مرابط، "الضبط الاقتصادي في الجزائر: قناعة أم تقلید"، أشغال الملتقى .2
حول: السلطات الإداریة المستقلّة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة الوطني

.2012نوفمبر 14و13، یومي 1945ماي 8

عیساوي عز الدین، "الهیئات الإداریة المستقلّة في مواجهة الدستور"، أعمال الملتقى .3
والمالي"، كلیة الحقوق والعلوم الوطني حول: سلطات الضبط المستقلّة في المجال الاقتصادي

.2007نوفمبر24و23الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
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كسال سامیة، "مدى شرعیة السلطات الإداریة المستقلّة"، أعمال الملتقى الوطني حول: .4
، 1945ي ما08السلطات الإداریة المستقلّة في الجزائر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2012نوفمبر 14و13قالمة، یومي 

محمد بن عبد االله الشنقیطي، "أنواع العقوبات البدیلة الّتي تطبق على الكبار"، ورقة عمل .5
.1992مقدمة إلى ملتقى الإتجاهات الحدیثة في العقوبات البدیلة، مصر، 

IV.النصوص القانونیة
الدستور.أ

، 1996نوفمبر 28المصادق علیه في استفتاء، شعبیةدستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة ال
عج.ر.ج.ج، 1996أفریل 7المؤرخ في،438-96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم: 

أفریل 10المؤرخ في03-02المعد والمتمم بالقانون رقم: ، 1996فیفري 8صادر بتاریخ، 76
المؤرخ في19-08لقانون رقم: او ، 2002أفریل 14صادر بتاریخ، 25عج.ر.ج.ج، 2002

وبالمرسوم الرئاسي رقم: ، 2016مارس 7صادر بتاریخ، 63ج.ر.ج.ج عدد، 2008نوفمبر 15
دیسمبر 30بتاریخصادر ، 82عج.ر.ج.ج، 2020دیسمبر 30المؤرخ في20-442

2020.

التّشریعیّةالنصوص .ب
. التشریع عضوي1.ب
، یتعلق بالتنظیم القضائي، 2005ویلیة ج17المؤرخ في،11-05قانون عضوي رقم: .1

المؤرخ في06-17ومتمم بالقانون: ، معدّل 2005جویلیة 17صادر بتاریخ، 51عج.ر.ج.ج
.2017مارس 29صادر بتاریخ، 20عج.ر.ج.ج، 2017مارس 27
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-66م الأمر یعدل و یتم، 2006دیسمبر 20مؤرخ في ال، 23-06القانون .1
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بالمحروقات، ج.ر.ج.ج، ع ، یتعلق2005أفریل 28مؤرخ في ال،07-05قانون رقم: .16
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.2013فري فی20بتاریخ

، والمتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري 20المؤرخ في ،01-06قانون رقم: .17
15-11الأمر رقم: بمعدّل ومتم،2006مارس08، المؤرخة في 14ع ، ومكافحته، ج.ر.ج.ج

.2011أوت 02صادر بتاریخ، 44، ع ، ج.ر.ج.ج2011أوت 2المؤرخ في 

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، 2009ري فیف25مؤرخ في ال،03-09قانون رقم: .18
.2009مارس 08، صادر بتاریخ 15ج.ر.ج.ج ع 

، 2014یتضمّن قانون المالیة لسنة ،2013دیسمبر 30مؤرخ في ال،08-13قانون رقم: .19
.2013دیسمبر 31صادر بتاریخ، 68ج.ر.ج.ج، ع 

، 2015ن المالیة لسنة یتضمّن قانو ،2014دیسمبر 30مؤرخ في ال،10-14قانون رقم: .20
.2014دیسمبر 31صادر بتاریخ78ج.ر.ج.ج، ع 

، 2017، یتضمّن قانون المالیة لسنة 1620دیسمبر 28مؤرخ في ال،14-16قانون رقم: .21
.2016دیسمبر 29صادر بتاریخ،77ج.ر.ج.ج، ع 

ج.ر.ج.ج، یتضمن قانون الجمارك، ، 2017فیفري 16مؤرخ في ال،04-17قانون رقم: .22
.2017أبریل 30صادر بتاریخ ،27ع

،2018، یتضمّن قانون المالیة لسنة 2017أكتوبر 11مؤرخ في ال،10-17قانون رقم: .23
.2017أكتوبر 12صادر بتاریخ،57ج.ر.ج.ج، ع 

الأومر -

، المتضمّن قانون العقوبات، ج.ر.ج.ج 1966جوان 8المؤرخ في ،156-66أمر رقم: .1
.، معدّل ومتمم 1966ویلیة ج8، صادر بتاریخ 76ع 
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، المتضمّن قانون الإجراءات الجزائیّة، 1966جوان08المؤرخ في،155-66أمر رقم: .2
.والمتمم معدّل ال، 1966جویلیة8صادر بتاریخ ، 40ج.ر.ج.ج ع 

ع ، ج.ر.ج.ج، یتضمّن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في ، 59-75أمر رقم: 
06المؤرخ في، 02-05ومتمم بالقانون رقم: معدّل 1975سبتمبر 30صادر بتاریخ ، 78

.2005فیفري 09صادر بتاریخ ، 11ج.ر.ج.ج ع ، 2005فیفري 

یتعلق بالأسعار وقمع المخالفات ، 1975أفریل 29مؤرخ في ال،37-75أمر رقم: .3
(ملغى).1975ماي 13صادر بتاریخ ، 38عالخاصة بتنظیم بالأسعار ج.ر.ج.ج

المتعلق باستغلال محالات بیع 1975جوان17المؤرخ في ،41-75رقم: أمر.4
1975جویلیة11صادر بتاریخ، 55ع، ج.ر.ج.ج، المشروبات

قانون الضرائب المباشرة تضمّنی، 1976دیسمبر 9مؤرخ في ال،101-76أمر رقم: .5
ومتمم.، معدّل 1976دیسمبر 22صادر بتاریخ، 102عج.ر.ج.ج، والرسوم المماثلة

قانون الرسم على رقم تضمّنی1979جویلیة 21مؤرخ في ال،102-76أمر رقم: .6
ومتمم. ، معدّل 1976دیسمبر 26صادر بتاریخ ، 103عج.ر.ج.ج، الأعمال

، یتضمّن قانون الجمارك ج.ر.ج.ج، 1979جویلیة21مؤرخ في ال،07-79أمر رقم: .7
22مؤرخ في ال،10-98متمم بالقانون رقم: و ، معدّل 1979جویلیة24صادر بتاریخ ، 30ع 

ومتمم بالقانون رقم: ، معدّل 1998أوت 23صادر بتاریخ ، 61ع ، ج.ر.ج.ج1998أوت 
.2017أبریل 30صادر بتاریخ ،27ع ، ج.ر.ج.ج، 2017فیفري16مؤرخ في ال،17-04

، 9عج.ر.ج.ج، یتعلق بالمنافسة، 1955جانفي 25مؤرخ في ال،06-95أمر رقم: .8
(ملغى).، 1995فیفري 22صادر بتاریخ 

یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم ، 1996جویلیة 9مؤرخ في ال،22-96أمر رقم: .9
10صادر بتاریخ ، 43عج.ر.ج.ج، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارجالصّرفالخاصین ب

المتعلق بقمع ، 2010أوت 26مؤرخ في ،03-10:رقممر لأباومتمم، معدّل 1996جویلیة 
، ج.ر.ح.ج ع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج

.2010أوت 26، الصادر بتاریخ 37



قائمة المراجع

420

المتعلق بقمع مخالفة التشریع ، 2003فیفري 19المؤرخ في ، 01-03مر رقم: أ.10
، صادر 12ج.ر.ج.ج، ع .خارجالخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الوالتنظیم
.2003فیفري 19بتاریخ 

یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على ، 2003جویلیة 19مؤرخ في ال،04-03أمر رقم: .11
.2003جویلیة 20صادر بتاریخ ، 43عج.ر.ج.ج، عملیات إستیراد البضائع وتصدیرها

52عج.ر.ج.ج، لقرضیتعلق بالنقد وا، 2003أوت 26مؤرخ في ال،11-03أمر رقم: .12

ومتمم.، معدّل 2003أوت 27صادر بتاریخ 
عیتعلق بمكافحة التهریب ج.ر.ج.ج، 2005أوت 23مؤرخ في ال،06-05أمر رقم: .13
ومتمم.، معدّل 2005أوت 28صادر بتاریخ ، 59
یتضمّن قانون المالیة التكمیلي لسنة ،2010أوت26مؤرخ فيال،01-10أمر رقم: .14

.2010أوت 29صادر بتاریخ، 49ع ، ج.ر.ج.ج، 2010

155-66یتمم الأمر یعدل و ،2015جویلیة 23، المؤرخ في 02-15الأمر رقم: .15

.2015جویلیة 23صادر بتاریخ 40ج.ر.ج.ج، ع ،

، 156-66یتمم الأمر یعدل و ، 2016جوان 22المؤرخ في 02-16الأمر رقم: .16
.2016جوان 23، صادر بتاریخ 37ج.ر.ج.ج ع 

155-66یعدل ویتمم الأمر ،2017مارس 27المؤرخ في 07-17ر رقم: الأم.17

.2017مارس 19، صادر بتاریخ 20ج.ر.ج.ج ع 

، المتضمّن قانون الإجراءات 2019دیسمبر 11المؤرخ في ،10-19ر رقم: الأم.18
.2019دیسمبر 18، صادر بتاریخ 78الجزائیّة، ج.ر.ج.ج ع 

النصوص التنظیمیة.2ج.
، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي 23، مؤرخ في 10-93عي رقم: مرسوم تشری.1

، مؤرخ في 10-96، معدّل ومتمم بأمر رقم: 1993ماي 23، صادر بتاریخ 34ج.ر.ج.ج، ع 
04-03، وبقانون رقم: قانون رقم: 1996صادر بتاریخ 03، ج.ر.ج.ج، ع 1996ینایر 10
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د العامة المطبقة على عملیات إستیراد البضائع ، یتعلق بالقواع2003جویلیة 19مؤرخ في 
، معدّل ومتمم. (استدراك في 2003جویلیة 20، صادر بتاریخ 43وتصدیرها، ج.ر.ج.ج، ع 

).2003جویلیة 27، صادر بتریخ 32ج.ر.ج.ج، ع 

، صادر 76، ج.ر.ج.ج ع 1996أفریل 7المؤرخ في ،438-96مرسوم رئاسي رقم: .2
، 2002أفریل 10المؤرخ في ،03-02معد والمتمم بالقانون رقم: ، ال1996فیفري 8بتاریخ 

15المؤرخ في ،19-08، والقانون رقم: 2002أفریل 14، صادر بتاریخ 25ج.ر.ج.ج ع 

، والمرسوم الرئاسي رقم: 2016مارس 7، صادر بتاریخ 63، ج.ر.ج.ج عدد2008نوفمبر 
دیسمبر 30بتاریخ صادر ، 82، ج.ر.ج.ج ع 2020دیسمبر 30المؤرخ في ،20-442

2020.

المحدد لإجراء منح ، 2006نوفمبر 26المؤرخ في ، 428-06مرسوم تنفیذي رقم: .3
.2006نوفمبر 29صادر بتاریخ، 76عج.جج. ر.، رخص استغلال المنشآت لإنتاج الكهرباء

، المحدّد لصلاحیات وكذا 2008سبتمبر 27، المؤرخ في 303-08مرسوم تنفیذي رقم: .4
28، صادر بتاریخ 56د تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه وعملها، ج.ر.ج.ج، ع قواع

.2008سبتمبر 

یتعلق بتعیین محافظي ، 2011جانفي 27المؤرخ في، 32-11مرسوم تنفیذي رقم: .5
.2011فیفري 2صادر بتاریخ، 07ع، ج.ر.ج.ج، الحسابات

المحدد للحد المطبق على ، 2015جوان16المؤرخ في، 153-15مرسوم تنفیذي رقم: .6
، عملیات الدفع الّتي یجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابیة عن طریق القنوات البنكیة والمالیة

.2015جوان 22صادر بتاریخ ، 33ع ، ج.ر.ج.ج

، یتضمّن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر 16لمؤرخ في ا،247-15مرسوم رئاسي رقم: .7
.2015سبتمبر 20الصادر بتاریخ، 50عام، ج.ر.ج.ج، ع العمومیة وتفویضات المرفق ال

د. القرارات الوزاریة
. القرارات الوزاریة1د.
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یحدد قائمة مسؤولي إدارة الجمارك المؤهلین لإجراء 2016القرار الوزاري المؤرخ في أبریل 
.2016مایو 25صادر بتاریخ، 31عج.ر.ج.ج، المصالحة وكذا نسب الإعفاءات الجزئیة

. النظم القانونیة2د.
، مركزیة الأخطار وعملهاتضمّنی، 1992مارس 22المؤرخ في، 01-92نظام رقم: .1

.1993فیفري 7صادر بتاریخ، 8ع، ج.ر.ج.ج

تنظیم مركزیة للمبالغ غیر تضمّنی، 1992مارس 22المؤرخ في، 02-92نظام رقم: .2
.1993فیفري7صادر بتاریخ، 8ع، ج.ر.ج.ج، المدفوعة وعملها

تنظیم مركزیة المیزانیات تضمّنی، 1996جویلیة3مؤرخ في ال، 07-96نظام رقم: .3
.1996أكتوبر 27صادر بتاریخ، 64ع، ج.ر.ج.ج، وسیرها

إصدار یتعلق بترتیبات الوقایة من، 2008جانفي20مؤرخ في ال، 01-08نظام رقم: .4
.2008جوان 22صادر بتاریخ، 33ع، ج.ر.ج.ج، الشیكات بدون رصید ومكافحتها

تعریف وقیاس وتسییر ورقابة تضمّنی، 2011ماي 24المؤرخ في، 04-11نظام رقم: .5
.2011أكتوبر 2صادر بتاریخ، 54ع، ج.ر.ج.ج، خطر السیولة

تنظیم مركزیة مخاطر تضمّنی، 2012فیفري 20المؤرخ في، 01-12نظام رقم: .6
.2012جوان 13تاریخصادر ب، 36ع، ج.ر.ج.ج، المؤسسات والأسر وعملها

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال ، 2012نوفمبر 28المؤرخ في، 03-12نظام رقم: .7
.2013فیفري 27صادر بتاریخ، 12ع، ج.ر.ج.ج، وتمویل الإرهاب ومكافحتها

الإجتهاد القضائي للمحكمة العلیا.ه
قرار غیر ، 140302:ملف رقم1996مارس 12قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ .1

منشور.
قرار ، 141061:ملف رقم1996دیسمبر 30قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ .2

غیر منشور.
مجلة ، 193309:ملف رقم1998دیسمبر 14قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ .3

.31ص.، 2002، 2جعدد خاص،، المحكمة العلیا



قائمة المراجع

423

مجلة ، 219390:ملف رقم1999جویلیة 26قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ .4
.41ص.، 2002، 2جعدد خاص،، المحكمة العلیا

مجلة ، 202230:ملف رقم1999سبتمبر 27قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ .5
.205ص.، 2002، 2جعدد خاص،، المحكمة العلیا

مجلة ،196256:ملف رقم2000أفریل 24قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ .6
.170ص.، 2002، 2جعدد خاص،، المحكمة العلیا

مجلة ، 222485:ملف رقم2000أكتوبر 23قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ .7
.136ص.، 2002، 2جعدد خاص،، المحكمة العلیا

مجلة ، 233415:ملف رقم2001جوان 25قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ .8
.167ص.، 2002، 2جعدد خاص،، المحكمة العلیا

مجلة ، 246115:ملف رقم2001جوان 25قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ .9
.132ص.، 2002، 2جعدد خاص،، المحكمة العلیا

مجلة ، 378030:ملف رقم2009جانفي 28قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ .10
.335-333ص.ص.، 2010، الثانيع، المحكمة العلیا

مجلة ، 613327:ملف رقم2011أفریل 28عن المحكمة العلیا بتاریخ قرار صادر .11
.304ص.، 2011، 01ع، المحكمة العلیا

مجلة ،603319:ملف رقم2012فیفري 23بتاریخ ، قرار صادر عن المحكمة العلیا.12
.386ص.، 2013، 02ع، المحكمة العلیا

. الإجتهاد القضائي لمجلس الدولةو
عمجلة إدارة، 13:ملف رقم1999فیفري 09دولة بتاریخ قرار صادر عن مجلس ال.1
.173ص.، 1999، 01

مجلة مجلس ، 10349:ملف رقم، 2002أفریل 03قرار صادر عن مجلس الدولة بتاریخ .2
.226ص.، 2002، 02ع، الدولة

. القوانین الأجنبیةي 
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على الموقع المتوفر ، والمتعلق بشؤون التموین المصري1945لسنة 95القانون رقم: .1
الإلكتروني: 

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=36

578&Type=6 ، 24:00على الساعة ، 2020جوان 26الإطلاع علیه یوم تّم.

والمتعلق بضبط مخالفات التشریع الاقتصادیة الفرنسي 1945لسنة 1484قم: القانون ر .2
المتوفر على الموقع: 

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=DZ%2FOASIS%2F00

.17:00على الساعة ، 2020دیسمبر 15ه یوم الإطلاع علیتّم ، 1039

قانون الجمارك اللبناني تضمّنالم1954جوان 30صادر بتاریخ422:القرار رقم.3
قانون الجمارك تضمّنالم2000كانون الأول 15صادر بتاریخ4461والملغى بموجب المرسوم 

الجدید متوفر على الموقع الالكتروني: 
http://www.steptoe.com/assets/attachments/4071K ،موقع قانون الجمارك اللبناني ،

.12:00على الساعة 2021أفریل 29الإطلاع علیه بتاریخ تّم 

V.المواقع الإلكتورنیة
لى الموقع فوزي خلیل، المصلحة العامة في الشرع والفقه السیاسي، بحث منشور ع.1

، على الساعة 2020نوفمبر 16، تّم الإطلاع علیه یوم: www.IsIamonline.netالالكتروني: 
01:00.

قوراري مجدوب، العقوبة الإداریة والسّیاسة الجنائیة الحدیثة، على الموقع الإلكترونیة: .2
http://www.alkanounia.com :30:08، على الساعة 2021أفریل 4. الإطلاع تاریخ.

، 2015، آلیات مكافحة جریمة تبییض الأموال في التشریع الجزائريقیشاح نبیلة، .3
، متاح على الموقع:247ص

file://C:/Users/ser/Downloads/861bb2da94df1009bad6d1c94dd9e26d%20(

1).pdf, consult le: 26/07/201
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60................................................................... الطابع الرضائي1.2.2
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60.................................................................... الطابع الجوازي1.3.2

60................................................................... الطابع القضائي1.4.2

60................................................. ضوابط الوضع تحت المراقبة الالكترونیة2

61.............................................. قیود مرتبطة بالأشخاص المحكوم علیهم1.2

61................................................................... بالنسبة للبالغین2.1.1

62.................................................................... بالنسبة للقصر2.2.1

62..................................................... قیود متعلقة بالعقوبة المحكوم بها2.2

63.................................. ضوابط مرتبطة بالجهة المختصة بتقریر نظام الوضع3.2

63.................................. قیود تتعلق بالتطبیق المادي لنظام المراقبة الإلكترونیة4.2

64.................................... أن یكون للمحكوم علیه مقر سكن أو إقامة ثابتة2.1.4

64......................................... ألا یضر السوار الالكتروني بصحة المعني2.2.4

64.........................................................تقدیر نظام الحدّ من العقابثانیا: 

64..............................................................مزایا نظام الحدّ من العقابأ.

65..........................................................عیوب نظام الحدّ من العقابب.

67.............................الجزئي عن القاعدة الجزائیّة الموضوعیةالتحول :المبحث الثاني

68...................................نظام التدخل بالحدّ الأدنى للقانون الجنائي:المطلب الأول

69.................................مضمون التدخل بالحدّ الأدنى للقانون الجنائي:الفرع الأول

70.............................................ذاتیة التدخل بالحدّ الأدنى للقانون الجنائيأولا:

71.............................................تعریف التدخل بالحدّ الأدنى للقانون الجنائيأ.

72................................... الضوابط الاقتصادیة خلال التشریع في مجال الأعمال1

73...................................... الضوابط الأخلاقیة أثناء التشریع في مجال الأعمال2

73................................ الضوابط القانونیة الدولیة أثناء التشریع في قانون الأعمال3

74............................................تدخل بالحدّ الأدنى للقانون الجنائي. مبررات ال4
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76..........................الأسس الّتي یقوم علیها التدخل بالحدّ الأدنى للقانون الجنائيثانیا:

77........................................یم لمنطق الضّرورة والمصلحةخضوع عملیة التجر أ.

78........................................................خضوع التجریم لمنطق التناسبب.

79...................................................أنواع التدخل الجنائي بالحدّ الأدنىثالثا: 

80....................................................التدخل بالحدّ الأدنى للتشریع الجنائيأ.

81...................................................التدخل بالحدّ الأدنى للعقوبة الجزائیّةب.

81............................إعمال التدخل بالحدّ الأدنى للقانون الجنائي وتقدیره:الفرع الثاني

82.........................................تطبیقات التدخل بالحدّ الأدنى للقانون الجنائيأولا:

82....................................................التدخل بالحدّ الأدنى للتشریع الجنائيأ.

83.................................................... مضمون المصلحة المحمیة (تأصیل)1

84...................................ة الّتي یحمیها القانون الجنائي للأعمال. صور المصلح2

85................................................ صور المصلحة بحسب المجال المنظم1.2

85.............................................................. المصالح الاقتصادیة2.1.1

86................................................................. المصالح التّجاریّة2.2.1

87................................................................... المصالح المالیة2.3.1

87.....................................................عة. صور المصلحة بحسب الطبی2.2

87..................................................................المصلحة العامة.2.1.2

88................................................................المصلحة الخاصة.2.2.2

88...................................................خل بالحدّ الأدنى للعقوبة الجنائیةالتدب.

89............................................... إعمال الأعذار القانونیة وظروف التخفیف1

89..................................................................... الأعذار القانونیة1.1

89........................................................ الأعذار المعفیة من العقاب1.1.1

90........................................................ الأعذار المخففة من العقاب1.2.1

91.............................................................ظروف المخففة. إعمال ال2.1
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92......................................تقدیر نظام التدخل بالحدّ الأدنى للقانون الجنائيثانیا:

93................................................مزایا التدخل بالحدّ الأدنى للقانون الجنائيأ.

93............................................عیوب التدخل بالحدّ الأدنى للقانون الجنائيب.

94...................................نائينظام التدخل الاحتیاطي للقانوني الج:المطلب الثاني

94..................................مضمون التدخل الاحتیاطي للقانوني الجنائي:الفرع الأول

95..............................................لقانوني الجنائيذاتیة التدخل الاحتیاطي لأولا:

95..............................................تعریف التدخل الاحتیاطي للقانوني الجنائيأ.

96............................................ممیزات التدخل الاحتیاطي للقانوني الجنائيب.

96...............................................صور التدخل الاحتیاطي للقانون الجنائيج.

97................................... التدخل الاحتیاطي لعدم الامتثال لتكلیف حكم المحكمة1

97....... التدخل الاحتیاطي لعدم تحقیق الجزاء المدني أو الإداري للردع ممّا ینتج حالة العود2

97...........................................مبررات التدخل الاحتیاطي للقانون الجنائيثانیا: 

98............................تطبیقات التدخل الاحتیاطي للقانون الجنائي وتقدیره:الفرع الثاني

99.......................................إعمال نظام التدخل الاحتیاطي للقانوني الجنائيأولا:

100.......................................................التدخل بناءً على طلب المضرورأ.

101........................................التدخل بناءً على طلب الهیئة الإداریة المستقلّةب.

105..................................................تدخل القضاء كضمانة للتنفیذ الجبريج.

تطبیقات صورة التدخل الاحتیاطي لعدم تحقیق الجزاء المدني أو الإداري للردع ممّا ینتج حالة د.
106....................................................................................العود

107.......................................................... العود في الممارسات التّجاریّة1

108........................... العقوبات المقررة في حالة العود في مجال الممارسات التّجاریّة2

108......................................تقدیر نظام التدخل الاحتیاطي للقانوني الجزائيثانیا:

109................................................مزایا التدخل الاحتیاطي للقانوني الجزائيأ.
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109............................................خل الاحتیاطي للقانوني الجزائيعیوب التدب.

الفصل الثاني
مظاهر التراجع عن القاعدة الجزائیّة الموضوعیة

115...............التحول عن المبادئ التقلیدیة الّتي تقوم علیها القواعد الجزائیّة:المبحث الأول

116.............................التحول في ملامح القاعدة الجزائیّة الموضوعیة:المطلب الأول

117..................................تأزم مكانة الرُّكْن الشرعي في جرائم الأعمال:الفرع الأول

118....................................ال الأعمالتَراجُع دور المُشُرِّعْ في نطاق تجریم مجأولا:

119...........................................................مضمون مبدأ شرعیة الجرائمأ.

119.........................................إعتماد التفویض التّشْرِیعِي في مجال الأعمالب.

120.............................خروج القانون الجزائي للأعمال عن قاعدة الأمن القانونيثانیا:

121..................................................الصیاغة الفضفاضة لنصوص التجریمأ.

121............................................ الصیاغة المرنة والغامضة لنصوص التجریم1

122.............................................................. إتباع أسلوب القالب الحر2

123.............................................التوسع في تفسیر نصوص جرائم الأعمالب.

125................................غموض الرُّكْن المادي وضعف الرُّكْن المعنوي:الفرع الثاني

125.........................................الأَعْمَالمادي لجرائم وجود اللبس في الرُّكْن الأولا: 

126...............................................حول النشاط الإجرامي في جرائم الأعمالأ.

126........................................ شیوع الجرائم السلبیة في القانون الجنائي لأعمال1

127......................... إعمال القیاس لمعرفة صور السلوك الإجرامي في جرائم الأعمال2

128..........................................غموض النتیجة الإجرامیة في جرائم الأعمالب.

129....................................................... جرائم الضرر في مجال الأعمال1

130.......................................................جرائم الخطر في مجال الأَعْمَالج.

130............................................عف الرُّكْن المعنوي في جرائم الأعمالضثانیا:
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131...............................................افتراض الرُّكْن المعنوي في جرائم الأعمالأ.

131............................................................... الخطأ في جرائم الأعمال1

131........................................... الخطأ في جرائم الأَعْمَال ذو طبیعة خاصة1.1

132....................................... المساواة بین القصد والإهمال في بعض الجرائم2.1

132........................................ افتراض الخطأ لقیام الرُّكْن المعنوي في الجرائم3.1

133........................ أثر إفتراض الركن المعنوي على قواعد الإثبات في جرائم الأعمال2

134.......................................إقصاء الرُّكْن المعنوي في جرائم الأَعْمَال المادیةب.

135................................. ظهور فكرة الجریمة المادیة في القانون الجنائي للأعمال1

135.............................................. استحداث القضاء لفكرة الجریمة المادیة1.1

135.................................................... تأیید الفقه لنظریة الجریمة المادیة2.1

137...........................كرة الجریمة المادیة في مجال الأعمال. تكریس التشریعات لف3.1

138........................................... الاتجاه التّشْرِیعِي للعدول عن الجریمة المادیة2

139...............................الإنحراف عن قواعد الإسناد والتفرید العقابي:المطلب الثاني

140....................................إسناد المسؤولیة الجزائیّة للشخص المعنوي:الفرع الأول

141...........................................أحكام المسؤولیة الجزائیّة للشخص المعنويأولا:

141..............................ارتكاب الجریمة بواسطة أجهزة أو ممثلي الشّخص المعنويأ.

142................................................................ أجهزة الشّخص المعنوي1

142.................................................... الممثلین الشرعیین للشخص المعنوي2

143.............................................ارتكاب الجریمة لحساب الشّخص المعنويب.

143.........................................ارتكاب الجریمة من قبل شخص معنوي خاصج.

144.................................نطاق مسؤولیة الشّخص المعنوي في مجال الأعمالثانیا:

145.....................................جرائم الأَعْمَال المنصوص عنها في قانون العقوباتأ.

146..................................جرائم الأَعْمَال المنصوص عنها في القوانین الخاصةب.

146..............................................قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.1
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. القانون المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاصین بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من 2
146..............................................................................وإلى الخارج

147................القانون المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما.3

147....................................................... القانون المتعلق بمكافحة التهریب4

148......................................إقرار المسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیر:الفرع الثاني

148..............................................أحكام المسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیرأولا:

149........................................................أساس المسؤولیة عن فعل الغیرأ.

149................................... الأسس الموضوعیة للمسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیر1

149.................مخاطر أساس المسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیر في مجال الأعمال. ال1.1

150........... السّلطة الوظیفیة أساس للمسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیر في مجال الأعمال2.1

150.................. الأسس الشّخصیة للمسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیر في مجال الأعمال2

151............................ الاشتراك الجرمي أساس للمسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیر1.2

151................... الخطأ الشّخصي المفترض أساس المسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیر2.2

151...................... نظریة الفاعل المعنوي كأساس للمسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیر3.2

152..............................................شروط المسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیرب.

152.............................................................. وجود نص خاص یكرسها1

152................................................مة من قبل التابع. الاقتراف المادي للجری2

152.................................. ضرورة توافر الخطأ في جانب المسئول عن فعل الغیر3

153....................مجال الأعمالمجال تطبیق المسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیر فيثانیا:

153.............................المسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیر في مجال الغش الضریبيأ.

154...................................سییرالمسؤولیة الجزائیّة عن فعل الغیر في مجال التب.

155...............................العقوبات الإداریة حل لأزمة العُقُوبَة الجزائیّة:المبحث الثاني

157.................................................مضمون العقوبات الإداریة:المطلب الأول
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158................................................تأصیل فكرة العقوبات الإداریة:الفرع الأول

158..............................................................ذاتیة العقوبات الإداریةأولا:

159...............................................................تعریف العقوبات الإداریةأ.

160.......................................تمییز العقوبات الإداریة عن غیرها من العقوباتب.

160................................................ تمییز الجزاء الجنائي عن الجزاء الإداري1

161................................................ تمییز الجزاء الإداري عن الجزاء التأدیبي2

162............................................ الجزاءات الإداریة العامة والجزاءات التعاقدیة3

162........................................................خصائص العقوبات الإداریةثانیا:

163....................................................المتعلقة بالطابع الإداريالخصائصأ.

163.................................................... العقوبة الإداریة توقعها سلطة إداریة1

164...................................................... العقوبة الإداریة ذات طبیعة ردعیة2

165......................................................... عمومیة العُقُوبَة الإداریة العامة3

165..................................................الخصائص المتعلقة بطابعها الإبدالب.

166...........................................طبیعة العقوبات الإداریة ومبرراتها:الفرع الثاني

166......................................................الطبیعة القانونیة للجزاء الإداريأولا:

167.............................................................الطابع الاحترازي والردعيأ.

167..................................................... الطابع الاحترازي للجزاءات الإداریة1

167.......................................................... الطابع القمعي للجزاء الإداري2

167...........................................طابع العقوبات الإداریة من حیث المضمونب.

168........................................................ الطابع المالي للعقوبات الإداریة1

168........................................................ الطابع المنعي للعقوبات الإداریة2

168...................................................مبررات العمل بالجزاءات الإداریةثانیا:

169...............................من العقاب الجزائيالعقاب الإداري أكثر نجاعة اقتصادیةأ.
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172.......العقاب الإداري لیس أقل حرسا من العقاب الجزائي على إحترام الحقوق والحریاتب.

174.........................................................العقابیةرد الاعتبار للمنظومةج.

175...................................................أنواع العقوبات الإداریة:المطلب الثاني

175.....................................................العقوبات المالیة الإداریة:الفرع الأول

177.......................................................................الغرامة المالیةأولا:

178........................................أساس الغرامات الإداریة في قانون النقد والقرضأ.

178.....................................................الغرامة المالیة في مجال المنافسةب.

179...........الغرامات المالیة المحددة في المرسوم التّشْرِیعِي المتعلق ببورصة القیم المنقولةج.

180...............................................الغرمات المالیة المتعلقة بمجال التأمیناتد.

181................الغرامات المالیة في مجال ضبط المتعلقة بالبرید والاتصالات الإلكترونیةه.

181.......................................الغرامات المالیة في مجال ضبط الغاز والكهرباءو.

182..........................العقوبات المالیة في مجال ضبط القطاع المنجمي والمحروقاتز.

183........................................................المصادرة في جرائم الأعمالثانیا:

183..............................................مناقشة طبیعة المصادرة (جزائیة أم إداریة)أ.

184.............................................أسس عقوبة المصادرة عن جرائم الأعمالب.

184........................................................... المصادرة في قانون العقوبات1

184......................................................... المصادرة في المجال الجمركي2

185................................................ المصادرة في قانون الممارسات التّجاریّة3

186......................................... المصادرة في قوانین الملكیة الصناعیة والتّجاریّة4

187...............................................العقوبات الإداریة غیر المالیة:الفرع الثاني

188......................................................عقوبة الغلق في جرائم الأعمالأولا:

188.....................................................................أنواع عقوبة الغلقأ.

188.................................................. أنواع الغلق بحسب الجهة المصدرة له1
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188......................................................................... غلق إداري1.1

190..................................................................... الغلق القضائي2.1

190............................................................. أنواع الغلق من حیث الكم2

190....................................................................... الغلق المؤقت1.2

190....................................................................... الغلق النهائي2.2

190.......................................................... الطبیعة القانونیة لعقوبة الغلق3

191................................................عن جرائم الأعمالأساس عقوبة الغلقب.

191....................................... عقوبة الغلق في قانون شروط الممارسات التّجاریّة1

192............................................. عقوبة الغلق في قانون الممارسات التّجاریّة2

192............................................... عقوبة الغلق في قانون الضرائب والجبایة3

193..........................................................العقوبات المتعلقة بالنشاطثانیا:

193......................................................الحرمان من مزاولة مهنة أو نشاطأ.

194................................................. أنواع عقوبة الحرمان من مزاولة النشاط1

194.....................................................نشاط. الحرمان المؤقت لمزاولة ال1.1

194...................................................... الحرمان النهائي لمزاولة النشاط2.1

195................................................. أسس عقوبة الحرمان من مزاولة النشاط2

... الحرمان من مزاولة النشاط في القانون المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التّجاریّة1.2

...................................................................................195

195................................................... وقف النشاط في المجال المصرفي2.2

196....................................................... وقف النشاط في مجال التأمین3.2

196...................................................سحب أو إلغاء الترخیص والاعتمادب.

197.......................................جال ضبط الكهرباء والغاز. سحب الترخیص في م1

198................................................... سحب الترخیص في المجال المنجمي2

199.................................................... سحب الترخیص في مجال التأمینات3
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199....................................................الماليالمجالفيالترخیص. سحب4

199.......................... سحب الترخیض في مجال المواصلات والإتصلات الإلكترونیة5

200................................................................نشر القرارات أو الحكمج.

200........................................................ نشر القرارات في قانون المنافسة1

201............................................... نشر الحكم في قانون الممارسات التّجاریّة2

203.....................................................................خلاص الباب الأول

الباب الثاني
التحول عن الإجراء الجنائي: نحو الإنفراج عن التجریم في مجال الأعمال

الفصل الأول
نظام التحوّل عن الإجراء الجنائي

210.................................مضمون نظام التحوّل عن الإجراء الجنائي:المبحث الأول

211................................نظرة عامة عن التحوّل عن الإجراء الجنائي:المطلب الأول

211............................................حوّل عن الإجراء الجنائيذاتیة الت:الفرع الأول

212..................................................تعریف التحوّل عن الإجراء الجنائيأولا:

214.................................تمییز نظام التحوّل عن الإجراء الجنائي عما یشابههثانیا:

214.................................تمییز التحوّل عن الإجراء الجنائي عن الحدّ من العقابأ.

215...............................تمییز التحوّل عن الإجراء الجزائي عن الحدّ عن التجریمب.

215.............التكامل بین التحوّل عن الإجراء الجنائي والتدخل الاحتیاطي لقانون الجنائيج.

216.........................................خصائص نظام التحوّل عن الإجراء الجنائيثالثا:

216....................................................................تعدد تسمیات المبدأأ.

216.............................................................نظام قائم على الرضائیةب.

217....................................................................حدیث النشأةنظام ج.
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217.....................................................یكرس تَراجُع دور القاضي الجنائيد.

217..........................................................یحقق السرعة في الإجراءاته.

217......................................یوفر المصاریف القضائیة ویثري الخزینة العمومیةو.

218........................................................نظام قائم على برامج الإصلاحز.

218.................................مبررات وشروط التحوّل عن الإجراء الجنائي:الفرع الثاني

219.........................................المبررات الفقهیة للتحول عن الإجراء الجنائيأولا:

219..................................أزمة العدالة الجزائیّة مبرر للتحول عن الإجراء الجنائيأ.

219......................................................... الإغراق في الشكلیات الإجرائیة1

219..........................................................ائیة. ضعف أجهزة العدالة الجن2

220........................................................تعذر الوصول إلى عدالة ناجزة.3

220..........................................................بطء سیر الإجراءات الجزائیّة.4

221.......................................................صعوبة مكافحة الجرائم البسیطة.5

221.......................... القاضي الجزائي غیر متخصص لتقدیر المخالفة جرائم الأعمال6

222................................وبَة الجزائیّة مبرر للتحول عن الإجراء الجنائيأزمة العُقُ ب.

222......................................................... صعوبة تحقیق أغراض العُقُوبَة1

223..................................................الآثار السلبیة للعقوبات قصیرة المدة..2

223................................. عدم استجابة المتابعة الجزائیّة لمقتضیات جرائم الأعمال3

224................أزمة الاكتظاظ في المؤسسات العقابیة وصعوبة تحقیق دورها الإصلاحي.4

225......................................................... ارتفاع نسبة العود إلى الجریمة5

225..................................................شروط التحوّل عن الإجراء الجنائيثانیا:

225.................................................ضآلة الخطر الناجم عن جرائم الأعمالأ.

225...................................................................ثبوت خطأ الفاعلب.

226.................................................ندم الفاعل واستعداده لإصلاح الضررج.

226.............التفرید العقابي وتوافر وسائل جدیدة لحل النزاع تساعد الفاعل على الاندماجد.
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226............................................موافقة الأطراف على وقف المتابعة الجزائیّةه.

227.................................صور التحوّل عن الإجراء الجنائي وتقییمه:المطلب الثاني

228...........................................صور التحوّل عن الإجراء الجنائي:الفرع الأول

229............................................التحوّل عن الإجراء الجزائي بإجراء التقییدأولا:

229...............................................................................الشكوىأ.

230....................................................................... ممیزات الشكوى1

230...................................................... أن الشـكوى ذات طبیعـة إجرائیـة1.1

230......................................................ات طبیعـة اسـتثنائیة. الشـكوى ذ2.1

230........................................................................ طبیعة الشكوى2

231...............................................................................الطلبب.

232........................................................................ریف الطلب. تع1

233.......................................................................... أحكام الطلب2

233................................................................................الإذنج.

235.......................................الإجراء الجنائي عن طریق البدائلالتحوّل عنثانیا:

236...................................المصالحة الجزائیّة صورة للتحول عن الإجراء الجنائيأ.

236.............................................................. تعریف المصالحة الجزائیّة1

236............................................................. تعریف الصلح في اللغة1.1

237........................................................... التعریف الفقهي للمصالحة2.1

238..........................................................خصائص المصالحة الجزائیّة.2

238..................................... المصالحة الجزائیّة تكون في جرائم محددة حصرا1.2

238.......................................ة. المصالحة الجزائیّة تقوم على أساس الرضائی2.2

239................. المصالحة الجزائیّة أساس قانوني لسحب الاختصاصات لصالح الإدارة3.2

239....................................ل. المصالحة الجزائیّة لا تكون في الغالب إلاّ بمقاب4.2

240...................................الوساطة الجزائیّة صورة للتحول عن الإجراء الجنائيب.
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240............................................................. مضمون الوساطة الجزائیّة1

240...........................................................تعریف الوساطة الجزائیّة.1.1

241.......................................................... خصائص الوساطة الجزائیّة2.1

242................................................................ شروط الوساطة الجزائیّة2

242................................................................. الشروط الموضوعیة1.2

243..................................................................الشروط الإجرائیة.2.2

245........................................................................ائيالأمر الجز ج.

245...............................................................مضمون الأمر الجزائي.1

245..............................................................تعریف الأمر الجزائي.1.1

246...................................................... الطبیعة القانونیة للأمر الجزائي2.1

247.................................................................شروط الأمر الجزائي.2

247......................................تحوّل عن الإجراء الجنائيتقدیر نظام ال:الفرع الثاني

248....................................................مزایا التحوّل عن الإجراء الجنائيأولا:

251..................................................عیوب التحوّل عن الإجراء الجنائيثانیا:

254........................................أسباب التحوّل عن الإجراء الجنائي:المبحث الثاني

255......................بقرینة البراءة في مجال متابعة جرائم الأعمالالإخلال:المطلب الأول

257............................ظعف الضمانات المقررة في مرحلة التحري الأولى:الفرع الأول

258.................................مضمون الضمانات المقررة في متابعة جرائم الأعمالأولا:

259.............................................................تفسیر الشك لصالح المتهمأ.

260................................................................ي. اعتماد الیقین القضائ1

262............................................................... إعمال الاقتناع القضائي2

263......................................................حق الدفاع كدعامة لقرینة البراءةب.

263............................................ تمكین المتهم حق نفي ما یقع علیه من إتهام1
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264...................................... إحاطة المتهم بمعلومات حول التهمة المنسوبة إلیه2

265.........................................................لاستعانة بمحامي. تمكینه من ا3

265.................................................................... تقریر حق الصمت4

266....................................خرق الضمانات المقررة في مرحلة التحري الأولىثانیا:

266..............................................خرق حق الدفاع في مجال جرائم الأعمالأ.

267...................إعطاء صلاحیات واسعة للإدارة في ظل عدم اشتراط حضور محامي.1

267................................... عدم توفر ضمانات حق الدفاع أثناء تحریر المحاضر2

267...............................المساس بحجیة الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي فیهب.

268.......................................خرق مبدأ قضائیة الإجراءات في مجال الأعمالج.

268.....................................منح صلاحیات واسعة للإدارة التقلیدیة في المتابعة.1

268.......................................................داریةإحالة التحقیق للمصالح الإ.2

269..........................................................قلب عبء الإثبات:الفرع الثاني

270..............................................................مضمون عبء الإثباتأولا:

272.........................خرق نقل عبء الإثبات في جرائم الأعمال للحقوق والحریاتثانیا:

274......................................................القرائن القانونیة ذات القوة المطلقةأ.

274.................................. نماذج عن القرائن القانونیة المطلقة في القانون الفرنسي1

274................................. نماذج عن القرائن القانونیة المُطلقة في القانون الجزائري2

276.....................................................القرائن القانونیة ذات القوة النسبیةب.

277...............الحد من السّلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في جرائم الأعمال:المطلب الثاني

279...................الحد من سلطة القاضي في تقدیر الدّلیل في جرائم الأعمال:الفرع الأول

280........................................................التقیید في تقدیر أدلة الإثباتأولا:

282.............................................محاضِر تكتسي حجیة إلى أن یثبت العكسأ.

285..............محاضر تحوز حجیة إلى حین إثبات عدم صحتها بطریق الطعن بالتزویرب.
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289.............................................................التقیّد في اختیار الدّلیلثانیا:

291.............................................................إثبات جریمة خیانة الأمانةأ.

292.............................................جریمة التعدي على الملكیة العقاریةإثباتب.

293.........الحد من سلطة القاضي الجزائي في تقدیر العقوبة عن جرائم الأعمال:الفرع الثاني

294.......................................................التقیّید في تحدید مقدار الغرامةأولا:

296..................................................التّقیّید في إعمال ظروف التخفیفثانیا:

296................................................تطبیق ظـروف التخفیفحالات استبعـادأ.

299......................................حالات فرض قیود على تطبیق الظروف المخففةب.

299...............................................حالات استبعاد تطبیق الظروف المخففةج.

الفصل الثاني
مظاهر التحوّل عن الإجراء الجنائي

305....................رائم الأعمالالتحول عن إجراءات المتابعة الجزائیّة في ج:المبحث الأول

306.....................................الاتجاه نحو سیاسة الوقایة من الجریمة:المطلب الأول

308.....................................التدابیر القبلیة للوقایة من جرائم الأعمال:الفرع الأول

309..............................الاختصاصات التنظیمیة: آلیة للوقایة من جرائم الأعمالأولا:

310..........................الأوامر والملاحظات والاعذارات آلیة للوقایة من جرائم الأعمالأ.

310.....................................إصدار الأوامر وسیلة وقایة من مخالفات الأعمالب.

311...........................نیا: إصدار الاعذارات والملاحظات للوقایة من مخالفة الأعمالثا

312..............................التدابیر الرقابیة كوجه للوقایة من جرائم الأعمال:الفرع الثاني

312..............................الرقابة السابقة كتدبیر أمني للوقایة من مخالفات الأعمالأولا:

313........................................................تدابیر مراقبة الدخول إلى السوقأ.
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314............................................................تدابیر تدقیق مراقبة السوقب.

316..............................الرقابة اللاحقة تدبیر أمني للوقایة من مخالفات الأعمالثانیا:

316..................................................................الداخلیةتدابیر الرقابة أ.

317..................................................... التحقق من هویة الزبائن (العملاء)1

317............................................................. حفظ السجلات والمستندات2

318....................................................... أنظمة الإنذار والإخطار بالشبهة3

318...............................................................تدابیر الرقابة الخارجیةب.

319...........................استحداث إجراءات بدیلة عن الإجراءات التقلیدیة:المطلب الثاني

320......................................................تفعیل نظام قیود تحریك:الفرع الأول

321..........................................إعمال قید الشكوى في مجال أعمال التسییرأولا:

322.................................تذبذب موقف المُشُرِّعْ الجزائري حول إعمال قید الشكوىأ.

323..........الإذن من وزیر العدل لتحریك الدعوى العمومیة في جرائم التسییرمناقشة شرطب.

324............................................تطبیق قید الشكوى في المجال المصرفيثانیا:

325.............................................................قـدیـم الـشكوىتحدید وقـت تـأ.

326....................................................الشكوى في الدعوى المصرفیةأثارب.

326...................................................................آثـار تقـدیـم الـشـكـوى.1

326.............................................سحب الشكوى وأثره على الدعوى العمومیة.2

327....................................تطبیق الشكوى في جرائم الغش والتهرب الضریبيثالثا:

327...................................................قدیم شكوى من طرف إدارة الضرائبتأ.

328..................................................مآل الدعوى في حالة تخلف الشكوىب.

329...................................................ه نحو بدائل الدعوىالاتجا:الفرع الثاني

330............................................بدائل الدعوى في النّظام الإجرائي الجزائيأولا:

331........................................المصالحة كبدیل إداري عن الدعوى العمومیةثانیا:
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332..........................................تطبیق المصالحة الجزائیّة في القانون الجمركيأ.

332......................................... الأشخاص المؤهلین لإجراء المصالحة الجمركیة1

332....................................................... نطاق إعمال المصالحة الجمركیة2

333........................................ الشروط الخاصة للمصالحة في المجال الجمركي3

333..........................................................طلب لإدارة الجمارك. تقدیم1.3

333................................................................ موافقة إدارة الجمارك2.3

334.................................................المصالحة الجزائیّة في مجال الصّرفب.

334..................................................... نطاق المصالحة في جرائم الصّرف1

334.......................................... الشروط الخاصة للمصالحة في جرائم الصّرف2

335.....................................في قانون الممارسات التّجاریّة والمنافسةالمصالحة ج.

335................................ نطاق المصالحة في جرائم الممارسات التّجاریّة والمنافسة1

337........................................لحة في مجال المنافسة. الشروط الخاصة بالمصا2

337............................................................... طلب مرتكب المخالفة1.2

338....................................................................... موافقة الإدارة2.2

339نقل الاختصاصات القمعیة من القاضي الجزائي إلى هیئات الضبط المستقلّة:المبحث الثاني

340..............................................الضبط المستقلّةتنظیم هیئات:المطلب الأول

341.............................................مضمون هیئات الضبط المستقلّة:الفرع الأول

341..................................................لمستقلّةعن محتوى هیئات الضبط اأولا: 

342.........................................................تعریف هیئات الضبط المستقلّةأ.

343........................تمییز الهیئات الإداریّة المستقلّة عن غیرها من الهیئات المشابهةب.

343................................. تمییز الهیئات الإداریّة المستقلّة عن الهیئات الاستشاریة1

344......................... تمییز السلطات الإداریّة المستقلّة عن السّلطات التّجاریّة المستقلّة2

345........................................................طبیعة هیئات الضبط المستقلّةج.

346......................... إسناد فكرة السّلطات الإداریّة المستقلّة على أساس السّلطة الرّابعة1
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347.......... إسناد فكرة السّلطات الإداریّة المستقلّة على أساس تبعیّتها إداریّا للسّلطة التّنفیذیة2

347........................تقلّةمقومات نقل الاختصاص القمعي إلى هیئات الضبط المسثانیا:

348.......................أهداف هیئات الضبط مقوم أساسي لنقل الاختصاص القمعي إلیهاأ.

348.......................................................................... الغایة التقنیة1

349............................................................................ فتح السوق2

349.............................................................. الحفاظ على توازن السوق3

350........لاعتبارها سلطة قمعضوابط ممارسة هیئات الضبط للاختصاص القمعي أساسب.

350..................................................ألاّ یكون الجزاء الإداري سالبا للحریة.1

351..........................................خضوع السّلطة القمعیة لذات المبادئ العقابیة.2

352............................هیئات الضبط المستقلّة ذات الاختصاص القمعي:الفرع الثاني

352................................................هیئات الضبط المنظمة للقطاع الماليأولا: 

353...................................................................مجلس النقد والقرضأ.

353.....................................................................اللجنة المصرفیةب.

353................................................م عملیات البورصة ومراقبتهالجنة تنظیج.

354..........................................................لجنة الإشراف على التأمیناتد.

354......................هیئات الضبط ذات الاختصاص العقابي في القطاع الاقتصاديثانیا:

354.......................................................................مجلس المنافسةأ.

355................................................السلطات المرفقیة ذات الطابع الشبكيب.

355.............................................. سلطة ضبط البرید الاتصالات الإلكترونیة1

355............................................................. لجنة ضبط الكهرباء والغاز2

356..................................................................... سلطة ضبط النقل3

356..................................................................... سلطة ضبط المیاه4

356..................................................هیئات الضبط في القطاع التجاريثالثا:
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357.....................................................المنجميهیئات الضبط في القطاع أ.

357..................................................... الوكالة الوطنیة للممتلكات المنجمیة1

357.......................................... بالوكالة الوطنیة للجیولوجیة والمراقبة المنجمیة2

357..................................................هیئات الضبط في قطاع المحروقاتب.

358........................ الوكالة الوطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات1

358................................................ الوكالة الوطنیة لتثمین موارد المحروقات2

359..............ضمانات تطبیق الاختصاص القمعي لهیئات الضبط المستقلّة:المطلب الثاني

360..............................................الضمانات القانونیة الموضوعیة:الفرع الأول

360........................................................................مبدأ الشرعیةأولا:

362...............................................اختصاص المُشُرِّعْ بتحدید الجزاء الإداريأ.

363.............................ضوابط ممارسة الإدارة للاختصاص بتحدید الجزاء الإداريب.

363........................خروج العقوبات السالبة للحریة من نطاق التحدید الإداري للجزاء.1

363.................................... عدم احتواء الجزاء الإداري على مصادرة أحد الحقوق2

364.......................................................................بدأ التناسبمثانیا:

367.....................................................................مبدأ الشّخصیةثالثا: 

368................................................الضمانات القانونیة الإجرائیة:الفرع الثاني

369.....................................الضمانات الإجرائیة المتعلقة بالماثل أمام الهیئاتأولا:

369............................................................................حق الدفاعأ.

370.........................................قرینة البراءة ضمانة في تطبیق الجزاء الإداريب.

370.............................................مبدأ المواجهة أمام هیئات الضبط المستقلّةج.

370.................................................................ارتكریس إجراء الإعذ.1

371......................................الحق في الاطلاع على الملف وتقدیم الملاحظات.2

372...........................إعلام صاحب الشأن بالوقائع المنسوبة إلیه في أقصر الآجال.3
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373........................................الضمانات المتعلقة بالهیئات الإداریة المستقلّةثانیا:

373.......................................................استقلالیة هیئات الضبط المستقلّةأ.

373..........................................................................مبدأ الحیادب.

374.............................................................إجراء الامتناع أو التنحي.1

374.............................................................نظام التنافي أو التعارض.2
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في مجال أ�عمالالجزائیّة �راجع القا�دة
صملخ

بعد تدارك التشریعات لمسألة أنّ الفلسفة الجنائیة القائمة على التجریم والعقاب في مجال الأَعْمَال أصبحت لا تتلاءم مع 
قتل روح المبادرة إلى یؤدىالمُشُرِّعید في التجریم من قبلحركة التجدید الّتي طالت القانون الجنائي للأعمال ذلك أنّ التشد

الّتي تعتبر ضروریة في مجال تطویر عجلة النمو الاقتصادي ظهرت هناك كل من سیاسة الحدّ من التجریم وسیاسة الحدّ 
من العقاب وسیاسة التحوّل عن الإجراء الجنائي تحقیقا لتخفیف وطئة القانون الجنائي. 

تجریم في مجال الأَعْمَال تتجاذبه ضرورتین الضّرورة الأولى تمثلها حاجة المیدان الاقتصادي للتدخل الجنائي إلاّ أنّ ال
من أجل مكافحة الجرائم الّتي تنخر الجسد المالي والاقتصادي للمجتمع أمّا الضّرورة الثانیة فتتمثل في خوف الفاعلین 

قیقي یخیفهم ویحول دون تمتعهم بروح المبادرة.شبح حإلى الاقتصادیین من تحول الآلة الجنائیة
، السّیاسة الجنائیة، التحوّل عن الإجراء الجنائي، الحدّ من العقاب، إزالة التجریم، القاعدة الجزائیّةالكلمات المفتاحیة:

الأعمال.، الجزاءات الإداریة

Résume
Après que les législations ont révisé le problème selon lequel la philosophie pénale été

basée sur la criminalisation et la punition dans le domaine des affaires, et qui est devenue
incompatible avec le mouvement de renouveau du droit pénal des affaires, car cette
criminalisation mise par le législateur à détruit l'esprit d’initiative indispensable dans le
domaine du développement économique; sont apparus alors une politique de réduction de la
criminalité et une politique de limitation des peines, ainsi que une politique de
déjudiciarisation de la procédure pénale afin de minimiser l'impact du droit pénal.

Reste que la criminalisation dans le domaine des affaires est reliée à deux nécessités ; La
première nécessité est symbolisée par le besoin du domaine économique d'intervention pénale
afin de lutter contre les crimes qui affligent le corps financier et économique de la société.
Alors que la deuxième nécessité consiste dans la crainte des acteurs économiques de la
transformation de l’appareil pénale en un véritable fantôme, ce dernier les inquiète et les
empêche de jouir de l'esprit d'initiative.
Mots clés: La règle pénale, Dépénalisation, la limitation des peines, la déviation de la
procédure pénale, la politique pénale, les sanctions administratives, Les affaires.

Abstract
Once the legislations have rectified the problem of penal philosophy based on the

criminalization and punishment in business; which become incompatible with the renewal
movement that affected business criminal law; the control on criminalization engaged by the
legislator destroy the spirit of initiative required in the economic development. The coming up
of the policy for the reduction of crime, and the policy for the reduction of judgements, in
addition to the policy of alteration of the criminal procedure in order to reduce the laws impact.

However, business criminalization is determined by two requirements, the first one is
represented by the need for criminal intervention in the economic field to fight against the
crimes that upset the financial and economical body of society. The second one is the fear of
the economical actors from the transformation of the criminal instrument into a real phantom
which worries and stops them enjoying their initiative spirit.

Keywords: Criminal rule, decriminalization, limitation of penalties, deviation from criminal
procedure, criminal policy, administrative sanctions, business.
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